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لما ذكر المصنف صفة الصلاة ‏ وهي مشتملةٌ علئ فرائض وسئن - . 

أراد أن يُميّزهما » فقال : ا 
( باب فروض الصلاة وسئنها ) 

أي : تفصيل ذلك المجمل المتقدّم . 

( وفروض الصلاة ) أي : أركانها ( ثمانية عشرَّ ) [ بزيادة ]'' ' نية الخروج » 
وفي ١‏ الروضة » سبعةً عشرٌ بإسقاطها » وعدّ الطمأنينة في محالّها الأربعة من 
الركوع وما بعده أركانا '") 

وفي « المنهاج » ك « أصله »/ ثلاثة عشرٌ بإسقاط الطمأنينة أيضاً » وجعلها 
كالهيئة التابعة للركن ”"' » ويؤيده : كلامهم في التقدّم والتأخُر بركن أو أكثر » 
والمعنئ لا يختلف . بل الخُلفُ لفظيٌّ » وعلئ قياس عدّ الصائم والعاقد في 
الصوم والبيع ركتّينٍ . . أن يعد المصلي ركنا '*' 


ين ين 


)١(‏ في الأصل : ( زيادة ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 778/١‏ - 714 ) كما تقتضيه 
عبارته . 

(7) روضة الطالبين ( 4484/١‏ ). 

(") منهاج الطالبين ( ص ٠١8‏ ) » المحرر ( ١178/١‏ ) . / 
(4) وفروض الصلاة علئ ثلاثة أقسام : قلبي » ولساني ٠‏ وبدني ؛ فالقلبي : النية ؛ لأن محلها > 


5 ا 
- 
7 


ياب فروض الضالة س1 ا ل بي العيارات/الصّلاة 


ا ل ا ل 0 اا ل د 3001110 ل 


الركن الأول : ( النية ) بالقلب بالإجماع هنا وفي سائر الأبواب المعتبر 
فيها النية » والأصل فيها : قوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّما الأعمال ‏ أي : 
صكّتها ‏ بالنيات )20 , 

وجعلها الغزالي شرطاً ”' . قال الرافعي : ( لأنها تتعلّق بالصلاة » فتكون 
خارجة عنها » وإلا . . لتعلقت بنفسها . أو افتقرت إلى نية أخرئ )27 

قال : ( والأظهر عند الأكثرين : ركنيتها » ولا يبعد أن تكون من الصلاة » 
وتتعلّق بما عدا ذلك من الأركان ؛ أي : لا بنفسها أيضاً ولا تفتقر إلى نية ) (*) 

ولك أن تقول : يجوز تعلقها بنفسها أيضاً ؛ كما قال المتكلمون : كل صفةٍ 
تتعلّق ولا تؤثر . . يجوز تعلّقها بنفسها وبغيرها ؛ كالعلم بالشيء - فإنه لا يؤثّر 
فيه - والنية » وانّما لم تفتقر إلئ نيةٍ ؛ لأنها شاملةٌ لجميع الصلاة » فتحصل 
نفسها وغيرها ؛ كشاةٍ من أربعين ؛ فإنها تزكي نفسها وغيرها . 

لح 04 ين 


< القلب , والنطق إنما هو سنة ؛ واللساني : تكبيرة الإحرام » وقراءة ( الفاتحة ) ٠‏ والتشهد في 
الجلوس الأخير » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه » والتسليمة الأولئ » والبدني : 
بقية الفروض الثمانية عشر . « الرملي » . هامش . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم (/1407 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه » 
وقد تقدم مراراً » وانظر ( )71١/1١‏ . 
(؟) الوجيز ( 59/1١‏ ). 
(*) الشرح الكبير ( 111/1١‏ ) . 
() الشرح الكبير ( 551/1١‏ ). 


2 
أ عم 1" 30 / 


( و) الثاني : ( تكبيرة الإحرام )''' » سيت بذلك ؛ لأن المصلي يحرّم 
عليه بها ما كان حلالاً له من مفسدات الصلاة . 


ودليل وجوبها : خبر المسيء صلاته : «إذا قمتّ إلى الصلاة . . فكبّر» ثم 
اقرأ ما تيسّر معك من القرآن » ثم اركع حتئ تطمئن راكعاً » ثم ارفع حتئ تعتدل 
قائما » ثم اسجد حتئ تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتئ تطمئن جالسا . ثم افعل 
ذلك فى صلاتك كلها » رواه الشيخان("2 
ين ين 
( و ) الثالث : ( القيام ) في الفرض للقادر عليه بنفسه أو بغيره ؛ كمعينٍ 
على النهوض ولو بأجرة ة مِثْلِ وجدهاء فيجب القيام حال التحرِّم بالفرض » 


)١(‏ بشروطها ؛ وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض بلغة العربية للقادر عليها » [ ولفظ 
الجلالة » ولفظ ( أكبر ) » وتقديم ] لفظ الجلالة علئ ( أكبر ) » [ وعدم ] مدّ همزة الجلالة » 
وعدم مدّ باء ( أكبر ) » وعدم تشديدها » وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين » 
وعدم واو قبل الجلالة » وعدم وقفة طويلة ب بين كلمتيه ؛ كما قيّد الزركشي في « شرح التنبيه  »‏ 
ومقتضاه : أن اليسيرة لا تضر ء وبه صرح في « الحاوي الصغير» » وأقرّه عليه ابن الملقن في 
« شرحه 0 2 وأن يسمع نفسه جميع حروفها إذا كان صحيح السمع » ولا مانع من لغط وغيره » 
وإلا .. فيرفع صوته بقدر ما يسمعه لو لم يكن أصم » ودخول وقت الفرض [ لتكبيرة ] الفرائض 
والنفل المؤقت وذي السبب . وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه » وتأخيرها عن تكبيرة 
الإمام في حق المقتدي . فهلذه خمسة عشر شرطاً إن اختلّ واحد منها . . لم تنعقد صلاته . 
شرح المصنف ١‏ الإقناع علئ مختصر أبي شجاع » 1٠١/١1‏ ] . هامش . 

(؟) صحيح البخاري (/107) » صحيح مسلم ( 97 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » 
وقد تقدم ذكره بتمامه ( 784/١‏ ) . 


باب فروض الضالاة وتيا اح بيهالعبارات/الصّلاة 


م 1 ءا 0 ل 5-8 2 
0 : 6 2 3 3 0 - 
عاتب . 52 لي 0 5 لي _ الع 3 ع نا ا 1 ايد 


فإن لم يقدر على القيام إلا علئ رُكبتيه . . لزمه ؛ كما قاله الإمام' ') 


وخرج ب (الفرض ):النفل» وب (القادر): العاجزء وسيأتي 
4 للك 


وإنّما أخَّر القيام عن الئية والتكبير مع أنه يقَدَّم عليهما ؛ لأنهما ركنانٍ في 
الصلاة مطلقاً » وهو ركنٌ في الفرض فقط . 

وشرط القيام : نصب قمّار المصلي - وهو بفتح [ الفاء ]''' : عظام الظهر 
التي هي مفاصله ‏ ولو باستنادٍ إلى شيءٍ ؛ كجدار وإن تحامل عليه ؛ بحيث لو 
رُفع السناد . . سقط . : 

نعم ؛ يكره استناده حينئظٍ » ولو كان بحيث يرفع قدميه إن شاء . . لم 
يصح ». وإن وقف مطرق الرأس . . لم يضر . قال في « الخلاصة» : ( بل 
يستحثٌ )”'' » أو منحنياً إلن أمامه أو خلفه . أو مائلاً إلى اليمين أو اليسار ؛ 


بحيث لا يُسمّى قائماً . . لم يصح قيامه . 
د يان نا 


( و ) الرابع : ( قراءة « الفاتحة » ) في القيام أو بدله » إماماً كان أو غيره ؛ 


.) 57/5١ ( نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر ما سيأتي لصلاة النفل قاعداً ( 54/1 ) » وصلاة العاجز والمريض ( 7751/7 ) . 
() في الأصل : ( القاف ) , والتصويب من النجم الوهاج » ( 48/7 ) » وه مغني المحتاج » 
5/0" ). 

(54) الخلاصة ( ص76١‏ ). 


2 و 027 ِ اع ص مه 5 م 2 0 م 
وَألوُكوعٌ » وَأَلطْمَأَنِيئَةُ فِيهء وَآلِأَعْتَِدَالٌ , وَاَلطْمَأَنِيئَةُ فيهء وَأَلسّجُودُ» 
9 اه 00 رهاق بطق 8 رك ص 0 

وَاَلطْمَأْنِيئَة فيه » وَالْجُلومنُ بَيْنَ أَلسَّجْدَتَيْن » وَاَلطْمَأَنِينَةٌ فيه » 


لخبر « الصحيحين » المتقدّم ' '' » وأما قوله تعالى : 7 فاقوأ مَا ا 
ل ا ا ل ا و 
له تحة ) » أو العاجز عنها ؛ جمعاً بين 
55 وتقدَّم الكلام على ترتيبها وغيره في الباب قبله (*) 
ا لعن 
( و ) الخامس ١:‏ الركوع , و ) السادس : ( الطمأنينة فيه ) (٠‏ و) السابع : 
( الاعتدال. و ) الثامن : ( الطمأنينة فيه ) » ( و) التاسع ( السجود ء و) 


العاشر : ( الطمأنينة فيه ) . عاد عد 


( و ) الحادي عشر: ( الجلوس بين السجدتين » و) الثانى عشرٌ : 
( الطمأنينة فيه ) لحديث المسىء صلائ (5) 


)١(‏ صحيح البخاري ( 1/057 ) » صحيح مسلم ( 944 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه » وقد تقدم ( ١/5١/ا).‏ 

(0) سورة المزمل : ( 7١‏ ). 

(*) أخرجه البخاري ( /ا0/) » ومسلم ( 7941 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وهو 
ل ا ل 

(4) فائدة : ( فاتحة الكتاب ) لها عشرة أسماء : فاتحة الكتاب » وأ م القرآن » وأم الكتاب » 
والسبع المثاني ٠‏ وسورة الحمد » والصلاة ‏ والكافية » والواقية » والشفاء » والأساس . من شرح 
المصنف ١‏ الإقناع علئ مختصر أبي شجاع » ١114/١1‏ ] . هامش . 

(5) انظر ما تقدم ( 11١9/١‏ ) وما بعدها. 

. ) 7/4/١ ( تقدم تخريجه وذكره‎ )١( 


باب فروض الضّالاة سنن سس ب بيالعيارات/الصّلاة 


( و ) الثالتَ عشرّ: ( الجلوس في آخر الصلاة , و ) الرابع عشرّ: ( التشهّد 
فيه ) لحديث الدارقطني والبيهقي عن ابن مسعودٍ : كنا نقول قبل أن يُفرضَ 
علينا التشهد : السلام على اللّه قبل عباده » السلام علئ جبريل » السلام على 
ميكائل » السلام علئ فلان » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا : 
السلام على اللّه ؛ فإن الله هو السلام » وللكن قولوا : التحيات للّه . . .» إلى 
ا" 

 #‏ ف 

( و) الخامس عشْرٌ : ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) بعده وان 
لم يكن للصلاة تنه أرل؛ الشبعة » رالصع ؛ والصلاة المقصورة ١‏ لأنها 
واجبةٌ بقوله تعالئ : ١‏ يتا ألنَ اميأ صَْوأ ع © ”'' ٠‏ وبالأمر بها في خبر 
« الصحيحين »7 ' » وقد أجمعوا علئ أنها لا تجب خارجها » فتعيّن وجوبها 


+ ونفى الإمام [ الطمأنينة ] في قصته » وهو غلط ؛ فهي ثابتة في « الصحيحين » . « ق ن» [أي : 
« هادي النبيه ) ( ق 75/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 
)١(‏ سئن الدارقطني ( 700/١‏ ) » السئن الكبير ( ١198/5‏ ) برقم )1745٠9(‏ . 
(؟) سورة الأحزاب : 010 ) . 
(9؟) صحيح البخاري ( لازو الاقف لكر محيح تسلج 600 عن عبد الزتسان ين 
أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة » فقال ألا أهدي لك هديّة يّهَ سمعتها من النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ؟ فقلت : بلى ٠‏ فأهدها لي » فقال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : 
يا رسول الله ؛ كيف الصلاة عليكم أهلّ البيت ؛ إن الله قد علّمنا كيف نسلّم عليكم ؟ قال : 
« قولوا : الهم ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ » كما صلّيت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم ؛ .> 


فيهاء والمناسب لها منها''' : التشهد آخِرّها . فتجب فيه أي : بعده ‏ كما 
صرّح به في « المجموع »'"' » وهو الموافق لِمَا يأتى من الترتيب ؛ أي : ويجب 
القعود لها بالتبعية . 


ا كن 

(و) السادس عشرٌ: ( التسليمة الأولئ ) للحديث المتقدّم : « وتحليلها 
التسليم »'") 

(و) السابعَ عشرّ: ( نية الخروج ) علئ ما رجّحه المصنف ؛ ليكون 
الخروج كالدخول بنيةٍ » للكن لا تحتاج إل تعيين الصلاة . 

( وقيل : لا يجب ذلك ) وهو الأصح ؛ كغير الصلاة من العبادات » للكن 
تسن مع التسليمة الأولئ ؛ خروجاً من الخلاف . 

(و) الثامنَ عشرّ: ( الترتيب ) بين الأركان ؛ كما ذكره في عدّهاء 
المشتمل علئ وجوب قرن النية بالتكبير » وجعلهما مع القراءة في القيام . 


0 
3 


+ إنك حميدٌ مجيدٌ » اللّهِمّ ؛ بارك على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ » كما باركت علئ إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم ؛ إنك حميدٌ مجيدٌ» . 
)١(‏ قوله : ( لها ) أي : للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » وقوله : ( منها ) أي : من 
الصلاة التي آخرها التشهد . 
(6) المجموع ( 189/7 ) . 
(5) أخرجه الحاكم ( ١177/1١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأبو داوود 
71 ) ء والترمذي ( ”7 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه » وقد تقدم ( 7560/١‏ ) . 


باب فروض الضاللة وسلئيا ل حب بيهالهيارات/الصّلاة 


0 يه 7 يفا 10 1 0 5 17 


وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود » فالترتيب 
مرادٌ فيما عدا ذلك » ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها بعد 
التشهد كما مد . 

وعَدٌَ الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيحٌ » وبمعنى الأجزاء فيه 
تغليبٌ » ودليل وجوبه : الاتباع ؛ كما في الأخبار الصحيحة”'' » مع خبر : 
« صلوا كما رأيتموني أصلي »”'' . 

لل اا فنا 

أما الموالاة في الأركان . . ففي « الروضة » و« أصلها » : أنها ركنٌ'") 

والمراد بها كما قال الرافعي تبعاً للإمام ‏ : [ عدم ] تطويل الركن 
القصير”*' » وابن الصلاح : [ عدم]”*' طول الفصل بعد سلامه 
ل 


2. 


ومن صور فَمّدها : ما إذا شك في نية الصلاة ولم يحدث ركناً قولياً ولا 


)١(‏ منها : خبر المسيء صلاته ؛ فقد ذكر واجبات الصلاة بصيغة ( الفاء ) أولاً » ثم عمّبها 
بصيغة ( ثم ) » ومقتضاهما : الترتيب » وقد تقدم ذكر الخبر وتخريجه ( )7/74/١‏ . 

(7) أخرجه البخاري 771١(‏ )» وابن خزيمة (/791)ء وابن حبان ( 1708 ) عن سيدنا 
مالك بن الحويرث رضي اللّه عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 574/١‏ ) . 

(*) روضة الطالبين ( 449/١‏ ) » الشرح الكبير ( 551/1١‏ ) . 

(4) الشرح الكبير ( 500/1١‏ ) » نهاية المطلب .)1١472-1١45/5(‏ 

(0) في الأصل : ( بعدم ) » والتصويب من سياق عبارة « شرح مشكل الوسيط » . 

(5) شرح مشكل الوسيط .)1١19/5(‏ 


فعلياً » ومضئ / زمنٌ طويلٌ . . فتبطل صلاته ؛ لانقطاع نظمها » ولم يعدَّها 
ا من الركن القصير ء أو [ لكونها ]("2 
أسُبه بالتروك » وقال 1 تنقيحه » : ( الولاء والترتيب : سُرطان ؛ وهو 
أظهر من عدّهما ركنين ) انتهئ'” 

والمشهور : عد الترتيب ركناً » والولاء شرطاً . 


[ سنن الصلاة ] 
ولَّمّا فرغ من ذكر الشروط والأركان . . شرع في ذكر السّنن . فقال : 
) 0 أربغ كاوه : رن 0 0 تكبيرة 7 و( ِِ ( الركوع و 
لو صلئ نافلة 00 (قام النحية لازن 
جريٌّ على الغالب . 
قال في « المجموع » : ( قال في « الأم » : ولو تركه ‏ أي : الرفع - في جميع 
ما أمرثّه به » أو فعله حيث لم آمره به . . كرهتٌ له ذلك )”4 . 


د 


. ) في الأصل : ( لكونه ) » والتصويب من سياق العبارة » والضمير يعود على ( الموالاة‎ )١( 
. ) (؟) في الأصل : ( لكونه ) » والتصويب من سياق العبارة » والضمير يعود على ( الموالاة‎ 
.) ١١9/7 ( التنقيح في شرح الوسيط‎ 0 

(4) المجموع ( 555/19 ). 


وَوَضْعُ م آَلْيَمِينِ عَلَى أَلمَّمَالٍ 3 وَآَلنَظَدُ إِلَى ريع سجوده . وَدْعَاءٌ 
50 ستَفتًا اح ولعو مين وقواءا الشورة ؛ وَالْجَهْرء والإشرائ؛ 


5-7 2 


( ووضعٌ اليمين على الشمال ) في القيام أو ما يقوم مقامه ‏ ( والنظرٌ 
إلئ موضع سجوده ) علئ ما تقدَّم ' '' » ( ودعاءٌ الاستفتاح ) وهو :« وجهت 
وجهي ...2 إلئ آخره”'' » ( والتعؤدُ ) من الشيطان » ويكره تركه ؛ كما في 
« المجموع » عن النص”") 
ا 


( والتأمينُ » وقراءةٌ السورة ) أي : بعد ( الفاتحة ) كما م5“ » ( والجهرٌ, 
والإسرارٌ ) في القراءةٍ ودعاءٍ الاستفتاح » والتعوذٍ والتأمينٍ ونحو ذلك . 
ع 
( والتكبيراتٌ سوئ تكبيرة الإحرام ) فإنها من الأركان كما تقدّمء 
( والتسميعٌ ) أي : سمع الله لمن حمده ء لإمام وغيره » ( والتحميدٌ ) أي : ربنا 
لك الحمد ( في الرفع من الركوع ) على التفصيل الستابي 0*؟ 


ا فك 


.)171١/1١( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )7/7١(‏ » وابن حبان ( 17171 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه » وقد تقدم تخريجه ( 190/1 ) . 

(") المجموع ( 581١/7‏ )» الأم ( 147/7 ). 

(4) انظر ما تقدم )7/78/1١(‏ . 

(5) انظر ما تقدم .)1/47-141/١(‏ 


والكديخ ف لكر #الكنية ون الشكوو وق البز على الاحية في 
رفوع » وَمَدُ لظّهْر وَنْعُْقٍ فيه وَالْبدَاءهُ بالدكْبَةِ تم ألْيدٍ يي ألشّجُودِ » 
م الأنة فِي أَلسّجُودٍ » وَمْجَافَا آلْمِرْفَقٍ عَنِ الْجَنْبٍ فِي ألوُكُوع 
وال فِي الحلوقن بَيْنَ آلسَّجْدَتَيِنٍ ؛ وَجَلْسَةٌ لأسْتِرَاحَةٍ » 
لافَْاشُ في سار الْجلَسَاقٍ». 


( والتسبيحٌ [ في الركوع . والتسبيح ] في السجود » ووضعٌ اليد على الركبة 
في الركوع ) فلو عجز عن وضعهما أصلاً . . أرسلهما ‏ ( ومدٌٌ الظهر والعنق 
[ فيه ] ) فإن تركه . . كرهء نص عليه في « الأم 2١”)‏ 
تند فك 
( والبداءةٌ بالركبة ثم باليدِ في السجود ) للاتباع كما مرّ'"' » ( ووضعٌ 
الأنفِ في السجود ) مكشوفاً » ( ومجافاةٌ المرفق ) للذَّكَر ( عن الجَنْبٍ في 
الركوع والسجود ) وإقلال البطن عن الفخذ ؛ كما في بعض النسخ . 
ين ين 
( والدعاءً في الجلوس بين السجدتين ) وهو : « ربٌ اغفر. 2.٠.‏ إلى 
غ7 "عا وعلسة الاستراحة ) فلو تركها الإمام .. أتئ بها المأموم ؛ 
لأن التخلّف لها يسيرٌ» ( والافعراشٌ في سائر الجلسات ) للصلاة » 


.)706١-500/5( الأم‎ )١( 

() انظر ما تقدم (17,47/1) . 

(6) أخرج أبو داوود ( 557 ) واللفظ له » والترمذي ( 781 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين : « اللهمّ ؛ اغفر لي 
وارحمني ٠‏ وعافني واهدني وارزقني » » وقد تقدم ( 707/١‏ ) بلفظ الترمذي . 


ربع العبارا دات/ الال 


0 


َلتَودُكُ ني آخِر الصّلَاةٍ . وَوَضْعٌلْيَدِ آلبِْئَى عَلَى الْمَحِذٍِ اليِدْمَ؛ 000 : 
00 بالْمْسَبَحَق ل آلْيَدِ د الُشرئ عَلَى الْمُحِدِ التشرئ متشو 


0 


5006 م فيه » وَأَلصَّلَاةٌ 


هم 


( والتوركُ في آخر الصلاة ) أي : في التشهد آخرها ؛ كما مد '') 
2 يد 
( ووضمٌ اليد اليمنئ على الفخذ اليمنئ مقبوضة ) [ الأصابع ]”" » 
( والإشارةٌ بالمسبّحة ) ذ في التشهِّدَينٍ » ( ووضعٌ اليد اليسرئ على الفخذ 
اليسرئ مبسوطة , والتشهدٌ الأول ) والجلوس له ([ والصلاةٌ] ”"' على النبيّ 


صلى الله عليه وسلم فيه ) والجلوس لها ([ والصلاة علئ آله في التشهد 
الأخير] ) . 


كا فنا 
( والدعاءٌ ) والذّكر ( فى آخر الصلاة ) أي : بعدها ؛ كان صلى الله عليه 
وسلم إذا سلّم منها . . قال : ١لا‏ إلنه إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 


الحمد » وهو علئ كل شيءٍ قديرء اللهمَّ ؛ لا مانع لِمَا أعطيت » ولا مُعطي لِمَا 
منعت ./ ولا ينفع ذا الجد منك الجد » رواه الشيخان”؛ 


. ) ولو قدَّم هلذا علئ قوله : ( والافتراش في سائر الجلسات‎ ٠» ) 7257/1١ ( انظر ما تقدم‎ )١1( 
. مخطوط ] . هامش‎ ) 45/١ ق ن» [ أي : « هادي النبيه ؛ ( ق‎ «٠ . لكان أصوب‎ 

(؟) في الأصل : ( للأصابع ) » والتصويب من « المهذب » ( 1١١/١‏ ) » و١‏ البيان» ( 781/1 ) . 
(5) في الأصل : ( وللصلاة ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(4) صحيح البخاري ( 854 ) » صحيح مسلم ( 047 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه . 


وسيل صلى الله عليه وسلم : أي الدعاء أسمع ؛ أي : أقرب إلى الإجابة ؟ 
قال : « جوف الليل » ودبر الصلوات المكتوبات » رواه الترمذي 2١!‏ 
0 كن 
( والقنوثٌ في الصبح ) وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان » وعند 
النازلة في المكتوبات ؛ كما مرّ' '' » والقيام له » ورفع اليدين فيه . 
ع كد 
( والتسليمةٌ الثانية . ونيةٌ السلام على الحاضرين ) ونيةٌ الخروج منها 
بالتسليمة الأولئ ؛ كما مت ”؟) 
والصارفٌ لهلذه المذكورات عن الوجوب في كثير منها : الإجماعٌ » وعدمٌ 
ذكرها فى حديث المسىء صلاته”' ' » وفى التشهدٍ الأول : حديتٌ الشيخين : 
( أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتَينِ من الظهر ولم يجلس . فلَمّا قضئ 
صلاته وهو جالسٌ . . فسجد سجدتَينٍ » ثم سلم )”*' ؛ دل عدمٌ تداركه على 
عدم وجوبه . 
ومن سنن الصلاة أيضاً : دخولٌ الصلاة بنشاط وفراغ قلب » والخشوعٌ 


. سنن الترمذي ( 74494) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم (١/كلالا)‏ . 

(6) انظر ما تقدم قريباً (؟/17) . 

(4) أخرجه البخاري (/7/01) » ومسلم ( 547 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد 
تقدم مراراً » وانظر ( )75/١‏ . 

(5) صحيح البخاري ( 54 ) » صحيح مسلم ( 017٠‏ ) عن عبد الله ابن بحينة رضي اللّه عنه . 


باب فروض الصّالاة وسننها ريع العبارات/ الصّلاة 


فيها » وتدبَّرُ القراءة والذّكر » وانتقال لصلاةٍ من محلّ أخرئ ؛ تكثيراً 
لمواضع السجود » وانتقاله لنفلٍ في بيته أفضل » إلا نفل يوم الجمعة قبلها » 
وركعتي الطواف » وركعتي الإحرام ؛ حيث كان في الميقات مسجد» قال 
الزركشي : ( وصلاة الضحئ » والاستخارة » والماكث بالمسجد لاعتكافٍ 


أو تعلّم أو تعليم ) ”© 


[ حكم ترك ركن من أركان الصلاة ] 

( فإن ترك فرضاً ) أي : ركنا بتقديم ركنٍ فعلي ؛ كأن سجد قبل ركوعه » 
أو سلام ؛ كأن سلّم قبل تشهده ؛ فإن تعمّد تعّد ذلك . . بطلت صلاته لتلاعبه » 
بخلاف تقديم قوليٍ غير سلام ؛ كأن صلئ على النبي صلى الله عليه وسلم 
قبل التشهد . أو تشهّد قبل السجود . . فيعيد ما قدّمه . 

أو تركه ( ساهياً وهو في الصلاة ) خخرج به : ما لو كان المتروك تكبيرة 
الإحرام أو النية . . فإنه ليس في صلاةٍ » بخلاف ما إذا كان المتروك غيرهما . 
فإنه ( لم يعتدّ بما فعله بعد المتروك ) لوقوعه في غير محلّه ( حتئ يأتي بما 
تركه ) أي : يبلغ مثله » فيعتد به ؛ لوقوعه في محلّه ") 


.) 551/١ ( )» انظر « الغرر البهية‎ )١( 
(؟) واحترز الشيخ بالفرض : عن السنة » وبالسهو : عن العمد ؛ فإنه مبطل » وبقوله : ( في‎ 
. مخطوطط]‎ ) 45/١ الصلاة ) : عمّا إذا ذكر ذلك خارجها . « ق ن » [ أي : « هادي النبيه » ( ق‎ 


نعم ؛ إن لم يكن المثل من الصلاة ؛ كسجود تلاوةٍ. . لم يُّجْرِه ؛ لأن 
نية الصلاة لم تشمله » فإن تذكره قبل بلوغ مثله . . فعله » ( ثم يأتي بما 
بعده ) هلذا إن علم عينه ومكانه » وإلا . . أخذ بالأسوأ ؛ كما قال : ( وإن 
لم يعرف موضعه ) أي : جهل عينه . . ( بنى الأمر علئ أسوأ الأحوال ) 
احتياطاً . 


[ حكم ما لوترك سجدةً مبهمة أو أكثر من سجدات الصلاة ] 

( فإن كان المتروك سجدةًٌ من أربع ركعاتٍ ) ولم يعرف موضعها . 
( جعلها من غير الأخيرة , ثم يأتي بركعة ) وجوباً كما لو تيقّن ذلك ؛ لأن 
الناقصة كملت بسجدةٍ مما [ بعدها ]”'' وألخِيَ باقيها ؛ ( ويسجد للسهو) 
للزيادة الحاصلة . بخلاف ما لو تيقّئها من الأخيرة . . فإنه يسجدها ء ثم يعيد 

وان علم في قيام ثانية - مثلاً ‏ تَرْكُ سجدةٍ من الأولئ ؛ فإن كان جلس 
بعد سجدته التي فعلها ولو بنية / جلوس الاستراحة . . سجد من قيامه اكتفاءً 
بجلوسه . وإلا . . فيجلس مطمئئناً ؛ ليأتي بالركن بهيئته » ثم يسجد . 


0 0 0 
لس فاه إن 


. ) 41/7 ( » في الأصل : ( قبلها ) » والتصويب من « تحفة المحتاج‎ )١( 


باذ كاد مخاتزو»» خغز واتيةا ين الأرل+ وربيفة ون اخازقة :ردابي 

رَكعَئَيْنٍ وي يَسْجْدٌ لِلِسَّمْو . وَإِنْ كَانَ تَلَاتَ سَجَدَاتٍ . . جَعَلَ وَاحِدَةٌ مِنَّ 

لأ » وقاجدة نل ٠‏ وَواجدة ين الزاية بعَة » وَيَأَتِي برَكْعَتَيْنِ . هَإِن كان 

١‏ .َمل وَاجدة بن الأو » وؤاجدة مِنّ اذل » وَسَجدئينٍ 
مِنَ ألبَابعَةِ » وَيَأَيِم 


(1 وإن ]”'' كان ) المتروك ( سجدتَين ) من رباعيةٍ . . ( جعل واحدة من 
الأولئ » وواحدة من الثالثة ) فيجبرانٍ بالثانية والرابعة » ويلغو باقيهما . ( ويأتي 
بركعتين » ويسجد للسهو ) . 


عا 

( وان كان ) المتروك منها ( ثلاث سجّداتٍ . . جعل واحدة من الأول : 
وواحدة [ من ] الثالثة » وواحدة من الرابعة ) أو من الثانية ( ويأتي بركعتين ) 
لِمَا تقدّم في التي قبلها”") 


#6 
0 ّ 
( وإن كان ) المتروك ( أربع سجّدات . . جعل واحدة من الأولئ » وواحدة 
من الثالثة » وسجدتين من الرابعة » ويأتى بسجدة وركعتين ) إذ الأولئ تتم 
بسجدة من الثانية » والثالثة ناقصة سجدة فيأتي بها ١‏ ثم بركعتين . 


أو سجدتين من الأولئ » وسجدة من الثانية » وسجدة من الرابعة » فتتم 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
(؟) واعلم : أن الدارمي [ في « استذكاره » صرح ] : بأن الأصح : الاكتفاء بركعتين وإن ترك‎ 
. ] مخطوط‎ ) 47/١ ق ن» [ أي : « هادي النبيه » (ق‎ ٠ . الجلوس بين السجدتين » فتنبه له‎ 


ع 


الأول بسجدتين من الثانية والثالثة » والرابعة ناقصة سجدة فيتمها » ويأتي 


بركعتين . 
ولو أتم القاصر سهواً » ثم تذكّر في كل ركعةٍ ترك سجدة . . أجزأه ذلك . 
9 2 
وان كان المتروك خمس سجّداتٍ أو ستاً جهل موضعها . . وجب ثلاث 
ركعات ؛ لاحتمال أنه في الخمس ترك سجدتين من الأولئ » وسجدتين من 
الثانية » وسجدة من الثالثة » فتتم الأولى بسجدتين من الثالثة والرابعة » وأنه في 
الست ترك سجدتين من كل من الثلاث الول : 


# # 
أو سبع جهل موضعها . . فسجدة ثم ثلاث ركعاتٍ ؛ لأن الحاصل له ركعة 
إلا سجدة . 


أو ثمان سجدات جهل موضعها . . فسجدتان وثلاث ركعات » ويسجد 
للسهو فى هلذه الصور كلها » ويُتصوّر ترك السجود المذكور بترك طمأنينته » 
أو سجود علئ نحو عمامة . 


ل فت 


وذكر بعضهم اعتراضاً على الجمهور فقال : يلزم بترك ثلاث سجّداتٍ : 
سجدةٌ وركعتان ؛ لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولئن من الركعة 
الأول » والثانية من الثانية » فيحصل من الثانية جبر الجلوس لا جبر السجود » 
فتكمل الأولئ بالسجدة الأولئ من الثالثة » وتفسد الثانية » وتجعل السجدة 
الثالثة متروكة من الرابعة » فيلزمه سجدةٌ وركعتان . 


ربع العبارات/ الصّالاة . 


وعلئ هلذا : يلزمه بترك أربع سجدات : ثلاث ركعات ؛ لاحتمال أنه 
ترك السجدة الأولئ من الأولئ ٠‏ والثانية من الثانية » فيحصل منهما ركعة إلا 
سجدة » وأنه ترك ثنتين من الثالثة » فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة » ويلغو 
ما بعدها. 

ويلزمه في الست : ثلاثٌ وسجدةٌ ؛ لاحتمال أنه ترك السجدة الأولئ من 
الأولئ » والثانية من الثانية » وثنتين من الثالثة » وثنتين من الرابعة . 

وأجيب عن الاعتراض : بأن ما ذُكِر فيه خلاف فرض الأصحاب ؛ فإنهم إِنّما 
فرضوا ذلك فيما إذا/ أتئ بالجلسات ؛ أي : المحسوبات » وحكى ابن السبكي 
في « التوشيح » : أن له رجزاً في الفقه » وفيه اعتماد هلذا الاعتراض ٠»‏ وأن والده 
وقف عليه » فكتب على الحاشية من رأس القلم''' : الس 
للكنَّهمَعغ حُشسْيِدلايَردُ إذالكلامٌ في الذي لا يفْقِدُ 
إلا السجودّ فإذاماانضعَلة 2 تَرْكُ الجلوس فَلْيُعَامَلْ عمَلَّهْ 
يانكهنا السجدةٌ للجلوس وذاك مثلُ الواضح المحسوس 

ع 

( وان ذكر ذلك ) أي : تَرِْكَ ما ذُكر( بعد السلام . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأظهر ‏ وجزم به في « المهذب ©" "' » وقال النووي في « شرحه» : ( إنه 
)١(‏ توشيح التصحيح ( 77/3 ) مخطوط » وقوله : ( من رأس القلم ) أي : مبادرةٌ من غير 


تأمل فيه لوضوحه . 
(؟) المهذب (١/55١-7؟١).‏ 


الصواب  ''')‏ : أنه ( يبني علئ صلاته ما لم يطل الفصل ) عرفا » ولم يتصل 
به نجاسة ؛ كما في ١‏ الكفاية »”'' وإن تكلم قليلاً » واستدبر القبلة » وخرج من 
المسجد ء وتفارق هلذه الأمورٌ النجاسةً ؛ لاحتمالها في الصلاة في الجملة . 
(و) القول ( الثاني ) وحُحكي عن القديم”" : أنه ( يبني ما لم يقم من 
المجلس ) أي : وإن طال الفصل ؛ ( فإن ذكر بعد ذلك . . استأنف ) قال في 
« شرح المهذب» : ( وهو شاذً في النقل » غلطٌ من حيث الدليل ؛ لأنه منابدٌ 


2:0 


لِمَا في حديث ذي اليدين ) 


وقيل : الطول والقصر معتبرٌ؛ [ بخبر]''' ذي اليدين” ٠"‏ والمنقول فيه : 
وسأل الصحابة وأجابوه )'") 


“يح برد يمل 
د د 


.) 47/4 ( المجموع‎ )١( 
.) 7584/1 ( كفاية النبيه‎ )"( 


(*) انظر « بحر المذهب » (؟98/7؟ ). 

(؛) المجموع ( 57/4 ) . 

(5) فى الأصل : ( لخبر ) والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 197/١‏ ) » و« مغنى 
المحتاج » ( 80/5 ) أي :أن الاعحبان قن طول القصدل وقصرة بماجاء في دبك ذي اليدين + 
لا العرف كما مرّ. 

0 . اسم ذي اليدين : الخرباق بن سارية [ السلمي رضي اللّه عنه ] . هامش‎ )١( 
” صحيح البخاري ( 815 ) واللفظ لهء صحيح مسلم ( 0 ) عن سيدنا أبي هريرة > إي‎ )0( 


بفروض الصالاة 


0 


إن جهل عين المتروك » وجوز أنه النية أو تكبيرة الإحرام . . استأنف 
الصلاة ؛ لشكّه فى انعقادها . 
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وإن كان المتروك سهواً هو السلام . . سلم ؛ سواء أطال الفصل أم لا ء ولم 
يسجد للسهو؛ لفوات فخله , 

ولو سلّم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه سلّم الأولئ » ثم شلك في الأولئ » 
أو تبين له أنه لم يسلّمها . . لم يُحسَب سلامه عن فرضه ؛ لأنه أنئ به على 
اعتقاد النفل » فيسجد للسهوثم يسلِّم بعدُ تسليمتَين ؛ كما أفتئ به البغوي”'' . 


كد 
واستّشكل بما إذا قصد التشهد الأول , ثم تبيّن أنه الأخير . . فإنه يجزئ » 
وبما إذا قصد جلسة الاستراحة ثم قام لركعةٍ أخرئ » ثم تبيّن أنه لم يسجد 


“+ رضي الله عنه قال : صلئ بنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إحدئ صلاتي العَسْيّ ‏ قال 
ابن سيرين : سمّاها أبو هريرة ولتكن نسيت أنا ‏ قال : فصلئن بنا ركعتين ثم سلَّم » فقام إلئ 
خشبةٍ معروضة في المسجد .ء فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمئئ على اليسرئ » 
وسْبّك بين أصابعه » ووضع خده الأيمن علئ ظهر كمّه اليسرئ . وخرجّت السرعانٌ من أبواب 
المسجد , فقالوا : قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلّماه » وفي القوم 
رجل في يديه طول ؛ يقال له : ذو اليدين ؛ قال : يا رسول الله ؛ أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ 
قال : ١‏ لم أنس » ولم تقصر» . فقال : « أكما يقول ذو اليدين ؟!1 » فقالوا : نعم » فتقدّم فصلئ 
ما ترك » ثم سلَّم » ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكبر » ثم كبر وسجد 
مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكبر, فريّما سألوه : ثم سلم ؟ فيقول : تُبئت أن عمران بن 
حصين قال : ثم سلّم . 
)١(‏ فتاوى البغري ( ص 1/4 - .)8١‏ 
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وَإنْ تَرَكَ سَنَّةَ 


ِمَرْض ١‏ . لَمْ يَعْد إلَْهِ. 


السجدة الثانية . . فإنه ينزل ساجداً وتّحسَب هلذه الجلسة عن الجلوس بين 
االمحدتين :. 

وأجاب شيخنا الشهاب الرملي : بأن التسليمة الثانية تابعة للصلاة » بخلاف 
ما ذكر ؛ فإنه منها(١)‏ 

قال المتولي : ( ولو تذكر أنه ترك ركناً في ركعةٍ ولم يعرف عينه . . فيقدر 
أنه أول ركن منها ؛ وهو ١‏ الفاتحة » )”'' . 

١‏ كن 

( وان ترك سنة ) كتشهدٍ أول » أو قنوت » أو دعاء استفتاح » أو تأمين ( فإن 
تذكّر قبل التلبّس بفرض ) أو سنةٍ . . ( عاد إليه ) أي : إلى ما تذكره . 

( وان تلّّس بفرض ) أو سنةٍ' " . . ( لم يَعْد إليه ) فإن عاد بعد التلبّس 
بفرض ؛ كأن عاد من قيامه إلى تشهّده الأول عامداً عالماً بتحريمه . . بطلت 
ضلاحه + القظعة قرفا لتثل الا إن عادثانتا او جافلة تحريعه ...قل طن 
لعذرة:. 
)١(‏ فتاوى الشهاب الرملي .)١99/1١(‏ 
(1) انظر « كفاية النبيه » ( 740/17 ) . 
(*) قوله : ( عاد إليه . . . أو سنة ) قال فيه في هامش الأصل : ( أصلحت هنذا المحل هنكذا 


من « شرح التنبيه » للعلامة ابن الملقن ؛ لأني لم أر نسخة من هنذا الشرح » ولعلّه كذلك إن 
شاء الله تعالئ » نقلته من خط العلامة أحمد بن محمد الخفاجى المدنى ) . 


ا م 


1ل 3 اله 2 


أن فروض الضالاة وسلتها 
3 رك م 


وينبغي أن / يكون هلذا مما يخفئ على العوام . 
وإن كان بعد التلبّس بنفل ؛ كأن عاد إلى الاستفتاح بعد التعوذ » أو التأمين 
بعد شروعه في السورة . . لم يضر » ولم يُحسَب له ما عاد إليه . 


نعم ؛ إن شرع في التعوذ وعاد لتكبيرات العيد . . حُسِبت ؛ لأن فواتها 
بشروعه في ( الفاتحة ) كما سيأتي ١"‏ 


أ 6 3*0 


)١(‏ انظر ما سيأتي ( 74/7 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بمقدم المسجد الحرام 
النبوي ) ٠‏ وفي هامشه أيضاً : ( بلغ مطالعة ) . 


( باب ) بيان ( صلاة التطوع ) وحكمها 

ويرادفه : السئة والمندوب » والمرغّب فيه والمستحتٌ » والحسن والنفل ؛ 
وهو في اللغة : الزيادة » وفي الشرع : ما عدا الفرض'') 

( أفضلٌ عبادات البدن ) بعد الإسلام : ( الصلاةٌ ) لخبر « الصحيحين » : 
أي الأعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة لوقتها »”'' » ولحديث : « اعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة » رواه ابن ماجه والبيهقي"") 

وقيل : الصوم أفضل » وقيل : إن كان بمكة . . فالصلاة » أو بالمديئة .. 
فالصوم . 

ورّدٌ ذلك : بأن الصلاة تجمع ما في سائر العبادات » وتزيد عليها بوجوب 
الاستقبال » ومنع الكلام والمشي وغيرهما ء ولأنها لا تسقط بحالٍ » ويُقكّل 
تاركها » بخلاف غيرها » قال في « المجموع » : ( والخلاف في الإكثار من 


(1) وعقّبه الشيخ لِمَا تقدم ؛ لأنه متمم للفرائض ؛ كما صم به الخبر . « ق ن» [ أي : « هادي 
النبيه » ( ق 47/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 
(؟) صحيح البخاري ( 574// ) . صحيح مسلم ( 80 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » وقد تقدم ( 044/١‏ ) . 
(*) سئن ابن ماجه 5975 )» السئن الكبير ( 401/١‏ ) برقم ( 7١1/4‏ ) عن سيدنا ثوبان 


رضى اللّه عنه . 
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أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخرء وإلا . . فصوم يوم أفضل من 
ركعتين بلا شك )'') 

( وتطوعّها أفضلٌ التطوع ) لِمَا ذُكِرء ولا يرد حفظ غير ( الفاتحة ) من 
القرآن والاشتغال بالعلم ؛ حيث نصنّ الإمام الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه وغيره 
علئ أنه أفضلٌ من صلاة التطوع ” '' ؛ لأنهما فرضا كفاية . 


[ التطوع قسمان ] 

( وأفضل ) صلاة ( التطوع : ما تُسرَعٌ له الجماعة ) لأن التطوع على 
قسمين : ما لا تُسْرّع فيه الجماعة ٠‏ وما تُسرّع فيه ؛ أي : تُندَب ( وهو ) أفضل 
ممًا لا تُسْرَع فيه ؛ لتأكده بمشروعية الجماعة فيه » ومشابهته للفرائض . 

وأما خبر مسلم : « أفضل الصلاة بعد الفريضة : صلاةٌ الليل »'") 
فمحمولٌ على النفل المطلق » للكن الأصح : تفضيل الراتبة على التراويح مع 
سنّ الجماعة فيها ؛ لمواظبته صلى اللّه عليه وسلم على الرواتب دونها . 

ا تنا 
وأفضل ما تُسْرّع فيه الجماعة : ( العيد ) للفطر وللأضحئ ؛ للخلاف في 


.) 198/” ( المجموع‎ )١( 
. ) (؟) مسند الإمام الشافعي ( ص /ا7”‎ 


(5) صحيح مسلم ( 1١177‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


أنهما فرضا كفاية » وقضية كلامهم : تساوي العيدين في الفضيلة » وبه صرّح 
ابن المقري في « شرح إرشاده »'' 

وعن ابن عبد السلام : أن عيد الفطر أفضلٌ ”'' » ولعلّه أخذه من تفضيلهم 
00 علئ تكبير الأضحئ ؛ لأنه منصوصصٌ عليه بقوله تعالى : ا وَلِمْكْمِوأ 

لْهِدَّءَ وَإتكَيرُوأ أَنَّدَ عَلَ مَا مَدَنَْكُرٌ 57#) 

قال الزركشي : ( للكن الأرجح في النظر اليك لأس الى 
في شهرٍ حرام » وفيه ُسكان : الحيج والأضحية )' “> ويد له أقزلة» مدان :الله 

عليه وسلم : « إن أعظم الأيام عند الله : يوم النحر» رواه أبو داوود”*' » وهلذا 
أوجَّهُ ؛ فصلاته أفضل . وتكبير الفطر أفضلٌ من تكبير الأضحئا . 

03 

( و) بعدهما : ( الكسوف ) للشمس » ثم الخسوف للقمر؛ لخوف فوتهما 
بالانجلاء » كالمؤقتت بالزمان » ولأنه صلى الله عليه وسلم/ لم يتركِ الصلاة 
لهماء بخلاف الاستسقاء ؟؛ فإنه تركه أحياناً . 

وأما تقديم الكسوف على الخسوف . . فلتقديم الشمس على القمر في 
القرآن والأخبارء ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به . 


.)159/1١( إخلاص الناوي‎ )١( 

(0) انظر ١‏ خادم الرافعي والروضة » ( ق 5١5/7‏ ) مخطوط . 

(*) سورة البقرة : ( 186 ) . 

(4) خادم الرافعي والروضة ( ق 7١5/5‏ ) مخطوط . 

() سنن أبي داوود 17517 ) عن سيدنا عبد الله بن قرط رضي الله عنه . 


وخصصتٌ الكسوف بالشمس »ء والخسوفّ بالقمر . . تبعاً لابن المقري في 
« روضه »''' بناءً علئ ما اشتّهر من الاختصاص ٠»‏ وعلئ قول الجوهري : ( إنه 
الأجود ) '"' وإن كان الأصح عند الجمهور ‏ ومنهم المصنف - : أنهما بمعنىّ . 
ان ان 
(و) بعدما ذُكِرَ : ( الاستسقاءٌ ) لتأكّد طلب الجماعة فيها . 


[ ما لا تُسْرّع فيه الجماعة والتفضيل بينها ] 
ثم شرع في تفضيل ما لا تُشرع فيه الجماعة » فقال : ( وفي ) صلاة ( الوتر» 


وركعتي الفجر قولان ؛ أصحّهما ) وهو الجديد : ( أن الوتر أفضل )”"' ؛ لخبر : 


« أوتروا ؟ فإن اللّه و تر يحبٌ الوتر » رواه الترمذي وصحّحه ” 5 » ولوجوبه عند 
.سله) 


والصارف عن وجوبه عندنا أشياء : 


0000 0 


منها : قوله تعالى : # حَفِظوأ عَلَ الصَلَوتِ وَالصَلوةَ الْوْسََاى *”'' ؛ إذ لو 
وجب . . لم يكن للصلاة وسطئ . 


.)91١/١( روض الطالب‎ )١( 

(؟) الصحاح ( ١١١5/7‏ )» مادة ( خسف ). 

0 الأم ( ؟/مود) 

(5) سئن الترمذي ( 46 ) عن سيدنا علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 
(6) انظر « الاختيار لتعليل المختار» ( 25/١‏ ) . 

(5) سورة البقرة : 378 ) . 


وَآلسّنةُ : أَنْ يُوَاِتٍ عَلَى أَلسّئَنٍ أَلرَاتِبةٍمَعَ لْمَرائْضٍ ؛ 


ومنها : قوله صلى اللّه عليه وسلم لمعاذٍ لَّمّا بعنه إلى اليمن : « فَأَعْلِْهِم 
أن اللّه افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كل يوم وليلة»”') 

والقديم : ركعتا الفجر أفضل ''' ؛ لحديث أبي داوود : « لا تَدَعوا ركعتي 
الفجر ولو طردتكُمٌ الخيل »'"' » وحديث مسلم : « ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا 
وما فيها)7(؟) 

وعلى الأول : هي في الفضيلة بعدهء ثم باقي الرواتبء ثم 
التراويح ؛ لِمَا تقدّم » ثم الضحئ ء ثم مايتعلق بفعل غير [سنة] 
وضوء ؛ كركعتي الطواف والإحرام والتحية » ثم سنة الوضوء ء ثم النفل 
المطلق . 

والمراد من التفضيل : مقابلة الجنس بالجنس ء ولا بُعْد أن يجعل الشرع 
العدذ القلبل أقضل من الكقين مع اتنعاة النوج »:«ليله:: القعير في السفر » فم 
اختلافه أولئ » ذكره ابن الرفعة”*2 


( والسسنة : أن يُواظب ) أي : يداوم ( على السننٍ الراتبة مع الفرائض ) مؤكدةً 


. أخرجه البخاري ( 1740 ) » ومسلم ( 14 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما‎ )١( 
. ) 5351/5 ( انظر « الحاوي الكبير»‎ )١( 

(5) سنن أبي داوود ( 17107 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) صحيح مسلم ( 170) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(5) كفاية النبيه ( 7/8.” ). 


0 


1 صو 


بسو 


05 


220 0 


لحر ار أ با الى وا 


0 


000 
عليه وسلم علئ شيءٍ من النوافل أسْدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر»'') 

والسنة : تخفيفهما ؛ ففي « الصحيحين » عن عائشة : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يخمّف فيهما ؛ حتئ أقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن ؟!)'") 

واستحبٌ المحامليٌ أن يقرأ فيهما : ( قل يا أيها الكافرون ) في الركعة 
الأولئ » و( قل هو الله أحد ) في الثانية'"' ؛ لِمَا روئ مسلمٌ : ( أنه صلى الله 
عليه وسلم قرأهما فيهما )"') 

ورو مسلمٌ أيضا : ( أنه كان يقرأ في الأولئ : ١‏ ولا اما اَل 
مآ لإا ...»© الآية”* » وفي الثانية : 2 ءَامَكَا يله وَأَشْهَد بأد 
مُسلموت 20)6. 


)١(‏ صحيح البخاري ( ١١79‏ ) » صحيح مسلم ( 45/1754 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) صحيح البخاري ( ١١1/١‏ )» صحيح مسلم ( 97/1054 ). 

(9) اللباب في الفقه الشافعي ( ص" ) . 

(4) صحيح مسلم ( 7151 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه 

(0) سورة البقرة : 15 ) » والآية ييه ءَامَنَا ياه 

َاسَْعيل مَاسحق ووب والاتنبايد وآ أو موه 

َك هد مُسْلِمُون © . 

(5) صحيح مسلم (1/177) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما » والآية من سورة 
( آل عمران ) :(؟65). 
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ربع العبارات/ الضاللة ا سدس بابصالاة القطوع 


ً< 0 5 
وَأَرْبَعٌ قبْلَ الظهر ء وَرَكعَتَانِ بَعْدَهَاء 


4 سين 2ك 


ويستحبٌ أن يضطجعٌ بعدهما وقبل صلاة الصبح علئ جنبه الأيمن ؛ 
للاتباع » رواه الشيخان”'' » قال في « المجموع » : ( فإن تعذَّر عليه . . فصل 
بكلام )'"' ؛ أي : أو تحوّلَ من مكان » أو نحوهما . 

١‏ قات كن 

( وأربع قبل الظهر ) اثنتانٍ مؤكّدتانٍ / واثنتان غيرٌ مؤكّدتين » ( وركعتان 

بعدها ) مؤكدتانٍ » واثنتانٍ أيضاً غيرٌ مؤكدتين . 


والأصل في سنّ ذلك : خبر : « من حافظ علئ أربع ركعاتٍ قبل 
الظهر»ء وأربع بعدها.. حدّمه الله على النار» رواه الترمذي وغيره 


ص" 


حرف 


والجمعة كالظهر . فيسنٌَّ لها ما يسن له سابقاً ولاحقاً ؛ كما صرّح به البغوي 
: 008 5 20 
والنووي في « تحقيقه ) 


)١(‏ صحيح البخاري ( 195 ) واللفظ له » صحيح مسلم ( 177/175 ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى 
من صلاة الفجر . . قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ء ثم 
اضطجع علئ شقّه الأيمن حتئ يأتيه المؤذن للإقامة ) . 

(0) المجموع ( 577/7 ) . 

() سنن الترمذي ( 478 ) ٠‏ وأخرجه الحاكم (/2». وأبو داوود ( ١777‏ ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين أم حبيبة رضي اللّه عنها . 

(4) التهذيب ( 770/7 )» التحقيق ( ص 7١89‏ ) . 


ابٍصالة لتق يد المانات/الالة 


وَأرْبَعّ قَبْلَ آلْعَضْر ء وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ آلْمَغْربِ » وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ آلْعِسَاءِ ...... 


( وأربع ) غير مؤكّدة ( قبل العصر ) للاتباع ”'' » ولخبر : « رحم الله امراً 
صلئ قبل العصر أربعاً » رواه الترمذي وحسّنهما”"2 
6 
( وركعتان ) مؤكّدتان ( بعد المغرب » وركعتان ) كذالك ( بعد العشاء ) 
للاتباع ؛ رواه الشيخان”") 


ويُّندب تطويل القراءة في سنة المغرب ؛ لرواية أبي داوود : ( أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يطيل القراءة فيهما ؛ حتئ يتفرّق أهل المسجد )”*) 
دك 
ومن غير المؤكّد : ركعتان خفيفتان قبل المغرب » وركعتان قبل العشاء » 
والأصل في سنّ ذلك : خبر « الصحيحين » : « بين كل أذانَينَ صلاة»”*' , 
والمراد : الأذان والإقامة : َ 


)١(‏ سئن الترمذي ( 784 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال : ( كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلّي قبل العصر أربع ركعات » يفصل بينهنّ بالتسليم على الملائكة 
ل ل ا 0 

زفق سنن الترمذي ( ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 

() صحيح البخاري (9717 ) » صحيح مسلم (1/14) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 

(4) سنن أبي داوود ( ١745‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(0) صحيح البخاري ( 774 ) » صحيح مسلم ( 888 ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن مغفل 
المزني رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « بين كل أذانين صلاة » قالها 
ثلاثاً » قال في الثالثة : « لمن شاء » . 


[[صلاة الوتر] 
( و) من القسم الذي لا تشرع فيه الجماعة : ( الوّتر ) بفتح الواو وكسرها » 


وهو قسمٌ من الرواتب ؛ كما جزم به في « الشرحين » و« الروضة )١١»‏ 


( وأقلّه : ركعة ) وإن لم يتقدّمها نفل من سنة العشاء أو غيرها ؛ لحديث 
مسلم  :‏ الوتر ركعةٌ من آخر الليل »”" . 


م 


5 ال 5 
052 فين 


( وأكثره : إحدئ عشرةً ركعة ) للأخبار الصحيحة ؛ كخبر عائشة : ( ما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره علئ إحدئ 


0 5 


وقيل : أكثره : ثلاتَ عشرة ركعة ؛ لأخبار صحيحة ”**' ؛ أوَّلَها الأكثرون : 
بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء » قال النووي : ( وهو تأويلٌ ضعيفٌ مباعد 
للأخبار)”*' » وقال السبكي : ( وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحّته » لكن 


)١(‏ الشرح الكبير ( 1١7/7‏ )غ» الشرح الصغير ( ١40/١3‏ ) مخطوط » روضة الطالبين 
(1/ؤاد). 

(؟) صحيح مسلم ( 17/57) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 

(9) أخرجه البخاري ١١41/(‏ ) ء ومسلم 9/858 ) . 

(4) أخرج البخاري ( 117١‏ ) واللفظ لهء ومسلم (/771) » عن سيدتنا أَمّ المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها قالت : ( كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة » 
ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين ) . 

(6) شرح صحيح مسلم (49//56 ) . 


با حت سيعالهبارات/الصّلاة 


يي 0 ا ان ” 2 / ع 0 ا ل 1 
حا “ اأنكضة: ناته ا با يك رياقت 100 2 ل 


ل 


5 


أحتٌ الاقتصار عل إحدئ عشرةً فأقل ؛ لأنه غالب أحواله صلى اللّه عليه 
ول 

وعلى الأول المعتمد : لو زاد علئ إحدئ عشرة . . لم يجز » ولم يصح 
وتره ؛ كسائر الرواتب ؛ وذلك بأن يحرم بالجميع دفعة واحدةٌ » وان سلّم من 
كل ثنتين . . لم يصح الإحرام الزائد وتراً . 

ثم إن علم المنع وتعمّد . . فالقياس : البطلان » والا . . وقع نفلاً ؛ كإحرامه 
بالظهر قبل الزوال غالطاً . 

ع د ا 

ولمن زاد علئ ركعةٍ الفصلٌ ؛ وهو أنه : ( يسِلِّم من كل ركعتَينٍ ) وهو 
أفضل من الوصل ؛ للاتباع » رواه ابن حبان وغيره' "' » ولزيادته عليه بالسلام 
وغيره » وقيل : الوصل أفضل ؛ خروجاً من الخلاف ؛ لأن الركعة الفردة ليست 
صلاةً عند قوم . 


والقائلون بالأول قالوا : إنّما يخرج الشافعي من الخلاف إذا لم يؤدٌ إلى 


. مخطوط‎ ) 41/١ الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 74١‏ ) واللفظ لهء وأخرجه مسلم (195/؟7١)2‏ وأبو داوود 
16 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يُصلِّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلئ أن ينصدع الفجر إحدئ عشرة ركعةً 
يسلّم من كل ركعتين » ويوتر بواحدةٍ » ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قبل 
أن يرفع رأسه » فإذا سَكَتَ الأذان من صلاة الفجر . . قام فركع ركعتين » ثم اضطجع على سِقّه 
الأيمن حتئ يأتيه المؤدّن ) . 


محظور أو مكروه ء وهلذا منه ؛ لأنه يخالف فيه قول رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم وفعله . 

وثلاثٌ فأكثر موصولة أفضل من ركعة » وله الوصل بتشهدٍ في الأخيرة » 
أو تشهدّين في الأخيرتين ؛ للاتباع في ذلك » رواه مسلٌ”'' . 

والوصل بتشهدٍ أفضل منه بتشهدَين » ولا يجوز في الوصل أكثر من 
تشهدَينٍ , ولا فعل أولهما/ قبل الأخيرتين ؛ لأنه خلاف المنقول من فعله 
صلى الله عليه وسلم . 

كان نا 


( وأقل الكمال تاوت رات ١)‏ رلوامرصرا * » للكن ( بتسليمتَينٍ ) أفضل 
لزيادة تكبيرة وسلام ‏ ( يقرأ في الأولئ بعد « الفاتحة » ١‏ سبح اسم ربك 


)١(‏ صحيح مسلم (777) ٠‏ وهي رواية التشهد في الأخيرة » عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِي من الليل ثلاث عشرة ركعة » 
يوتر من ذلك بخمس » لا يجلس في شيء إِلّا في آخرها ) » وأخرج مسلم (745) ؛ وهي رواية 
التشهدين في الأخيرتين » عن سيدتنا أَمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ضمن حديث طويل : 
أن هشام بن عامر رحمه اللّه تعالئ جاء يسألها عن أمور ؛ منها عن وثر رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم ٠‏ قال : قلت : يا أم المؤمنين ؛ أنبثيني عن ور رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالت : 
( كنا نُعِدٌّ له سواكه وطهوره » فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل » في وك » ويتوضأ » ويصلي 
تسع ركعاتٍ لا يجلس فيها إلا في الثامنة » فيذكر اللّه ويحمده ويدعوه , ثم ينهض ولا يسلّم ,ثم 
يقوم فيصلي التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه » ثم يسّمٍ تسليماً يسمعنا ء ثم يصلي 
ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد » فتلك إحدئ عشرة ركعة يا بني ...) الحديث . 
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بابصالة لطع سسسب رهالعيارات/الصّلاة 


8 م 21100000 


5-4 
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) » وَفِي أَلنَّانِيَةٍ : ( كَل يا أَيّهَا َلْكَافُِونَ » . وَفِي آَلثَالِمَةِ : (كُلْ 


- 
ل أ 


م شو 2 
هو الله حد 


الأعلى » . وفى الثانية : « قل يا أيها الكافرون » » وفى الثالثة : « قل هو الله 
أحد » و« المعوّذتين » ) مرةً مرةً . 


وأكمل منه : خمسنٌ . ثم سبع » ثم تسعٌ ؛ كما في « المجموع »”'' . 


وروى الدارقطني : « أوتروا بخمس » أو سبع ء أو تسع ء أوإحدئ 
»'"2'ء ويظهر : أنه يقرأ ما ذُكر فى الثلاث الأخيرة إذا أوتر بأكثرَ 


ركنن 
ووقته : بين صلاة العشاء ‏ ولو تقديماً ‏ وطلوع الفجر الثاني ؛ لخبر الترمذي 
وغيره : « إن اللّه أمدّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حمر الئعم ؛ وهي الوترء 
فجعلها فيما بين صلاة العشاء إلئ طلوع الفجر الثاني »”") 
قال المحاملي : ( ووقته المختار : إلى نصف الليل )''' » وحمله البلقيني 
علئ من لا يريد التهجد » وإلا . . فالنصف الثاني أفضل”") 


.)9.057/7“ ( المجموع‎ )١( 

(1) سنن الدارقطني 74/7١‏ - 70 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللَّه عنه بنحوه» وأخرجه 
الحاكم ( 504/1١‏ ) بهنذا اللفظ عنه أيضاً . 

(*) سنن الترمذي ( 157 ) . وأخرجه الحاكم ( 507/1١‏ ) » وأبو داوود ( 1417 ) عن سيدنا 
خارجة بن حذافة رضي الله عنه . 

(4) المقنع في الفقه ( ق 57/١‏ ) مخطوط . 

(5) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( 175/13 ) مخطوط . 


ويسنٌّ جعله آخر صلاة الليل ولو نام قبله ؛ لخبر الشيخين : « اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وتراً »"' 
هلذا ؛ إن اعتاد التهجد ‏ وهو صلاة النفل بعد الهجود ؛ أي : النوم - 
وإلا .. فبعد سنة العشاء » كذا فى « الروضة » ك «أصلها»”'' . وقيّده فى 
امسن اراد بيقظته آخحر اليل » والا ٠‏ . فتأخيره القل, 
: 0 ات 
للا ا 
7 وار ا .لم يَعِدْ '*' ؛ لخبر : « لا وتران في ليلة » رواه أبو داوود 
90000000 
يحم ما وقع للشيخين من تغايّرهما . 
2 36 
)١(‏ صحيح البخاري (148 ) » صحيح مسلم ( 191/170١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 
(1) روضة الطالبين ( 5780/١‏ ) » الشرح الكبير ( ١77/5‏ ). 
(*) المجموع ( 6.05/75 ). 
(4) صحيح مسلم ( 1/66 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(0) وعبارة الشارح في « شرح أبي شجاع » : ( فإن أوتر ثم تهجد . . لم يندب له إعادته ...) 
إلئ آخره . [« الإقناع » ( ٠١5/١‏ )] . هامش . 
(5) سنن أبي داوود ( ١474‏ ) » سنن الترمذي ( 47١‏ ) عن سيدنا طلق بن علي رضي اللّه عنه . 


31 0 5 
ا 0 2 5 ال 32 
0000 0 7 بك 


( ويقنت في ) اعتدال الركعة ( الأخيرة منها ) إن أوتر بثلاث أ 
وكذا إن أوتر بركعةٍ ( في النصف الأخير من رمضان ) كما روئ أبو داوود : أن 
أَبَيّ بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه » وصلئ بهم ؛ [ أي ]7 : 
صلاة التراويح ” 

وقيل : يقنت في كل السنة . ولا يختصنٌ ذلك بالنصف الثاني من رمضان » 
واختاره النووي في بعض كتبه'"' » للكن قال الروياني : ( كلام الشافعي يدل 
علئ كراهته في غير نصف رمضان » فضلاً عن استحبابه ) ''' . 

وهو كقنوت الصبح لفظأ ومحلاً » وسرَّا وجهراً وغيرها . 

ويعتضر عليه ندباً إمامٌ غير راضين بالتطويل » ويزيد منفردٌ وإمامٌ 
راضين : اللّهمٌ ؛ إِنّا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ٠‏ ونؤمن بك ونتوكّل 
عليك . وُفْني عليك الخيرٌ كله » نشكرك ولا نكفرك » ونخلع ونترك من 


الآ م ؛ إياك نعبد » ولك نصلى ونسجد ء وإليك نسعيل ونحفد ‏ بالدإل 
المهملة ؛ أي : نُسْرع ‏ نرجو رحمتك ونخشئ عذابك ؛ إن عذابك الجدّ 


(1) في الأصل : ( أَبَيٌّ  »‏ والتصويب من « مغني المحتاج» ( 88/١‏ - 754 ) » وه نهاية 
المحتاج » ( .)١١9/١‏ 

(1) سنن أبي داوود ( ١574‏ ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالئ . 

(") التحقيق ( ص 75١5‏ ) . 

(4) بحر المذهب (981/7) . 


1 ليع العبادات/ الضالة دس باأبصالاةالقطوع | 


- بكسر الجيم ؛ أي : الحقّ ‏ بالكفار مُلْحِق » بكسر الحاء على المشهور ؛ 
أي : لاحقٌ بهم . 

اللية اعزب: كنز أمل/ الكعاب الذين يض ةفق لبتجللك وزكر يرن 
رسلك « وبفاتاره أرلياب3 ؟ أي : أنصارك . 

الل م ؟ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات . وأصلح ذات 
كه - أي : أمورهم ومواصلاتهم -» وألّف - أي : اجمع - بين قلوبهم ‏ 
واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ديفي كل بانع المع - وبتتهم على ملة 
رسولك » وأؤزعهم - أي : ألهمهم - أن يُوقُوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه » 
وانصرهم علئ عدوك وعدوهم ء إللة الحق » واجعلنا منهم . 

ويسنُ أن يقول : ( عدب الكفرة ) ليعمّ كل كافر . 

فإن اقتصر علئ أحدهما . . فقنوت الصبح أفضل ؛ لأنه الثابت عنه 
صلى الله عليه وسلم . 


ان 
ويسنٌ أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات : « سبحان الملك القدوس » رواه 
أبو داوود بإسنادٍ صحيح”' '' » وجاء في رواية أحمد والنسائي : ( أنه كان يرفع 
0000302( 


. عن سيدنا أَبّي بن كعب رضي الله عنه‎ ) ١510 ( سئن أبي داوود‎ )١( 
(؟) المجتبئن ( 745/7 - 780 ) » مسند أحمد ( 107/7 -/107 ) عن سيدنا عبد الرحملن بن‎ 


أَبْرَئ رضى الله عنه . 


وأن يقول بعده : اللّهمّ ؛ إني أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبمعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك . أنت كما أثنيتَ علئ نفسك . 


[صلاة الضحئ ] 

( ويصلّي الضحئ ) وهو من القسم الذي لا تُشرّع فيه الجماعة ؛ 
وأكثرها : ( ثمان ركعاتٍ ) يسلّم ندباً ‏ كما قاله القمولي ‏ من كل 
ركعتين ' '' ؛ للاتباع » رواه الشيخان وغيرهما” '' » وهلذا ما في « المجموع » 
عن الأكثرين''' » وصحّحه فى « التحقيق »0”*' » وهو المعتمد ؛ لِمَا روئ 
أبو داوود بإسنادٍ علئ شرط البخاري : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلئ سنة 
الضحئ ثمان ركعاتٍ ؛ يسلِّم من كل ركعتين )”*' » وفي « الصحيحين » 
قريبٌ منه "”' 
)١(‏ جواهر البحر المحيط ( ق١/7/‏ ) مخطوط . 
(؟) صحيح البخاري 1١75‏ ) واللفظ له » صحيح مسلم 1/١/7770‏ ) » وأخرجه ابن خزيمة 
(117 ) عن عبد الرحملن بن أبي ليلئ قال : ما حدثنا أحدٌ انراق السي علق اللهعليه 
وسلم يصلّي الضحئ غير أم هانى رضي الله عنها ؛ فإنها قالت : ( إن النبي صلى الله عليه 
تلم دغل بينها زوم تسرمكة +قاغعس ل رصان قتي ماك »افلم أر غللةة قط أخلك منهاء؛ 
غير أنه يتم الركوع والسجود ) . 
(”) المجموع ( 019/7 ) . 
(4) التحقيق ( ص 18؟7). 
(4) سئن أبي داوود ( ١784‏ ) عن سيدتنا أم هانئع رضي اللّه عنها . 
(5) انظر هامش ( 7 ) هنا . 


والذي في « الروضة » : ( أفضلها : ثمان » وأكثرها : ثنتا عشرةً ) '' ' » واقتصر 
في « المنهاج » ك «١‏ المحرر» على ما نقله في « المجموع » عن الروياني بعد 
كلامه السابق ؛ من أن أكثره ثنتا عشرة'"' ؛ لخبر أبي ذرّ : قال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ٠:‏ إن صليتٌ الضحئ ركعتّين . . لم تُكتّب من الغافلين » أو أربعاً . 
كعك ين الحسين أر نا كيت من الفاسين ) أوقماتيا :كيف هن 
الفائزين » أو عشراً . . لم يُكتّب عليك ذلك اليوم ذنب » أو ثنتي عشرة . 
بنى الله لك بيتاً في الجنة » رواه البيهقي وقال : ( في إسناده نظر  '"”)‏ قال 
الإسنوي بعد نقله ذلك : ( فظهر : أن ما في « الروضة » وه المنهاج ؛ ضعيفٌ 
مخالفٌ لِمَا عليه الأكثرون ) انتهه (؟) 

نا 

( وأدناها : ركعتانٍ ) لحديث « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ : صيام ثلا ثة أيام من كل 
شهر » وركعتي الضحئن » وأن أُوتر قبل أن أنام ) (*) 

وأدنى الكمال : أربعٌ ٠‏ وأفضل منه : ست . 


.)575/1١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص ١58‏ ) » المحرر ( 52١/١‏ ) » المجموع ( 314/7 ) . حلية المؤمن 
(0/3 ) مخطوط . 

(”) السنن الكبير ( 48/7 -4: ) برقم 494359 ). 

(4) المهمات ( 7/١/ا؟‏ ). 


(5) صحيح البخاري ( 1941 ) ء» صحيح مسلم )7/5١(‏ . 
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ووقتها | لمختار : ربع النهار ؛ كما جزم به في « التحقيق »''' ؛ أي : 
فتُصلّئ في الربع الثاني من النهارء قال بعضهم : لئلا يخلوَّ ربمٌّ بغير 


[ صلاة التراويح ] 
( ويقوم رمضان ) أي : يصلي التراويح في كل ليلةٍ من شهر رمضان ؛ 
لخبر  :‏ من قام / رمضان إيماناً واحتساباً . . غفِر له ما تقدّم من ذنبه » رواه 
البخاري”"' » ( بعشرين ركعة ) بعشر تسليمات . 


ووقتها : بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ء وسّمّيت كل أربع منها ترويحة ؛ 


قال في « الروضة» : ( ولا تصح بنيةٍ مطلقةٍ » بل ينوي ركعتّينٍ من 
التراويح » أو من قيام رمضان » ولو صائ أربعاً بتسليمة . . لم يصح ؛ لأنه 


. ) 7١8 المجموع ( ”504/7 ) » التحقيق ( ص‎ )١( 

(0) التحقيق ( ص 7١58‏ ). 

() صحيح البخاري ( 7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) روضة الطالبين ( 577/١‏ ). 


بخلاف سنة الظهر والعصر ؛ كما أفتئ به النووي''' » وأخذ شيخنا الشهاب 
الرملي بهلذا : أنه لو أخَّر سنة الظهر مثلاً التي قبلها وصلاها بعدها . . كان له 
أن يجمعها مع سنّته التي بعدها بنية واحدة'") 

0 

يسن أن يصلي التراويح ( في الجماعة ) فهي من القسم الذي تُسْرَّع فيه 
الجماعة ؛ لِمَا روى الشيخان عن عائشة رضي اللّه تعالئ عنها : أنه صلى الله 
عليه وسلم خرج من جوف الليل ليالي من رمضان » فصلئ في المسجد . وصلى 
الناس بصلاته » وتكائروا » فلم يخرج في الرابعة » وقال لهم في صبيحتها : 
« خشيتٌ أن تُفرَض عليكم » فتعجزوا عنها »'") 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمانٍ ركعاتٍ ثم أوترء فَلَمَا كانت 
القابلة . . اجتمعنا في المسجد » ورجونا أن يخرج إلينا حتئ أصبحنا . . . ) 


عا ل عن 
ل كن 


وانقطع الناس عن فعلها جماعةً في المسجد إلى زمن عمر رضي الله تعالى 


.)0١ فتاوى النووي ( ص‎ )١( 
. ) 5١١/١ (؟) فتاوى الشهاب الرملي‎ 

(*) صحيح البخاري ( 154 ) » صحيح مسلم ( 7798/1/51 ). 
(4) صحيح ابن خزيمة ( ٠١17١‏ ) » صحيح ابن حبان ( 7105 ) . 


باب صاللة التطوع العبادات/ الضّلاة 
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عنه » فجمعهم علئ أَبَيَ بن كعب . فصلئ بهم في المسجد قبل أن يناموا ؛ 
كما في الصحيح' '' . 
وروى البيهقي وغيره بسندٍ صحيح : ( أنهم كانوا يقرمون علئ عهد عمر 
رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة )''' » وفي «الموطأ» : 
( بثلاث وعشرين )'" » وجمع البيهقي بينهما : بأنهم كانوا يوترون بثلاثة' *' . 
قال الحَليمي : ( والسَرٌ في كونها عشرين : لأن الرواتب - أي : المؤكّدة - 


0 


- 0-1 5 ٠ 2 4 3 ٠. 0 ٠ 
في غير رمضان عشر ركعات » فضوعِفت ؛ لأنه وقثٌ جدّ وتشمير‎ 


ولأهل الحدينة الشريفة فيليا نلعا وتلين #الأن العشرين جسدة تروييجات» 
فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعةً أشواط » فجعل أهل المدينة 
بدل كل أسبوع ترويحةً ليساووهم » قال الشيخان : ( ولا يجوز ذلك لغيرهم ؛ 
لأن لأهلها شرفاً بهجرته صلى اللّه عليه وسلم وبدفنه )''' وهلذا هو المعتمد 
خلافاً للحَليمي ومن تابعه'") 


)١(‏ أخرجه البخاري ( »)7١٠١١‏ وابن خزيمة )١١٠١(‏ عن سيدنا عبد الرحملن بن 
عبدٍ القاريّ رضي الله عنه . 

(5) السئن الكبير ( 445/7 ) برقم ( 47174 ) عن سيدنا السائب بن يزيد رضي الله عنه . 
(*) موطأ مالك ( ١١65/١‏ ) عن يزيد بن رومان رحمه الله تعالئ . 

(4) السئن الكبير ( 457/7 ) بعد الحديث رقم (1540). 

(6) المنهاج في شعب الإيمان ( 504/5 - 7.06). 

(1) الشرح الكبير ( ١1/5‏ ) » المجموع ( 77/5). 

(7) المنهاج في شعب الإيمان ( 305/7 ) . 


وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة ( الإخلاص ) . 


جد د 


( ويوتر بعدها ) أي : التراويح ( في الجماعة ) بناءً على ندب الجماعة فيها 
وهو الأصح ء وكذا تُندَب الجماعة فيه وإن لم تُفعَل التراويح أو فعلت فرادئ 
إلا أن يكون له تهجد ) يصليه بعد التراويح ( فيجعل الوتر بعده ) ولو كان 
يصليه منفرداً ؛ لحديث « الصحيحين » المتقدّم : « اجعلوا آخر صلاتكم من 
الليل وتراً» ''' » ووتر غير رمضان . . لا تُندّب فيه جماعة”") 

2 

ومن السئن / التي لا تشرّع الجماعة فيها : ركعتا الاستخارة » والحاجة » 
وعند القتل إن أمكن » والتوبة » والخروج من المنزل » ودخوله » وفي المسجد 
للقادم من سفر يبدأ بهما ء وكذا في أرض مرّ بها ولم يمرّ بها قط ء وفي أرض 
لم يُعبد اللّه فيها إذا دخلها ؛ نبّه عليه ابن العماد'") 


وبعد الطواف » وبعد الوضوء » قال في « الإحياء » : ( وركعتان بعد طلوع 


)١(‏ صحيح البخاري ( 148 ) » صحيح مسلم ( 101/181 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » وقد تقدم قريباً 4١/57(‏ ) . 

(؟) وقد أفهم كلام الشيخ : أن من لا تهجد له في رمضان ولا غيرو.. يستحب له تقديم 
الوتر . « ق ن » [ أي : « هادي النبيه » ( ق 15/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(*) التعقبات على المهمات ( 45/١3‏ ) مخطوط . 


باب 


2 


الشمس عند خروج وقت الكراهة ) » قال : ( وهي صلاة الإشراق [ في ] قوله 
تعالئ : [ يُسيحْنَ يِآلْعَيِيٍ دَالْإشْرِقٍ © ) "١‏ 
: 6ع 4 0 
وبعد الخروج من الحمّام » وصلاة الغفلة ؛ وتسمّئن صلاة الاوابين » وأقلها : 
ركعتانٍ » وأكثرها : عشرون ”") 


وصلاة التسبيح ؛ وهي أربع ركعاتٍ » يقول في كل ركعةٍ بعد قراءة ( الفاتحة ) 
وسورة : ( سبحان اللّه » والحمد للّه » ولا إلله إلا اللّه » والله أكبر ) خمسّ 


عشرةً مرة » وفي كل من الركوع والرفع منه » وكل من السجدتين والجلوس 


بينهما » والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية عشر مرا ؛ فذلك خمسٌ 
وسبعون مرة في كل ركعةٍ . 
قال فى « الكفاية » : ( ويسنٌّ ركعتان عقب الأذان )57) 
عد ع 
قال في « المجموع » : ( ومن البدع المذمومة : صلاة الرغائب ؛؟ ثنتا عشرة 
ركعةً بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب » وصلاة ليلة نصف شعبان 
مئة ركعة » ولا يُغْثّر بمن ذكرهما )”*) 
ان 
)١(‏ إحياء علوم الدين (87/5: ) » والآية من سورة ( عن ) 1١40:‏ ). 
)١(‏ [ وقت ] صلاة الأوابين : ما بين المغرب والعشاء » أملئ ذلك الشيخ عبد الكافي بن 
عبد السلام » المعروف : بايحيى الخولاني . هامش . 
(*) كفاية النبيه ( ؟5//ا١:‏ ) . 
(5) المجموع ( 559/7 ). 


ربع العبارات/ الصضّالاة 2-2-5-5 يرب باب صاللة القطوّع ‏ 0 


0 


َمَنْ قَانَهُ مِنْ هَذِهِ َلسّئنِ آلرَاتِبَةِ نَيْءٌ . . قَضَاُ فِي أَصَحٌ الْقَولَيْنِ 


ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض ٠»‏ وبعده ‏ ولو وترا - 
بفعله » ويخرج وقت النوعَينِ بخروج وقت الفرض ؛ لأنهما تابعانٍ له ؛ ففِعْل 
القبلية فيه بعد الفرض أداءٌ . 

وهل له أن يقدّم البعدية على الصلاة المقضية ؛ لخروج وقت الفرض 
أم لا ؟ وجهان ؛ أوجهّهما ‏ كما قال بعض المتأخرين - : لا ؛ لأن القضاء 
يحكي الأداء . 


[ حكم قضاء النوافل ] 
( ومن فاته من هلذه السئن الراتبة ) أي : المؤقتة ( شيءٌ ) كصلاة العيد 
والضحئ . (١‏ [ قضاه ] )''' ندباً ( في أصح القولين ) أبداً ؛ كما تُّقضّى الفرائض 
بجامع التأقيت''' » وسواء السفر والحضر ؛ كما صرّح ابن المقري '"' ٠‏ وفي 
« الصحيحين » : « من نام عن صلاةٍ أو نسيها . . فليصلها إذا ذكرها »”'' 2 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( قضاها ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(1) والإشارة بقول الشيخ : ( من هلذه السنن ) لِمَا عدا العيد » والكسوف » والاستسقاء ؛ لأنه 
تعرض في ( باب صلاة العيدين ) إل قضائها » وقال في ( الكسوف ) : ( إنها لا تقضئ ) . وقال 
في ([ الاستسقاء ] ) : ( صلوا شكراً ) أي : ولا تكون قضاءً . « ق ن ؛ [ أي : « هادي النبيه » 
:0/١3(‏ ) مخطوط ] . هامش . 

5) روض الطالب 97/1١١‏ ). 

(4) صحيح البخاري ( 0941 ) » صحيح مسلم ( )71١9/784‏ عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه بنحوه ء وقد تقدم ( ٠01//١‏ ) . 


باب صاللة القطوع 


ولأنه صلى اللّه عليه وسلم ( قضئ ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر) 
رواه الشيخان”' 
والقول الثاني : لا يندب قضاؤه ؛ كالنفل غير المؤفّت . 
والثالث : إن كان غير مستقل كرواتب الفرائض . . لم يُفْضَ » أو مستقلاً 
وخرج ب ( المؤقت ) : ما له سبب ؛ كالتحية والكسوف . فلا مدخل للقضاء 


فيه . 


ست التهجد ] 
( ويسنٌ التهجّد ) وهو التنمّل ( في الليل ) بعد نوم كما موّ"" ؛ قال 


0 
آآ مه 


تعالى : # وَعِنَ أَلْدلٍ مَتَهَجَّد بده تَافلدٌ نَ 4 7 "'؛ ويسنٌ للمتهجّد القيلولة ؛ وهي 
النوم قبل الزوال » قاله فى « الإحياء »'*) 

( والنصف الأخير من الليل ) أي : التطوع فيه ( أفضلٌ من النصف الأول ) 
إن قسمه قسمين » ( والثلث الأوسط )/ منه ( أفضل من الأول والأخير ) إن 
قسمه أثلاثاً . 
)١(‏ صحيح البخاري ( 1177 ) » صحيح مسلم ( 854 ) عن سيدتنا أم سلمة رضي اللّه عنها . 
(؟) انظر ما تقدم قريباً ( 11/5 ) . 
إفرف سورة الإسراء : ( 8/4 ) . 
(5) إحياء علوم الدين ( 88/5١‏ -45: ). 


آلنْهّار» وَفِعْلهُ فِي أَلبَيْتِ أفضًا مِنْ فِعله 


وأفضل من ذلك : السدس الرابع والخامس ؛ سيِل صلى اللّه عليه وسلم : 
أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ فال : « جوف الليل » . 

وقال : « أَحَتٌ الصلاة إلى اللّه تعالئ صلاةٌ داوود ؛ كان ينام نصف الليل » 
ويقوم ثلثه » وينام سدسه » . 

وقال : « ينزل ربنا تبارك وتعالئ - أي : أمره ‏ كل ليلةٍ إلن سماء الدنيا » 
حتئ يبقئ ثلث الليل الأخير » فيقول : من يدعوني فأستجيب له » ومن يسألني 


2200 


فأعطيّه » ومن يستغفرني فأغفرَ له » روى الأول مسلحٌ ”'' . والثاني الشيخان 
( وتطوعٌ الليل ) فيه ( أفضلٌ من تطوع النهار ) للحديث المتقيّم '"' (٠‏ وفعله 

فى البيت أفضلٌ من فعله فى المسجد ) لحديث « الصحيحين »؛ : ١‏ صلوا أيها 

الناس في بيوتكم » وإن أفضل الصلاة صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة »”*) 
وخبر : « فضل صلاة النفل في البيت علئ فعلها في المسجد . . كفضل 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 7٠١7/1177 ( صحيح مسلم‎ )١( 

)١89/1١١994( ومسلم‎ ,»)47١( حديث : «أحب الصلاة...») أخرجه البخاري‎ )١( 
عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وحديث : ( ينزل ربنا . . .» أخرجه البخاري‎ 
. ومسلم (7/058) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ء)١١45(‎ 

(5) لأنه أشن وأخلص . « قن » 1 أي : « هادي النبيه » ( ق 40/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 
(4) صحيح البخاري )1/7١(‏ » صحيح مسلم )1/8١(‏ عن سيدنا زيد بن ثابت رضي اللّه عنه . 


صلاة الفريضة في المسجد علئ فعلها في البيت » رواه الطبراني” 

ولبُعدِه عن الرياء » وسواء تطوّع النهار والليل ؛ كما قال في « شرح المهذب » 
معترضاً به تقييده في « المهذب » بالنهار”") 

قال الزركشي : ( ويُستثئتئ من ذلك : صلاة الضحئ ؛ لخبر رواه 
واو ]ان وصلاة الاستخارة » وصلاة مُنشِئ السفر» والقادم من 5 
ل 0 

قال : ( واس رم ماس ل 
صلاثه فيه )”*' » ويقرب منه منقول « المهذب » : ( وأفضل التطوع بالنهار : ما 


كان فى البيت )2007 
ويُستشتئ أيضاً : النافلة قبل صلاة الجمعة ؛ لفضيلة البكور » نصنّ عليه فى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» 15/4 ) عن سيدنا صهيب بن النعمان رضي الله 
عنه بنحوه . 

(؟) المجموع ( 040/7 )» المهذب .)١70/١(‏ 

(6) سئن أبي داوود ( 054 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم قال : ٠‏ مَن خرج من بيته مُتطهّراً إلى صلاة مكتوبة . . فأجره كأجر الحاج المُحرِم » ومّن 
خرج إلئ تسبيح الضحئ لا يُنصِبْه إلا إّاه . . فأجره كأجر المُعتمرء وصلاة علئ إِثْر صلاة لا 
لغوّ بينهما : كتاب في عليين » » وفي الأصل : ( الترمذي ) » والتصويب من ١‏ نخادم الرافعي 
والروضة » . 

(4) خادم الرافعي والروضة ( ق 777/7 - 774 ) مخطوط . 

(6) خادم الرافعي والروضة ( ق 774/7 ) مخطوط . 

.)١7١/١( المهذب‎ )5( 


/ الأم ,2 ٠‏ وركعتا الطواف والإحرام إذا كان بالميقات مسجدٌ . 


عد كد 


( والأفضل : أن يسلِّم من كل ركعمَّينٍ ) في النفل المطلق في ليلٍ 
أو نهار ؛ بأن ينويهما أو يطلق النية ؛ ففى « الصحيحين » : « صلاة الليل 
مثنئ مثنين »''' » وفى السنن الأربعة : « صلاة الليل والنهار»؛ وصحّحه 
( 


ابن حبان وغيره”” 
ولا حصر للنفل المطلق ؛ أي : لعدد ركعاته ؛ وهو ما لا يتقيّد بوقت ولا 


بسببٍ » قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذرّ: « الصلاة خير موضوع ؛ استكهز 
أو أَقِلَّ » رواه ابن حبان و92 

( فإن جمع ركعاتٍ بتسليمةٍ ) واحدةٍ » بتشهَّدٍ أو تشهداتٍ » في كل ركعتّينٍ 
أو ثلاث أو أكثر - كما في « المجموع »'*' - لا في كل ركعةٍ ‏ ( أو تطوّعَ بركعةٍ 
واحدة . . جاز ) . 


.) 4944/52 الأم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 14٠‏ ) » صحيح مسلم ( 7/44 ) عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(*) سئن أبي داوود ( ١788‏ )» سنن الترمذي ( 0941 ) » المجتبئ 7717/7 ) » سنن 
ابن ماجه ( ١4:0١‏ ) » صحيح ابن حبان ( 7544 ) » وأخرجه ابن خزيمة ( 17١١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) صحيح ابن حبان (751) . 

(5) المجموع ( 940/7 ). 


صاللة القطوع 


2 


ال 


أما إذا تشهد في كل ركعةٍ . . فإنه لا يصح ؛ لأنه اختراع صورة''2 في 
الصلاة لم تُعهّد » وإذا أتئ بتشهّدَينِ فأكثر . . لم يقرأ السورة بعد الأول ؛ كما 
في الفريضة . 

وإذا نوئ ركعة أو أكثر . . فله أن يزيد علئ ما نواه » وأن ينقص عنه بشرط 
تغيير النية قبل الزيادة والنقصان » وإلا . . فتبطل ؛ لمخالفته لِمَا نواه »/ فلو نو 
ركعئين مثلاً » فقام إلى ركعة ثالثةٍ سهواً فتذكّر . . فالأصح : أنه يقعد ثم يقوم 
للزيادة إن شاء » ثم يسجد للسهو في آخر صلاته . 


( ويسنٌ لمن دخل المسجد ) أي : غير المسجد الحرام ( أن يصلَيَ 
ركعتّين تحية المسجد ) لكل دخولٍ له ولو تقارب ما بين الدخولات » أو دخل 
من مسجدٍ إلئ آخر وهما متلاصقان ؛ لخبر « الصحيحين » : «إذا دخل أحدكم 
المسجد . . فلا يجلس حت يصلْيَ ركعتين »”") 

ومن نَّمّ يكره له أن يجلس عن غير تحيةٍ بلا عذر . 

وظاهر كلامه كغيره : أنه لا فرق في سيّها بين مريد الجلوس وغيره » 


)١(‏ في الأصل : ( في صورة ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » 7١7/١‏ ) » وه مغني 
المحتاج » (١15/1؟).‏ 


(؟) صحيح البخاري ( 155 ) بنحوه» صحيح مسلم ( 7١/114‏ ) عن سيدنا أبي قتادة 


:| ولا بين المتطهر وغيره إذا تطهر في المسجد ., للكن قيّده الشيخ نصر 
بمريد الجلوس"' '' » ويؤيده : الخبر المذكور » قال الزركشي : ( للكن 
الظاهر : أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب)”"' » وهلذا هوالذي 
ينبغي اعتماده ؛ فإن الأمر بذالك معلّقٌ على مطلق الدخول ؛ تعظيماً 
للبقعة » واقامةً للشعار ؛ كما يسن لداخل مكة الإحرام » سواء أراد الإقامة 
بها أم لا'") 

قال في « المجموع » : ( وتجوز الزيادة علئ ركعتَينٍ إذا أتئ بسلام واحدٍ » 
وتكون كلها تحية ؛ لاشتمالها على الركعئين ) 20) ا 


[ بم تحصل تحية المسجد . ومتئ تكره ؟ ] 
وتحصز الت لتحية بفريضة وسنةٍ ووزدٍ وان لم ثُنْوَ ؛ لأن القصد بها : ألا 
[ يُنتهّك ]”'' المسجد بلا صلاةٍ » بخلاف غسل الجمعة والعيد بنية الجنابة ؛ 


. مخطوط‎ ) ١175/1١ انظر « كافي المحتاج » ( ق‎ )١( 

(1) نخادم الرافعي والروضة ( ق؟/14؟ ) مخطوط . 

() وما حكاه البغوي في « شرح السنة » عن قوم أنه لا يصليها . . ليس مطلقاً وإن تبعه المحب 
الطبري في « أحكامه » » وإنما هو [ فيما] إذا كان الخطيب على المنبر ؛ كما [ بِيّنه ] الخطابي 
في [ معالمه »] فاعلمه . « ق ن» [ أي : ١‏ هادي النبيه » ( ق 0/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 
(4) المجموع ( 517/7 ) . 

(5) في الأصل : ( ينهتك ) » والتصويب من « بداية المحتاج في شرح المنهاج » )715/١(‏ » 
ود مغني المحتاج » ( 1710/١‏ ). 


- 
01 2 


ا 


لأنه مقصود » ويحصل فضلها أيضاً ؛ كما صرّح به ابن الوردي في ( بهجته »” 
وخالف بعضهم في ذلك . 

وبذلك عَلِم : أنها لا تحصل بركعةٍ واحدةٍ » وسجدة تلاوة وشكر » وصلاة 
جنازةٍ ؛ للخبر السابق . 

( إلا أن يدخل وقد حضرت الجماعة ) بأن أقيمت الصلاة أو قرب إقامتها ؛ 
بحيث لو اشتغل بالتحية فاتته تكبيرة الإحرام . . ( فالفريضة أولئ ) ويكره له 
التحية حينئذٍ ؛ كما يكره الاشتغال بها لداخل المسجد الحرام عن الطواف ؛ 
لأنه الأهم حينئلٍ . 


لس كم 


م 5 
4 
5 
1 


ا 


2 
بقارن 
0 


2 
ع 


د ين ف 


3 
3 
: 0 


وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قَصّر الفصل » إلا إن جلس سهواً وقصر 
الفصل ؛ كما جزم به في « التحقيق »''' » وتفوت بطول الوقوف ؛ كما أفتئ به 
شيخنا الشهاب الرملى ”2 


د 

قال في « الإحياء » : ( ويكره أن يدخل المسجد بغير وضوءٍ » فإن دخل . 

فليقل : سبحان اللّه » والحمد للّه » ولا إلله إلا الله » واللّه أكبر ؛ فإنها تعدل 
ركعمَينٍ في الفضل )'*' 


. ) "١ بهجة الحاوي ( ص‎ )١( 

(؟) التحقيق ( ص 737١‏ ). 

(9) فتاوى الشهاب الرملي .)١١١-١١9/1١(‏ 
(4) إحياء علوم الدين ( 7621/1 ) . 


بر وح , ا 


ل 


1 جود ِل لواف و قَاعِدا 0 

وفى « الأذكار» للنووي : ( قال بعض أصحابنا : من دخل المسجد» 
فلم يتمكّن من صلاة التحية ؛ لحدث أو شغل أو نحوه. . فيستحتُ له أن 
يقول أربع مراتٍ : سبحان اللّه » والحمد للّه » ولا إلله إلا اللّه » واللّه أكبر ) » 
قال : ( ولا بأس به )''' ء زاد ابن الرفعة : ( ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم )'" 


ا ين 


( ويجوز فعل النوافل ) ولو مما تُسْرع فيه الجماعة ( قاعداً مع القدرة 
على القيام ) بنصف ثواب القائم » وكذا مضطجعاً بنصف / ثواب القاعد » 


والاضطجاع على الأيمن أفضل من اليسارء قاله في « المجموع »”"' » ويقعد 
للركوع والسجود ؛ وذلك لخبر البخاري : « من صلئ قائماً . . فهو أفضل . ومن 
صلئ قاعداً . . فله نصف أجر القائم » ومن صلئ نائماً أي : مضطجعاً - . . 


فله نصف أجر القاعد »”*) 


وإن استلقئ علئ قفاه . . ففي « شرح مسلم » : ( لا يصح )”*' ؛ 
أتمّ ركوعه وسجوده . 


. ) 83١ الأذكار ( ص‎ )١( 

(1) كفاية النبيه ( 017//8" ) . 

(*) المجموع ( 59/7 - 740 ). 

(4) صحيح البخاري ( 1117 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي اللّه عنهما . 
(6) شرح صحيح مسلم .)١10/56(‏ 


و 200 
200 ا 


وشملت عبارةٌ المصنف المكتوبة في حق الصبي » والفريضة المعادة من 
غيره » وفي الأولئ وجهان في « الكفاية »''' » وجريانهما في الثانية محتملٌ » 
وكلام الأكثرين يشعر بالمنع فيهما ؛ وهو الظاهر”"2 


ا ف 


. ) 701/8 ( كفاية النبيه‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ 


( باب ) بيان حكم ( سجود التلاوة ) والشكر 
( وسجود التلاوة سنة ) مؤكدة ( للقارئ ) حيث ثُدبت له القراءة ولو صبياً 
مميزاً أو امرأةٌ ( والمستمع ) أي : قاصد السماع ؛ حيث ثُدِبٍ له الاستماع ؛ 
وكا كل له يشتجرة القارئ » ولا يقتدي في سجودها في غير الصلاة» ولا 
يرتبط به » فله الرفع من السجود قبله ؛ كما صرّح به في « الروضة »' 3ن 


قال الزركشي : ( وقضية ذلك : منع الاقتداء به » للكن قضية كلام القاضي 
والبغوي : جوازه ) ' '' » وينبغي اعتماده . 

ويسنٌ للسامع أيضاً ؛ أي : غير قاصد السماع . لكنها للمستمع آكد منها 
للسامع » وسواء فيها كان القارئ مُحْدِئاً أم صبياً . أم كافراً أم امرأةً » أم تاركاً 
للسجدة أم مصلياً . 

قال القاضي : ( ولا سجود لقراءة جنب وسكران )”"' » قال الإسنوي : 
( ولا ساو ونائم ؛ لعدم قصدهما التلاوة ) انتهئ' *' » ومثلهما : غير المميز . 


.)51١7/١( روضة الطالبين‎ )١( 

. مخطوط‎ ) ٠١17/53 ( خادم الرافعي والروضة‎ )١( 
.)١٠١6 فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )*( 

(5) الكوكب الدري ( ص ١187‏ ) . 


1 


صناة 


ولو قرأ آية سجدةٍ في غير محل القراءة ؛ كأن قرأها في حال ركوعه » 
أو سجوده » أو في صلاة جنازة . . لم يسجد » بخلاف قراءته قبل ( الفاتحة ) 
لأن القيام دل القراءة في الجملة » وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة ؛ 
لأنهما محل القراءة بدليل أن المسبوق يتدارك القراءة فيهما » بل قيل : تسن 
القراءة فيهما مطلقاً . 

قال الزركشي : ( وينبغي السجود لقراءة مَلَّكَ وجني » لا لقراءة 0 
ونحوها )' '' » قال تبعاً للسبكي : ( ولو قرأ أو سمع أول دخوله المسجد آية 
سجدةٍ . . فالأقرب : أنه يسجد )”"' » قال بعضهم : ( ويكون ذلك عذراً في 


ويستحبٌ تركها للخطيب إذا قرأ آيتها على المنبر ولم يمكنه السجود مكانه 
إن [ خشي ]”'' طول الفصل ء وإلا . . نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة ؛ فإن 
أمكنه مكانه . . سجد . 


كند كاا اننن 
والأصل فيما دُكر : ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى اللّه تعالئ عنهما : 


. الدرة : نوع من أنواع الببغاء » يحكي الصوت‎ )١( 

(؟) خادم الرافعي والروضة ( ق ٠١7/7‏ ) مخطوط . 

(*) انظر « تحرير الفتاوي » ( 7017/١‏ ) » و« أسئى المطالب » .)1١917/١(‏ 

(4) في الأصل : ( أن يخشئ ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 198/١‏ ) » وه مغني 
المحتاج » .)778-771//١(‏ 


( أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن » فيقرأ السورة فيها سجدة » فيسجد 
ونسجد معه ؛ حتئ ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته )''' » وفي روايةٍ 
لمسلم : ( في غير الصلاة )"'' . 

وانّما لم تجب ؛ لأن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم 
( والنجم ) فلم يسجد ء رواه/ الشيخان'") 


ولقول عمر : ( أمرنا بالسجود ‏ يعني للتلاوة - فمن سجد . . فقد أصاب » 
ومن لم يسجد . . فلا إثم عليه ) رواه البخاري”*' 


أما من لم يسمع . . فلا يسجد اتفاقاً وإن علم برؤية الساجدين ونحوها . 


ا 


١ 


( وهو) أي : سجود التلاوة (أربعَ عشرةً سجدة””': سجدة في 

. ) 018 ( صحيح مسلم‎ » ) ٠١970 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( 8/ا4/0١١1).‏ 

(*) صحيح البخاري ( 1١1/7‏ ) » صحيح مسلم ( //ا9 ) . 

(4) صحيح البخاري ( 1١1/7‏ ) بنحوه . 

(6) وقد نظمها صاحب « نظم الدرر في ترتيب السور» ( ص37" - 78 ) فقال : [ من الرجز] 
فعشرًٌواربعٌ من الشود فيها سجودٌيا حي بلائز 
أعرافٌ » رعدٌ » نحل » أسراء مريمُ حجٌ » وفرقانٌ ونملٌ تُكَرَمُ 
فسجدةٌ» صهدٌء وفضَلت سنا 2 نجمٌء إذا انشفّت سماء فأقرأ لنا 

وهلذا على اعتبار سجدة سورة ( ص ) » أما من عدَّها سجدة شكر كما سيذكر الشارح رحمه الله 

تعالى . . فإنه عد السجدة الثانية من سورة ( الحج ) » فليتنبه . 


( الْأَعْرَافِ ) » وَسَجْدَةٌ ِي ( أَلرَعْدٍ ) » وب سَجْدَةٌ فِي ( أَلنّحْلٍ ) » وسَجْدَةٌ في 
( سُبْحَانَ ) . وَسَجْدَةٌ فِي ( مَرْيَمَ » » وَسَجْدََانِ فِي ( الْحَجْ ) » وَسَجْدَةٌ في 


- 
0-0 


الت اط تاك ا ان ا ل ا 


عراف اترمات ور وسوه لي لماي الع 16171 
( وسجدة في «النحل » ) عند : [ وَيْعلونَ مَا مون #'") » وقيل : # وَمْرٌ لا 


( وسجدة في « سبحان » ) عند : 9 وَيَزِيدُهُرٌ لح حُُوَا 2*4 » ( وسجدة في 
« مريم » ) عند : 8 حَرُوأ سُجَّدًا وَبكينَا 4 '''. ( وسجدتان في «الحج)): 
الأولى عند : ١‏ إبَ لَه يَفْمَلُ مَا يَمَهُ 4”"' » والثانية عند : 9 وَنْمَُوأ آلْخَيْرَ 
( وسجدة في « الفرقان » ) عند : 8 أَنْتَجُدُ لِمَا تمرك وَبَادَهُمَ ميا 2674 , 
( وسجدة في « النمل » ) عند : « رَبُ الْهَرْش لير 4”''' » ( وسجدة في 


٠-6 


4 وهي قوله تعالئ : إن لزن عند وَيَكَ لا صَدكيرُوتَ عَنْ عِبَاَيَهه ويه َلك تجا‎ )١( 
. ) 3٠5: الأعراف‎ ( 

(0) سورة الرعد : ( ١6‏ ) . (*) سورة النحل : .)86٠١0(‏ 

(4) سورة النحل : ( 44 ) . (5) سورة الإسراء : ( ١١9‏ ). 

(5) سورة مريم : (98). (0) سورة الحج : .)1١8(‏ 

(0) سورة الحج : (/1/ا) . (9) سورة الفرقان : ( 5١‏ ). 

.)١6( سورة السجدة:‎ )١١( .) 5١0: سورة النمل‎ )١( 


عر ا كاه ع 
را ا ةرط ]حار 


نه في ( ع السجدة 3)» وَسَجْدَةٌ نِي ( ألنّجْمٍ ) » 3 سَجْدَةٌ فِي ( إِذَا 


0 
هش 


نََقَّثْ ) » وَسَجْدَةٌ فِي ( أفْرَأ) 


( وسجدة في « حج السجدة ؛ ) أي :( فصلت ) عند )0 
وقيل : 8 إن حُْر إِيَاهُ تكَبُدُورت (٠ "١4‏ وسجدة في « النجم » ) آخرها هالككى 
( وسجدة فى « إذا السماء انشقت » ) عند قوله : ١‏ لا يَتَجُدُونَ ”'' » ( وسجدة 


فى « اقرأ» ) آخرها”*2 


0 كن 
والأصل فيها : خبر عمرو بن العاص : ( أقرأني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمس عشرةً سجدة ف في القرآن ؟ منها ثلاث في المفصّل » وفي « الحج » 
سجدتان ) رواه أبو داوود والحاكم بإسناد حسه (0) 
وأما خبر : ( لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيءٍ من المفصّل 


منذ تحوّل للمدينة )'"'. . فضعيفٌ ونافٍ » وغيره صحيحٌ ومثبثٌ » وأيضاً : 
الترك إِنّما ينافي الوجوب دون الندب . 


0 ين 


. ) سورة فصلت :(1780). (؟) سورة فصلت :(/ا7‎ )١( 

(*) وهي قوله تعالئ : « كَأسَجِدُوا ينه وعدأ © ( النجم : 51 ) . 

(4) سورة الانشقاق : .)17١(‏ 

(0) وهي قوله تعالئ : لا خلا لا لَه وَأسَجْدْ وَأقَرّب 4 ( العلق : 18 ) . 

(5) المستدرك على الصحيحين ( 57/١‏ ) » سئن أبي داوود (18945 ) . 

(0) أخرجه أبو داوود ( 194 ) ء والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» ( 719/1١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 


سَجْدَةٌ شكر لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِمِ أ 


والسجدة الباقية منه سجدة ( ص ) وقد ذكرها المصنف بقوله : ( وسجدة 
« ص ») وهي عند قوله : # وَكرٌّ رَإكَا رات 24 ( سعد شكن سق 
من عزائم السجود ) أي : من متأكّداته » روى البخاري عن ابن عباس قال : 
(واعَن» ليست من خزاكم الستجوه #'وقد زآيك النبئ 'ضلى: الله :عليه وَسلم 
لس 0 

وروى النسائى حديث : « سجدها داوود توبةٌ » ونسجدها شكراً »''' ؛ أي : 


علئ قبول توبته » فتستحبٌُ خارج الصلاة . 


( فإن قرأها في الصلاة . . لم يسجد ) أي : يحرّم عليه ذلك » وتبطل صلاته 
للسهو. 


فلو سجدها إمامه لرأيه . . لم يتابعه » بل يفارقه أو ينتظره قائماً ؛ كما ينتظره 
قاعداً إذا قام إمامه لركعةٍ زائدةٍ سهواً . 
تن ين فنا 
ب ع اللو الى 
الرمام قد بطلت ؛ كما لو مسن الحنفي فرجه . . فإنه تجب عليه مفارقته ؟ 


)١(‏ سورة صن :(41؟). 
(؟) صحيح البخاري ( ٠١54‏ ) » وفي الأصل :( ولم يسجد فيها ) » والتصويب من مصدر التخريج . 
(*) المجتبئ ( 124/7 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللَّه عنهما . 


ره ور 


ل : 


. آَسْتحَك3 


أجيب : بأن عقيدة الإمام كفعله ناسياً عند المأموم ؛ فما أبطل عمده ولسهوة 
عند المأموم . . وجب عليه مفارقته » وما أبطل عمده دون سهوه . . لم يجب 
عليه مفارقته . 

( وقيل : يسجد ) إن قرأها فيها ؛ لحديث عمرو السابق » ولأن سببها التلاوة . 

ولو قرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد بها للشكر . . لم يجز وتبطل صلاته » 
وكذا لو قصد بها/ التلاوة والشكر ؛ تغليباً للمبطل » بخلاف ما لو قصد القراءة 
والردّ علئ إمامه ؛ لأن في الرد مصلحة الصلاة . 


[ هرك انكر 

( ومن تجدَّدتُ عنده نعمة ظاهرة ) كحدوث ولدٍ أو مالٍ أو جاوء 

( أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة ) كنجاةٍ من حريقٍ أو غرقٍ . . ( استّحِبٌ له أن 

يسجد شكراً لله عنَّ وجل ) لِمَا روئ أبو داوود وغيره : ( أنه صلى اللّه عليه 
وسلم كان إذا جاءه أمرٌ يسرٌه . . خرّ ساجداً ) '') 


أبى جهل . . خرّ ساجداً ) 


. سئن أبى داوود ( 77/74 ) » وأخرجه الترمذي ( 161/8 ) عن سيدنا أبى بكرة رضي اللّه عنه‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( 84/7 ) عن أبى إسحاق السبيعى رحمه اللّه تعالى‎ 
. مرسلاً‎ 


احور يرو 392-222 7 ب ب ب بال ت/الصّلاة 


وروئ أبو داوود بإسنادٍ حسن : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « سألت ربي 
وشفعت لأمتي » فأعطاني ثلث أمتي » فسجدت شكراً لربي » ثم رفعت رأسي 
فسألت ربي لأمتي » فأعطاني ثلث أمتي » فسجدثٌ شكراً لربي ١‏ ثم رفعت 
رأسي فسألت ربي » فأعطاني الثلث الآخر» فسجدت شكراً لربي »7') 

وخرج ب ( التجدد ) : استمرار النعمة واندفاع النقمة ؟ كالعافية والإوسلام 
والغنئ عن الناس » فلا يستحبٌ له ذلك ؛ لأنه يؤدّي إلى استغراق العمر في 
السجود . 


وكن المضكن: المغمة والتقمة بكونهها ظاهرتين #وذكر ايها فى 
0 المهذب »”'"' , ونقله النووي فى « شرحه » عن الشافعي والأصحاب '' ؛ 
ليخرج البا طنتين ؟ كالمعرفة وستر المساوئ 5 


2 3 


وتستحتٌ أيضاً لرؤية مبتلئ ببلية من رمانة ونحوها ؛ للاتباع » رواه 
البيهقى”*' ؛ شكراً لله تعالى على السلامة . أو لرؤية مبتلىّ بمعصية 
يتظاهر بها مع فسقه بها ؛ لأن المعصية في الدّين أشدٌّ منها في الدنياء ولم 


. سنن أبي داوود ( 7594؟ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ )١( 

(") المهذب (١/7؟7١).‏ 

(") المجموع ( 554/7 ) . 

(4) السئن الكبير ( 77١/7‏ ) برقم 794947 ) عن عرفجة السلمي رحمه الله تعالى مرسلاً : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً به زمانةٌ فسجد ) . 


9 


املاس علب اي 
7 20 1 ا 
م ار 
أ 3 3 


ماه 


يذكرهما المصنف رحمه اللّه ؛ لأنه قد يُدَّعئ دخولهما في اندفاع النقمة . 
للكن إفراد « المنهاج » و« الحاوي 6" لينينا بالذكر يُفهم عدم دخولهما ؛ 
وهو الظاهر . 

ولو حضر المبتلئ أو العاصي في ظلمة » أو عند أعمئ »أو سمع 
صوتهما سامع ولم [ يحضرا ]''' . . فالمنّجه في « المهمات » : استحبابها 
أنض) (") ١‏ 

ويظيها العاضى ركقر أن عير #تعثيرا له لعله يعوب ل تسل لذ 
يتأذّى . 

نعم ؛ إن كان غير معذور ؟ كمقطوع في سرقة . . أظهرها له » قاله القاضي 
والفوراني وغيرهما' ' ' » وقيّده في « المهمات » : بما إذا لم يعلم توبته » وإلا 
2 2ه 00) 

ويظهرها أيضاً لحصول نعمةٍ أو اندفاع نقمةٍ ؛ كما في « المجموع »”'' . 


فإن خاف من إظهارها للفاسق مفسدةً أو ضرراً . . أخفاها , قال ابن يونس : 


. ) 705/5 ( الحاوي الكبير‎ » ) ١55 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 
. » المهمات‎ ١ في الأصل : ( ولم يحضر ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 76١/7 ( المهمات‎ )”( 

(؛) التعليقة ( 9١١/5‏ )ء وانظر « المهمات » ( 70١/7‏ ). 
(©) المهمات ( 701/7 ). 

(5) المجموع ( 554/1 ) . 


( وعندي : أنه لا يظهرها لتجدّد ثروة بحضرة فقير ؛ لئلا ينكسر قلبه )”'' » قال 
)2 


في « المهمات » : ( وهو حسنٌ ) 


در 
2 


[ في إظهار سجدة الشكر لفاسق مجاهر مبتلىئّ بما هو معذور فيه ] 
هل يظهرها للفاسق المجاهر المبتلئ في بدنه بما هو معذور فيه ؟ 
يحتمل الإظهارٌ ؛ لأنه أحق بالزجرء والإخفاءٌ ؛ لئلا يفهم أنه على الابتلاء 
فينكسر قلبه » ويحتمل أنه يظهر ويبين السبب وهو الفسق . وهلذا هو الظاهر 
وإن قال الولي العراقي : ( لم أَرَ فيه نقلاً )2 / . 
لعن كا نا 


ولو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان . . فهل يسجد ؟ 


قال الولي العراقي : ( لم أرَ من تعرّض له . وظاهر إطلاقهم : يقتضي 
السجود » والمعنئ يقتضي عدمه ؛ فقد يُستئتئ حينئلٍ ) انتهئ ' *) 


والأولى : أن يقال : إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه » أو منه وهو أزيد , أو 


.) 5607/7 ( » انظر « المهمات‎ )١( 
.) 76١-1690 /7( (؟) المهمات‎ 
.)79١/١( تحرير الفتاوي‎ )*( 

.)*”1١ 7.9/١ ( تحرير الفتاوي‎ )5( 


كان ذلك الفسق من غير نوع فسقه » أو منه وهو أزيد . . سجد ء وإلا . . فله”') 


( ومن سجد ) أي : أراد السجود ( للتلاوة في الصلاة ) . . نوئ وجوباً ؛ 
لأن نية الصلاة لم تشملها » فهي كسجود السهوء وقد صرّحوا بذلك في ترك 
السجدات ٠‏ فقالوا : لو ترك سجدةً سهواً » ثم سجد للتلاوة . . لا يكفي عنها ؛ 
لآن نية الصلاة لم تشملها ء بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس 
للاستراحة . . فإنه يكفي ؛ لأن نية الصلاة شملته ؛ كذا قيل » والأوجَّهُ : أنها لا 
تجب .ء ولا ينافي ذلك قولهم : إن نية الصلاة لم تشملها ؛ أي : بلا واسطةٍ ء 
والسنة التي تقوم مقام الواجب : ما شملته النية بلا واسطةٍ ؛ كما مثلوا به . 


[ كيفية سجود التلاوة في الصلاة ] 


ِ 
| 


و( كبر ) ندباً ( للسجود ) من قيام أو غيره ( والرفع ) منه » ولا يرفع يديه 
فيها » ولا يجلس بعدها للاستراحة ؛ لعدم وروده » فإذا أراد الركوع بعد فراغه 
من السجود . . استّجِتٌ له أن يقرأ قبله شيئاً من القرآن . 

قن ين 

ولو سجد المصلي المستقل - لكونه إماماً أو منفرداً ‏ لقراءة غيره » 
أو سجد المأموم لقراءة غير إمامه من نفسه أو غيره ء أو لقراءته دونه » 
أو تخلّف عن سجوده معه . . بطلت صلاته عند التعمّد والعلم بالتحريم . 


)١(‏ أما لو[ وجد] ذلك [ أي : ما سبق من تجدد النعمة أو اندفاع النقمة ] وهو في الصلاة . . فلا 
يسجد » فلو خالف . . بطلت جزماً . ٠‏ ق ن »2 [ أي : « هادي النبيه » ( 5/١3‏ ) مخطوط ] . هامش . 
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وان تركه الإمام . . ثُدِبٍ للمأموم أن يأتي [ به ] بعد الفراغ من الصلاة إذا 
لم يَطّل الفصل ؛ كما يُندَب لسامع المؤذن وهو فيها إجابتُه يعد الفراغ منها 
كذلك » ولا يتأكد ذلك . 

ويكره للمأموم ' '' قراءة آية سجدةٍ » وإصغاء [ لقراءة غير ]' '' إمامه ؛ لعدم 
تمكنه من السجود . 

ويكره أيضاً للمنفرد والإمام الإصغاءٌ لقراءة غيرهما » ولا يكره لهما قراءة 
[سحدرى ترك للحن يستكي الؤيام تأخيرها ذه إل قاد كباانيه 
« الروضة »''' » قال الإسنوي ا ونسلة : عند قِصَر الفصل )”*' . 

وإذا قرأها المصلي فشرع في الركوع » ثم بدا له أن يسجد ؛ فإن لم يبلغ حدّ 
الراكع . . جاز » وإلا . . فلا » ولو هوئ مع إمامه للسجود » فضعف مثلاً » فرفع 
الإمام رأسه قبل سجوده . . رجع معه ولا يسجد . 


[ كيفية سجود التلاوة خارج الصلاة ] 
( ومن سجد في غير الصلاة . . كبّر للإحرام ) ناوياً سجدة التلاوة وجوباً ؛ 


. ) 1917/1١ ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( ونكره أيضاً للمأموم ) » والتصويب من‎ )١( 
وه مغني‎ » ) 1941/١ ( » في الأصل : ( لغير قراءة ) » والتصويب من : أسنى المطالب‎ )1( 
. )778/1١ ( » المحتاج‎ 

(9) روضة الطالبين )314/١(‏ . 

(؟) المهمات ( 715/79 ). 


كما تقَدَّم في تكبيرة الإحرام للصلاة (٠‏ رافعاً يديه ) ندباً كالرفع لتكبيرة الإحرام » 
( ثم ) بعد الإحرام ( يكبّر للسجود ) بلا رفع يديه » ( ويكبّر للرفع ) منه ؛ كما 
في الصلاة ندباً فيهما » ويسجد كسجدة الصلاة في الواجبات والسئن . 
ويستحتٌ أن يقول في سجودها في الصلاة وغيرها : ( اللّهِمَ ؛ اكتب لي 
بها عندك أجراً » واجعلها لي عندك ذخراً » وضع عَنِّي بها وزراً » واقبلها مني 
كما قبلتها من عبدك/ داوود )''' » قال في « الروضة » : ( ولو قال ما يقوله في 
سجود صلاته . . جاز)”") 1 


ولا يحدث قياماً إذا كان جالساً ؛ إذ لم يثبت فيه شيءٌ » والمختار : تركه » 


ضف 


ذكره في « الروضة » 
( وقيل : يتشهد ) أيضاً » ( ويسلّم ) وجوباً فيها ؛ إلحاقاً له بالصلاة . 


( وقيل : يسلّم ) وجوباً ( ولا يتشهد ) وهلذا هو الأظهر والمنصوص في 
« المزني »”؟' » وجزم به المصنف في « الخلافيات »2*0 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة ( 057 )ء وابن حبان (7778 ) » والترمذي ( 5/4 ) عن سيدنا 
عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 

(؟) روضة الطالبين .)707١1/1١(‏ 

(”") روضة الطالبين .)51١/1١(‏ 

(4؛) مختصر المزني ( ص7١‏ ). 

(5) نكت المسائل ( ق/4 ) مخطوط . 


با بكو التلاوة العبارات/ الصّلاة 


١ 5-0 0 1‏ 0 حا 1 0-0 5 --5 9 
13 2 7 اي 1 د اط 4 مذ 2 0 3 امعا فال للف 0807م 


رم ودجو 2 0 و2 0 00 اس 520 
يَتَسْهَدَ وَلا يُسَلِمُ . وَحَكمُ سَجودٍ ليِلاوَةِ حك صَلاةٍ 
5 


سْتقبَالٍ ألْقِبْلةٍ وَسَائِرِ آلسَّرُوطٍ . 


( و) قيل ‏ وهو( المنصوص ) في « البويطي  '''»‏ : ( إنه لا يتتشهد ولا 
يسلّم ) كما لا يسلّم منه في الصلاة » ولم يرجّح في ١[‏ المهدّب »]”'' واحداً 
من القولَّينِ في السلام”"' » وعلئ عدم الوجوب : التشهدُ هل يستحبٌ ؟ 
وجهان : أصحُّهما فى زوائد « الروضة » : ( لا )”4 . 

١‏ يت فنا 

( وحكمٌ سجود التلاوة ) وكذا الشكر ( حكم صلاة النفل في استقبال 
القبلة » و) في اعتبار ( سائر الشروط ) من طهارة الحدث والخبث » والستر» 
ودخول الوقت ؛ بأن يكون قرأ الآية أو سمعها بكمالها » فلو سجد قبل الانتهاء 
إل آخرها ولو بحرفٍ . . لم يجز بلا خلافٍ””) 


[ مسائل في سجود التلاوة ] 
وينبغي أن يسجد بعد قراءة أو سماع الآية ؛ ما لم يَطّل الفصل عرفا » فإن 
طال ولو بعذر . . لم يقض » وكذا سجود الشكر ؛ كما قال شيخنا شيخ الإسلام 


)١(‏ مختصر البويطي ( ص 598 -99؟1). 

(؟) في الأصل : ( المذهب ) » والتصويب من ١‏ شرح التنبيه ؛ للسيوطي (١//ا17‏ ) . 

5) المهذب (١/؟؟7١).‏ 

(4) روضة الطالبين .)517/1١(‏ 

(4) فرع من « البحر» : نذر سجود التلاوة في غير الصلاة .. صم » ولو نذر الإتيان به في 
الصلاة . . لم يصح الشرط » وكذا النذر علئ أقرب الوجهين ؟ كنذر صوم يوم العيد . ٠ق‏ ن» 
[ أي : « هادي النبيه » ( ق 45/1١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


1 نم العارات/الشيرة اا9ُُْْإْ7979ر ا يق‎ ١ 


زكريا : إنه الأوجَةُ”'' . وان كان القارئ أو السامع مُحِْثاً » فتطهّر عن قَربٍ . 
سجدء وإلا . . فلا . 


ولو كرّرآيةٌ خارج الصلاة ؛ أي : أتئ بها مرَّتَينِ في مجلسَينٍ . . سجد لكل 

من المرتّينٍ عقبها ؛ وكذا المجلس » وركعةٌ وان طالت كمجلس فيما ذُكِرء 
وركعتان وإن فَصّرتا كمجلسَينٍ » فيسجد فيهما . 

ولو قرأ آيةَ في الصلاة وسجد » ثم قرأها خارجها . . سجد أيضاً . 

كا عد 

ولا تستحتٌ القراءة لآية سجدة أو أكثر لقصد السجود » بل تكره [ القراءة ]”") 
لقصده في الصلاة » ومنع ابن عبد السلام من ذلك » وأفتئ ببطلان الصلاة” "' ؛ 
وهو المعتمد . قال شيخنا الشهاب الرملي : ( أي : في غير صبح الجمعة ؛ لأن 
قراءة الاشيجدة فنها يوي 0 

ولو قرأ آيةَ سجدةٍ ليسجد في الأوقات المكروهة . . حرّم عليه السجود ؛ 
سواء أقرأ في وقت الكراهة أم قبلها . وان كان في صلاةٍ . . بطلت صلاته 
بالسجود ؛ كما أفتئ به ابن عبد السلام”*) 


.)١948/١( أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( الصلاة ) » والتصويب من « أسنى المطالب »؛ . 
زفرفق انظر ١‏ أسنى المطالب » .)١198/1١0‏ 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 198/١‏ ) . 
(6) انظر « أسنى المطالب » .)١94/1١(‏ 


/ المو/ / ا 
با بكو التلادة العبارات/ الصّالاة 


ا 0 5 ال ير نمث ا ل 


5 


وفي « الروضة » وه المجموع » : ( لو أراد أن يقرأ آية سجدة ء أو آيِتَين فيهما 
سجدة ليسجد . . فلم أَرَ فيه نقلاً عندنا » وفي كراهته خلاف للسلف . 


ومقتضئ مذهبنا : أنه إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير الصلاة . . لم 
يكره » وإلا . . ففي كراهته الوجهان فيمن دخل المسجد في وقت الكراهة لا 
لغرض سوى التحية » وهلذا إذا لم يتعلّق بالقراءة غرضٌ سوى السجود » والا . . 
فلا كراهة مطلقاً قطعاً ) انتهئه (') 

ع 

ويجوز سجود الشكر والتلاوة على الراحلة ؛ بأن يوموع بهما لمشمّة النزول . 

ولو أقام التصدق » أو صلاة ركعمَّينٍ مقام سجود الشكر . . كان حسناً » قاله 
في « الكافي »''' / . 


دي 


ولو تقرّب إلى الله تعالى بسجدةٍ من غير سبب . . حرّم . 
وممًا يحرّم : ما يفعله كثيرٌ من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو 
إلى القبلة أو قصده لله تعالى » وفي بعض صورره ما يقتضي الكفر ء عافانا اللّه 
تعالئ من ذلك . 
6 2 


. ) 514/9 ( المجموع‎ ») 514 - 51/1١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١14/١ كافي المحتاج ( ق‎ )5( 


لا 700 | 3 
لاسي كنا نه 


إشامانعْسرا لاه ومالا لفسرهها 


يي ل 0 1ع ه كته بن ف رمو م ارت ”سم 
ذا أَخْدّتٌ فِى ألصّلاةٍ . . تطلت صلاتة » وَإن سَبَفَهُ ألحَدَتُ . 


000 لاعبعردو 2 هع 07 2 
احَدهمًا : لا تتطل ؛ فيَتَوّضا وَيَبْنَى على صَلابِهِ » 


( باب ) بيان ( ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ) 
مما يتوهم أنه يفسدها 
( إذا أحدث في الصلاة ) عامداً . . ( بطلت صلاته ) بالإجماع ؛ سواء أعلم 
أنه في الصلاة أم لا ء ولخبر أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : «إذا فسا أحدكم 
في صلاته . . فلينصرف .ء وليتوضاً . وليّعد صلاته » رواه أبو داوود » وحسّنه 
8 الل4 
الترمذي 


2ن 

(وإن سبقه الحدث .. ففيه قولان ؛ أحدهما) وهو القديم: (لا 
تبطل ) صلاته' '' ؛ لعذره ( فيتوضاً » ويبني علئ صلاته ) أي : علئ ما 
فعل منهاء ويلزمه أن يسعئ في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنه» 
ألا يتكلم إلا إن احتاج إليه في تحصيل الماء» ولا يعود إلئ موضعه 
الذي كان فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منهء إلا إن كان إماماً لم 
كان 
)١(‏ سئن أبي داوود ( 7٠07‏ ) » سئن الترمذي ( 1١174‏ ) عن سيدنا علي بن طَلّْقَ رضي الله عنه . 
(5) انظر « الحاوي الكبير » ( 7388/17 ) . ش 
() قوله : ( فيتوضاأً ) لو أبدله بقوله : ( ويتطهر ) . . لكان أعم ؛ لأنه لا فرق بين الحدث > 


لكا بابمائفسهالضلةومالايفضدها ب بيع العبارات/الصّلاة 


لكان ١‏ نما منلة يان لاث ١‏ تَحَائةٌ غَّنه مَعْمُة عنما تطلَل: 
وَألتَانِي : أنْهًا تَبْطل . وَإنَ لاقئ نَجَاسَةَ غْيْرَ مَعْفوَ عَنْهًا. . بَطَلتْ 
0 


صلاتة » 


كد 
200 


( و) القول ( الثاني ) وهو الجديد الأظهر''' : ( أنها تبطل ) ولو كانت 
صلاة فاقد الطهورّين ؛ كما لو تعمّد فيستأنفها » وهلذا في غير دائم الحدث » 
أما هو . . ففيه تفصيل مرّ في ( الحيض )!") 

ويستحبٌ لمن أحدث في صلاته : أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف - أي : ليوهم 
أنه رَعَف ‏ ستراً لنفسه » ذكره ابن الرفعة وغيره © 

# عد # 

( وإن لاقئ نجاسة غيرٌ معفو عنها ) في بدنه أو محموله . . ( بطلت صلاته ) 
قطعاً إن تعمّد » وإلا .. فعلى القولين » ويجريان في كل منافٍ عرض بلا 
تقصير ؛ كأن تخرّق خف الماسح ء أو أكره على الحدث » أو على كشف 
العورة » أو علئ ترك الاستقبال . . فتبطل صلاته في الجديد » ويبني في 
القديم'*) 


+ الأكبر والأصغر » ولو تعمد إخراج باقي حدثه . . فقيل : يضر على الأول » والأكثرون على 
المنع » ولو تعمد إخراج حدث آخر . . فالأصح في ١‏ التحقيق 4 : منع البناء » وقضية 
كلام الرافعي : ترجيح مقابله . « ق ن » [ أي : « هادي النبيه » ( 3 45/١‏ ) مخطوط] . 


0377 


0 
0 سر 


ا 
0 
اسار ل ل 


حرا 


9 
33 


للدم 


00 


. ) 579/7 ( انظر « مختصر البويطي » ( ص 7860 ) » و« الحاوي الكبير»‎ )١( 
.) 079/1١ انظر ما تقدم‎ )5( 
.) 784 - 841//19 ( كما > (*") كفاية النبيه‎ 
.)141/7( انظر « بحر المذهب»‎ )4( 6 


رع ملسم 


سَةٌ يَابِسَةٌ بِسَةٌ قَنَكَاهَا فِي ألْحَالٍ . لَمْ تَبِطَلْ صَلَائهُ . وَإنْ 


أما إذا قصّر ؛ بأن فرغت مدَّة خُنبٌ في الصلاة .. بطلت قطعاً ؛ لتقصيره 
حيث انتتحها ريشي المذةلا سبعها ؛ قال الشيكى ( وبعلة + إذا دل 
الور اا الصاو تاياورو الا 
كيين '" قال عضن المتاخرين : ( وهو ظاهرٌ في غير نفل مطلق يدرك منه 
ركعة فأكثر ) 


ا يف 

( وان وقعت عليه نجاسة ) رطبة فألقى الشوب في الحال » أو ( يابسة 
فنحّاها ) لا بيده أو كيّه » بل بنفض ثوبه ( في الحال . . لم تبطل صلاته ) قطعاً 
لعذره » ويُغتمّر هنا العارض اليسير ؟ لقصّر زمنه » فإن نحّاها بيده أو كمّه . . 
بطلت صلاته » أو بعودٍ . . فوجهان ؛ أوجههما ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ : 
البطلان . 

ولو افتصد مثلاً » فخرج الدم » ولم يلوّث بشرته » قال الرافعي والنووي في 
« مجموعه» : ( أو [ لوّثها]' '' قليلاً )'"' . . لم تبطل صلاته . 


ا 
ف ين 


( وان كشف عورته ) في الصلاة . . ( بطلت صلاته ) قطعاً ؛ لأن الستر شرط 


. مخطوط‎ ) 17/١ الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )١( 
. » الشرح الكبير » » و« المجموع‎ ١ (؟) في الأصل : ( كونها ) » والتصويب من‎ 
. ) 147/7” ( الشرح الكبير ( 5/7 ) » المجموع‎ )*( 


وقد زال بفعله ٠‏ فهو كما لو أحدث عامداً , ( وإن كشفها الريح ) بلا تقصيرء 
/ أو انحل إزاره » فردَ الثوب أو الإزار فوراً . . ( لم تبطل ) صلاته قطعاً ؛ لانتفاء 
تقصيره » كما لو ألقى النجاسة في الحال . 
بخلاف ما لو طيّرت الريح الثوب إلئ مكانٍ بعيدٍ ؛ بحيث يحتاج في أخذه 
والستر به إلى زمن يخرج به عن الفور . . فإن صلاته تبطل . 
ع 


ريا اقظع الئية ) كأن نوى الخروج من العسيلؤة (٠6‏ آواعزم اعلين قطعها) 
كأن نوئ في الركعة الأولى الخروج منها في الثانية » أو علّقه على حصول 
شيءٍ ولو لم يقطع بحصوله ؛ كتعليقه بدخول شخص . . بطلت صلاته ‏ كما 
سيأتي”'' - كما لو علّق به الخروج من الإسلام . . فإنه يكفر في الحال » 
بخلاف ما لو عزم علئ أن يفعل فعلاً منافياً » أو يتكلم عمداً . . لم تبطل صلاته 
في الحال . 


والفرق : أن النية لَمَّا كان سحبّها علئ جميع [ أفعال] الصلاة شرطاً . 
فالعزم على قطعها يخلّ بما يقع بعده ؛ لفوات الجزم في الحال » وأما الفعل 
المنافي . . فلا يتحقق قبل حصوله ؛ إذ المحرّم عليه إِنّما هو فعل المنافي 
للصلاة » ولم يأتِ به . 


. )1/١7/١( قوله : ( سيأتي ) لعله سهو. حيث تقدم‎ )١( 


فَرْضاً مِنْ فرُوضهًا . . بَطَلَتْ صَلَاتَهُ . 


وفي كلام الشيخ أبي علي ما يدل علئ أنه لو علّقَ الخروج بمضي 
ركعةٍ مثلاً .. أن الصلاة لا تبطل في الحال ؛ حتئ لو رفض ذلك قبل الغاية 
المضروبة . . فإنها تصح . انتهئ '') 

(أوشكٌ : هل قطعها ) أي : خرج منها ( أو لا ) أي : واستمر فيها ولم 
يتذكر عن قُربٍ » أو تذكر بعد أن فعل ركنا » ( أو ترك فرضاً من فروضها ) 
أي : الصلاة ؛ كالركوع وقراءة ( الفاتحة ) عامداً . . ( بطلت صلاته ) في الصور 
كلها . 

أما في الأخيرة . . فلتلاعبه , وأما في غيرها . . فلأن النية ركنٌ في الصلاة » 
واكتّفِي باستمرارها حكماً ؛ لتعشّر استحضارها ذكراً وقد زال . 

6 

واستّشكل بما لو نوى الخروج من الصوم » أو نوئ قطع ( الفاتحة ) وهو 
في أثنائها . 

وأغتنبا عن الأول : بأن ارتباط النية أشد"'' ؛ فإن الصوم عبارةٌ عن 
الإمساك عن المفطر » فهو من باب التروك » فضعف تأثير النية في إبطاله » 
بخلاف الصلاة ؛ فإنها ذات أفعال مختلفةٍ لا يربطها إلا النية » فإذا زالت . . 
زال الرابط . 


.)١7؟7؟/57(‎ » انظر « نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 784/7 ( » (؟) أي : في الصلاة ؛ فإنها مخصوصة بوجوه الربط . انظر « كفاية النبيه‎ 


حر ار 00 0 سكا ارا اير 35 4 
باب مايُفسر الصّللة ت/الع 
يي عب خححي 
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0 
[ في نقل النية من فرض لفرض أو نفل وعكسه ] 
لو نقل النية من فرص إلئ فرض آخرء أو من فرض إلئ نفلٍ أو عكسه . . 
فالأصح : البطلان » ومنهم من قطع به . 
لان نا 


( وان ترك ١‏ الفاتحة » ناسياً ) حتئ سلّم . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما ) وهو 
الجديد : ( أنها تبطل )''' ؟ كترك غيرها من الأركان ناسياً فتُستأنف”"2 


هنذا ؛ إن طال الفصل » وإلا . . تدارك وبنئ ؟ بأن يأني بركعةٍ . 


أما إذا تذكر قبل السلام ؛ فإن تذكر في الركوع . . عاد إلى القيام وقرأ » وإن 
تذكر بعد القيام إلى الثانية [ فإن ] ' "' كان بعد أن قرأ . . أجزأه » وإلا . . قرأ ولغا 
ما أثن به » وبنئ على الأولن وسجد للسهو. 


.) 43/40 الأم‎ )١( 

(0) [لأنها] ركن واجب في الصلاة فلم يسقط بالنسيان ؛ كالركوع والسجود » ووجه 
مقابله : أنه عذر لا يتقاعد عن السبق وهو مسقط لها . وأجاب الأول : بأنه ليس كالسبق » 
بدليل : أنه لا يسقط القيام والسبق يسقطه . « قن » [أي : « هادي النبيه » ( ق 15/١‏ ) 
مخطوط ] . هامش . 

(") في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من سياق العبارة . 


َانَ زَادَ ِي صَلَاتِهِ ركوعاً أذ 


له 


والقديم : تسقط عنه القراءة بالنسيان ؛ سواء تذكر بعد السلام أم قبله”'' » 

وتقدَّم ترك الفرض الفعلي ناسياً في ( باب فروض الصلاة )” "2 / . 
ان 

( وان زاد فى صلاته ركوعاً أو سجوداً , أو قياماً أو قعوداً . عامداً ) عالماً 
بتحريم الزيادة وطال القعود . . ( بطلت صلاته ) لتلاعبه » بخلاف الناسي 
والجاهل بالتحريم ؛ لقرب عهده بالإسلام » أو نشوئه ببادية بعيدةٍ عن العلماء ؛ 
لعذرهما » وبخلاف الجلسة الخفيفة ؟ كأن هوئ ليسجد فجلس قبله » أو جلس 
للاستراحة بعد سجدة التلاوة . . فإنه لا يؤيّر ؛ كما قاله الرافعي'") 

قال الخوارزمي : ( ولو انتهئ من قيامه إلئ حد الركوع لقتل نحو حيّةِ . . لم 
يضر ) انتهئ ''' » بخلاف ما لو كان قائماً فجلس ثم قام . . فإن صلاته تبطل 
لا لعين الجلوس . بل لكونه قطع القيام ثم عاد إليه ؛ فكأنه أتئ بقومتَين , قاله 
الإمام '”) 


ولو كان ذلك علئ وجه المتابعة . . لم يضر . 


.)١57/5؟(‎ » و« بحر المذهب‎ » ) ١79/570 » انظر « نهاية المطلب‎ )١( 
.)17١/15( انظر ما تقدم‎ )١( 

(*) الشرح الكبير ( 091١/5‏ -9:7). 

(4) الكافي في النظم الشافي ( ق 41/١‏ ) مخطوط . 

(0) نهاية المطلب ( 577/5 ) . 


5 0 
لدي 
ٍ_- 


الا ب سسسب بريهالعيارات/الصّلاة 


ا 1 


و 
[ في إطالة الركن القصير بالسكوت ] 
تطويل الركن القصير بالسكوت يبطل الصلاة في أصح الوجهين كزيادته ؛ 
لأنه يقطع الموالاة » ومقدار الطول ‏ كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب - : أن 
يلحق الاعتدال بالقيام للقراءة » والقعود بين السجدتَينٍ بالقعود للتشهد''' » 
والمراد : الواجب منه ؛ كما أن المراد بالقيام للقراءة : قراءة ( الفاتحة ) . 


د # 

( وان قرأ « الفاتحة » ) أو التشهد الأخير ( مرتين . . لم تبطل صلاته على 
المنصوص )" '' ء وقيل : تبطل كزيادة ركن فعليّ . 

وفرق الأول : بأن تكرير الركن القولي لا يغير نظم الصلاة » بخلاف الفعلي , 
[ ولأنه تكرار]'"' ذكر» فلا تبطل به ؛ كما لو قرأ غيرها مرّينٍ . 


[ الكلام في الصلاة ] 
( وان تكلم عامداً ) عالماً بالتحريم . بلغة [ العرب ]”*' أو غيرها » من غير 


. مخطوط‎ ) 95/١ الكافي في النظم الشافي ( ق‎ )١( 

(1) انظر « التعليقة » للقاضي حسين (5/١١/ا).‏ 

() في الأصل : ( ولأن تكرارها ) » والتصويب من ١‏ المهذب » ( ١76/١‏ ) » وه كفاية النبيه » 
(*/7 0غ ). 

(4) في الأصل : ( بلغة العربية ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 598/١‏ ) . 


قرآنٍ وذكر ودعاءٍ ‏ علئ ما سيأتي ‏ بحرفين فأكثرء أَفْهَما أولا ؛ 5( قم) 
و( عن ) » أو حر مفهم ؛ ك ( قت ) و(ع ) و( ف ) و( شٍ ) من الوقاية والوعي 
والوفاء والوشي » وكذا مذَّةٌ بعد حرف ؛ لأنها ألف أو واو أو ياء » سواء أكان ذلك 
لمصلحة الصلاة - كأن قام إمامه لزيادة فقال له : اقعد ‏ أم لا ء ( أو [ قهقه ] )'') 
بحيث بان منه حرفان ( عامداً ) عالماً بالتحريم . . ( بطلت صلاته ) . 
لان نت كن 

والأصل في ذلك : خبر مسلم : «إن هلذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من 
كلام الناس »”'“» والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هو حرفان » بخلاف 
الحرف ؛ إذ هما أقل ما يحتاج الكلام إليه للابتداء أو الوقف . وتخصيصه 
بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة » وأُلحِق بذالك ظهور حرفين بالقهقهة 
أو نحوها ؛ كالتنحنح والبكاء والأنين . 

ولا تبطل بذكر ودعاءٍ وإن لم يُنْدَبا » وكذا نذرٌ قَرْبةٍ » قال في « المجموع » : 
( لأنه مناجاةٌ للّه تعالئ » فهو من جنس الدعاء )”"' ء إلا ما عُلّقَ من ذلك ؛ 
كقوله : ( اللّهمّ ؛ اغفر لي إن أردت ) أو : ( إن شفى الله مريضي . . فعليّ عتق 
رقبة ) » [أو] : (إن”'' كلمتٌ زيداً .. فعلىّ كذا ).. فتبطل به الصلاة » 


. في الأصل : ( قهقهة ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( 057 ) عن سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي اللّه عنه . 
5) المجموع .)١5/5(‏ 

(4) في الأصل : ( وان ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١9/84/1١‏ ) . 


حمر رد 


3 0 ! 
اا ا 


بمايفسهالضلطة دبالا يدها بس ب بي العبارات/الصّلاة 


ل اا ال يا ا ا ا 


وكذا إن كان الدعاء محرّماً ؛ كما في « شرح المنهج »'') 
وإلا ما تضمن من ذلك خطاب مخلوقٍ غير النبي صلى اللّه عليه وسلم 
من إنس وجنّ ومَلَكِ ؛ كقوله لغيره : ( سبحان ربي وربك ) » أو لعاطس : 
/( رحمك الله ) » أو لعبده : ( لله على أن أعتقك ) . . فتبطل به الصلاة . 
قن فنا 
واستثنى الزركشي وغيره مسائل '"" : 


إحداها : دعاء فيه خطابٌ لِمَا لا يعقل ؛ كقوله:« يا أرضٌ ؛ ربي 
ضف 


وربك اللّه » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك » وشر ما دب عليك » 


وكقوله إذا رأى الهلال : « آمنثٌ بالذي خلقكٌ »”*' ٠١‏ ربّي وربكَ اللّه »”*) 
- ثانيها : إذا أحسنّ بالشيطان . . فإنه يستحتٌ أن يخاطبه بقوله : « ألعنكٌ 
بلعنةٍ الله » أعوذ بالله منك » ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم قال ذلك في الصلاة” '' . 


.)690/١( فتح الوهاب‎ )١( 

زفق خادم الرافعي والروضة ( ق ١77/7‏ ) مخطوط . 

(*) أخرجه الحاكم ٠٠١/5(‏ )», وأبوداوود (1595) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 

(4) أخرجه أبو داوود ( 505١‏ )ء وعبد الرزاق ( 7707 ) عن قتادة بن دعامة رحمه اللّه تعالى 
مرسلاً . 

(5) أخرجه الحاكم (2)185/4 والترمذي ( 746١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد اللّه 
رضي اللّه عنه . 

. أخرجه مسلم ( 547 ) » وابن حبان ( 1414 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي اللَّه عنه‎ )١( 


- ثالثها : لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال : ( رحمك اللّه » غفر الله 
لك ) لأنه لا يعدٌ خطاباً ؛ ولهدذا لو قال لامرأته : إن كلمت زيداً . . فأنت 
طالق ) فكلمته ميتاً . . لم تطلق . 

والمعتمد : خلاف ما قاله الزركشي ؛ كما في « شرح مسلما)ء وفيه: 
( الحديث الذي ورد بأنه خاطب الشيطان بقوله : « ألعنك بلعنة اللّه » : إما 
مؤولٌ » أو كان ذلك قبل تحريم الكلام ) انتهئ ”') 

3-7 

أما خطاب الخالق ك 8 إِيَاكَ نََيْدُ 74''. وخطاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ك ( السلام عليك ) في التشهد . . فلا تبطل » قال الأذرعي : 
( وقضيته : أنه لو سمع بذكره صلى الله عليه وسلم » فقال : « السلام 
عليك » ء أو « الصلاة عليك يا رسول اللّه » أو نحوه . . لم تبطل صلاته ؛ 
وهلذا هو الظاهر ) .ء ثم قال : ( ويشبه أن يكون الأرجح : بطلانها من 
العالم ؛ لمنعه من ذلك . وفي إلحاقه بما في التشهد نظر ؛ لأنه خطابٌ غير 
ا 

قال الزركشي : ( والظاهر : أن إجابة عيسئ عليه الصلاة والسلام بعد 
نزوله . . كإجابة نبينا صلى اللّه عليه وسلم » للكن مقتضئ كلام الرافعي : 


.)70/0( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)06 ( : سورة الفاتئحة‎ )"( 


(6) التوسط والفتح ( ١58/١3‏ ) مخطوط . 
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يُفسدالضّلاة وبالايُفلها .دسب ريع العبارات/الضالاة 


بابما 
06 الل 50 ل 


ب 


ريوع ره 2 ع وهل 
و مَغْلويا يْهِ وَلمْ يَطلٍ 


أن خطاب الملائكة وباقى الأنبياء تبطل به الصلاة )''' » وهو المعتمد » قال 
الإاتري (١‏ والمكيهه.: آد إجابة «النبى سان الله علية روسل بالفعل الكثير . . 
كإجابته بالقول )”") 

ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة » بل تحرّم في الفرض ٠‏ وتجوز 
في النفل , والأولى : الإجابة فيه إن شقَّ عليهما عدمها ؛ كما بحثه بعض 
المتأخرين » وتبطل بإجابة أحدهما ء لا بإشارة الأخرس وإن باع بها واشترئ . 

ولو قال : ( قاف ) أو( صاد ) فإن قصد كلام الآدميين . . بطلت صلاته » 
وكذا إن لم يقصد شيئاً ؛ كما بحثه بعضهم ء أو القرآن . . لم تبطل . 

وعْلِم بذلك : أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة [ به ] . . 


25 د 


( وان كان ساهياً ) أي : ناسياً أنه في الصلاة » ( أو جاهلاً بالتحريم ) بأن 
قَرُبِ عهده بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء » ( أو مغلوباً عليه ) في 
الكلام والقهقهة ونحوهما » وصورة الغلبة في الكلام : أن يسبق لسانه إليه من 
غير قصدٍ ( ولم يطل الفصل ) لقلّة ما أتئ به .. ( لم تبطل ) صلاته ؛ لعذره 
بما ذُكِرء بخلاف من بَعُد إسلامه وقَرُب من العلماء ؛ لتقصيره بترك التعلم . 


. مخطوط‎ ) ١170/5” خادم الرافعي والروضة ( ق‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١١7/١3 ( (؟) كافي المحتاج‎ 


| سبع الميارات/الصّلاة ... ددس سب ,يابفايفسر الصّلاةومالا ئُفلها 
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ولو أسلم من نشأ بين المسلمين من أهل الذِّمّة .. قال الخوارزمي : 
( / فالأشبه : أنه لا يُعدّر وان قَرْبِ عهده بالإسلام ؛ لأن مثل هنذا لا يخفى 
عليه من ديئنا ) انتهن ''' » وهلذا بعيدٌ جداً . 

قال في ١‏ المجموع » : ( ولو سلّم إمامه فسلّم معه ثم سلَّم الإمام ثانياً » 
فقال له المأموم : قد سلّمتَ قبل هنذا ؟ فقال : كنثُ ناسياً . . لم تبطل صلاة 
واحدٍ منهما » ويسلّم المأموم » ويُندب له سجود السهو ؛ لأنه تكلم بعد انقضاء 


القدوة )(') 
2 كن 


( وان طال ) الفصل بكثرة ذلك .. ( فقد قيل : تبطل ) لأنه يقطع نظم 
الصلاة » بخلاف اليسير . 
( وقيل طل كباش فيل امار وي بينهما في العمد » ومرجع 
القلّة والكثرة : العرفٌ » ومثل مل الشيخ أبو حامد القليل بالكلمئَين والثلاث 
و 
#0 
( وإن نفخ ولم يبِنْ منه حرفان . . لم تبطل صلاته ) بخلاف ما إذا بانا منه » 


وسواء النفخ بالفم أو الأنف . 


. مخطوط‎ ) 10/١ الكافي في النظم الشافي ( ق‎ )١( 


(*) انظر « البيان » ( 7١17/5‏ ) . 


ويُعدّر في اليسير عرفاً من التنحنح أو نحوه ؛ كالسعال والعطاس وإن ظهر 
به حرفان ؛ أي : من كل نفخةٍ أو نحوها للغلبة . 

وكذا كاري كنع اليسير ؛ لتعذّر القراءة الواجبة وغيرها من الأركان 
القولية » فلو أتئ بتنحنح أو نحوه للغلبة » وظهر منه حرفان » وكثر ذلك . . بطلت 
ل ل ل 
ولدكن صوّب الإسنوي وغيره في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة : أنها لا 
تبطل وأن كشر”" ؟ إذ لا يمكن الاحتراز عنها ‏ وظاهو : أن محلّه في السعال 
ونحوه إذا لم يصر مرضاً ملازماً له » أما إذا صار كذالك . . فإنه لا يضرٌ ؛ كمن به 


سلس بولٍ ونحوه بل أولئ » لا [ تعذّر]”'' الجهر بالقراءة واتيان القنوت”؟) ؛ 
لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له . 
أما الجهر بتكبيرات الانتقالات عند الحاجة إلئ إسماع المأمومين . . فلا 


02201 


يبعد أن يكون عذراً 


. ) ها5/1١( الشرح الكبير ( 55/7 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

.) 1١19/5 ١/0/7 ( (؟) المهمات‎ 

(*) في الأصل : ( لعذر ) » والتصويب من مغني المحتاج » ( 7٠١/1١‏ ) » وه نهاية المحتاج » 
(؟/3ة). 

(4) معطوف عل قوله : ( لتعذر القراءة الواجبة ) . 

(5) في « مغني المحتاج » :)700/١(‏ ( وفي معنى الجهر : سائر السنن ؛ كقراءة السورة 
والقنوت وتكبيرات الانتقالات وإن قال الإسنوي : المتّجه : جواز التنحنح للجهر بأذكار 
الانتقالات عند الحاجة إلئ سماع المأمومين ؛ إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره ) انتهئ . 


ىس امم شم 


ولو علم بتحريم الكلام » وجهل كونه مبطلاً . . لم يُعذّرء ولو جهل تحريم 
ما أت به منه أو من التنحنح مع علمه بتحريم جنس الكلام . . فمعذورٌ, وكذا 
لو سلّم ناسياً ثم تكلم يسيراً عامداً . 

كاد فك 

ولو تنحنح إمامه فظهر منه حرفانٍ . . لم تجب مفارقته له ؛ حملاً له على 
العذر » وقد تدل قرينة حال الإمام علئ خلاف ذلك » فتجب المفارقة ؛ كما 
قاله السبكي'') 

ولو لحن لحناً في ( الفاتحة ) يُغْيّر المعنئ . . وجب مفارقته ؛ كما لو ترك 
واجباً » للكن لا يفارقه حتئ يركع ؛ لجواز أنه لحن ساهياً » خلافاً للزركشي 
حيث قال : ( تجب مفارقته في الحال )'") 

ولو أكره على الكلام اليسير في صلاته . . بطلت ؛ لندرة الإكراه فيها . 


[ بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة ] 
( وان ) فعل في صلاته فعلاً ليس من جنسها كالمشي والضرب ؛ فإن كان 
قليلاً » كالخطوتَينٍ المتوسطتّينٍ » والضربتَينِ » والإشارة برد السلام » واللبس 
الحليف كلس عمايع نل يغلا واد كان عد لو حي دز مرك 
كأن ( خطا ثلاث خطوات ) متواليات » ( أو ضرب ثلاث ضربات متواليات ) 


زفق خادم الرافعي والروضة ( ق؟78/5١‏ ) مخطوط . 


مار 45 ا 


بالإايفدهل تس يه الهبارات/الصّلاة 


9 : ا ا 0 00000 يون 7 
ا 8 0700 ل 0 لت 0 9 2 آله 1 


ا 0 


أو فعل ثلاثة أجناس / متواليات ؛ كخطوة وضربةٍ وخلع نعل . . ( بطلت صلاته ) 
بذالك ؟ لمنافاته لها » سواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لا ؛ 
كما قاله الإمام”'' » لا إن تفرّقت بأن تُعَدّ الثانية مثلاً منقطعة عن الأولئ عادة . 

ولو فعل واحدة بنية الغلاث . . بطلت . وكذا علئ وجه اللعب » ولو تردّد 
في فعلٍ : هل انتهئ إلئ حدٍّ الكثرة . . لم يؤيّر ؛ كما قاله الإمام'') 

ند فنا 

وتبطل بوثبة فاحشة ؛ لمنافاتها للصلاة » لا الحركات الخفيفة المتوالية ؛ 
كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مراراً » أو أصابعه مراراً بلا حركة كمّه 
في سُبحةٍ مثلاً ؛ إلحاقاً لها بالقليل » فإن حرّك كفّه فيها ثلاثاً ولاء . . بطلت 

وخرج بما ذُكر : الكثيرٌ المتفرّق ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( صلئ وهو 
حاملٌ أمامة ؛ فكان إذا سجد . . وضعها » وإذا قام . . حملها ) رواه الشييخان7؟ , 
والكثيرٌ في سْدة الخوف . فلا تبطل به الصلاة . 

وسهو الفعل المبطل كعمده في بطلان الصلاة ؛ لأنه يقطع نظمها » وجهل 
التحريم كالسهو . ولو اشتد عليه جَرَبٌ بألا يقدر معه علئ عدم الحك . . لم 
يضح » فلا تبطل بتحريك كمّه للحك ثلاثاً ولاء للضرورة . 
)١(‏ نهاية المطلب ( 7١17/7‏ ). 


(0) نهاية المطلب (7/لا١؟‏ ). 
(5) صحيح البخاري (017 ) » صحيح مسلم ( 047 ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 


[ هل نقلُ الرَجْل الأخرئ خطوةٌ ثانية ؟] 

قال ابن أبي شريف في «١‏ شرح الإرشاد » : ( هل الخطوة نقلّ رجْل واحدةٍ 
فقط حتئ يكون نقل الأخرئ إلئ محاذاتها خطوة أخرئ , أو نقل الأخرئ إلى 
محاذاتها داخل في مسمى الخطوة ؟ 

كل منهما محتملٌ » والثَّاني أقربُ » أما نقل كلّ من الرَجْلينَ على التعاقب 
إلى التقدّم أو التَأخّر إلى الأخرئ . . فخطوتان بلا إشكال ) انتهئ 217 

والمنّجه ‏ كما قال شيخنا الشهاب الرملي - : أن نقل الوّجْل الأخرئ خطوة 
ثانية مطلقاً”'' ؛ لأن الخَطوة - بفتح الخاء ‏ : المرة الواحدة » وأما بالضم . . 
فاسمٌ لِمَا بين القدمين”") 


[ بطلان الصلاة بالأكل ] 
( وإن أكل عامداً ) عالماً بتحريمه وإن قلَّ . . ( بطلت صلاته ) لإشعاره 
بالإعراض عنها » فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها . . بطلت صلاته ؛ لحصول 
المقصود من الأكل » وكذا بابتلاع ما بين أسنانه » لا إن جرئ ما بينهما فابتلعه 


. ) 5١4/١ ( الإسعاد بشرح الإرشاد‎ )١( 
. ) 178/1١ ( فتاوى الشهاب الرملي‎ )"( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مطالعة‎ )6( 


العبارات/ الصّلاة 


و ب 
ل 21 ا 


[ بغير] اختياره”'' ؛ لعدم تقصيره » والمضغ من الأفعال » فتبطل بكثيره وإن 
لم يصل إلى الجوف شيء من الممضوغ . 
36 د 

( وإن أكل ) قليلاً ( ساهياً ) أنه في الصلاة » أو جاهلاً تحريمه وقَدِب 
عهده بالإسلام » أو نشأ بعيداً عن العلماء ؛ كما قاله الأذرعي . . ( لم تبطل ) 
صلاته''' » بخلاف كثيره ولو مفرّقاً ؛ كما في « شرح المنهج » لشيخنا شيخ 
الوسلام زكريا”"' » فتبطل به مع النسيان أو جهل التحريم » بخلاف الصوم ؛ 
فإنه لا يبطل بذلك . 

وفرقوا : بأن [ للصلاة ]”'' هيئة مذكرة بخلافه » وهلذا لا يصلح فرقاً في 
جهل التحريم » والفرق الصالح لذالك : أن الصلاة وات افيال منظومة » والفعل 
الكثير يقطع نظمها . بخلاف الصوم ؛ فإنه كف . والقلة والكثرة مرجعها العرف ١‏ 
وَالْمُكْرَهُ هنا كغيره(*© 


[ مكروهات الصلاة ] 
( وان فكّر في صلاته ) بشيء لا يتعلّق بالصلاة » ( أو التفت فيها ) بوجهه 


3 ١88/١ ( » في الأصل : ( باختياره ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) قوت المحتاج ( ق 417/١‏ ) مخطوط . 

(6) فتح الوهاب .)91/1١(‏ 

(5) في الأصل : ( الصلاة ) » والتصويب من « الإقناع » ( 1794/١‏ ) . 

(5) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بمقدم المسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


2 0 


قرام الدع - 5 صمفءّه سه 7 . 
كر وَلَمْ تَبْطَل صَلَائَهُ. وَلا يُصَلِي وَهُوَ يُدَافِعُ آلأَحْبَتَيْنِ » وَلَا يَدْحُْلُ فِيهًا 


يميناً أو شمالاً / لغير حاجة . . ( كره ) في الصورتين 1( ولم تبطل صلاته )] : 

أما الأولى . . فلأن مقصود الصلاة الخشوع , والتفكر فيما ذُكِر ينافيه » أما 
ما يتعلى بها ؛ كقراءة وتحوها . .قل يكره: 

وأما في الثانية . . فلخبر عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : « هو اختلاسٌ يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد » رواه الشيخان(١)‏ 

ولآن الالتفات ينافي الخشوع . قال الأذرعي : ( بل إن فعله لعباً . . بطلت 
صلاته )”'' » فإن كان لحاجة . . لم يكره ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( صلئ 
وهو يلتفت إلى الشَّعْبٍ » وكان أرسل إليه فارساً من أجل الحرس ) رواه 
أبو داوود بإسنادٍ صحيح '") 

بارا لفك رصندر :انلضف القيلة. زف ةا 

0 

ولا يصلي وهو يدافع الأخبَّينٍ ) بالمثلثة ؛ أي : البول والغائط » 

أو أحدهما ء ( ولا يدخل فيها وقد حضر العٌشاء ) أي : الطعام ( ونفسه تتوقٌ ) 


)١(‏ صحيح البخاري )70١(‏ » وعزاه ابن الأثير في « جامع الأصول » ( 770١‏ ) للبخاري 
ومسلم . 

() قوت المحتاج ( 8/١3‏ ) مخطوط . 

(*) سنن أبي داوود ( 417 ) عن سيدنا سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه . 
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بالمثناة ؛ أي : تشتاق ( إليه ) أي : يكره له ذلك ؛ لخبر مسلم : «لا صلاة 
بحضرة طعام » ولا وهو [ يدافعه ] الأخبثان »'') 

ا دا : الريح » وبالطعام : الشراب » فيتناول مقداراً يزول به التّوقان إذا 
انّسع الوقت » وتوقانٌ النفس في غيبة الطعام كحضوره ؛ كما في « الكفاية »”' , 
وسواء أكان جائعاً أم لاء ( فإن فعل ذلك ) وصلى . . ( أجزأته صلاته ) لأن 
ذلك يُذْهِبِ الخشوع . وهو لا ينافي الصحَّة . 


[ ما يفعله إن نابه شيءٌ في الصلاة ] 

( وان كلّمه إنسانٌ ) في أمرء ( أو استأذن عليه ) داخلٌ » أو نابه شيءٌ غير 
ذلك و كيه إمامة عن نهو #وإتذاره اعتين د يوذ( وهو في الملاةا: 
سبّح ) ندباً على ما سيأتي ( إن كان ذَكَراً ) أي : قال : سبحان الله » ( وصفقت 
إن كانت امرأة ) أو خنئئن ؛ بضرب بطن اليمين أو ظهرها علئ ظهر اليسار 
أو عكسه ؛ أو بضرب ظهر اليمين علئ بطن اليسار أو عكسه , لا بضرب بطن 
كنت علئ بطن أخرئ » فإن قصدّثُ بتصفيقةٍ من هلذه الكيفيات اللعب . . 
بطلت صلاتها ؛ لمنافاة ذلك حينئلٍ . 

د عاد عد 

: صحيح مسلم ( 570 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها » وفي الأصل‎ )١( 


( يدافع ) » والتصويب من مصدر التخريج . 
(؟7) كفاية النبيه ( 7//ا64 ) . 


ربع العيارات/ الصّلاة لابب ب ب بحب اب مايُفسر الصّلاة ربالا يُفسدها 


والأصل في ذلك : حديث ١‏ الصحيحين » ال ا ا 
فليسبّح - وفي روايةٍ : فليقل : سبحان الله وانّما التصفيق للنساء»”') 
وألجق الخنثئ بالمرأة احتياطاً . 

ولم يبيّن المصنف أن التنبيه بما ذُكر مندوبٌ أو مباحٌ أو واجبٌ . ولا ريب 
أنه مندوبٌ لمندوب"'"' » ومباحٌ لخباج ااكزدنه لداخل » وواجبٌ لواجب ؟ 
كإنذار أعمئ . 

قال في « شرح المهذب» : ( ولو صمَّق الرجل » أو سبّحت المرأة . . لم 
يض » وللكن خالقًا السنة )29 

ا ام د إذا خلت عن الرجال 
الأجانب ؛ فالأوجَهُ : أنها تسبّح حينئذٍ ؛ لأنها إنّمنا أمِرت بالعدول غنه إلى 
الممطيع: لكف الف :ودر يط انيما قلنا +« وللكن ظالطر كلام اذاه 


العموم ؛ وهو المعتمد . 
ا يان 


وفى « الكفاية » : أن تصفيقها لا يضدٌ إذا تكرّر بلا خلافي”*' »/ للكنه 


)١(‏ صحيح البخاري ( 184 ) » صحيح مسلم ( 175١‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنهما » ورواية : « فليقل : سبحان اللّه » أخرجها البخاري ( 17118 ) عنه أيضاً . 
)١(‏ في « مغني المحتاج » 0/1" ) : ( ولا ريب أنه مندوبٌ لمندوب ؛ كالمثال الأول في 
المتن ) أي : قول « منهاج الطالبين » : ( كتنبيه إمامه ) . 

.) ١7/5 ( المجموع‎ )9 

(4) كفاية النبيه ( 491/7 ) . 


بمايفسر الصّلاة رمالا ئُفسرها ربع العيارات/ الضّالاة 


مشكلٌ إذا تكرّر مع التوالي ؛ ولأجل ذلك قال بعض شرًا اح « المنهاج » : إنه إذا 
توالى . . ضرّ » ويؤيده : ما يأتي عن صاحب « الأنوار» من أنه لو دفع المصلي 
المارّ حيث سُّنَّ له دفعه ‏ ثلاث مرات متوالياتٍ . . أن صلاته تبطل ''2 

وقد يفرق : بأن التصفيق فعلّ خفيفٌ . فاغتٌّفِر فيه التوالي مع الكثرة ؛ 
كتحريك الأصابع بسبحةٍ إن لم يتحرّك كمّها ء وإلا. . فكتحريك الكنبّ 
للجرب » وهو لا يضدٌ » فكذا هلذا . 

ويعتبر في التسبيح : أن يقصد به الذّكْر ولو مع التفهيم ؛ كما لو نطق 
بنظم القرآن بقصد التفهيم ؛ 5 ا يَنيَمَىَ حُذِ أَلْسحِتّبَ 4'"' , فإنه إن قصد 
معه قراءة . . لم تبطل » وإن قصد التفهيم فقط أو أطلق ؛ كما في « الدقائق » 
و« التحقيق » . . بطلت” '' ؛ لأنه فيهما يشبه كلام الآدميين » وهلذا التفصيل 
جار في الفتح على الإمام » وفي الجهر بالتكبير والتسميع للإعلام من إمام 
أو مبلّغ . 

قال في « التحقيق » وغيره: ( ولو قرأ إمامه: ‏ إِيَاكَ نحَبْدُ نَاكَاكَ 
تستيوك 4*7 فقالها . . بطلت إن لم يقصد تلاوة أو دعاء *٠)‏ ' » للكنه في 


. ) ١6٠١/١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(1) سورة مريم : .)1١75(‏ 

(") دقائق المنهاج ( ص 45 ) ء التحقيق ( ص 58٠‏ ) . 
(؟) سورة الفاتحة : ( © ). 

(8) التحقيق ( ص 78٠‏ ). 


« المجموع » نقله عن صاحب ١‏ البيان »''' » ثم قال : ( ولا يُوافَقُ عليه )'" ؛ 
أي : كلام غيره يقتضي الصحّة ؛ وهو ما بحثه المحب الطبري وتبعه 
الإسنوي”"' » والمعتمد : ما فى « التحقيق » . 

ولو نطق فقال : [ قال] اللّه » أو : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
كذا . . بطلت صلاته » قاله القاضى”؛) 


0 0 
6ن 


ولو أتئ بكلماتٍ من القرآن علئ غير نظمه ؛ 5 ( يا إبراهيم سلام كن ) . . 
بطلت صلاته » فلو فرّقها وقصد بها القرآن.. لم تبطل ؛ كما نقله في 
« المجموع » عن المتولي وأقرّه ' *' » وكذا إن لم يفرّقها وقصد القراءة بكل كلمة 
على انفرادها . 

ونقل في « المجموع » عن العبادي : أنه لو قرأ : ( والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أوللئك أصحاب النار)”"' . . بطلت إن تعمّد , وإلا . . فلاء 


.)17١١/15؟( البيان‎ )١( 

.)١9/14( المجموع‎ )0( 

(5) كافي المحتاج ( ١1١7/١3‏ ) مخطوط . 

.) 858/١ ( التعليقة‎ )4( 

(5) المجموع ( 15/4 ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 01/1١‏ ) مخطوط من مكتبة 
أحمد الثالث برقم .)١1١5(‏ 

(5) المجموع ( 15/4 ) » الزيادات على الفتاوئ ( ص77 ) . 


باب مايُفس د الصّااة ربالا يُفسدها ريع العبارات/ الصّالاة 


دم 


ويسجد للسهوء وقال القمّال فى « فتاويه » : ( إن قال ذلك متعيّداً معتقداً 
3 0)00 
تت ف 
اي حر ا ا 
كار 0 
فإن ردَّه بالقول . . بطلت إن خاطب ؛ كقوله : ( عليك السلام ) كما مر" '" , 
بخلاف : ( عليه السلام ) لانتفاء الخطاب . 


[ ما يفعله من بَدَّره البصاق في الصلاة] 
( وان بدره البصاق ) بالصاد والزاي » وكذا بالسين علئ قلَّةٍ ( وهو) 
في الصلاة ( في المسجد. . بصق في ثوبه ) في الجانب الأيسر ( وححكٌ 
بعضه ببعض ) ولا يبصق فيه ؛ فإنه حرامٌ » كما صرّح به في « المجموع ») 
و« التحقيق »”*؟' ؛ لحديث الشيخين : ١‏ البصاق في المسجد خطيئةٌ » وكفارتها 
دفنها »”'' ؛ أي : ولو في تراب المسجد ؛ لظاهر الخبر . 


. فتاوى القفّال (71/3) مخطوط‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (9140). 

(9) انظر ما تقدم ( -/56/1١‏ 9705 ) . 

(؟) المجموع ( 77/5 ) » التحقيق ( ص ”51 ) . 

(4) صحيح البخاري ( 415 ) » صحيح مسلم ( 001 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


وَإنْ كَانَ فى غَيْر أَلىَ: له ب 


( وان كان في غير المسجد . . بصق عن يساره . أو تحت قدمه ) اليسرئ » 
وأولاه : في ثوبه ويدلكه أو يتركه » ويكره عن يمينه وقِبَلَ وجهه ؛ لحديث 
الشيخين ::إذا كان أحدكم في الصلاة ‏ نه ينابي ا ../فلا يبزقنّ بين 
يديه » ولا عن يميئه »' ''» زاد البخاري : « فإنَّ عن يمينه ملكأ » ولكن عن 
نسازة اد تحنم فده" 0 

ويكره البصاق عن يمينه أو أمامه وهو في غير الصلاة أيضاً ؛ كما قاله 
النووي”"' ؛ خلافاً لِمَا رجّحه الأذرعي تبعاً للسبكي من أنه مباحٌ”'', 
لدكن محل كراهية ذلك أمامه : إذا كان متوجّهاً إلى القبلة ؛ كما بحثه بعض 
المتأخرين ؛ إكراماً لها . 


ين 
اقل عوسارم لان اغرانا رجز تعاض لسري افر 
أجاب جماعةٌ من القدماء : باحتمال اختصاصه بملّك اليمين ؛ تشريفاً له 
وتكريماً » وفي هلذا نظر . 
وأجاب جماعةٌ من المتأخرين : ( بأن الصلاة أم الحسنات البدنية » فلا 
دخل لكاتب السيئات فيها ؛ ففي الطبراني  :‏ فإنه يقوم بين يدي الله وملّكٌ 


. عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ ) 50١1 ( صحيح البخاري ( 1714 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
. صحيح البخاري (417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 

(*) انظر « رياض الصالحين » ( ص 586 ) . 

(4) قوت المحتاج ( ق 18/١‏ ) مخطوط » الابتهاج في شرح المنهاج ( 80/١3‏ ) مخطوط . 


ريع العبارات/ الصّلاة 


وَإنْ مَّ بَيْنَّ يَدَيّه عار وَيَيْنَهُمَا سثّرٌ 


عن يمينه » وقريئُه عن يساره »”'' » فالبصاق حينئذٍ إِنّما يقع على القرين وهو 
الشيطان . ولعلّ مَلّك اليسار حينئذٍ يكون بحيث لا يصيبه شيءٌ من ذلك ) 
انتهئن . 

ومن رأئ بصاقاً أو نحوه في المسجد . . فالسنة : أن يزيله » وأن يطيّب 


محله » قاله في « المجموع »”") 
ل نا 


فإن قيل : لِمَ لَمْ تجب الإزالة ؛ لأن البصاق فيه حرامٌ كما مد ؟”") 
أجيب : بأنه مختلّفٌ في تحريمه ؛ كما قالوه في دفع المارٌ بين يدي 
المصلي » كما سيأتي 


[ دفع المارّ بين يدي المصلي ] 
( وان مر بين يديه مار وبينهما سترة ) من جدار أو ساريةٍ ( أو) نحوٌ 
( عصاً) كمتاع يجمعه إن عجز عمّا تقدّم ٠‏ وليكن كل منهما ( بقدر عظم 
الذراع ) أي : قدر ثلثي ذراع فأكثر بذراع الآدمي » ولم يزد ما بينه وبين ذلك 
على ثلاثة أذرع به . . ( لم يكره ) 
( وكذا إن لم يكن عصاً ) أو نحوها وافترش مصلى ؛ كسّجادة ‏ بفتح السين - 


. أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» ( 144/8 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي اللّه عنه‎ )١( 
. )79/4 ( المجموع‎ )0( 
. ) 1١5/1١ ( إفيف انظر ما تقدم‎ 


فإن عجز عن ذلك ( وخط بين يديه ) أي : تجاهه ( علئ ثلاثة أذرع ) منه بذراع 
الآدمي ( خطاً ) نحو القبلة طولاً لا عرضاً .. ( لم يكره ) أي : لا كراهة في 
صلاته ؛ لأنه فَعَل المستحبٌ فيها » المأمور به في حديث : « إذا صلئ أحدكم . . 
فليجعل تلقاء وجهه شيئاً » فإن لم يجد . . فلينصب عصاً . فإن لم يكن معه 


عصاً . . فيخط خط , ثم لا يضرٌه ما مرّ وراءه » رواه أبو داوود 7 


وروئ مسلمٌ : أنه صلى الله عليه وسلم سُيِل عن سترة المصلي ؟ فقال : 
« كمُؤجرة الّحل »''' ؛ وهى ‏ بسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة - : ثُلثا 


ذراع بذراع الآدمي . 
ويسنٌ أن يميل السترة عن وجهه يمنةٌ أو يسرةً ؛ للاتباع »رواه أبو داوود”"" , 
وللكن في سنده من ضعف . 


ف ماع 
لت كن 


ويسن للمصلي ولغيره - كما بحثه الإسنوي . وجزم به ابن اميت 


)١(‏ سنن أبي داوود ( 184 ) » وأخرجه ابن خزيمة ( 2١١‏ ) » وابن حبان ( 77175 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(؟) صحيح مسلم ( 714/0٠6١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها » وقد تقدم 
.)285/1١(‏ 

(*) سنن أبي داوود ( 19417 ) عن سيدنا المقداد ابن الأسود رضي اللّه عنه قال : ( ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي إلى عودٍ ولا عمودٍ ولا شجرة . . إلا جعله علئ حاجبه 
الأيمن أو الأيسرء ولا يصمُّدٌ له صمداً ) . 

(54) كافي المحتاج ( ١١5 - ١١4/١3‏ ) مخطوط » روض الطالب .)84/1١0(‏ 


إذا توجّه إلى السترة على الترتيب المذكور . . دفعٌ المارٌ بينه وبين أحد 
المذكورات » قال صلى الله عليه وسلم : «إذا صلئ أحدكم إل شيءٍ يستره 
من الناس » فأراد أحدّ أن يجتاز بين يديه . . فليدفعه » رواه الشيخان”'' » وهو 
ظاهر في الثلاث الأولئ ٠‏ وألحِق بها الباقي . 

ولو دفع المصلي المارّ ثلاث مراتٍ متوالياتٍ . ./ بطلت صلاته » قاله في 
«الأنوار »”")2 

وحيث سُنَّ الدفع . . حرم المرور وإن لم يجد المارٌ سبيلاً آخر ؛ كما صوّبه 
في « الزوائد »'"' » خلافاً للإمام والغزالي ”'' ؛ لخبر : « لو يعلم المارٌ بين يدي 
المصلي - أي : إلئ سترة ‏ ماذا عليه من الإثم . . لكان أن يقف أربعين خريفاً 


خيراً له من أن يمرّ بين يديه » رواه الشيخان”* ' . إلا : ( من الإثم ) فالبخاري » 
والا : ( خريفاً ) فالبزار' ') 


ويُندب الدفع وإن أدئ إلى القتل بالتدريج ؛؟ كدفع الصائل » كما صرّح 


)١(‏ صحيح البخاري ( 504 ) » صحيح مسلم ( 709/0.:65) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي اللّه عنه . 

(؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١60/1١‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 5485/١‏ ). 

(؟) نهاية المطلب ( 575/75 )» الوسيط ( .)1١85/5‏ 

(5) صحيح البخاري ( 01١١‏ )؛: صحيح مسلم (507 ) عن سيدنا أبي جهيم الصحابي 
رضي اللّه عنه . 

(5) مسند البزار ( 70787 ) عن سيدنا أبي جهيم رضي اللّه عنه . 
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به في « المجموع »'') ؛ وذالك لخبر « الصحيحين ) إذا صلئ أحدكم 
إل شىءٍ يستره من الئاس ٠»‏ فأراد أحدّ أن يجتاز بين يديه . . فليدفعه » فإن 
أبئ . . فليقاتله ؛ فَإنَّما هو شيطان »''' ؛ أي : معه شيطان . أو هو شيطان 


الإنس . 


وقضيته : وجوب الدفع » وقد بحثه الإسنوي' '' ؛ لحرمة المرور وهو قادرٌ 
علئ إزالتها » وليس كدفع الصائل ؛ فإن من لم يوجبه . . احتج بخبر : « كن 
عبد الله المظلوم » ولا تكن عبد الله الظالم » انتهئ '*) 


والمنقول : عدم وجوبه » وبهلذا يُلغز ويقال : [ لنا] حرامٌ لا يجب إنكاره » 
قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( وكأنَ الصارف عن وجوبه : شدَّة منافاته 
لمقصود الصلاة من الخشوع لم 3 وأيضاً ٠:‏ للا خملااف في تحريمه . 


م وبر 
فال 


والتحريم مقيّدٌ بما إذا لم يُقصّر المصلى . وإلا ؛ كأن وقف فى قارعة 
الطريق . . فلا حرمة بل ولا كراهة ؛ كما قاله في « الكفاية »"'' أخذاً من 


.) 758/7 ( المجموع‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه قريباً . 

(") كافي المحتاج ( ق ١١15/١‏ ) مخطوط . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ( 80/86 ) » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 107 ) » والطبراني في 
« المعجم الكبير» ( ١77/1‏ ) عن سيدنا جندب بن سفيان رضي اللّه عنه بنحوه . 

(0) أسنى المطالب .)١186/١(‏ 

(1) كفاية النبيه ( 504/7 ). 


باب مايُفس الصّلاة ربالا يُفدها ربع العبارات/ الصالاة 


مس 


كلامهم » وبما إذا لم يجد المارٌ فرجة أمامه » وإلا .. فلا حرمة » بل له خرق 
الصفوف والمرور بينها ليسدّ الفرجة ؛ كما قاله في « الروضة » ك « أصلها »”') 

ولو كان بين الصف الأول والإمام أو بين صمَّينِ ما يسع صفاً آخر. . 
فللداخلين أن بتفدر افيه وى كان الداخل واحداً وأمكنه أن [[يقف]”") 
بيمين الإمام وحده . . لم يخرق الصف . 

ان نه 

( وان لم يكن شيءٌ من ذلك ) مع قدرته علئ فعله .. ( كره » وأجزأته 
صلاته ) ولا يحرّم حينئذٍ المرور بين يديه » وليس له الدفع ؛ ففي « الروضة » : 
( لو صلئ بلا سترةٍ أو تباعد عنها ‏ أي : أو لم تكن بالصفة المذكورة -.. 
فليس له الدفع لتقصيره )' "' » ولا يحرّم المرور بين يديه حينئذٍ » لكنه خلاف 
الأولئ ؛ كما في « الروضة»”*' » أو مكروه ؛ كما في شرحي ١‏ المهذب » 
وه مسلم » وه التحقيق »”*' » فإن حُملت الكراهة على الكراهة غير الشديدة . . 
فلا تنافي . 


وقال الخوارزمي : ( إنه حرامٌ في حريم المصلي ؛ وهو قدر إمكان 


. ) 01/5 ( الشرح الكبير‎ » ) 281/1١ ( روضة الطالبين‎ )١( 

(1) في الأصل : ( يصف ) »ء والتصويب من « أسنى المطالب » ( 186/١‏ ) . 

(*) روضة الطالبين ( 9081/1١‏ ). 

(54) روضة الطالبين .)694١/١(‏ 

(5) المجموع ( 778/7 ) ء شرح صحيح مسلم ( 717/54 )ء التحقيق ( ص ١194‏ ). 


سجوده )' '' » قال في « المهمات » : ( وقياسه : جواز الدفع )''' » ولا تبطل 
صلاة المصلى بمرور شسىءٍ بين يديه . 


يم 
[ في كراهة استقبال شخص في الصلاة . وحكم زوال السترة ] 
قال في « المجموع » : ( ويكره أن يصلي وبين يديه رجلٌ أو امرأةٌ يستقبله 
ويراه ) انتهئ '") 
ولو وضع سترةً فأزالتها الريح أو غيرُها ؛ فمن علم حاله .. [ فمروره]”*) 
مثل مروره مع وجودهاء دون من لم يعلم . 
ولو صلئ بلا سترةٍ فوضعها له شخص آخر . . قال ابن الأستاذ : ( يحرم 
المرور حينئدٍ ؛ نظراً لوجودها . لا لتقصير المصلي )”*' / . 
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. مخطوط‎ ) 97/١ الكافي في النظم الشافي ( ق‎ )١( 

(؟) المهمات (*8//ا9١‏ ). 

.) 7١١/9 ( المجموع‎ )*( 

(4) في الأصل : ( فمرور ) » والتصويب من ١‏ حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » 
.)١864/1١(‏ 

(9) شرح الوسيط ( 01/73 ) مخطوط ». وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد 
الحرام النبوي ) . 


/ تود اشرو ريع العيادا ت/ الضالاة 
ا 22 0 1 0 0 3 


كم د و عام رين فى عر 4 # يه ووم اه 
إذا شك فِي عَدَدٍ الرّكعاتٍ وهر فِي الصَلاةٍ . . بَنى 


( باب ) بيان ( سجود السهو ) 
وحكمه ومحلّه وما يتعلّق به 
وهو لغدٌ''' : نسيان الشيء والغفلة عنه » والمراد هنا : الغفلة عن شيءٍ في 


وهو سنة عند ترك مأمور به من الصلاة » أو فعلٍ منهيّ عنه ولو بالشكٌ ؛ كما 
سيأتي بيانه فيما لو سك : هل صل ثلاثاً أم أربعاً ٠‏ وغير ذلك . 

فعلئ هلذا : ( إذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة . . بنى الأمر على 
اليقين ؛ وهو الأقل ) لخبر أبي سعيد الخدري : ١‏ إذا شاك أحدكم فلم يَدْر : 
أصلئ ثلاثاً أم أربعاً . . فِليْلْقِ الشكّ » وليَبْنِ على اليقين » وليسجد سجدتَين 
قبل السلام ؛ فإن كانت صلاته تامة . . كانت الركعة والسجدتان نافلة له » وإن 
كانت ناقصة . . كانت الركعة تماماً للصلاة » والسجدتان يرغمان أنف الشيطان » 
رواه أبو داوود بإسنادٍ صحيح . ومسلمٌ بمعناه''' » ولأن الأصل : عدم فعله . 

(وكاتوديها بقن »ريسع اسه ) لتر وبلق زيافقة :زلا مرجع فل اقساة 


)١(‏ أي : السهو. 
(؟) صحيح مسلم ( 01/1١‏ )» سنن أبي داوود .)1١١5(‏ 


لفن انهم نولا إن قزل خين روزن كان نجمعا كيرا وب أن يكن مشلة كنا 
قاله بعض المتأخرين - : ألا يبلغوا عدد التواتر . 
والأصح : أنه يسجد وان زال شكه قبل سلامه ؛ لفعل ما أتئ به مع التردد » 
وكذا حكم ما يصليه متروّداً واحتمل كونه زائداً . 
ان 


ولا يسجد لِمَا يجب بكل حال إذا زال شكه ء مثاله : سك فى ركعةٍ ثالثةٍ 


في نفس الأمر من الرباعية : أثالثةٌ هي أم رابعةٌ ؟ فتذكّر فيها قبل القيام إلئ ما 
بعدها أنها ثالثةٌ » وأتئ برابعة . . لم يسجد ؛ لأن ما فعله ها هنا مع التردّد لا بد 
منه » أو تذكر في الرابعة التي أتئ بها أن ما قبلها ثالثة » أو لم يتذكر . . سجد ؛ 
لأن ما فعله منها مع التردّد محتملٌ للزيادة . 


رفي 
2 


( وكذالك إذا شاك ) وهو في الصلاة ( في فرض من فروضها ) أي : غير 
النية وتكبيرة الإحرام ؛ كما عُلِم من قوله : ( وهو في الصلاة ) هل فعله أو لا 
( بنى الأمر على اليقين ؛ وهو أنه لم يفعل » فيأتي به ) لأن الأصل : عدم فعله 
( ويسجد للسهو ) للتردد في زيادته . 

ولو كان الشكُ في الصورتَين بعد الفراغ من الصلاة في غير النية 
وتكبيرة الإحرام . . لم يؤثّر وان قَصّر الفصل ؛ لأن الظاهر : وقوع السلام 
عن تمام . 


ربع العبارات/ الصّلاة 


ا ل ا 00 


فإن شك في النية أو تكبيرة الإحرام ؛ فإن كان في الصلاة وطال الفصل ‏ 
أو أتئ بركن أو بعضه . . بطلت صلاته كما مرّ'' ' » واستأنف » أو بعد السلام 
ولم يتذكّر . . لزمه الإعادة . 

وكذا لو شك : هل نوى الفرض أو النفل ؛ كما لو شك : هل صلئ أم لا » 
ذكره البغوي في ١‏ فتاويه» فقال : ( ولو شاك أن ما أذّاه ظهرٌ أو عصرٌ وقد 
فاتاه . . لزمه إعادتهما جميعاً ) !"2 


وقضية كلامهم : أن الشرط كالركن » فلا يؤيّر فيه الشكّ بعد السلام » ونقله 


في « المجموع » بالنسبة للطهر في ( باب مسح الخف ) عن جمع” '' »/ للكن 
جزم قبل حكايته له وفي محلّ آخر: بأنه يؤيّر ؛ فارقاً : بأن الشاكٌ في الركن 
يككرة بخلافه :في [الطهار 80) 

قال الإسنوي : ( وهلذا الفرق يقتضي أن الشروط كلها كذلك )”*' » قال 
في « الخادم » : ( وهو فرقٌ حسنٌ ؛ للكن المنقول : عدم الإعادة مطلقاً ) وعلّله 
000 


.)١9-1١4/19 2107/١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

. ) 3١ص‎ ( فتاوى البغوي‎ )١( 

.)97١0-0519/١( المجموع‎ )6( 

(4) المجموع ( 001/١‏ )»2 وفي الأصل : ( السهو ) » والتصويب من « المجموع » . 
(6) المهمات ( 6/7؟7؟ ). 

(5) خادم الرافعي والروضة ( ق ١117/7‏ ) مخطوط . 


وفى « فتاوى القمّال» : أن من شلك فى نجاسة علئ ثوبه : هل كانت فى 


الصلاة . . فهي صحيحةٌ ”2 

ومرادهم بالسلام الذي لا أثر للشكُ بعده : سلام لم يحصل بعده عود إلى 
الصلاة » بخلاف غيره » فلو سلّم ناسياً ثم عاد وك في ترك ركن . . لزمه 
تداركه ؟ كما يقتضيه كلامهم . 

وخرج ب ( الك ) : العلم » فلو تذكر بعد السلام : أنه ترك ركنا . . [ بنئ ] إن 
لم يَطّل الفصل عرفاً » ولم 1 يطأ نجاسة ] ”'' وإن تكلّم قليلاً واستدبر القبلة وخرج 
من المسجد . ويفارق هلذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها فى الصلاة فى الجملة . 

كا يكن ْ ْ 

( وان زاد في صلاته ) ما يُبطل عمده دون سهوه ؛ كأن زاد ركناً فعلياً . 
سواء أكان ( ركوعاً أو سجوداً » أو قياماً أو قعوداً ) طويلاً ( على وجه السهو. . 
سجد ) له ؛ لخبر الشيخين : أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً . 
فقيل : أزيد في الصلاة ؟ فقال : « وما ذاك ؟ » قالوا : صليتَ خمساً » فسجد 
متجندتين: بعدما بيك 0 


.)74 فتاوى القَقّال ( ص‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( تخفئ نجاسته ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 147/١‏ ) » و« مغني 
المحتاج » .)5770/١(‏ 

(8) صحيح البخاري 1175 ) » صحيح مسلم ( 11/017 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 


( وإن تكلّم ) قليلاً ناسياً ( أو سلّم ) في غير محلّ السلام ( ناسياً » أو) نقل 
ركناً قولياً إلى ركن طويل ؛ كأن ( قرأ) « الفاتحة » أو بعضها ( في غير موضع 
القراءة ) كالركوع » أو التشهدّ أو بعضّه في غير الجلوس عامداً أو ساهياً ؛ كما 
في « شرح المهذب 6" . . ( سجد للسهو) في الصور كلها ؛ لتركه التحمّظ 
المأمور به في الصلاة مؤكداً . 


نعم ؛ نقَلّ السلام عمداً مبطلٌ » وكذا تكبيرة الإحرام ؛ كما يقتضيه كلام 


« الروضة »''' » وتطويل الركن القصير بنقل ( الفاتحة ) أو التشهد إليه عامداً . 


مبطل » فيسجد لسهوه . 
أما ما أبطل عمده وسهوه ؛ كثلاث خطواتٍ متواليات . . فلا سجود فيه ؛ 


لبطلان الصلاة . 
26 


( وإن فعل ما لا يبطل عمده الصلاة ؛ كالالتفات ) بوجهه . ( والخطوة 

والخطوتين . . لم يسجد [ للسهو] ) بفعله عامداً كان أو ساهياً ؛ كما في 
« شرح المهذب » لعدم ورود السجود له'") 
د ات 


.)814/:4( المجموع‎ )١( 
. ) 0941/1١ ( (؟) روضة الطالبين‎ 


(") المجموع ( 01/4 ). 


ريع العبارات/ اما سس سدس برورالشيو |0 


فعَلِم مما تقرّر : أن ما أبطل عمده دون سهوه.. يسجد ه» وأن ما 
أبطل عمده وسهره . . لا سجود فيه ؛ لبطلان الصلاة على كل حال » وأن ما لا 


يبطل عمده ولا سهوه . . لا سجود فيه . 


1 مسائل مستثناة من قولهم : ما لا يبطل عمده ولا سهوه لا سجود له ] 
ويُستئتئ منه مسائل : 
منها : ما تقدَّم من نقل الركن القولي أو بعضه . 
ا ف 
ومنها : ما لو فرّقهم في الخوف أربع فرّقِ وصلئ بكل فرقةٍ ركعة ‏ أو فرقَينٍ 
طاول بفرفة وكمة وبأحرئ تون . فإنه يمسجد بالفرقة الأخيرة للسهو ؛ للمخالفة 
بالانتظار في غير محلّه . 


ومنها ا 
ويعيده في اعتداله » ويسجد للسهو ء فإن أتئ به لا بنية القنوت . . لم يسجد » 
قاله الخوارزمي ''' / . 


ومنها : ما لو قرأ سورة غير ( الفاتحة ) عمداً أو سهواً في غير محلّها . . فإنه 
يسجد ؛ كما في « المجموع »' '' » قال الإسنوي : ( وقياسه : السجود للتسبيح 


. مخطوط‎ ) ٠١١/1١3 ( الكافي في النظم الشافي‎ )١( 
.) 04/5 ( (؟) المجموع‎ 


با كور الشريو ريع المبادات/ الصّلاة 


مأو 


وَإنْ نَهَضَ لِلْقِيَام في مَوْضِع ألمَعُودٍ وَلّمْ يَنْكَصِبْ قَائِما فَعَادَ إِلَى ألْمُعُودٍ . . 


رك مويةع قل قيار ره قوم 
ففيهِ قؤلان ؛ أَحَدَهمَا : يَسْجَدٌء 


في القيام » وهو مقتضئ كلام ابن عبدان ) انتهئ ''' » وظاهر كلام الأصحاب : 


يخالفه ؛ وهو الظاهر . 


نعم ؛ إن قرأ السورة قبل ( الفاتحة ) . . لم يسجد » قاله ابن الصباغ ؛ لأن 
القيام محلّها في الجملة”"2 

وما استثناه الزركشي من أنه : لو قعد قعوداً قصيراً ؛ بأن هوئ للسجود فقعد 
قبله سجد”'' . . مخالفٌ للمنقول . 

د 2 عد 

( وان نهض للقيام في موضع القعود ) للتشهد الأول ناسياً ( ولم ينتصب 
قائماً » فعاد إلى القعود ) بعد أن صار إلى القيام أقرب . . ( ففيه قولان ؛ 
أحدهما : يسجد ) لأنه لو نهض إلئ هلذه الحالة وعاد عامداً عالماً بالتحريم . . 
بطلت صلاته » وهلذا ما جزم به في « المنهاج » ك « أصله » و« مختصره )'أأ2 
وصحّحه في « الشرح الصغيرع”*) 


.) 7١8/7 ( المهمات‎ )١( 

. مخطوط‎ ) 30٠6 - ٠١4/١3 ( الشامل‎ )0( 

() نخادم الرافعي والروضة ( 41/73 ) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( /ا/51 ) . 

(4) منهاج الطالبين ( ص757١‏ - ١17‏ )»ء المحرر »)7١١/١(‏ منهج الطلاب ( ص ”37 - 
34). 

(5) الشرح الصغير ( ق ١71/١‏ ) مخطوط . 


( والثاني : لاايسجد ) لأنه عملّ قليلٌ . وهلذا ما صحّحه في ١‏ التحقيق »”'' , 
وقال في « المجموع » :( إنه الأصح عند الجمهور )  '"”‏ وأطلق في ١‏ التصحيح ( 
تصحيحه”"' » وقال الإسنوي : ( وبه الفتوى ) انتهئ '*) 

والأول هو المعتمد ؛ لأنه الجاري علئ قاعدة : ما أبطل عمده . . سجد لسهوه . 

أما لو نهض عامداً عالماً بالتحريم [ وعاد ] إلى هلذه الحالة . . فإن صلاته 
تبطل ؛ كما عُلِم مما مرّء بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب » أو كانت نسبته 
إليهما على السواء . 


ولو صلئ قاعداً وافتتح القراءة في محل التشهد الأول ”*' ؛ فإن كان عن 
سبق لسانٍ مع العلم بأنه لم يتشهد . . فله العود إلى التشهد » أو عن ظن فراغ 
من التشهد . . لم يعد . 


0 


( وان ترك التشهد الأول ) أو قعوده وان استلزم تركه ترك التشهد ولو في 
نافلة » وبعضه ككله » والمراد به : اللفظ الواجب فى الأخير خاصة » فلا يسجد 
لترك ما هو فيه سنة » نبّه عليه الإسنوي ”*) 


.) 7558 التحقيق ( ص‎ )١( 

(9) المجموع (09/14 ). 

(*) تصحيح التنبيه ( 194/1 ) . 
(5) المهمات ( 75١/7‏ ). 

(4) أي : بعد الركعتين . 

. ) 7١1/7 ( المهمات‎ )5( 


١ 


7 


١ 6د‎ 


١ 
3 
3 
ع‎ 


(أو) ترك ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ) أي : بعده 
( وقلنا : إنها سنة ) وهو الأظهر كما تقدَّم''' (١‏ أو ترك القنوت ) الراتب 
أو بعضه ‏ وهو قنوتٌ الصبح والوتر في النصف الثاني من رمضان - أو قيامّه 
وإن استلزم تركّه ترك القنوت . . ( سجد للسهو ) لترك ما ذُكِر وإن كان عمداً . 
( وقيل : إن ترك ذلك عمداً . . لم يسجد ) لأن السجود مضافٌ إلى السهو . 
: لاضف 
فلا يثبت بدونه 


وكذلك يسجد لترك الصلاة على الآل حيث سننَّاها ؛ وذالك بعد التشهد 


الأخير على الأصح . 


والأصل في سنّ السجود لِمَا كر : ( أنه صلى الله عليه وسلم قام من 
ركعتَين من الظهر ولم يجلس » ثم سجد في آخر الأخيرة قبل السلام سجدثَينٍ ) 
رواه الشيخان” "' » وقيس بما فيه البقية . 

ويُتصوّر ترك الصلاة على الآل ؛ بأن يتيقّن ترك إمامه لها بعد سلامه وقبل 


.)ا/575/١( انظر ما تقدم‎ )١( 

() والأصح : أنه يسجد ؛ لأن الجبر حينئذ أهم . «ق ن »؛ [ أي : « هادي النبيه » ( ق 8/١‏ ) 
مخطوط ] . هامش . 

(5) صحيح البخاري ( ١1770‏ )ء صحيح مسلم ( 01١٠‏ ) عن سيدنا عبد الله ابن بحينة 
رضي الله عنه . 


وتسمّئ هلذه أبعاضاً ؛ لقُربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية ؛ أي : 
الأركان /. 

قال الإسنوي : ( وينبغي عد الصلاة على الآل في القنوت من الأبعاض ؛ 
حيث قلنا بسيّيتها )''' » وهو الصحيح . 

وخرج ب ( القنوت الراتب ) : قنوت النازلة » فلا يسجد لتركه على الأصح 
في « الروضة » لأنه سنةٌ فيها لا منها”"' 

ويٌُتصوّر السجود لترك القيام للقنوت أو القعود للتشهد دونهما ؛ بأن يسقط 


استحبابهما عنه » لكونه لا يحسنهما » فيستحبٌ القيام والقعود » فإذا ترك شيئاً 


ل 
ولا يسجد لترك باقي السنن ؛ كترك السورة بعد ( الفائحة ) وتسبيحات 
الركوع والسجود ؛ لأنه لم يُنمّل » ولا في معنئ ما ثُقِل ؛ إذ القنوت مثلاً : 
ذكر مقصود [إذ]'" شرع له محل خاصٌ » بخلاف السنن المذكورة ؛ 
فإنها كالمقدمة لبعض الأركان ؛ كدعاء الافتتاح », أو التابع كالسورة . 
فإن سجد لشيءٍ منها ظاناً جوازه . . بطلت صلاتهء إلا لمن قَرُْبِ 
)١(‏ المهمات ( "9/9 ). 


(5) روضة الطالبين (١/ا59).‏ 
(6) في الأصل : ( إن ) ٠‏ والتصويب من « أسنى المطالب » 14//١(‏ ) . 


عهده بالإسلام » أو نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن العلماء ؛ كما قاله البغوي فى 


: )2000 
« فتاويه ) 2 . 


0042 نا 
( وان سها سهوّين أو أكثر ) من نوع أو أكثر . . ( كفاه للجميع سجدتان ) 
كتسعاش الشاذة: دي والعنانينا ولد انها والسارس يما ودكرهما كنا 
خف الأدرفي "2 لخبردي اليذيق فاته صنل الله عليه وسلع سم 
وتكلّم » واستدبر ومشئ » ولم يزد على سجدتّين'"' 


وقضية التشبيه بسجود الصلاة : أنه لو سجد ولم يأتِ بالشروط » أو سجد 


واحدة . . بطلت صلاته » وهو كذالك في الأولئ » وما كي عن ابن الرفعة في 
الثانية ' '' » للكن جزم الال في فتاويه » : بأنها لا تبطل”*' » وهو مقتضئ 
تعليل الرافعي فيما إذا هوئ لسجود التلاوة ثم بدا له » فتركه . . بأنه مسنون » 
فله ألا يتمّه كما له ألا يشرع فيه 27 


وججمع بين كلاميهما : بحمل كلام ابن الرفعة علئ ما إذا قصد سجدة 


. ) فتاوى البغوي ( ص37‎ )١( 

(؟) قوت المحتاج ( ق 51/١‏ ) مخطوط . 

(5) أخرجه البخاري ( 487 ) » ومسلم ( 0177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد 
تقدم (90/5؟). 

(؟) كفاية النبيه ( 590/1 ) . 

(6) فتاوى القّال (( ص 4ه ). 

(5) الشرح الكبير .)1١١5/5(‏ 


ابتداء » وكلام القفّال علئ ما إذا قصد الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام 
الرافعي ؛ وهو جمعٌ حسنٌ . 


22 
6 عد 


وقد يتعدّد سجود السهو صورة ؛ كما لو سجد في صلاةٍ مقصورة ثم أتمها . 
أى جمغة قلرمه إتمامها ظهراً : :فإنه يستحد فى اخرها ؛ لأله مخحله:. 


ولو سها في سجوده''' » أو بعده.. لم يسجد ء ولو ظن سهواً فسجد ء 
فبان عدمه . . سجد لزيادة السجود ‏ وكذا لو ترك تكبيرة الركوع مثلاً » فسجد 
لثالاةة جاهلا نكانه يسة للسهود» لقا د كر 

ولو ظن أنه ترك القنوت فسجد له . فبان أنه التشهد الأول أو غيره مما يُجبّر 
بالسجود . . أجزأه ؛ لأنه [ قصد]”'' جَبْرَ الخلل » وهو يجبر كل خلل وقع قبله 


أو بعده أو فيه . 


2 
( وإن سها خلف الإمام ) في حال قدوته به حِسِية كانت ؛ كأن سها عن 
التشهد الأول » أو حكميةً ؛ كأن سهت الفرقة الثانية في صلاة سدَّة الخوف في 
صلاة ذات الرقاع . . ( لم يسجد ) لحمل الإمام [ السهو]'"' عنه ؛ كما تحمل 
الجهر والسورةً وغيرّهما . 


)١(‏ أي : سجود السهو. 

. ) 1948/١ » في الأصل : ( قد ) , والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(6) في الأصل : ( السجود ) » والتصويب من مقتضئ عبارة « أسنى المطالب » ( 197/١‏ ) » 
وه مغني المحتاج » .)770/١(‏ 


ريع العبارات/الصّلاة 


0 


2 


ص 
3 


فلو ظن / سلامَ إمامه فسلّم » فبان خلاف ظنه . . سلّم معه أو بعده ؛ لأنه لا 
يجوز تقديمه علئ سلام إمامه » ولا سجود ؛ لأن سهوه حال قدوته . 

ولو ذكر في آخر صلاته في تشهده أو بعده أو قبله تَرْكُ ركن بعد القدوة 
غير النية وتكبيرة الإحرام . . قام بعد سلام إمامه إل ركعته التى فاتت بفوات 
الركن » ولا يسجد . 

وخرج ب ( السهو في حال القدوة ) : ما لو سلّم المسبوق بسلام إمامه ثم 
تذكر . . فإنه يبني إذا لم يَطّل الفصل ويسجد ؛ لأن سهوه بعد انتهاء القدوة . 


ومقتضئ هلذا التعليل - كما قال الأذرعي - : أنه لا يسجد إذا سلَّم مع 
الإمام ''' » وذكر فيه ابن الأستاذ احتمالّين''' ؛ والأوجّةُ منهما : أنه لا يسجد . 


03 


ولو نطق بالسلام ولم يقل : ( عليكم ) . . لم يسجد ؛ لعدم الخطاب » 
[ قاله ]”"' البغوي”*) 


نعم ؛ إن نوى الخروج من الصلاة . . قال الإسنوي : ( فالقياس : أنه يسجد 
لأجل النية )2*0 


. قوت المحتاج ( ق١/01 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) شرح الوسيط ( ق77/7 ) مخطوط . 

() في الأصل : ( قال ) » والتصويب من ١‏ كافي المحتاج » . 
(4) فتاوى البغوي ( ص 9080 ). 

(©) كافي المحتاج ( ق١/117١‏ ) مخطوط . 


ولو ظنَّ المسبوق سلام إمامه فقام وأتئ بركعة قبل سلامه . . لم تُخسّب » 
فإذا سلّم . . أعادها ولم يسجد ء فلو علم في القيام ولو بعد سلام إمامه . . لزمه 
أن يجلس ولو جوّزنا مفارقة الإمام » فلو أتمّها جاهلاً . . لم تُحسَب » فيعيدها 


( وإن سها إمامه ) . . لحق المأموم سهوٌه ولو كان السهو قبل اقتداته به ؛ 
لدخوله في صلاة ناقصة ؛ كما يحمل الإمام سهوه وإن أحدث الإمام بعد ذلك » 
فإذا سجد . . ( تابعه في السجود ) وإن لم يعرف [ سهوه] ؛ حملاً على أنه 
سها » بل لو اقتصر علئ سجدة . . سجد المأموم أخرئ - كما سيأتي ‏ حملاً 
علئ أنه سها أيضاً » وهلذا السجود لسهو الإمام لا لمتابعته . 

فلو ترك المأموم المتابعة عمداً . . بطلت صلاته . 

واستثنئ في ١‏ الروضة » ك « أصلها » : ما إذا تبين له حدث الإمام . . فلا 
يلحقه سهوه . ولا يحمل الإمامٌ سهوه''' ؛ إذ لا قدوة حقيقة حال السهوء 
وكون الصلاة خلف المحدث [ صلاةً جماعةٍ ] . . لا يقتضي لحوق السهو؛ 
لأن لحوقه تابعٌ لمطلوبيته من الإمام » وهي [ منتفية ]'' ؛ ؛ لأن صلاة المحدث 
لبطلانها لا يطلب منه جبرها » فكذا صلاة المؤتم به . 


5 
وان 


. ) 4/7 ( الشرح الكبير‎ ») 66٠0/1١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
و« مغني‎ »)197/١( (؟) في الأصل : ( متيقنة ) » والتصويب من « أسنى المطالب»‎ 
.) 715١/١0) المحتاج‎ 


ريع العبارات/الصّلاة 


ل ل ل و ١‏ ا 


( فإن ترك الإمام ) السجود ء أو اقتصر علئ واحدة . . ( سجد المأموم ) 
في الأول » وتمّم في الثانية ؛ لتطرّق الخلل لصلاته » بخلاف ما لو ترك إمامه 
التشهد الأول أو سجدة التلاوة . . فإن المأموم لا يأتي به ؛ لأنه يقع في خلال 


فلو تخلّف بعد سلام إمامه ليسجد للسهوء فعاد الإمام إلى السجود . . 
لم يتابعه ؛ سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا ؛ لقطعه القدوة بسجوده في 
الأولئ » وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية » بل يسجد فيهما 
منفرداً » بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه . . فالقياس : لزوم العود 


والفرق : أن قيامه لذذلك واجب ٠‏ وتخلّفه ليسجد مخيرٌ فيه » وقد اختاره 
فانقطعّت / القدوة » ذكره الإسنوي”') 

فلو سلّم المأموم معه ناسياً » فعاد الإمام إلى السجود . . لزمه موافقته فيه ؛ 
لموافقته له في السلام ناسياً » فإن تخلف عنه عند عدم المنافي للسجود ؛ كما 
لو أحدث المأموم » أو نوى الإقامة وهو قاصرء أو بلغت سفينته دار إقامته » 
أو نحو ذلك . . بطلت صلاته ؛ لأن من سلّم ناسياً ثم عاد إلى السجود . . عاد 
إلى الصلاة . 


وان سلّم عامداً فعاد الإمام . . لم يوافقه ؛ لقطعه القدوة بسلامه عمداً . 
30-0 


.)1١95/1( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


وإن قام الإمام لخامسةٍ ناسياً . . لم يجز للمأموم متابعته ؛ حملاً على أنه 
ترك ركناً من ركعة وإن كان مسبوقاً » ولا يشكل ذلك [ بما]”'' قالوه في ( باب 
الجمعة ) من أن المسبوق إذا رأى الإمام في التشهد . . ينوي الجمعة ؛ لاحتمال 
أنه نسي شيئاً يلزمه به ركعة فيتابعه فيها ؛ لأنه إِنْما يتابعه هناك بعد علمه بأنه 
نسي ذلك » وهنا لم يعلم . 


لخامسةٍ لم يُعهّد » بخلاف سجوده ؛ فإنه معهودٌ لسهو إمامه . 
ان ين 

وإن كان إمامه [ حنفياً ]”'2 فسلّم قبل أن يسجد للسهو. . سجد المأموم 
قبل سلامه اعتباراً بعقيدته » ولا ينتظره ليسجد معه ؛ لأنه فارقه بسلامه . 

ولو أحرم منفرداً فسها في [ ركعةٍ ]'"' من رباعية » ثم اقتدئ بمسافر 
يقصر» فسها إمامه ولم يسجد ء ثم أتئ هو بالرابعة بعد سلامه فسها فيها.. 
كفاه للجميع سجدتان ؛ كما عُلِم مما مر '' » وهما للجميع » أو لِمَا نواه منه » 
ويكون تاركاً لسجود [ الباقي ]”*' في الثانية . 


. )707/1١( » في الأصل : ( ما ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(5) في الأصل : ( حنيفاً ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(6) في الأصل : ( ركعته ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( )1914/١‏ . 

(؛) انظر ما تقدم قريباً .)١١18/5(‏ 

(5) في الأصل : ( الباقية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » »)١94/١(‏ و١‏ مغني 
المحتاج ») .)7577/١0(‏ 


3 ربع العبارات/ الضّلاة 


الا ل ا ره 


وشمل كلام المصنف : ما لو ترك الإمام السجود لرأيه ؛ كحنفيّ لا يرى 
السجود لترك المنوت . . فإن [ المأموم ]' '' يسجد ؛ اعتباراً بعقيدته . 
ع 
( وان سبقه الإمام بركعةٍ فسجد معه ) للمتابعة ؛ سواء أحصل السهو قبل 
قدوته أم بعدها . . ( أعاد ) المأموم السجود ( في آخر صلاته في قوله ) أي : 
الإمام الشافعي رضي الله تعالن عنه ( الجديد ) المفتئ به""' » وقال في 
« المنهاج » : ( فالصحيح : أنه يسجد معه [ تم ] في آخر صلاته ) انتهئ '"" ؛ 
وذلك لأنه محل لسجودٍ السهو الذي لحقه ( ولا يعيد في ) قوله ( القديم ) إذ 
لا سهو من جهته » ونص عليه في « الأم )7©» 
ولو قام المسبوق بعد انفراده » فاقتدئ به مسبوقٌ آخرء وبالآخرآخر... 
وهلكذا . . لحق الجميع سهو الإمام الأول » ويسجد كل منهم مع إمامه وفي 


آخر صلاته . 
96 يد 


. )71/:0/1 ( » في الأصل : ( الإمام ) » والتصويب من « الغرر البهية‎ )١( 

(؟) انظر « مختصر المزني » ( ص7١‏ ) . 

(*) منهاج الطالبين ( ص 4؟١)‏ . 

(4) الأم 147/7 )ء واحترز بقوله : ( فسجد معه ) عمًّا إذا لم يسجد معه ؛ بأن نوئ مفارقته 
قبل ذلك » أو لم يسجد الإمام .. فإن المأموم يسجد جزماً على الطريقة الراجحة . « ق ن» 
[ أي : « هادي النبيه » ( ق١/4:‏ ) مخطوط ] . هامش . 


مه تيقد سواه 
عو يفكي بين .جر الشزر 0ك ع 


هه 


وَمَحَلَّهُ : 


( وإن ترك إمامه فرضاً ) ولم يَعْد إليه . . ( نوئ مفارقته ولم يتابعه ) لأنه إن 
كان متعمداً . . فصلاته باطلةٌ » أو جاهلاً أو ناسياً . . ففعله خطأ » فإن تابعه . 
بطلت صلاته . 


( وان ترك ) إمامه ( فعلاً مسنوناً . . تابعه ولم يشتغل بفعله ) فإن اشتغل 
يوق انا حش ؛ كالتشهد الأول . . بطلت صلاته » أو يسيراً ؛ كجلسة 
الاستراحة والقنوت/ إذا أسرع ولحقه قبل قيامه من السجدة الأولئ . . لم تبطل » 
وله مفارقته في القسم الأول » ويكون عذراً له فيها . 

( وسجود السهو ) في الصلاة ة فرضاً أو نفلاً ليس واجبا » بل هو ( سنة ) 
كمبدله ( فإن تركه . . جاز) لأن تركه لا يبطل الصلاة ؛ ( ومحله قبل 
السلام ) وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم وآله والدعاء ؛ 
بحيث لا يتخلل بينه وبين السلام شيءٌ من الصلاة » وذلك لخبر أبي سعيد 
السابق ' '' » ولأنه صلى اللّه عليه وسلم ( صلئ بهم الظهرء فقام من الأُولئَينٍ 
ولم يجلس . فقام الناس معه » حتئ إذا قضئ صلاته وانتظر الناس تسليمه . 


لق أخرجه مسلم 51١(‏ )2 وابن خزيمة ( 7ه ٠‏ )»ع واد بن حبان ( 7577 )» وأبو داوود 
كلدل ٠‏ )» وقد تقدم (؟08/10 00). 


ربع العيارات/الصّاللة 


كبّر وهو جالسٌ فسجد سجدئّينٍ قبل أن يسلّم ثم سلّم ) رواه الشيخان”"© 

وفي قولٍ حكاه في ١‏ التحقيق » : أنه يسجد بعد السلام مطلقا '") ؛ لخبر 
الشيخين عن ابن مسعودٍ السابق”” 

د د 

( وقال ) الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه ( في موضع آخر ) في القديم : 
( إن كان السهو زيادة . .. فمحله : بعد السلام ) أو نقصاً . .. فقبله ؛ جمعاً بين 
الأولة (؟) 

( والأول أصح ) وهو المفتئ به » قال الزهري : ( وفعله قبل السلام هو آخر 
الأمرّينِ من فعله صلى الله عليه وسلم )”*' » ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل 
السلام ؛ كما لو نسي سجدةٌ منها . 

وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين : بحمله علئ أنه لم يكن 
عن قصد ء مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو ؛ سواء أكان السهو بزيادة 
أم بنقص أم بهما . 


)١(‏ صحيح البخاري ( ١770‏ )». صحيح مسلم ( 517٠‏ ) عن سيدنا عبد اللّه ابن بحينة 
رضي اللّه عنه » وقد تقدم ( 115/57). 

() التحقيق ( ص 507 ) . 

(*) صحيح البخاري ( ١777‏ ) » صحيح مسلم ( 41/615 ) » وقد تقدم ( .)١١١/1‏ 

(4) انظر « التعليقة » للقاضي حسين (89///7 ) . 

(0) انظر « السئن الكبير » ( 741/5 ). 


( فإن لم يسجد ) للسهو( حتئ سلَّم ) ناسياً ( ولم يَطّل الفصل ) عرفاً بين 
السلام والتذكر . . ( سجد ) وعليه حُمِل حديث ابن [ مسعودٍ ]”'' المذكور” "2 

( وإن طال ) الفصل عرفاً . . ( ففيه قولان ؛ أصحُهما ) وهو الجديد”" : ( أنه 
لا يسجد ) كما لوسلّم عمداً ؛ لفوات المحلّ بالسلام » وتعدّر البناء بطول الفصل . 

ا ين 

ويصير بسجوده عائداً إلى الصلاة بلا إحرام ؛ كما لو تذكّر بعد سلامه ركنا . 

قال في « المهمات » : ( والمثّجه : القطع بأنه يعود إليها بالهوي بل بإرادة 
السجود ؛ كما أفاده كلام الغزالي وجماعة )'*) 

فلو أحدث فيه . . بطلت صلاته ؟ كما لو خرج فيه وقت الجمعة . . فإنها تفوت . 

ولو نوى المسافر فيه الإتمام . . لزمه » للكن يحرّم العود إليه إن علم ضيق 
وقت الصلاة ؛ لإخراجه بعضها عن وقتها ؛ كما في « المهمات » عن «١‏ فتاوى 
البغوي )'*) 


. في الأصل : ( ابن سعيد ) » والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 11575 ) . صحيح مسلم ( 91/51/75 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي اللّه عنه . 

(9*) انظر « مختصر المزني ) ( ص7١‏ ) . 

(5) المهمات عم ). 

(6) المهمات 75/90 )ء فتاوى البغري ( ص 828 ) . 
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وبما تقرّر عُلِمَ : أن نتبيّن بعوده إلى السجود : أنه لم يخرج عن الصلاة ؛ 
لاستحالة الخروج منها ثم العود إليها » وبه صرّح الإمام وغيره''2) 

فإن خرج وقت الجمعة ». أو نوى الإقامة بعد السلام وقبل السجود فيهما . . 
فات السجود ء فلا يأتي به ؛ لِمَا فيه من تفويت الجمعة في الأولئ » وفعل 
بعض الصلاة بدون سببها في الثانية » وصحَّت جمعته وصلاته المقصورة ؛ كما 
أفتئ به البغوي '"' / . 

كما يفوت السجود إذا رأى المتيمم الماء عقب السلام » أو انتهت مدَّة 
المسح . أو تخرّق الخف . أو شفي دائم الحدث ونحوها . 


لو نسي من صلاته ركنا » وفرغ منها ؛ بأن سلَّم منها ء ثم أحرم عقبها 
بأخرئ . . لم تنعقد ؛ لأنه محرمٌ بالأولئ » فإن ذكر قبل طول الفصل بين 
السلام وتيقن الترك . . بنئ على الأولئ وإن تخلّل كلام يسير» أو بعد طوله . . 
استأنفها ؛ لبطلانها بطول الفصل مع السلام منها . 


وخرج ب ( عقبها ) : ما لو أحرم بأخرئ بعد طول الفصل . . فإنها تنعقد . 


.) 787/5 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) فتاوى البغري ( ص28‎ )2( 


ولو تشهد شاكاً في كونه التشهد الأول أو الثاني » فتبيّن بعد القيام أنه 
الأول . . سجد ؛ لتردده في زيادة هلذا القيام . 

وإن دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام » فاستأنف الصلاة ؛ 
[[فإن]''' علم بعد فراغ الثانية ‏ أي : وقبل السلام ‏ أنه كان كبّر.. 
تمت [ بها] الأولئ ٠‏ أو علم قبله . . بنئ على الأولئ » وسجد للسهو في 
الحالّين ؛ لأنه أتئ ناسياً بما لو أتئ به عامداً . . بطلت صلاته ؛ وهو الإحرام 
الثانى . 


6 
[ في حكم من شرع في صلاةٍ وظن أثناءها أنه في غيرها ] 
لو شرع في الظهر » ثم ظن في الركعة الثانية أنه في العصر » ثم في الثالثة 
أنه في الظهر . . لم يضر » ذكره البغوي والعمراني''' 
قال الزركشي : ( وقياسه : أنه لو أحرم بالعشاء قضاءً » ثم ظن [ في الركعة 
الأولئ أنه في الصبح ]"'' » وفي الثانية أنه في الظهر ء وفي الثالثة أنه في 


) وه مغني المحتاج‎ » ) ١145/١ ( » في الأصل : ( وإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
(1/ه؟").‎ 

(؟) التهذيب (7//الا ) » البيان ( 55/8/5١‏ ). 

(*) في الأصل : ( أنه في الركعة الأولئ في الصبح ) » والتصويب من « خادم الرافعي 


٠. » والروضة‎ 


العصر » وفي الرابعة أنه في المغرب » ثم تذكر قبل السلام أنه في العشاء . . لم 
يضرّه » وهو نظير : ما لو نوئ أن يصوم غداً بظنّ أنه يوم الاثنين فكان السبت . . 
صكّت نيته وصومه ) انتهئا ''2. ولا حاجة لقوله : ( قضاء )”') 


ا ف 


دلق خادم الرافعي والروضة ( ق؟7/١١7‏ ( مخطوط : 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام [ النبوي ] بالروضة الشريفة ) . 
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5 وه 
ل 
حبش أزنات : عِنْدَ لُوع َلشَّمْسٍ حَنَّ حم تَفْعَ قِيدَ رُمْح ء وَعِنْدَ 
ةضفار ل وب ,ونة سا أشني . 


( باب ) بيان ( الساعات التى نُهى عن الصلاة فيها ) 


وحكم الصلاة فيها 

( وهي خمسة أوقاتٍ ) ثلاثة تتعلّق بالوقت ؛ وهي : ( عند طلوع الشمس 
حتئ ترتفع قيد رمح ) أي : قَدْره في رأي العين تقريباً » وإلا . . فالمسافة بعيدةٌ 
جداً » ( وعند الاستواء ) للشمس ١‏ حتئ تزول » وعند الاصفرار ) لها ( حتئن 
تغرب ) لِمَا روئ مسلمٌ عن عقبة بن عامر قال : ( ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنّ » وأن نقبرَ فيهنَّ موتانا : حين 
تطلع الشمس بازغةً حتئ ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تزول » وحين 
تَضَيِفُ الشمس إلى الغروب )''' ؛ أي : تميل » وهي حالة صفرتها” "2 

2 

([و]) اثنان يتعلّقان بالفعل : 

الأول : ( بعد صلاة الصبح ) أداءً إلى طلوع الشمس . 
)١(‏ صحيح مسلم ( 8731 ). 


(1) والمراد بالدفن في هلذه الأوقات : أن يترفّبِ الشخص هلذه الأوقات لأجل الدفن . شرح 
الشارح ‏ إقناع » ١144 - ١48/1[‏ ] . هامش . 
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( و) الثاني : ( بعد صلاة العصر ) أداءً ولو مجموعةً في وقت الظهر إلى 
غروب الشمس ؛ لِمَا روئ مسلمٌ عن أبي هريرة : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم 
نهئ عن الصلاة بعد العصر حتئ تغيب الشمس ٠»‏ وعن الصلاة بعد الصبح حتئ 
تطلع الشمس )'') 

والصحيح : أن هلذه الكراهة للتحريم ؛ كما صحّحه في ١‏ الروضة » 
و« المجموع » هنا" "' » وقيل : كراهة تنزيه ؛ كما في « التحقيق »'"' »/ وفي 
( الطهارة ) من « المجموع »”*) 

وعليهما' '' : لو أحرم بها . . لم تنعقد ؛ كصوم يوم العيد » وقيل : تنعقد ؛ 
كالصلاة في الأمكنة المنهي عنها . 

والفرق على الأول : أن النهى فى الأوقات عائدٌ إلى نفس الصلاة » وهو 
يقتضي الفساد.وإن قلنا بالتدريه ؟ إذ لوسقك . . لكانت عبادة مأموراً بها . 
والأمر والنهي الراجعان إلئ نفس الشيء يتناقضان » وفي الأمكنة إلى أمر 
خارج ؛ وذلك لا يقتضي الفساد ؛ كما تقرّر في الأصول . 

3 2 
وما ذكره المصنف من أن أوقات الكراهة خمسة . . هي عبارة الجمهور » 


.)4569 ( صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 25/5 ( المجموع‎ » ) 457/١ ( روضة الطالبين‎ )"( 


(*) التحقيق ( ص 5560 ) . 
(:) المجموع ( ١756/١‏ ). 
(5) أي : علئ أنها كراهة تحريم أو تنزيه . 


وقال جماعة : هي ثلاثة ؛ منهم : صاحب ١‏ المنهاج » » فقال : ( وتكره الصلاة 
ل ا ا ا 1 
'' 16 قال ]''' في « المجموع » ريض مل الخ 


وما سلكه الجمهور أولئ ؛ لأن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس حتئ ترتفع » 
وعند اصفرارها حتئ تغرب . . عامة لمن صلى الصبح والعصر » بخلاف كراهتها 
بعد الصبح إلى الارتفاع » والعصر إلى الغروب ؛ فإنها خاصة بمن صلاهما”') 

30 

( ولا يكره فيها ) أي : هلذه الأوقات ( ما له سبب ) غير متأخر ( كصلاة 
الجنازة ) وركعتّي الظراف ؛ كماافق «اللمسحرن) ”+ أومتقدما ؟ كمتدورة 
ومعادةٍ » ( وسجود تلاوةٍ ) وشكرء وصلاة كسوفٍ . وتحية مسجدٍ لم يدخل 


.) ٠١" منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( قاله ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١74/١‏ ) . 

(*) المجموع ( 77/54 ) . 

(4) وسبب الكراهة : [ ما] جاء في الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن الشمس تطلع 
ومعها قرن الشيطان . فإذا ارتفعت . . فارقها » فإذا استوت . . قارئها » فإذا زالت . . فارقها » فإذا 
دَنت للغروب . . قارنها » فإذا غربت . . فارقها » » واختلف في المراد ب ( قرن الشيطان ) فقيل : 
قومه ؛ وهم : عبّاد الشمس ٠‏ يسجدون لها في هلذه الأوقات ٠‏ وقيل : إن الشيطان يدني رأسه 
من الشمس في هلذه الأوقات ؛ ليكون الساجد لها ساجداً له » وقيل غير ذلك . من ١‏ الإقناع 
شرح مختصر أبي جاع » للمصنف رحمه اللّه ١44/11‏ ] . هامش . 

.)١38/1١( المحرر‎ )5( 
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إليه بنيّتها فقط » وسنة وضوء ء ( وقضاء الفائتة ) لفريضةٍ أو نافلة مؤقتة''' . 
أو اتخذها ورداً ولم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها » فلا تكره في هلذه 
الأوقات ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده » فقضاها 
بعد العصر ) رواه الشيخان”") 


وأجمعوا علئ جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر ء وقيس بذلك غيره 
مما ذُكر » ويل النهي عن الصلاة في هلذه الأوقات علئ صلاةٍ لا سبب لها ؛ 
وهي النافلة المطلقة » أو لها سببٌ متأخرٌ ؛ كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة ؛ 
فإن سببهما - وهو الإحرام والاستخارة ‏ [ متأخرٌ]”"' » وأدرجت السجدة في 
الصلاة ؛ لشبهها بها في الشروط والأركان . 

أما تأخير قضاء الفائتة إلئ أوقات الكراهة ليقضيها فيها ء أو دخل فيها 
المسجد بنية التحية فقط . . فإنها لا تنعقد » وكذا لو قرأ آية تلاوةٍ ليسجد في 


هلذه الأوقات . 


)١(‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نسي صلاة أو نام عنها . . فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها ) متفق عليه . 

فرع : وكذا صلاة الاستسقاء على الأصح . ووقع في « شرح المهذب » في بابها : أنه سلف 
هنا تصحيح الكراهة ؛ وهو سبق قلم » فاحذره . « قن » [ أي : « هادي النبيه » ( 14/١3‏ ) 
مخطوط ] . هامش . 

(؟) صحيح البخاري ( 1777 ) » صحيح مسلم ( 874 ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة 
رضي الله عنها , وقد تقدم ( 07/5 ) . 

(*) في الأصل : ( متأخرة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » )737/١(‏ . 


وليس لمن قضئ في هلذه الأوقات فائتةٌ المداومةٌ عليها وجعلّها ورداً ؛ فإن 

ذلك من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم . ْ 
ا فنا 

( ولا يكره شيءٌ من الصلوات في هلذه الساعات ) المذكورة ( بمكة ) 
وسائر الحرم وإن كانت لا سبب لها ؛ لخبر : «يا بني عبد منافٍ ؛ لا تمنعوا 
أحداً طاف بهلذا البيت وصلئ أية ساعة شاء ؛ من ليل أو نهار» رواه الترمذي » 
رلا عدي سمط "1١‏ لكات تادابع العاذة اقلد كرد 
حال 0" 

نعم ؛ هي - كما في ١‏ مقنع المحاملي »7 خلاف الأولئ ؛ خروجاً من 
خلاف مالك وأبي حنيفة'*) 

( ولا ) تكره ( عند الاستواء يوم الجمعة ) وهووقتٌ لطيفٌ لا يتسع لصلاةٍ » 
ولا يكاد يسُعر به . حتئ تزول الشمس . إلا أن التحرّّم قد يمكن إيقاعه فيه . 


. سئن الترمذي ( 858 ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي اللّه عنه‎ )١( 

(1) والمراد ب( مكة ) في كلام الشيخ : البلد » وجميع الحرم الذي حواليه » وهو الأصح ء 
وأغرب الجيلي ؛ فحكى اختصاصه بالآفاقي دون القاطن . « ق ن» [ أي : « هادي النبيه » 
44/١3 (‏ ) مخطوط] . هامش . 

(5) المقنع ( ق 77/١‏ ) مخطوط . 

(4) انظر « مختصر خليل » ( ص 7١‏ ) ء وه الهداية شرح بداية المبتدي » ( 98/١‏ ) . 
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وسواء أصلى الجمعة أم لا ؛ لخبر أبي داوود وغيره في ذلك" '' » وسواء من 
غلبه النعاس وغيره » والمبكر وغيره على الصحيح . 
ل ف 


)1/1/1؟١(» واللفظ له » وأخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط‎ ) 1١75 ( سنن أبي داوود‎ )١( 
عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه » عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : أنه كره الصلاة نصف‎ 
. » النهار إلا يوم الجمعة » وقال : « إِنَّ جهنَّم تُسْجَر إلا يوم الجمعة‎ 


( باب ) بيان ( صلاة الجماعة ) وحكمها 
الأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : 9 وَإدَا كت فِهز تَأقَنَتَ لَهُمْ 


ا 


أصَلَوةَ .. . © الآية”' » أمر بها في الخوف ففي الأمن أولئ » والأخبار 


( الجماعة سنة ) مؤكدة ( في الصلوات الخمس )"' '' ٠‏ غير الجمعة بقرينة 
ما يأتي في بابها'"' ؛ لمواظبته صلى اللّه عليه وسلم عليها ؛ كما هو معلومٌ بعد 
الهجرة » ولخبر « الصحيحين » : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع 
وعشرين درجة )27 » وفي رواية : « بخمس وعشرين درجة )(0») 


01 
3 


قال في « المجموع » : ([ ولا منافاة ] ؛ لأن القليل لا ينافي الكثيرء أو أنه 


.)١١5(: سورة النساء‎ )١١ 

(7) لأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها » فلم تجب كالتكبير » وهلذا ما صحّحه الرافعي . 
« قن »2 [أي ١:‏ هادي النبيه » ( ق 44/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(*) انظر ما سيأتي (585/5) . 

(4) صحيح البخاري ( 540 ) » صحيح مسلم ( 190 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

() صحيح البخاري ( 187 ) واللفظ له عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه » صحيح 
مسلم )١151/7494(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه بنحوه . 
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أخبر أولاً بالقليل » ثم أعلمه الله تعالئ بزيادة الفضل فأخبر بهاء أو أن ذلك 
يختلف باختلاف أحوال المصلين 2١7)‏ 
ع 

( وقيل : هي فرضٌ على الكفاية ) في أداء المكتوبة للرجال الأحرار المقيمين 
الواجدين ستر العورة » وهلذا هو الأصح ؛ فقد قال النووي في « منهاجه » : 
( قلت : الأصح المنصوص : أنها فرض كفاية )”"' ؟ وذلك لخبر : « ما من 
ثلاثةٍ في قرية لا تقام فيهم الجماعة ‏ وفي رواية : الصلاة ‏ إلا استحوذ عليهم 
الشيطان » أي : غلب . رواه أبو داوود وغيره » وصحّحه ابن حبان”") 


جب يسيك يظهر الشقار ف هبمل [قامتها أمن بلق اواقوية )تع القرية 
الصغيرة يكفي إقامتها في محل » وفي الكبيرة والبلد تُقام في محال يظهر بها 
الشعار» ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت . 


فلو أطبقوا علئ إقامتها في البيوت » ولم يظهر بها الشعار. . لم يسقط 

الفرض ٠‏ وعلئ هلذا القول : ( إن امتنع أهل بلدٍ ) أو قربةٍ أو أهل محلَّةٍ من 

قريةٍ بيرة ( من غير عذر . . قُوتِلوا ) أي : قاتلهم الإمام أو نائبه ؛ كسائر فروض 
الكفايات » وعلى القول بالسنة : لا يُقاتلون . 
395 د 


.) 84/4 ( المجموع‎ )١( 

. ) ١17١ منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(6) صحيح ابن حبان ( 71١١‏ ) » سنن أبي داوود ( 048 ) » وأخرجه ابن خزيمة ( 1١485‏ ) 
عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


وقيل : هي فرض عين » وليست بشرطٍ في صحّة الصلاة ؛ لخبر 
« الصحيحين » : « لقد هممت أن آمرَ بالصلاة فتُقام » ثم آمر رجلاً فيصلي 
بالناس ١‏ اكلم لطن معي برجال عقوي كز من طب إلى قرم ١‏ يشتهادود 
الصلاة » فأحرّق بيوتهم بالثار» ٠!‏ 

وأجيب عنه : بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلّفون عن الجماعة 
ليشار 

وخرج ب ( الأداء ) : القضاء ٠‏ وب ( الصلوات الخمس ) : المنذورة وصلاة 
لبان 3-7 

فأما المقضية . . فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية قطعاً » وللكنها 
سئة خلف مقضية / مثلها » بخلافها خلف مَؤدَاةٍ أو مقضية أخرئ . 

وأما المنذورة . . فلا تسن الجماعة فيها ء لكنها تصح بلا كراهة . 

وأما النافلة . . فتقدَّم الكلام عليها في بابها" '' 

ولا تجب الجماعة في صلاةٍ تسن إعادتها بسبب ما ؛ كالشكٌ في الطهارة » 
للكن تستحبٌ فيها . 


لا نا 


وخرج ب ( الرجال ) : النساء . فلا تجب عليهن » بل هي سنةٌ في حمّهن . 


)١(‏ صحيح البخاري ( 144 ) بنحوهء صحيح مسلم ( 505/30١‏ ) واللفظ له عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) انظر ما تقدم )7١/7(‏ وما بعدها . 


ولا يكره لهن تركها ؛ لعدم تأكّدها لهنّ » ومثلهنٌ الخنائئ فيما ذُكر ؛ كما 
يقتضيه كلامهم . 

وخرج ب ( الأحرار ) : الأرمّاء » وب ( المقيمين ) : المسافرون » فلا 
تجب عليهم ؛ كما نقله في « الروضة » عن الإمام وأقرّه'' » وجزم به في 
««التحقيق»''' » للكن نقل السبكي وغيره عن نص «الأم » : أنها تجب 
عليهم''' » وقد يحمل على التأكيد » فلا ينافي ما تقدّم . 


وخرج ب ( المستورين ) : العراة » فلا تجب عليهم » بل قال النووي : ( هي 
والانفراد في حقهم سواء إلا أن يكونوا عُمْياً أو في ظلمةٍ » فتستحبٌ لهم بلا 


خلاف )100 , 
و[تلزم ]”*' أهل البوادي الساكنين بها » بخلاف الناجعين للرعي ونحوه . 
ا 
( وأقل الجماعة ) التي يتأدّئ بها السنة أو الفرض : ([ اثنان ] إمام ومأموم ) 
بالإجماع » ولِمَا روى ابن ماجه وغيره : « الاثنان فما فوقهما جماعةٌ »”') 


. ) نهاية المطلب ( 55/5" -/ا50”‎ » ) 555/١ ( روضة الطالبين‎ )١( 

3( التحقيق ( ص /ا0؟ ) . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ٠١1/13‏ ) مخطوط » الأم (7941/17) . 

.) ١90/7 ( المجموع‎ )4( 

(6) في الأصل : ( ويلزم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١9/١‏ ) . 

(5) سئن ابن ماجه ( ١٠١4١‏ )» وأخرجه الحاكم ( 7785/4 ) » والدارقطني ( 180/١‏ ) عن 
سيدنا أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه . 


حضرت الصلاة . . فأَذّنا ثم أقيما » وليؤمّكما أكبركما»”') 


فيحوز فضيلتها [ بصلاته ] في بيته بزوجته أو ولده أو رقيقه أو غيرهم . 


[ حكم نية المأموم الائتمام والإمام الإمامة ] 

( ولا تصح الجماعة ) في جمعةٍ أو غيرها ( حتئ ينوي المأموم الائتمام ) 
أو الاقتداء بالإمام » أو الجماعة معه ء وإلا . . لم تكن صلاته جماعة ؛ إذ لا 
عمل إلا بئيّة » قال الأذرعي : ( ولا يكفي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافةٍ 
إلى الإمام )'' ' » فلو ترك هلذه النية . . انعقدت صلاته فرادئ » إلا في الجمعة 
فلا تنعقّد أصلاً ؛ لاشتراط الجماعة فيها . 

ولا يُشْترّط للإمام - في غير الجمعة » وفي غير الصلاة المعادة ‏ نيةٌ الإمامة 
في صحَّة الاقتداء به » لكنها تستحبٌ له ؛ لينال الفضيلة » وإنّما لم تجب عليه 
لاستقلاله » فلو تركها . . فاتته فضيلة الجماعة » وتصح نيته لها مع التحرّم وإن 
لم يكن إماماً في الحال ؛ لأنه سيصير إماماً » وإذا نوئ في أثناء الصلاة . . حاز 
الفضيلة من حينئذٍ » ولا تنعطف علئ ما قبلها » بخلاف صوم النفل إذا نوئ 
قبل الزوال . . فإنها تنعطف علئ ما قبلها . 


. ) 5957/51/4 ( صحيح البخاري (75858 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
. التوسط والفتح ( ق١/١١٠7 ) مخطوط‎ )( 


باب صاطة الجماعة 


ادير 


والفرق : أن صوم اليوم لا يتبعَض » بخلاف صلاة الجماعة . 
أما الجمعة والمعادة . . فيُِسْترّط [ لهما]''' نية الإمامة ؛ لأن الجمعة لا 
تنعقد فرادئ » وكذا المعادة » فلو تركها . . لم تنعقد صلاته . 
ين كن 
ولو تابع المأمومٌ مع تركه نية الاقتداء » أو شك فيها وتابع الإمام في فعل ؛ 
كأن ركع أو سجد معه بعد انتظار كثير عرفاً . . بطلت صلاته ؛/ حتئ لو عرض 
له الشكّ في التشهد الأخير . . لم يجز أن يقف سلامه علئ سلامه ؛ لأنه وقف 
صلاته علئ صلاة غيره من غير رابطٍ بينهما » فلو تابعه اتفاقاً أو بعد انتظار 
يسير . . لم بضرّء ولا يؤثر الاك المذكور بعد السلام ؛ كما في « التحقيق » 
وطيرو 7 
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وما تقرّر في مسألة الشكٌ . . هو المعتمد ؛ كما اقتضاه قول الشيخين : ( إنه 
في حال شكّه كالمنفرد )'"' » وإن كان مقتضئ قول ١‏ العزيز» وغيره : ( إن 
السك فيها كالشكٌ في أصل النية )”' : أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم 


يتابعه » وباليسير مع المتابعة . 
ل فنا 


. في الأصل : ( له ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) التحقيق ( ص708 ). 

(9) الشرح الكبير ( 186/57 ) ء روضة الطالبين ( 557/1١‏ ) . 
(5) الشرح الكبير ( 186/5 ). 


ربع العياوات/ الضّاللة سد يبإبٍصللةاماعة 


( وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد ) وقيّده بذلك أيضاً 
الماوردي”'' (٠.‏ أفضل ) للمصلي - وإن بَعْد - مما قلَّ جمعه ؛ قال صلى الله 
عليه وسلم : « صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده » وصلاته مع 
الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجل » وما كان أكثر . . فهو أحب إلى اللّه 
تعالن » رواه أبو داوود وغيره » وصحّحه ابن حبان وغيره”'' . 


9 2 1 
ام يات 


في غيرها وإن كثرت ٠»‏ بل قال المتولي : ( إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة 
5 . إضف 
في غيرها ) 

والجماعة فى المسجد لغير المرأة والخنثن أفضل منها فى غير المسجد » 
وجماعة المرأة والخنثئ في البيت أفضل منها فى المسجد . قال صلى اللّه عليه 
وسلم فيما رواه الشيخان : « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة »”*' ؛ أي : 
فهى فى المسجد أفضل . 

وقال : ( لا تمئعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خيدٌ لهِنَّ» رواه 


. ) 784/7 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

2) 1١41/5( وأخرجه ابن خزيمة‎ ٠ ) 000 ( سئن أبي داوود‎ » ) 7٠517 ( صحيح ابن حبان‎ )١( 
. عن سيدنا أَبّي بن كعب رضي اللّه عنه‎ ) 748 - 147/١ ( والحاكم‎ 

(6) نتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق70/7) مخطوط . 

(84) صحيح البخاري »)1/7١(‏ صحيح مسلم (١8/ا)‏ عن سيدنا زيد بن ثابت 


أبو داوود » وصحّحه الحاكم علئ شرط الشيخين ' '' » ومثلٌ النساء الخنائئ . 

والجماعة فى البيت أفضل من الانفراد فى المسجد . 

ْ فين 0 

ولو كانت الجماعة في البيت أكثر . . فمفهوم كلام المصنف : أن المسجد 
أفضل » وبه صرّح في « الحاوي »' '' » وإطلاق ١‏ المنهاج » يفهمه”"' . خلافاً 
لِمَا في « تعليق القاضي أبي الطيب » من أن البيت أولئ”*' » قال الأذرعي : 
( وظاهر النص : يومئ إليه » وتعضده القاعدة المشهورة : أن المحافظة 
على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولئ من المحافظة على الفضيلة المتعلّقة 
ا 

وقد يجاب عن ذلك : بأن فضيلة الجماعة حصلت في الجانبين » وامتازت 
هلذه بالمسجد » ومحلّ القاعدة المذكورة : إذا لم تشاركها الأخرئ ؛ كأن 
يصلي في البيت جماعة ٠‏ وفي المسجد منفرداً . 

١ 00‏ ل ل تن 


( فإن كان فى جواره مسجد ) أو رباط أو نحوه » وكذا لو كان بعيداً كما 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( ٠١4/1١‏ ) » سنن أبي داوود ( 258 ) عن سيدنا عبد اللّه بن 
عمر رضي اللّه عنهما . 

(؟) الحاوي الكبير ( 784/5 ) . 

(*) منهاج الطالبين ( ص )١7٠0‏ 

(4) تعليقة الطبري ( ق57/7١‏ ) مخطوط . 

(6) التوسط والفتح ( 17١/١3‏ ) مخطوط . 


:كان يشلا قن تتشجد الجوار فصل 


يدل عليه تعليلهم ( ليس فيه جماعة ) ولو صلئ فيه حصلت الجماعة » قال 
الأذرعي : ( أو كان البعيد ‏ أي : الكثير الجماعة ‏ بُنِي من أموالٍ خبيثةٍ )''" , 
أو كان إمامٌ الأكثر لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط من حنفيّ أو غيره » 
أو كان مبتدعاً ؛ كمعتزليّ / ورافضئٌ وقدريٍ » أو [ فاسقاً]”" . . ( كان فعلها 
في مسجد الجوار ) وفي الرباط وخر وني قلبل الجماعة مم إمام رامن 
ذكِر ( أفضل ) من غيره الكثير الجمع , بل قال ابن المقري : ( إن الانفراد هنا 
أفضل من الصلاة مع هلؤلاء )”'' كما قاله الروياني”'' » ونقله في « الروضة » 
عن أبي إسحاق المروزي”*' » للكن في مسألة الحنفي فقط » ومثلها البقية ؛ 
بل أولئ » للكن قال السبكي : ( كلامهم يشعر بأن الصلاة مع هاؤلاء أفضل 
من الانفراد )”'' » وبه جزم الدميري”" » وينبغي اعتماده ؛ كما قاله شيخنا 
الشهاب الرملي”*) 


فإن استوى المسجدانٍ في الجماعة . . قدّمَ ما يسمع نداءه » وإلا . . فالأقرب 


. مخطوط‎ ) ١750/١3 ( التوسط والفتح‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( فاسق ) ء والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5٠6١/١‏ ) . 
(”) روض الطالب .)94/١0(‏ 

(4) بحر المذهب (؟793/5). 

(6) روضة الطالبين ( 578/١‏ ) . 

)5( الابتهاج في شرح المنهاج ( ق١1/١١٠‏ ) مخطوط . 

(0) النجم الوهاج (759/5) . 

(8) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 511/1١‏ ) . 


َانْ كَانَ للْمَسْجِدٍ مام كت ٠‏ كر له مره إَِا 
صَلّْى مُنْفَرِداً ثُم دوك جنفاقة 9 


مسافةً ؛ لحرمة الجوار ء ثم ما انتفت فيه الشبهة عن مال بانيه وواقفه, ثم 
يتخيّر » قال الأذرعي : ( ينبغي أنه إذا سمع النداء مرنّباً . . أن يكون ذهابه إلى 
الأول أفضل ؛ لأن مؤذنه دعاه أولاً ) 2 
0 

( وان كان للمسجد إمامٌ راتبٌ . . كُره لغيره ) بغير إذنه ( إقامة الجماعة 
فيه ) قبله أو بعده أو معه ؟ خوف الفتنة » إلا أن يكون المسجد مطروقاً فلا تكره 
إقامتها فيه » وكذا لو لم يكن مطروقاً وليس له إمام راتب » أو له راتب وأذْن في 
إقامتها » أولم يأذن وضاق المسجد عن الجميع . 

ومحلٌّ الكراهة : إذا لم يخف فوت أول الوقت » فإن خاف ذلك وأينت 
الفتنة . . أمَّ غيرُهُ بالقوم » وإلا . . صلوا فرادئ » ونُدِب لهم إعادة معه . 


[إعادة الصلاة ] 
( ومن صلئ ) صلاةٌ من الخمس ١‏ منفرداً ) وكذا جماعة ( ثم أدرك جماعة 
يصلون ) أو منفرداً ليصير جماعة . . ( استّحِبٌ له أن يصليها ) أي : يعيدها مرة 
فقط ( معهم ) أو معه » قال صلى اللّه عليه وسلم بعد صلاة الصبح لرجِلَّينِ لم 
يصليا معه وقالا : صلّينا في رحالنا : إذا صليتُما في رحالكما ثم أَتيثّما مسجدّ 


. مخطوط‎ ) ١75/١3 ( التوسط والفتح‎ )١( 


جماعةٍ . . فصِلّياها معهم ؛ فإنها لكما نافلة » رواه أبو داوود وغيره » وصحّحه 


0 5 2000 
الترمذي وعيره ١‏ 


وسواء استوتٍ الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة ؛ [ ككون ]' '' الإمام 
أورع أو أعلمَ » أو الجمع أكثر ء أو المكان أشرف . 

وخرج ب ( الخمس ) : المنذورة ؛ إذ لا تسن فيها الجماعة كما مرّ» 
وصلاة الجنازة ؛ إذ لا يتنفل بها كما سيأتي '"' » والنافلةٌ » للكن القياس في 
« المهمات »؛ : أن ما تسن فيه الجماعة منها . . كالخمس”'' » وهو جيدٌ . 


ا ان 


و 


وتُستشتّئ صلاة الجمعة ؛ لأنها لا ثُقام بعد أخرئ ٠‏ فإن قُرض الجواز لعسر 
الاجتماع . . فالقياس في « المهمات » : أنها كغيرها' '' » وكذا لو صلئ في 
قرية ثم سافر لأخرئ » فوجدها لم تصل . 

ومحلٌ سَنّ الإعادة : لمن لو اقتصر عليها لأجزأته » بخلاف غيره ؛ 


»)١1578( وأخرجه ابن خزيمة‎ .») 7١94 ( سئن أبي داوود (01/5 ) » سئن الترمذي‎ )١( 
. وابن حبان ( 5140 ) عن سيدنا يزيد بن الأسود رضي الله عنه‎ 

(7) في الأصل : ( لكون ) , والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 50/١‏ ) » و« فتح الرحملن بشرح 
زيد ابن رسلان » "140/١‏ ). 

(*) انظر ما تقدم في الصلاة المنذورة ( 14/7 ) » وما سيأتي في صلاة الجنازة ( 519/7 ) . 
(5) المهمات ( 5965/7 ). 

(0) المهمات ( 748/7 ) . 


6 با بصالاة اجماعة 


كالمتيمم لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده »2 إن كان الومام ممّن لا 


يكره الاقتداء به . 
ا قن 


وما قرّرته من أنها لا تعاد إلا مرة فقط . . هو ما أشار إليه الإمام » وبحثه 
الأذرعي ”'' » ونص عليه الإمام الشافعي / رضي الله تعال عنه [ بما] يفهمه ؛ 
فقال : ( ويصلي الرجل وقد صلئ مرة مع الجماعة كل صلاة )''' ؟ فقوله : 
( مرة ) ظاهره : الاحتراز عمَّن صلئ مرتَينٍ أو أكثر . 

قال الإسنوي : ( وتصويرهم يشعر بأن الإعادة إِنّما تسن إذا حضر في الثانية من 
لم يحضر في الأولئ ؛ وهو ظاهر» وإلا . . لزم استغراق ذلك الوقت ) انتهئ 24 

وقضية كلام « المجموع » وغيره : عدم اعتبار ما ذكره”*' » وينتفي اللازم 


بما مرّ عن الإمام . 
0 


وفرضه فيما ذُكر الأولئن ؛ فى الجديد : للخبر السابق”'' » ولسقوط الخطاب 
بها ء وفي القديم : إحداهما لا بعينها”"' » فينوي بالثانية الفرض علئ هلذا » 


. أي : وكذا تسن الإعادة‎ )١( 

(0) نهاية المطلب 5١7/7510‏ ) » التوسط والفتح ( ١7/8/١3‏ ) مخطوط . 
) انظر « مختصر المزني » ( ص١١‏ ) . 

(4) المهمات ( 7596/79 ) . 

.)١5١-١١/5 ( المجموع‎ )©( 

(5) انظر « مختصر المزني » ( ص ١7‏ ) » والحديث تقدم تخريجه قريباً . 
0) انظر « التهذيب » 765/702 ). 


وكذا على الجديد أيضاً''' » للكن قال السبكي : ( المراد : أنه ينوي إعادة 
الصلاة المفروضة ؛ حتئن لا تكون نفلاً مبتدأ » لا إعادتها فرضاً )”") 

وقال الرازي : ( ينوي ما هو فرض على المكلف .» لا الفرض عليه ؛ كما 
في صلاة الصبي )''' » ورجّح في « الروضة » ما اختاره الإمام من أنه ينوي 
الظهر أو العصر مثلاً » ولا يتعّض للفرض”**' ؛ إذ كيف ينوي فرض ما [ لا ] 
سه (8), 2 م 
يقع فرضأا ؟! 

والمفتئ به : ما في « المنهاج » من أنه ينوي بالثانية الفرض ''' » ويُحمل 
علئ ما قاله السبكى . 

وأولئ من ذلك : ما قاله شيخنا الشهاب الرملي من أن ما في « المنهاج » : 
إِنّما هو لأجل محلّ الخلاف ؛ من أن هل فرضه الأولئ أو الثانية » أو يحتسب 
[ الله ]''' ما شاء منهماء وما في « الروضة » على القول الصحيح وهو: أن 
فرضه الأولئ » فالثانية نفل » فلا يُسْترّط فيها نية الفرضية 2*7 
)١(‏ انظر « الشرح الكبير» .)١6٠0/5(‏ 
() الابتهاج في شرح المنهاج ( ق١/*١٠‏ ) مخطوط . 
(") انظر « أسنى المطالب »2 ( 5١/1١‏ ) . 
(4) روضة الطالبين ( 59/١‏ ) » نهاية المطلب ( 7١7/5‏ ). 
(5) في الأصل : ( لم يقع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7317/١‏ ) . 
(5) منهاج الطالبين (( ص ١7١0‏ ) . 
(0) في الأصل : ( للّه ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 701/١‏ ) . 
(8) فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان ( ص 87" ) . 


ا 0 ا اي م مالعالا ات/الَاة ٌْ 


ولوتذكّر على الجديد خللاً فى الأولئ . . وجبت الإعادة ؛ كما نقله النووي 
في « رؤوس المسائل » عن القاضي أبي الطيب . وأقرّه معيّلاً بأن الثانية تطوعٌ 
محضة 2١7‏ » ومأ أفتئ به الغزالي ' '' وترجّاه السبكي من عدم وجوب الإعادة :1 
يُحمّل علئ أن الفرض إحداهما لا بعينها ”© 


[ أعذار الجماعة ] 

( ويعذر في ترك الجماعة : المريض ) مرضاً يشق المشي معه مشمّة عشم المشي 

في الطووات :ام يولع عذا يط التبام * في الفريضة ؛ لقوله تعالى : 9 وما جَحَلَ 
عَبكْر في أدبن مِنَ حَرَج #” خفن كان نينا كرس عمرين ١‏ اوناع 
يسير » وحمئ خفيفة . . فليس بعذر . 

( ومن يتأذئ بالمطر) أو الثلج بل الثوب ليلاً أو نهاراً ؛ فإن كان خفيفاً , 
أو وجد كِنَاً يمشي فيه . . فليس بعذر , ولو تقطر المطر من سقوف الأسواق . 
)١(‏ رؤوس المسائل ( ص 7177-155١‏ ). 
)١(‏ انظر « الغرر البهية » ( 597/5 ) . 
الجا ع ع رو ع عدف لام ايه 
ب الك ل لد ا ا 
كفت الثانية » بخلاف ما إذا لم ينو الفرض ؛ كما أن الصبي لو لم ينو الفرض . . لم يؤد وظيفة 
الوقت إذا بلغ فيه » وبما ترجاه أفتى الغزالي ) » واللّه أعلم . 
(4) سورة الحج : (7/8) . 


ربع العبايات/الضّلزة ل لل سس يابٍصااةاهماعة 2 


وَلْوَحَلٍ » وَلريح اْبَاردة فِي اَللْيْلَة آلْمُظْلِمَةٍ 


كان عذراً ؛ لأن الغالب فيه النجاسة ؛ كما في « الكفاية » عن القاضي '') 

( والوَحَل ) بفتح الحاء المهملة » الشديد ؛ لتلويثه الرَجْل بالمشي فيه » 
والمراد : ما لا يُؤْمّن معه التلويث ؛ كما صرّح به جماعةٌ » وجزم به في 
« الكفاية »”"' » وان لم يكن الوَّحَل متفاحشاً ؛ كما قاله الإمام”"' » علئ أن 
المصنف لم يقيّده ب ( الشديد ) وتبعه في « المجموع » وه التحقيق »”*' » للكن 
قيّده في « المنهاج » ب ( الشديد )”*' . . فيُحمّل علئ ما قلناه . 

( والريح الباردة ) أي : الشديدة ( في الليلة / المظلمة ) للمشقّة » والظلمة 
الشديدة ليلاً كذلك ؛ كما قاله الطبري في « شرح هنذا الكتاب »”') 

وخرج بذلك : الريحٌ الخفيفة ليلاً » والشديدة نهاراً , إلا الصبح ؛ 
[ فالمتّجه ]”"' - كما قال الإسنوي - : أنه كالليل ؛ لأن المشقّة فيه أشْدٌ منها 
في المغرب”*' » وقال المصنف : ( الباردة ) لأن الريح مؤنثة . 


0 2 
13 23 3 


.) 587/6 ( كفاية النبيه‎ )١( 

(9) كفاية النبيه ( 686/7 ). 

5) نهاية المطلب (0 771/5 ) . 

() المجموع ( 44/4 ) » التحقيق ( ص 504 ) . 

(6) منهاج الطالبين ( ص 17١‏ ) . 

.) 798/7 ( » انظر « المهمات‎ )5١ 

(0) في الأصل : ( المتجه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 51/1١‏ ) . 
(8) المهمات (98/7؟ ). 


وص ”م 


ال ا 0 ع شامنة" موم# الل مه ري ل 2 
مَريض يَحَاف ضيّاعه . أوْ قريبٌ يَحاف مَوْتهُ » وَمَنْ حَضْرَّه الطعامُ 


( ومن له مريض ) قريب أو أجنبي ( يخاف ضياعه ) لعدم متعهدٍ » أو له متعهدٌ 
للكنه لم يفرغ لخدمته » ( أو) له ( قريب ) أو زوج » أو رقيق أو صهرء أو صديق 
أو نحو ذلك محتضر ( يخاف موته ) وإن كان له متعهد . أو يأنس به ؛ لتضدٌّر 
المريض لغيبته » فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة » بخلاف الأجنبي 
الذي له متعهد . وألحق المحب الطبري بالقريب : الأستادً”'' ٠‏ والدميريٌ : العتيقٌ 
والمعتّق به”") 


ع د 

( ومن حضره الطعام ) أو الشراب » أو قرب وقت حضوره ( ونفسه تتوقٌ ) 
أي : تشتاق ( إليه ) أو به جوعٌ وعطششٌ [ ظاهرانٍ ]”"' سواء أحضر الطعام 
أم الشراب وتاقت نفسه إليه أم لا . . فإن كلا من ذلك عذر. 

وظاهرٌ : أن محلّه في الجوع والعطش : إذا توقّع إزالته عن قُرْبٍ » وفي 
التوقان إلى الطعام : إذا لم يمنعه من تناوله مانع » فيبدأ بالأكل والشرب » 
فيأكل لقماً يكسر بها حدَّة الجوع . إلا أن يكون الطعام مما يُوْتَى عليه مرة 
واحدة ؛ كاللبن والسويق . 

والأولئ : ما صوّبه في « شرح مسلم » من [إكمال]”*؟' حاجته من 


. مخطوط‎ ) ١155/١3 ( » انظر « كافي المحتاج‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (؟5414/1) . 

(5) في الأصل : ( ظاهرين ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(4) في الأصل : ( كمال ) » والتصويب من سياق عبارة « شرح صحيح مسلم » . 


و يُدَافِعٌ ألا خْبَئَيِر أؤْ يَنَافُ ضَرّراً في 5 نَفْسِهِ أو مَالٍ 


الأكل''' » ويقاس به : من به توقان ؛ فإن كثيراً من الفواكه والمشارب اللذيذة 
تتوق النفس عند حضورها بلا جوع وعطشٌٍ . 


اج كد 


( أو يدافع الأخبثين ) بالمثلثة : البول والغائط » ومثلهما : الريح » فيبدأً 
بتفريغ نفسه من ذلك ؛ لكراهة الصلاة حينئذٍ كما مرّ''' » فإذا لم تطلب معه 
الصلاة . . فالجماعة أولئ » فلو خشي فوت الوقت . . صلئ مدافعاً وجائعاً 
وعطشاناً » ولا كراهة . 

( أو يخاف ضرراً في نفسه ) أو عضوه أو منفعته » ( أو مال ) أو عرض » 
أو حق له أو لمن يلزمه الذب عنه » بخلاف خوفه ممَّن يطالبه بحقّ هو ظالم 
في منعه . بل عليه الحضور وتوفية الحق . 

ومن العذر : الخوف علئ خبز في التنورء أو قِدْر على النارء أو نحو 
ذلك » قال الزركشي : ( هنذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة » وإلا 
فليس بعذر» ولو وقع ذلك يوم الجمعة . . حرّم عليه ؛ كالسفر يومها إذا قصد 
إسقاطها » ولم تمكنه في طريقه ) ' ") 

ين 


ومن الأعذار : أن يخاف ملازمةً أو حبس غريم له ؛ بأن يراه » وهو معسرٌ 


.) 15/0 ( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 99/5 ( انظر ما تقدم‎ )( 


(*) نخادم الرافعي والروضة ( ق 770/7 ) مخطوط . 


ريع العبارات/ الصّالاة 


خا اك ا 7 


لا يجد وفاء لدّينه » بخلاف القادر علئ إثبات إعساره أو الموسر. 


وأن يخاف عقوبة ‏ كقّوّد وحدّ قذف . وتعزير للّه تعال؛ ('2» أو لآدمي مما 
عهور و ولادمي 


يقبل العفو يُرجَئ تركها إن تَعَيِّبَ أياماً ؛ بأن يُعمّى عنها » بخلاف ما لا تقبل 
العفو ؛ كحدٍّ سرقةٍ وشرب وزناً إذا بلغت الإمام » أو كان لا يرجو العفو . 
ات ين 
واستشكل / الإمام جواز العّيبة لمن عليه قَوَدٌ ؛ فإن موجبه كبيرة والتخفيف 
ينافيه . 
وأجاب : بأن العفو مندوب إليه . والغيبة طريقه”"' » قال الأذرعي : 


( والإشكال أقوئ )7 
ين فن 


ومن الأعذار : الغعري وإن وجد ساتر العورة إلا أن يعتاده » ووجود ثوب 
لا يليق . . كالعدم » وتأهب لسفر مباح يريده مع رفقةٍ ترحل ٠‏ وأكل ذي ريح 
كريهة ؛ كبصل وكرَّاثِ وثوم نيء إذا عسر عليه إزالة ريحه بغسل أو معالجة » 
بخلاف ما إذا لم يعسر عليه ذلك » [ وبخلاف ]” *' المطبوخ ؛ لزوال ريحه . 

ويُوْحَذ مما كر : أنه يُعذّر بالبخر والصنان المستحكم بطريق الأول » 


. أي : تعزير لحقّ من حقوق اللّه تعالى‎ )١( 

() نهاية المطلب (32/5) . 

() التوسط والفتح ( ١18٠/١3‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( بخلاف ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 51/1١‏ ) . 


[ قاله ]”'' في « المهمات » » وتوقّف في الجذام والبرص”'' » قال الزركشي : 
( والمنّجه : أنه يُعذّر بهما ؛ لأن التأَذِّي بهما أشد منه بأكل الثوم ) قال : ( وقد 
نقل القاضي عياض عن العلماء : أن المجذوم والأبرص يُمنعان من المسجد » 
ومن صلاة الجمعة » ومن اختلاطهما بالناس )”") 
ا ين 

ومن الأعذار: السَّمَن المفرط ؛ كما ذكر ابن حبان في « صحيحه » وروئ 
5 كر 

وكونه مهما ؟ كما ثُقل عن « الذخائر»”*' » وزفاف زوجة في الصلوات 
الليلية ؛ كما سيأتي في ( القَسْم ) . 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 7١0/١ ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( قال ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 3/1 

(؟) المهمات (07/7:”*). 

(5) خادم الرافعي والروضة ( ق70/1؟ ) مخطوط . 

(5) صحيح ابن حبان ( 7١7١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال : ( قال رجلٌ من 
الأنصار ‏ وكان ضخماً ‏ للنبي صلى الله عليه وسلم : إِنّي لا أستطيع الصلاة معك » فلو أتيتَ 
منزلي فصلّيت فيه فأقتدي بك » فصنع الرجل له طعاماً . ودعاةٌ إلئ بيته » فبسط له طرف حصير 
لهم » فصلَّئ عليه ركعتين ) , قال : فقال فلات ابن الجارود لأنس : أكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يُصلّي الضحئ ؟ قال : ( ما رأيته صلاها غير ذلك اليوم ) . 

(5) انظر «أسنى المطالب» ( 5١10/١‏ )» وقوله : ( مُنْهَمَاً ) أي : بحيث يمنعه الهم من 
الخشوع . انظر « نهاية المحتاج » ( 177/1 ) » و( حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج » 
”كلا ). 


ربع العبارات/ الضلاة 


وغلبة النعاس والنوم إن انتظر الجماعة » والبحث عن ضَالَّةٍ يرجوهاء 
والسعي في استرداد مخصوب له أو لغيره . 
قال الإسنوي : ( وإنَّما يسّجه جعل هلذه الأمور أعذاراً لمن لا يتأنّ له إقامة 
الجماعة في بيته » وإلا . . لم يسقط عنه طلبها ؛ لكراهة الانفراد للرجل وإن 
قلنا : إنها سنة )١()‏ 
د نا 
قال في « المجموع » : ( ومعنئ كونها أعذاراً : سقوط الإثم على قول 
الفرض » والكراهة علئ قول السنة » لا حصول فضلها )''' » ويوافقه جواب 
الجمهور عن خبر مسلم : سأل أعمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص 
له في الصلاة ببيته لكونه لا قائد له » فرخص له » فلمًا ولئ . . دعاه فال : 
«هل تسمع النداء ؟» فقال : نعم » قال : « فأجب ©" "' . . بأنه ' '' سأل : هل 
له رخصة في الصلاة ببيته منفرداً تلحقه بفضيلة من صلئ جماعة ؟ فقيل : لا 
وجزم الروياني : بأنه يكون محصلاً للجماعة إذا صلئ منفرداً وكان قصده 
الجماعة لولا العذر”*' » ونقله في « الكفاية » وأقرّه''' » ونقله في ١‏ البحر» عن 


.)":04- "1/8 المهمات‎ )١( 

() المجموع ( 94/4 ) . 

(*) صحيح مسلم ( 201 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(4) قوله : ( بأنه ) متعلق بقوله : ( جواب الجمهور ) . 

(6) انظر « كفاية النبيه » ( /49 ) . 

(5) كفاية النبيه ( 59/7ه ) . 


اعمال وارتضاه”'' » وجزم به الماوردي ”"' » وكذا الغزالي في ٠‏ الخلاصة »20 
ويدل له خبر أبي موسئ : «إذا مرض العبد أو سافر . . كُتِب له من العمل ما 
كان يعمله صحيحاً مقيماً ؛ رواه البخاري”'' . 

قال الإسئوي : ( وما في « المجموع » من عدم حصول فضلها . . مردودٌ » 
سببه : الذهول عنًا سبق نقلاً واستدلالاً )200 

وحمل بعضهم كلام « المجموع » علئ متعاطي السبب ؛ كأكل بصلٍ وثوم » 
وكلام هلؤلاء على غيره ؛ كمطر ومرض » وجَعّل حصولها له كحصولها لمن 
حضرها ء لا من كل وجهٍ ء بل في أصلها ؛ لثلا ينافيه خبر الأعمئ » وهو جمعٌ 


مه (5") 
/ حسن 


[ من أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء ] 
( ومن أحرم منفرداً » ثم نوئ متابعة الإمام ) في خلال صلاته قبل الركوع 
أو بعده من غير أن يقطع صلاته . . ( جاز) له ( في أحد القولين ) وهو 
الأظهر ؛ كما يجوز أن يقتدي جممٌ بمنفردٍ » فيصير إماماً » للكنه يكره ؛ كما 


)1٠0/؟( بحر المذهب‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( .)78٠0/57‏ 

(*) الخلاصة (( ص .)١6١‏ 

(5) صحيح البخاري (1995) . 

(0) المهمات (705/9- 326 ). 

(5) في هامش الأصل : ( بلغ بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 


- ريع الميارات/ الصّالاة 1 


في « المجموع » عن النص واتفاق الأصحاب”'' » بل يسن قطع الفريضة من 
| ركعتّين وقلبها نفلاً إذا وسع الوقت » وإلا . . فلا يقطعها قطعاً . 

والقول الثاني : لا يجوز ؛ لإفضائه إلى الاختلااف على الإمام ‏ وتبطل 
الصلاة بالفدوة . 

وخرج ب ( أحرم منفرداً ) : ما لو قام المسبوق أو مقيمٌ اقتدئ بمسافر 
للتكميل . . فلا يجوز لمكمّل آخر الاقتداءً فى بقية صلاته به ؛ كما فى 
« الروضة» ك : أصلها» في ( باب الجمعة ) من عدم جواز استخلاف 
المأمومين في الجمعة إذا تمَّت صلاة الإمام دونهم » وكذا في غيرها في 
الأصح ؛ لأن الجماعة قد حصلت .» [وإذا أتمّوها]''' فرادئ .. نالوا 

للكن مقتضئ كلام « أصلها » هنا : الجواز في غير الجمعة'*' » وصحّحه 
في « التحقيق»”*' » وكذا في « المجموع ». وقال : ( اعتمذه ولا تغترّ 
بتصحيح ١‏ الانتصار» المنعَ )''' » وعدَّه في « المهمات » تناقضاً'"' » وجمع 


. ) 73* »ء وانظر « مختصر المزني » ( ص‎ ) ٠١54/4 ( المجموع‎ )١( 
. » روضة الطالبين‎ ١ في الأصل : ( وإذ أنموا ) » والتصويب من‎ )0( 
. ) 7179/5 ( روضة الطالبين ( 77/5 ) » الشرح الكبير‎ )*( 

(4) الشرح الكبير ( .)1١49/5‏ 

(4) التحقيق ( ص 555 ). 

.)١51/14( المجموع‎ )5( 

0) المهمات ( 7/7/9" _ /الا” ) . 


2 
٠ 
3-3 1 


وَمَّنْ أَحَرَّمَ مَعْ 
عم 0 
٠٠‏ قفيه قَوْلَانٍ ؛ أَصَحُهُمَا : أ 


غيره بينهما : بأن الأول من حيث الفضيلة . والثانى من حيث جواز اقتداء 
المنفرد ؛ بدليل أنه فى « التحقيق » بعد ذكر جواز اقتداء المنفرد قال : ( واقتداء 
المسبوق بعد سلام إمامه . . كغيره )' '' » وهلذا جمعٌ حسنٌ . 


[ نية المفارقة ] 
( ومن أحرم مع الإمام , ثم أخرج نفسه من الجماعة ) في غير الجمعة 
( وأتم منفرداً . . جاز ) لأنَا إن قلنا : الجماعة سنة . . فالسنة لا تلزم بالشروع إلا 
في الحج والعمرة » أو فرض كفاية . . فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة ؛ 
ولأن الفرقة الأولئ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع”'' » ولو 
تعطّلت الجماعة بخروجه . . قال بعضهم : فلا وجه لجوازه على القول بأنها 
فرض كفاية . 


4 ون 
( وان كان لغير عذر. . ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه يجوز ) لأنه متبرعٌ 
بالاقتداء » [ والتبرّع ]' '' لا يلزم بالشروع , للكنه مكروه ؛ لمفارقة الجماعة 
المطلوبة وجوباً أو ندباً مؤكداً من غير عذر . 
)١(‏ التحقيق ( ص 7١١0‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري ( 447 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما » ومسلم ( 887 ) 


عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 
(5) في الأصل : ( والمتبرع ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 508/5 ) . 


لخم 
- العداططة اك انهه عاك 2 حاس١ا‏ 
4 ابصالةاشاعة م سس سس سس بسب ليه العبارات/الصّالاة 


13 ل م7 


وقيل : لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ” ولا يللا أعسكة 27# 

أما الجمعة . . ففي ١‏ الكفاية » : ( أنه لا يجوز ولو كان في الركعة الثانية )''' » 
للكن في ١‏ الجواهر » للقمولي : ( لو نوى الانفراد بعد صلاة ركعةٍ فيها . . أتمّها 
جمعة )”'' بناءً علئ أن المفارقة لا تبطلها» وهلذا أُوجَه . 

وضبط الإمام العذر : بما يرخص في ترك الجماعة ابتداءً”' ' » وألحقوا به 
تطويل الإمام القراءة لمن لا يصبر ؛ لضعفبٍ أو شغلٍ » أو ترك سنة مقصودة ؛ 
كتشهدٍ أول وقنوت ٠‏ فيفارقه ليأتي به . 

ولو رأئ علئ ثوب إمامه نجاسةً لا يُعمّى عنها, أو خُفَهُ تَخَرّقَّ ‏ أو نحو 
ذلك . . وجب عليه مفارقته . 


[ الاستخلاف في الجمعة وغيرها ] 

( وإذا أحدث الإمام ) أي : حصل له حدثٌ في أثناء صلاته » أو أبطلها بغير 
حدث ؛ جمعة كانت أو غيرها/ ( فاستخلف ) هو أو المأمومون قبل إتيانهم 
بركن ( مأموماً ) به قبل حدثه » صالحاً للإمامة بهم ولو صبياً أو متنقّلاً .. ( جاز 
في أصح القولين ) لأن الصلاة بِإمامَينٍ بالتعاقب جائزة ؛ كما أن أبا بكر كان 


. ) 770: سورة محمد وله‎ )١( 

. ) 0084/7 ( كفاية النبيه‎ )1١( 

(*”) جواهر البحر المحيط ( ١١18/١3‏ ) مخطوط . 
(؟) نهاية المطلب 900/50" ). 


ربع العيادات/ الضلزة سس ياب صااةاجماعة 


إماماً » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم » فاقتدئ به أبو بكر والنامث ”'' » وإذا 
جاز هلذا فيمن لم تبطل صلاته . . ففيمن بطلت بالأولئ ؛ لضرورته إلى الخروج 
منها » واحتياجهم إلئ إمام » وسواء استأنفوا نية قدو به أم لا ؛ لأنه منزلُ منزلة 
الأول في دوام الجماعة » والاستخلاف في الركعة الأولئ من الجمعة واجبٌ » 
وفي غيرها مندوبٌ . 

والقول الثاني : لا يجوزء بل يتمونها فرادئ » فإن كان في الأولئ من 
الجمعة . . أتموها ظهراً . 


ا 
ويجوز أن يستخلف فى غيرها غير مقتدٍ به ( إلا أنه لا يستخلف إلا من لا 
يخالفه فى ترتيب الصلاة ) بأن يكون فى الأولئ أو الثالثة من الرباعية ؟ لموافقة 
نظم صلاته نظمَ صلاتهم » لا في الثانية والأخيرة ؛ لأنه يحتاج إلى القيام 
نعم ؛ إن جدّدوا نية الاقتداء . . جاز ؛ كما في « الحاوي الصغير»'") 
وقضية التعليل : أنه لو كان موافقاً لهم ؛ كأن حضر جماعة في ثانية منفرد 
أو أخيرته فاقتدوا به فيها » ثم بطلت صلاته » فاستخلف موافقاً لهم . . جازء 
واطلاقهم المنع جَرّوا فيه على الغالب . 


بلق أخرجه البخاري ( 2)544, ومسلم (١؟1)‏ عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي 
رضي اللّه عنهما . 
(؟) الحاوي الصغير ( ص ١8١‏ ). 


ربع العيارات/1 


إذا تقرّر ذلك . . علمت : أن الاستثناء في كلام المصنف خاصٌ بغير 
المأموم ؛ لجواز استخلاف المأموم المقتدي به في غير الأولئ ؛ كما حك في 
« شرح المهذب » الاتفاق عليه”') 

هلذا إن عرف نظم صلاة الإمام ؛ ليجري علئ نظمها » فيفعل ما كان يفعله ؛ 
لأنه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته » فيقنت لهم الخليفة المسبوق في الصبح 
ولو كان هو يصلي الظهر ء ويترك القنوت في الظهر ولو كان هو يصلي الصبح » 
ويتشهد ويسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده . 

د د 


أما إذا لم يعرف نظم صلاة الإمام . . فلا يجوز استخلافه ؛ كما أفتئ به 
القاضي ' '' » وقال في ١‏ الروضة » : ( إنه أرجح القولين دليلاً )”"' » وفي 
« المجموع » : (إنه أقيسُهما )''' » للكنه نقل فيهما الجواز عن أبي علي 
السنجي”*' » وصحّحه في « التحقيق 6''' ء قال في « المجموع): 


)”ع2 


( ونقله ابن المنذر عن نص الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه )”"', 


. ) ١159/4 ( المجموع‎ )١( 

(؟) فتاوى القاضي حسين ( ص ١؟١).‏ 

(”) روضة الطالبين (18/5). 

.)١40/4 ( المجموع‎ )4( 

(0) روضة الطالبين ( 18/7 )» المجموع ( .)١50/4‏ 
(؟) التحقيق ( ص 755 ). 

.)١50/4 ( المجموع‎ )0 


وهلذا هو الصحيح ؛ كما في « المهمات»'') 

وعليه : فيراقب القومّ بعد الركعة ؟ فإن همُّوا بالقيام . . قام » وإلا . . قعدء 
ثم حين يقوم لإتمام صلاته لهم مفارقته ويسلّمون . أو يستخلفون من تمت 
صلاته ليسلم بهم » ولهم انتظاره ليسلم بهم » قال في « المجموع » : ( وهو 
أفضل )”') 

ولهم ذلك في كل صلاةٍ إلا في جمعة خشوا بانتظارهم فوات وقتها فلا 
ينتظرونه ؛ لِمَا فيه من فوات الجمعة . 


ويقنت لنفسه في ثانيته » ويعيد السجود / فى آخر صلاته لسهو إمامه » 
ويسجدون لسهوه الحاصل بعد الاستخلاف لا قبله تبعا له فيهما » وسهوهم بين 
استخللاف الخليفة وبطلان صلاة الإمام غير محمولٍ عنهم . 


ب د 2 


ولا فرق في استخلاف المأموم في الجمعة بين أن يكون اقتدئ به في 
الركعة الأولئ أم الثانية . 

( وقيل : لا يجوز أن يستخلف في صلاة الجمعة إلا من كان معه في الركعة 
الأولئ ) وان لم يحضر الخطبة ؛ لأن من لم يدركها معه . . لا يكون مدركاً 
للجمعة » فلا يكون إماماً فيها . 


. 


.) المهمات (*/هل/ا”#‎ )١( 
. ) 447/4( المجموع‎ )( 


( والمنصوص : أنه يجوز ) استخلاف من لم يدركها''' - كما مرّ- وإن لم 
يكن مدركاً للجمعة ؛ بناءً على جوازها خلف الظهر . وهو الصحيح . 
ان ين 
فإن استّخْلِف في الركعة الأولئ . . أتمها جمعةً ولو لم يحضر الخطبة ؛ لأنه 
بالاقتداء صار في حكم حاضرها » ولأنه قد سمعها أربعون غيره » و[ سماعهم ]”') 
كسماعه . أو استُّخْلِف في الثانية ولم يدرك معه الأولئ . . أتمها وحده ظهراً ؛ 
لأنه لم يدرك معه ركعة وإن أدرك ركعة من الجمعة في جماعةٍ . 


ومعلومٌ : أنه لا بدّ أن يكون زائداً في هلذه الحالة على الأربعين » وإلا 
فلا تصح جمعتهم ؛ كما نبّه عليه الفتئ''' » وهو واضح . 

وإنّما جاز له الاستخلاف وإن كان فيه فعل [ الظهر ] قبل فوات الجمعة ؛ 
لعذره بالاستخلاف بإشارة الإمام » قاله الرافعي '*) 


وقد يُوْحَذْ منه : أنه إذا ارى: ستخلفه القوم أو تقدَّم بنفسه . . لا يجوز ذلك , للكن 
إطلاقهم يخالفه » ويُوجّه : بأن [ التقدّم ]”*' مطلوبٌ في الجملة فيُعدّر به . 


.) 59/9 ( الأم‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( إسماعهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 7607/١‏ ) . 

(*) مهمات المهمات ( ق 75/١‏ ) مخطوط . 

(5) الشرح الكبير ( 50/١/5‏ ) . 

(5) في الأصل : ( التقديم ) » والتصويب من « أسنى المطالب» ( 167/١‏ ) » وه نهاية 
المحتاج » ( 507/5" ) . 


ولا يجوز أن يستخلف فيها غير مقتدٍ به ؛ لأن في استخلافه ابتداء جمعة 
بعد انعمقاد جمعة » وذلك لا يجوز . 

وخرج بقولنا : ( قبل إتيانهم بركن ) '' ' : ما لو أنوا به ؛ فإن ذلك يمتنع في 
غير الجمعة بغير تجديد نية اقتداءٍ » وفيها مطلقاً . 

ا ان 

( ويستحبٌ للإمام أن يخفف في الأذكار) زاد في « المهذب»: 
( والقراءة )''' » قال في « شرحه» : ( فلا يقتصر على الأقل » ولا يستوفي 
الأكمل المستحبٌ 0 المفصل وأوساطه ء وأذكار الركوع 
والسجود )'"' ؟ لحديث الشيخين : ١‏ إذا أَمّ أحدكم الناس . . فليخْفّف ؛ فإن 
0 

( إلا أن يعلم من حال المأمومين ) كلهم الأحرار غير الأجراء ( أنهم 
يؤثرون ) أي : يرضون ( التطويل ) وهم محصورون ء لا يصلي وراءه غيرهم . 


(ه) 


فيسنٌ له التطويل ؛ كما في « المجموع » عن جماعة 


.)170/5( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

.)١75/١( المهذب‎ )( 

.)١59 1154/54 ( المجموع‎ )5( 

(5) صحيح البخاري ( ١7‏ ) » صحيح مسلم ( 4717 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) المجموع ( ١765/5‏ ). 


أما الأرقّاء أو الأجراء إجارة عين على عمل ناجزء وأذِن لهم السادة 
العم[ عرزن قو حصرن لجان ترك لا لكر رسا : ْ 

فإن جهل حالهم أو اختلفوا . . لم يطوّل » قال ابن الصلاح : ( إلا إن قلّ 
من لم يرضَ لمرض أو نحوه » فإن كان ذلك مرة أو نحوها . . خمّف , وإن كثر 
حضوره . . طول )''' » واستحسنه في « المجموع »''' » قال الزركشي : ( وفيه 
نظرء بل الصواب : ألا يطوّل مطلقاً ؛ كما اقتضاه إطلاق الأصحاب )”"' , 


/ وهلذا أوجَة . 
7 037 


ويكره له التطويل ليلحق آخرون عادتُهم الحضورٌ”'' ؛ لتضرٌّر المقتدين به » 
ولمخالفته للخبر السابق » قال في « المجموع » : ( وسواء أكان المسجد في 
سوق أم محلَةٍ وعادة الناس يأتونه بعد الإقامة أفواجاً أفواجاً أم لا””' . وسواء 
أكان المنتظر مشهوراً بعلمه أو دينه أم دنياه ) '') 


. ) 7574/١ ( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(0) المجموع (80/4؟١).‏ 

() خادم الرافعي والروضة ( ق؟775/7 - 7117 ) مخطوط . 

(4) كما في ١‏ النجم الوهاج » ( 777/5 ) حيث قيّده باعتيادهم الحضور » واعتمد الشارح 
رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج : ( 800/١‏ ) » وه الإقناع » ( 191/١‏ ): أنه لا فرق ؛ 
أي : سواء أكانت عادتهم الحضور أم لا 

(6) كذا في الأصل » وفي ١‏ المجموع » : ( فوجاً فوجاً . . . ) . 

(5) المجموع ( 1707/4 ) . 


ربع العبارات/ الصّالاة ش م ! بابصلاةالمماعة 1 2( 


آلقَوْليْنِ » وَيْكَرَهُ فِي ألآخَر 


فلو لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر 
بعض القوم ورجوا زيادة.. تدب له ألا يؤخر الإحرام» قاله في 
« المجموع »”''. 

قال في ١‏ الكفاية» : ( ومحلّه : إذا لم تقم الصلاة ‏ وإلا . . فلا يحل له 
الانتظار بلا خلافٍ )”'"' ؛ أي : لا يحل حِلاً مستوياً » فيكره . 


[ انتظار الإمام للداخل ] 

( وإذا أحسنّ الإمام ) وهو في الصلاة ( بداخلٍ ) محل الصلاة يقتدي به 
( وهو راكع ) غير الركوع الثاني من الكسوف », أو في التشهد' "' آخر الصلاة . . 
( استّحِبٌ له أن ينتظره ) لله تعالى ( في أصح القولين ) إن لم يبالغ في 
الانتظار » ولم يُّفْرّق بين الداخلين ؛ إعانةً علئ إدراك الركعة في الأولئ » 
والجماعة في الثانية . 

( ويكره ) انتظاره ( فى ) القول ( الآخر ) لِمَا فيه من التطويل المخالف 
للأمر بالتخفيف » أما إذا ققد شرطٌ مما تقدّم ؛ بأن بالغ في الانتظار ؛ قال 
الرافعي نقلاً عن الإمام : ( بأن طوّل تطويلاً لو وُزْعَ علئ جميع الصلاة . . لظهر 


2000 المجموع 5/ى7ا ١ ١‏ ). 
(7) كفاية النبيه ( 8/7لاه ) . 


(9) معطوف علئ قوله : ( وهو راكع ) . 
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له أو محسوينٌ في الكل )*'' » أو فرّق بين داخل وداخل » أو كان خارجاً 
عن محل الصلاة » أو كان الانتظار لغير الله تعالئ . . فإنه يكره جزما”2, 
بل نقل في ١‏ الكفاية » الاتفاق علئ بطلان صلاته في الأخيرة'"' » للكن 
المعتمد : خلافه . 

واستّئِي من سن الانتظار : ما إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرّم 
إلى الركوع » وما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار» وما إذا كان الداخل لا 
يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذُكِر . 


ويكره له الانتظار في غير الركوع والتشهد الأخير ؛ لعدم الحاجة إليه . 
ع2 عند 
( ومن أدرك الإمام ) في الصلاة ( قبل أن يسلّم ) التسليمة الأولى وإن 
لم يقعد معه ؛ بأن انتهئ سلامه عقب تحرّمه.. ( فقد أدرك الجماعة) 
أي : فضلها ؛ لإدراكه معه ما يُحسَب له وهو النية والتكبير » قال في « شرح 
المهذب» : ( للكن دون فضيلة من أدركها من أولها )”'' » وعبّر الرافعي 


. ) 798/5 ( ء نهاية المطلب‎ ) ١57/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) اعتمد الشارح رحمه اللّه تعالى في ١‏ مغني المحتاج » ( 7٠١/7‏ ) كراهة الانتظار في غير 
الركوع والتشهد الأخير فقط ٠‏ قال : ( وأما إذا خالف في غير ذلك . . فهو خلاف الأولى , نبّه 
على ذلك شيخي ) . 

(*) كفاية النبيه ( 5/ةلاه ) . 

.)١١7/4 ( المجموع‎ )5( 


عن هلذا ب ( بركة الجماعة )''' ؛ أي : بعض الدرجات الخمس أو السبع 
والعشرين . 

أما إذا انتهئ سلامه مع انتهاء تحرّمه . . فلا تحصل له الجماعة » بل تنعقد 
صلاته فرادئ ؛ كما قاله الإسنوي”") 

ولو ابتدأ التحرّم بعد شروعه في السلام وأنهاه قبل تمام السلام . . فإنه 
تحصل له الجماعة ؛؟ كما شمله التعبير ب ( قبل أن يسلم ) » وصرّح به بعض 
شرّاح « المنهاج » . 


( ومن أدركه ) أي : الإمام ( راكعاً ) في ركوع محسوب له ء واطمأنَّ يقيناً قبل 
ارتفاع إمامه عن أقل الركوع . . ( فقد أدرك الركعة ) لحديث الدارقطني وغيره : 
« من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه . . فقد أدركها »”") 

وخرج بقوله : ( راكعاً ) : ما لو أدركه فيما بعده من اعتدالٍ أو غيره» 
وب ( محسوب ) : ما لو أدركه في ركوع خامسة »/ أو كان إمامه مُحديثاً ؛ لعدم 
أهلية الإمام لتحمّل القراءة » أو في الركوع الثاني من الكسوف ؛ لأنه تابعٌ للأول . 


)١(‏ الشرح الكبير ( ١158/5‏ ) » وانظر « الحاوي للفتاوي » للسيوطي ( 07/١‏ ) لتحرير الفرق 
بين بركة الجماعة وفضيلتها . 

(؟) كافي المحتاج ( ١51/١3‏ ) مخطوط . 

() سئن الدارقطني ( "17/١‏ - 757 ) ء وأخرجه ابن خزيمة ( 1540 ) عن سيدنا أبي هريرة 
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دي دل صَلَاتِهِ » وَمَا يَمَضِيهِ . . فَهُوَ آخِرُ 
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وب ( يقيناً ) : ما لو شك في إدراك الحد المعتبر قبل ارتفاع إمامه ؛ لأن 
الأصل : عدم الإدراك » وإن كان الأصل أيضاً بقاء الإمام فيه » ورّجّح الأول بأن 
الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة . فلا يصار إليه إلا بيقين 
كذ ف قن 
( وان أدركه ) أي : الإمامَ مسبوقٌ ( في الركعة الأخيرة) انزع ]بيد 
له به . . ( فهي أول صلاته » وما يقضيه ) أي : يأتي به بعده . . ( فهو آخر 


فعلئ هلذا : ( يعيد فيه ) أي لجنا باتي ايام ضيح أدرك اللعيزه متها 
زلف بواج اناد (القترت ).لي بيحت : وقمل ىد ا رياه للشتايمة )رلك 
أدرك ركعةٌ من المغرب . . تشهّد في ثانيته ؛ لأنها محل تشهّده الأول » وتشهِّدُه 

مع الإمام للمتابعة » ويُسِرٌ بالقراءة في الثالثة منها » وفي الأخيرتينِ من العشاء ؛ 
وذلك لخبر « الصحيحين ) :<ماأدركتم. . . فصلوا » وما فاتكم . . فأتموا »”"؟ء» 
واتمام الشيء إِنَّما يكون بعد أوله . 

نعم ؛ لو أدرك ركعتَّينِ من رباعيةٍ ولم يقرأ فيهما السورة » ثم قام للركعتَينٍ 
الأخيرتَينٍ . . قرأ فيهما ؛ لئلا تخلو صلاته منها ؛ كما مرّ في ( صفة الصلاة )'") 


. في الأصل : ( مما ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري ( 777 ) » صحيح مسلم ( 207 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. ) 9/550 -ا54/١( انظر ما تقدم‎ )9( 


أما ما لا يُعمَدٌ له به ؛ كأن أدركه فى الاعتدال . . فليس بأول صلاته . 


ويكبّر مسبوقٌ أدرك الإمام في الركوع للإحرام قائماً » فإن وقع بعضه في غير 
القيام وكانت الصلاة فرضاً . . لم تنعقد فرضاً ولا نفلاً » ثم يكّر للركوع ٠‏ فإن 
نواهما بتكبيرة . . لم تنعقد صلاته ؛ للتشريك بين فرض وسئةٍ مقصودة » وقيل : 
تنعقد نفلاً ؛ كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى الزكاة وصدقة التطوع ؛ أي : فتقع 
اام لوو لال يسن 1 ا : بأنه 
ليس فيه جامع معتبّر ؛ أ ي : لأن تقديم تكبيرة الإحرام شرط للاعتداد بتكبيرة 
الركوع » وتقديم الزكاة ليس كذلك”") 
وان لم ينو بها شيئاً .. لم تنعقد صلاته ؛ لأن قرينة الافتتاح [ تصرفها ]”") 
إليه » وقرينة الهّوي [ تصرفها ]' '' إليه » فتعارضتا . 
وإن نوئ أحدهما مبهماً . . لم تنعقد أيضاً » وكذا لو نوئ بها الركوع فقط ء 
بخلاف ما إذا نوئ بها التحرّم فقط . . فإنها تنعقد . 
نه ين 


ولو أدرك الإمامّ في القيام فكبّر فركع الإمام . . كبّر للركوع أيضاً » ولو أدرك 


(1) في الأصل : ( قال ) » والتصويب من سياق عبارة « كنز الراغبين » ( 797/١‏ ) . 
(0) المجموع .)١١١/4(‏ 

(*) في الأصل : ( تصرفه ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( 105/5 ) . 

(4) في الأصل : ( تصرفه ) ؛ والتصويب من « النجم الوهاج » ( 405/15 ) . 


الإمام في اعتداله فما بعده .. انتقل معه مكبّراً للانتقال عنه ؛ موافقة له في 
تكبيره » ويوافقه في التشهد والتسبيحات والتحميد » بخلاف ما إذا أدركه في 
سجدةٍ أولئ أو ثانية » أو تشْهَّدٍ أولَ أو ثانٍ » أو جلوس بين السجدتّينٍ . . لم 
يكبّر للانتقال إليها ؛ لفقد المتابعة والحسبان . 

فإذا سلَّم الإمام . . قام المسبوق مكيراً إن كان موضع جلوسه لو كان منفرداً ؛ 
بأن أدركه في ثالثة الرباعية » وإلا . . فلا يكبّر ؟ لأنه ليس موضع تكبيره »/ وليس 
فيه موافقة الإمام ؛ كأن أدركه في ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب . 


[ حكم ما لو ركع الإمام قبل إتمام المسبوق ( فاتحته ) ] 
( ومن أدركه ) أي : الإمام ( قائماً فقرأ بعض « الفاتحة » » ثم ركع الإمام ) 
قبل أن يتمها المأموم ؛ لكونه مسبوقاً . . ( فقد قيل ) : في المسألة ثلاثة أوجُه : 
أحدها : ( يقرأ ) تمامها مطلقاً ؛ لإدراك محلّها ء ( ثم يركع ) بخلاف ما إذا 


أدركه راكعاً ٠.‏ 
0 كن 


( و) ثانيها : ( قيل : يركع ) مطلقاً » ( ولا يقرأ) ويسقط باقيها ؛ للمتابعة 
المأمور بها في حديث « الصحيحين » : ١‏ فإذا ركع . . فاركعوا 2١7)‏ 


كنا نت 


(أصحيع البخاري:2)51103 عع سلم (101) عن سييتنا ام الموؤسين عائث 
رضي الله عنها . 


وثالثها ‏ وهو الأصح ؛ كما في « المنهاج » وغيره من كتب الشيخين - : أنه 
إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ . . ترك قراءته لبقية ( الفاتحة ) » وركع وجوباً مع 
الإمام ؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه » وهو بالركوع مع الإمام مدركٌ للركعة حكماً » 
وسقطت عنه بقية ( الفاتحة ) كما لو أدركه في الركوع '') 


95 0 2 
0 6 


وإن اشتغل بالافتتاح أو التعوذ . . لزمه قراءةٌ بقدره من ( الفاتحة ) أي : بقدر 
حروف ما قرأه ؛ لتقصيره بعدوله عن الفرض إلى غيره » قال الشيخان كالبغوي : 
( وهو بتخلفه معذورٌ ؛ لإلزامه بالقراءة )''' » وقال القاضي والمتولي : ( غير 
معذور ) لتقصيره بما مرٌ'") 

فإن لم يدرك الإمام في الركوع . . فاتته الركعة » ولا يركع ؛ لأنه لا[ يُحسَب ]!*) 
له » بل يتابعه في هّويه للسجود ؛ كما جزم به في ١‏ التحقيق »”*) 

وليس المراد بكونه معذوراً : أنه كبطيء القراءة مطلقاً » بل أنه لا كراهة ولا 
بطلان بتخلّفه » فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها . . بطلت صلاته . 


قال الفارقي : ( وصورتها : أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده » وإلا 


.) 117-415 منهاج الطالبين (( ص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 145/5 ) » روضة الطالبين ( 5/0/١‏ )» التهذيب .)1١17١/1(‏ 
(*) التعليقة ( ٠١05/1‏ ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 75١/١‏ ) مخطوط . 
(4) في الأصل : ( تحسب ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 504/١‏ ) . 

(6) التحقيق ( ص١75؟‏ ). 


ربع العبارات/ الضَّالاة 


بيذ 


فيتابعه قطعاً ولا يقرأ )''' » وذكر مثله الرويانى فى « حليته »”"' » والغزالى فى 
«إحيائه )"22 للكنه مخالفٌ لنص « الأم »'؟' عل أن صورتها : أن يظن أنه 


يدركه في ركوعه » وإلا . . فيفارقه ويتم صلاته » نبّه عليه الأذرعي”*) 


وهلذا - كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ‏ هو الموجّه ''' » لكن لا تلزمه 
المفارقة إلا عند هويه للسجود ؛ لأنه يصير متخلّفاً بركئين . 
١ 6#‏ 

ولو لم يقرأ شيئاً من ( الفاتحة ) ثم ركع الإمام . . فحكمه : كما لو ركع وهو 


فيها ؛ هلذا كله فى المسبوق . 
: عد كد 


أما الموافق ؛ وهو من أدرك مع الإمام محل قراءة ( الفاتحة ) أي : المعتدلة ؛ 
فإن تخلف بركن فعليّ ؛ بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله . . لم تبطل صلاته 
وان لم يكن عذر ؛ لأن تخلفه يسيرٌء للكن يكره كراهة تنزيه . 


وان تخلف بركنّينِ فعليينٍ ؛ بأن فرغ الإمام منهما وهو فيما قبلهما ؛ كأن 
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. فوائد المهذب ( 71/3 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) حلية المؤمن ( ق/١7‏ ) مخطوط . 

(8) إحياء علوم الدين ( )709/١‏ . 

(4) الأم (5/١غ؟‏ -5875). 

(6) التوسط والفتح ( ق١/7؛١٠7‏ ) مخطوط . 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 5١94/1١‏ ) . 


ابتدأ الإمام هَوِيّ السجود والمأموم في قيام القراءة : فإن لم يكن عذرٌ ؛ كتخلفه 
لقراءة السورة . . بطلت صلاته » طال الركن أو قَصّر ؛ لفحش المخالفة بتخلفه 


وليست الوسوسة الظاهرة بعذرء بخلاف غير الظاهرة » وعَلِمِ من ذلك : أن 
المراد بالفراغ : الانتقال عن الركن . لا الإتيان بالواجب منه » وأنه لا فرق بين 
/ أن يتلبّس بغيره أم لا ؛ وهو الأصح في ١‏ التحقيق »'') 
ع د 


وإن كان عذرٌ ؛ كأن أسرع الإمام قراءته » وركع قبل [إتمام ]' '' المأموم 


( الفاتحة ) وهو بطيء القراءة ؛ لعجزه لا لوسوسة ظاهرةٍ ولو اشتغل بإتمامها 
لاعتدل الإمام وسجد قبله . . فالصحيح : أنه يتم ( الفاتحة ) وجوباً » ويسعئ 
خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ؛ ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركانٍ مقصودة 
وهي الطويلة » فلا يُعَذَّ منها القصير ؛ وهو الاعتدال والجلوس بين السجدئّينٍ . 
ا ون 

فإن سبق بأكثر من الثلاثة ؛ بأن لم يفرغ من ( الفاتحة ) إلا والإمام قائمٌ 
عن السجود أو جالسنٌ للتشهد . . فالأصح : يتبعه فيما هو فيه » ثم يتدارك بعد 
سلام الإمام ما فاته كالمسبوق . 

ولو علم المأموم أنه ترك ( الفاتحة ) أو ساك فيها بعد ركوع إمامه وقبل 


.)174 التحقيق ( ص‎ )١( 
. ) (؟) في الأصل : ( تمام ) » والتصويب من « منهاج الطالبين ؛ ( ص16‎ 


ربع العبارا ت/ الضّالاة 


ركوعه . . قرأها وجوباً » بخلاف ما إذا وقع ذلك بعد ركوعه مع إمامه . . فإنه 
يأتى بركعةٍ بعد سلام إمامه » ولا يعود للقراءة . 


[ حكم تقدّم المأموم على الإمام في الأفعال وحكم المقارنة ] 

( ويكره ) كراهة تحريم ( أن يسبق الإمام بركن ) فعليٍ ؛ لخبر مسلم : « لا 
تبادروا الإمام ؛ إذا كبّر . . فكبّروا » وإذا ركع . . فاركعوا »''' ٠‏ والسبق بركن : 
بأن يفرغ المأموم منه والإمام فيما قبله . 

ويحرّم أيضاً السبق ببعض ركن ؛ بأن يركع أو يسجد قبل إمامه [ ولم ]”") 
يرفع رأسه حتئ ركع أو سجد الإمام . 

( فإن سبقه بركن ) فعليّ . . ( عاد إلئ متابعته ) ندباً عند تعمٌّد السبق » 
وفي السو حشر بين العود والدوام ٠‏ ولا تبطل صلاته بذلك ؛ لأن المخالفة 


فيه يسيرة . 
عاد د 


أما السبق بركن قولي ؛ كقراءة ( الفاتحة ) أو التشهد الأخير ؛ كأن فرغ من 
ذلك قبل شروع الإمام فيه . . فإنه لا يحرّم » ولا يضرٌ في صحَّة الاقتداء إلا 
السبق بالتحرّم والسلام » وكذا مقارنة التحرٌ ؛ بخلاف مقارنة السلام . 
4 ان 


. صحيح مسلم ( 115 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) في الأصل : ( ولو لم ) » والتصويب من سياق عبارة « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى‎ 
.)6868/1١ 0١ » المطالب‎ 


يَسْبِقَهُ بِرْكَْيْن ؛ فَإِنْ سَبَقَهُ برَكنَيْنِ بِأَنْ رَكعَ قَبْلَهُ » فَلَمًا أَرَادَ 
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ال له اما خم الأو الا جم ان 


والمقارنة في الأفعال مكروهةٌ مفوّتةٌ فضيلة الجماعة ؛ كما جزم به في 
« الروضة »''' » ونقله في « أصلها » عن البغوي وغيره”"' » قال الزركشي : 
( ويجري ذلك في سائر المكروهات المفعولة مع الجماعة ؛ كالانفراد عنهم ؛ 
إذ المكروه لا ثواب فيه )'"' » مع أن صلاتهم جماعة ؛ إذ لا يلزم من انتفاء 
فضلها انتفاؤها . 

وهل المراد بالمقارنة المفوتة لذذلك : المقارنة في جميع الأفعال » أو يُكتفى 
بمقارنة البعض ؟ 

قال الزركشي : ( لم يتعرّضوا له » ويشبه أن المقارنة في ركن لا تُفوَتُ 
ذلك )”*' ؛ أي : فضيلة كل الصلاة » بل ما قارن فيه ؛ ركناً كان أو أكثر » وهو 
ظاهر . 


( ولا يجوز أن يسبقه بركتين ) فعليينٍ ولو غير طويلَينٍ . ( فإن سبقه 
( أن يركع . . رفع ) المأموم قبله ( فلمًا أراد أن يرفع .. سجد ) فلم يجتمعا 


. ) 559/١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) 57١0/5؟( )ء التهذيب‎ ١191/5 ( الشرح الكبير‎ )( 
. نخادم الرافعي والروضة ( 7194/13 ) مخطوط‎ )( 
. خخادم الرافعي والروضة ( 7194/73 ) مخطوط‎ )5( 


ربع العبارات/ الضّالاة 


و يُعْمَدٌ بِعِلْكَ أَليَكْعَةِ . كام 


في الركوع ولا في الاعتدال » ( فإن فعل ) المأموم ( ذلك )/ عامداً ( عالماً 
بتحريمه . . بطلت صلاته ) لفحش المخالفة . 
قال الشيخان : ( وهلذا مخالفٌ لِمَا سبق في التخلّف ؛ وهو أن يفرغ الإمام 
منهما والمأموم فيما قبلهما » فيجوز أن يستويا ؛ بأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس » 
وأن يختصّ هلذا بالتقدّم لفحشه )'"' . والأوجَهُ ‏ كما قال شيخنا الشهاب 
الرملي - : التسوية بينهما ؛ وهو أن يفرغ المأموم منهما والإمام فيما قبلهما' '' . 
( وان فعل ذلك مع الجهل ) أو النسيان . . ( لم تبطل صلاته ) تأخّر عن 
الإمام أو تقدّم (٠‏ و) للكن إذا تقدّم .. ( لم يعتد بتلك الركعة ) لأنه لم يتابع 
الإمام في معظمها » فيأتي بركعةٍ بعد سلامه . 
قن فنا 
( ومن حضر وقد أقِيمت الصلاة ) أو قَدبَ وقت إقامتها ؛ بحيث لو اشتغل 
بنافلة فاتته تكبيرة الإحرام . . ( لم يشتغل عنها بنافلة ) لحديث مسلم : «إذا 
يي د » فيكره له ذلك . 
عر ياد فنا 
)١(‏ الشرح الكبير ( 193/5 ) » روضة الطالبين ( 511/1١‏ ) . 


(؟) ذ فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان ( ص 72١‏ ) . 
(6) صحيح مسلم ( 7٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


5 03 إن و م 14 5 5 و 
وَانَ أَقِيمَتْ وَهُوَ فِي ألنَافِلةٍ وَلَمْ يَحْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةٍ 


( وان أقِيمت ) الصلاة ( وهو في النافلة » ولم يخش ) أي : يكف بإتمامها 
( فوت الجماعة ) بسلام إمامه . . ( أتمّها ) وان خشي . . قَطعَها ندباً فيهما'') 
ودخل في الجماعة ؛ لأنها أولئ لفرضيتها أو تأكدها . 

نعم ؛ إن رجا جماعةً ثُقام عن قَرْبٍ والوقت منّسمٌ . . فالأولئ : إ: 
نافلته » ثم يفعل الفريضة في جماعةٍ من أولها » ذكره الزركشي'") 

# ع كد 

أما إذا أُقِيمت الجماعة وهو منفردٌ يصلي فريضةً حاضرةٌ صبحاً » أو ثلاثية 
أو رباعية وقد قام إلى الركعة الثالثة . . أتم صلاته ندباً » ودخل في الجماعة » 
وإلا . . استّحِبٌ له في غير صبح قلبّها نفلاً واقتصر علئ ركعمّينٍ » وتمّم الصبح 
ثم دخل في الجماعة » بل إن خشي فوت الجماعة إن أتم ركعمَينٍ . . استّحِبٌ 
ل ل 

وفيه عن المتولي : أن محل ذلك : إذا 7 تحقّق إنمامها في الوقت لو سلّم 
من ركعتَّينٍ » وإلا . . حرّم السلام منهما" ''» وجزم بذلك في ١‏ التحقيق »"* ؛ 


)١(‏ قوله : ( فيهما ) أي : في الصورتين ؛ الإتمام في الأولئ » والقطع في الثانية مندوب 
لا واجب » واللّه أعلم . 

. خادم الرافعي والروضة ( ق 711/1 ) مخطوط‎ )١( 

.)١١5/14 ( المجموع‎ )6( 

(4) المجموع ( ٠١5/5‏ )ء تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 75/7 ) مخطوط . 

(0) التحقيق ( ص 7١٠١‏ ). 


لأن مراعاة الوقت فرض عين » والجماعة سنة أو فرض كفاية » فلا يجوز ترك 
الفرض العيني لمراعاة ما ذُكر. 
3 د 
وفارق ما هنا ما في التيمم ‏ من أنه إذا رأى الماء في صلاته التي تسقط 
بالتيمم . . فالأفضل : قطعها ؛ ليتوضاً من غير قلبها نافلة ‏ : بأن المنافي للتيمم 
- وهو الماء - حصل تَّمّ في الجملة ؛ ولهلذا حرّم جماعةٌ إتمامها » بخلاف ما 


هنا. 
ا يه 


ولا يجوز أن يقلب الفائتة نفلاً ؛ ليصليها جماعة في فائتةٍ أخرئ أو حاضرة ؛ 
إذ لا تُسرّع فيها الجماعة حينئذٍ » خروجاً من خلاف العلماء » فإن كانت 
الجماعة في تلك الفائتة بعينها . . جاز ذلك », للكنه لم يُندَب . 

نعم ؛ إن كان قضاء الفائتة فورياً . . فالظاهر ‏ كما قال الزركشي ‏ : 
المنع ''' » ويقلب الفائتة نفلاً وجوباً إن خشي فوت الحاضرة » ويشتغل بها . 

ولو أقِيمت الصلاة لحاضرة وعليه فائتة . . فالأفضل :/ أن يصلي الفائتة 
منفرداً ولو فاتته الجماعة ؛ كما قاله النووي”") 
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. خادم الرافعي والروضة ( ق777//7 ) مخطوط‎ )١( 
. ) (؟) المجموع ( */75) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مطالعة‎ 


ع 
أن به 


: 0 م قله م أَقْرَوْهُمْ َأَفْتَمُهُمْ . قَإِنْ زَآادَ وَاحَدٌ باَلْفِمهِ 
فَهُوَ أَْلّى » وَإِنْ رَادَ وَاحِدَّ فِي اَلْفِقُهِ وَرَادَ آحَرْ فِي الْقرَاءَة . 


( باب ) بيان ( صفة الأئمة ) المقتدئ بهم في الصلاة 
( السنة : أن يؤم القوم أقرؤهم ) أي : أكثرهم قرآناً''' ٠‏ ( وأفقهُهم ) في 
باب الصلاة ؛ أي : من اجتمع فيه هنذان الوصفان أولئ من غيره ؛ لفضله بزيادة 
الفقه والقراءة » ( فإن زاد واحدٌ بالفقه ) علئ من ساواه في القراءة » ( أو ) زاد 
( بالقراءة ) علئ من ساواه في الفقه . . ( فهو أولئ ) لامتيازه بزيادة فضيلةٍ . 


( وان زاد واحدٌ في الفقه , وزاد آخر في القراءة . . فالأفقه أولئ ) لأن 
الحاجة إلى الفقه في الصلاة أهم ؛ لكثرة الوقائع فيهاء بخلاف القراءة ؛ فإن 
الواجب فيها محصورٌ ء ولتقديمه صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالن 
عنه في الصلاة على غيره' '' ؛ مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره 


أقرأ منه ”2 


. مخطوط ] . هامش‎ ) 57/١ قن » [أي : « هادي النبيه ؛ ( ق‎ ٠ أي : أصحهم قراءة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (/ا161 ) » وابن ن حبان ( 715751 ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي 
رضي اللّه عنهما . 

() أخرج البخاري ( 449: ) » ومسلم ( 7874 ) واللفظ له ؛» عن مسروق قال : كنا نأني > 
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وقيل : الأقرأ أولئ ؛ لحديث مسلم : «إذا كانوا ثلاثةً . . فليؤتّهم أحدهم , 
وهم بالإمامة أقرؤهم»*93 0 

55 : بأنه في المستويّين في غير القراءة كالفقه ؛ لأن أهل العصر الأول 
كانوا يتفقهون مع القراءة » فلا يوجد منهم قارئ إلا وهو فقيه ؛ فالحديث دالٌ 
علئ تقديم قارئ فقِيهِ علئ فقيهٍ ليس بقارئ 

ثم يُقدَّم الأقرأ ؛ لأن الصلاة أشد افتقاراً إلى القرآن من الورع . 

ا 

( فإن استويا في ذلك ) المتقدّم به .. ( قَدّم أشرفهما ) نسباً ؛ وهو من 
يُنسَب إلئ قريش » أو ذي هجرة , أو أقدمها » أو غيرهم ممَّن يُعتبّر في الكفاءة ؛ 
كالعلماء والصلحاء , فَيُْقَدّم الهاشمي والمطلبي » ثم سائر قريش » ثم العربي » 
ثم العجمي . ويُمَدَّم ابن العالم أو الصالح على ابن غيره . 

( وأسنهما ) في الإسلام لا بكبر السّنْ ‏ فيُّقدَّم شاب أسلم أمس على 
شيخ أسلم اليوم » والجديد الأصح : تقديم الأسن على النسيب"" ؛ لأن 

ج عبد اللّه بن عمرو فنتحدث إليه فذكرنا يوماً عبد الله بن مسعود » فقال : لقد ذكرتم رجلاً لا 
أزال أحبّه بعد شيءٍ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » سمعتٌ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : « حُذوا القرآن من أربعة : من ابن أَمّ عبد - فبداً به - ومعاذ بن جبل » 
أي بن كعب ء وسالم مولن أبي حذيقة » رضي الله عنهم أجمعين: . 


(0) الأم 700/5 ). 


فضيلة الأول في ذاته » والثاني في آبائه » وفضيلة الذات أولئ » والقديم : 
يُقَدّم النسيب”'' ؛ لأن فضيلته مكتسبة بالآباء » وفضيلة الآخر بمضي زمن لا 
اكتساب فيه » والفضيلة المكتسبة أولئ . 

قال الطبري : ( فإن أسلما معاً . . قَدّم الشيخ )”") 

قال البغوي : ( ويُقدّم من أسلم بنفسه علئ من أسلم تبعاً لأحد أبويه وإن 
تأخَر إسلامه ؛ لأنه اكتسب الفضل بنفسه )290 

قال ابن الرفعة : ( وهو ظاهرٌ إذا كان إسلامه قبل بلوغ من أسلم تبعاً » أما 
بعده . . فيظهر تقديم التابع )''' » ولو قيل بتساويهما حينئظٍ .. لم يبعدء 
والأوجَهُ : إطلاق كلام البغوي . 


( فإن استويا في ذلك ) المذكور من الفقه والقراءة » والسَّنّ في الإسلام 
والنسب . . ( قد أقدمهما هجرة ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أو إلئ دار الإسلام بعده من دار الحرب . 


.) 781/7 ( » انظر « التهذيب‎ )١( 
.) ”١ا//7(‎ » (؟) انظر « المهمات‎ 
التهذيب (؟/781).‎ )"( 
. ) 2/4 ( كفاية النبيه‎ )4( 


ربع العيارات/الصّالاة 


( فإن استويا في ذلك ) المذكور. . ( قُدّم أورعُهما ) أي : أكثرهما ورعاً ؛ 
رسو زياد صل العدالة بالمنة رسف لبدو كذ كر المفيق راف 
النووي فى « التصحيح »'') 

والراجح - كما صحّحه في « التحقيق » و« شرح المهذب  »‏ : تقديم 
الهجرة على السّنّ والنسب"'"' » وتقديم الورع على الثلاثة ؛ كما جزم به في 
اله لتحقيق »(") 

والأصل في ذلك : ما روئ مسلمٌ : « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ؛ فإن 
كانوا في القراءة سواء . . فأعلمُهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء . . فأقدمُهم 
هجرةً » فإن كانوا في الهجرة سواء . . فأقدمُهم سِناً ‏ وفي روايةٍ : سلماً - ولا 
يَؤْمّن الرجل الرجل في سلطانه ‏ وفي روايةٍ : بيته ولا سلطانه - ولا يقعد في 
بيته على تكرمته إلا يإذنه »!؟) 

وظاهره : تقديم الأقرأ على الأفقه , وتقدَّم جوابه”*' ؛ فإن استويا فيما ذُكِر . . 
فالأنظف ثوباً وبدناً وصنعةً عن الأوساخ ؛ لإفضاء النظافة إلى استمالة القلوب 


)١(‏ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة ١‏ التنبيه » . . فهو 


إقرار له . 

(؟) التحقيق ( ص ”537 ) » المجموع ( ١978/5‏ ). 

(”) التحقيق ( ص ,7327 ) . 

(54) صحيح مسلم ( 740/71 741١0‏ ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه . 
(8) انظر ما تقدم قريباً (181/57) . 
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أفْرِعَ بَيِتهُمَا . وَصَاحِبُ آلْبَيِتِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِه » . 


وكثرة الجمع » ثم بعد ذلك الأحسن صوتاً ؛ لميل القلب إلى الاقتداء به واستماع 
كلامه . ثم بعد ذلك الأحسن صورةً ؛ لميل القلوب إلى الاقتداء به » كذا رنّب 
في ١‏ الروضة » 5 أصلها » عن المتولي ''' » وجزم به في ١‏ الشرح الصغير»”") 
والذي في « التحقيق » : ( فإن استويا . . قُدّم بحسن الذكر ء ثم بنظافة 
الثوب والبدن » وطيب الصنعة » وحسن الصوت »ثم الوجه )27 
وفي ١‏ المجموع » :( المختار : تقديم أحسنهم ذكراً ‏ ثم صوتاً , ثم هيئةٌ ) ”') 
ا فين 


( فإن استويا في ذلك ) المتقيّم . . ( أقرع بينهما ) دفعاً للنزاع . 


( وصاحب البيت ) أي : ساكنه بحقّ ولو بإعارةٍ » أو إذنٍ من سيد العبد 
له ؛ أو وج من وجوه الاستحقاق ؛ كالوقف والوصية . . ( أولئ ) بالإمامة ( من 
غيره ) الأفقه وما ذكِر معه حيث كان أهلاً » فإن لم يكن ؛ كامرأةٍ والحاضرون 
ال + اشعض بتقديم أهل » زاد في « الكفاية ؛ عن الماوردي : ( فإن كان 
ا أ تعد دن ابكرز لي 1 


)١(‏ روضة الطالبين ( 195/١‏ ) » الشرح الكبير ( 17١ ١59/7‏ )» تتمة الإبانة عن أحكام 
فروع الديانة ( ق 50/7 ) مخطوط . 

() الشرح الصغير ( ١64/١3‏ ) مخطوط . 

() التحقيق ( ص 37977 ) . 

.) ١78/4 ( المجموع‎ )4( 

(5) كفاية النبيه ( ١15/4‏ ) » الحاوي الكبير ( 415/57 ) . 


ربع العبارات/الضالاة 
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2 مكمه رام + بأ م 
وَاِمَامُ ألمَسْجِدٍ أَحَى مِنْ غيّره . والسلطا 


والأصل في ذلك : حديث مسلم المتقيّم''' . فيُقدَّم مُكتر على مُكْر» 
لا مستعير على معير ء بل يُقدّم المعير عليه ؛ لملكه الرقبة والمنفعة » ولا 
عبد علئ سيده إذا أذن له في السكنئ » بل يُقَدّم سيده عليه » غير سيد 
مكاتب له ؛ فمكائبه مقدَّمٌ عليه فيما لم يستعره من سيده ؛ لأنه معه كالأجنبي » 
والمُبعَض يُقدّم فيما يملكه بالحرية . 

ولو حضر الشريكان » أو أحدهما والمستعير من الآخر . . فلا [يتقدّم ]'") 
غيرهما إلا بإذنهما » ولا أحدهما إلا بإذن الآخرء فإن لم يحضر إلا أحدهما . . 
تعيّن » ذكره في ١‏ الروضة » و« أصلها »”") 

ين فك 

( وامام المسجد ) الراتب ( أحق من غيره ) وإن اختصنّ غيره بفضيلة ؛ 
روى البيهقي عن ابن عمر : أنه حضر مولى له يصلي في مسجدٍ فقدَّمه » فقال : 
( أنت أحق بالإمامة في مسجدٍ لك )!*) 

د كنا 

( والسلطان أحقٌّ من صاحب المنزل ) / وإن كان أفضل ؛ لعموم ولايته » 

أي : إذا رضي بإقامة الصلاة في ملكه ؛ كما نقله في « المجموع » عن 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( يقدم ) » والتصويب من « روضة الطالبين » » و« الشرح الكبير» . 
(*) روضة الطالبين ( 504/1١‏ ) »ء الشرح الكبير ( 171/5 ) . 

(4) السنن الكبير ( ١57/7‏ ) برقم ( 6791١‏ ) . 


ربع العبارات/ الصّلاة 


وَمَام آَلْمَسْجِدٍ ء وَالْبَالِعُ أؤلَى مِنَ آلصّبِيَ » وََلْحَاضِرٌ أوْلَى مِنَ آلْمُسَافِرٍ» . 


الأصحاب ”*'' . ( و) من ( إمام المسجد ) فعلئ غيرهما أولئ ”'2 ؛ لحديث 
مسلم السابق”"' » ولأن تقديم غيره عليه لا يليق ببذل الطاعة » فإن أذن 
في تقديم غيره . . فلا بأس » وسائر الولاة كالسلطان » ويُراعَئ فيهم تفاوت 
الدرجة . 
0 0 ع 

ومحل تقديم الوالي علئ إمام المسجد : في غير من ولاه الإمام الاعظم 
أو نائبه » أما من ولاه أحدهما فى مسجد . . فهو أولئ من الوالى ؛ كما قاله 
54 . )2 
الأذرعى وغيره 
3 ان 


( والبالغ أولئ من الصبي ) وإن اختصّ بفضيلةٍ ؛ للإجماع على صحّة 
الاققداء يه «يخلاف الصبئي : 


( والحاضر ) أي : المقيم ( أولئ من المسافر ) الذي يقصر ؛ لأن الجميع 
يأنمُون به فلا يختلفون » وإذا أَمّ القاصر . . اختلفواء إلا أن يكون المسافر 
السلطان أو نائبه فهواآر ١‏ ؛ كما قاله في « المجموع »”*) 


ا 
د # 


.)١18٠0- ١/4/4 ( المجموع‎ )١( 

. أي : فتقديمه علئ غيرهما أولى‎ )١( 

(*) تقدم تخريجه قريباً . 

(4) التوسط والفتح ( ق١/144‏ ) مخطوط . 
(5) المجموع .)١8١/4(‏ 


ربع المبارات/ الصّللة "|1 


هر 


ول مِنَ الفا 


( والحر أولئ من العبد ) وإن كان أفضل ؛ لأن الإمامة منصبٌ جليلٌ » فهي 
بالحر الأكمل أليق . 

فلو اجتمع عبد فقيةٌ وحرٌ غير فقيهٍ . . فيه ثلاثة أُوجدٍ ؛ أصحّها : أنهما 
سواء ؛ كما في « المجموع »''' . بخلاف نظيره في صلاة الجنازة ؛ لأن القصد 
فيها : الدعاء والشفاعة , والحر بهما أليق , أو عبدٌ بالغ وحرٌ صبيٌ . . فالعبد 
أولى » ذكره في ١‏ شرح المهذب 270 

قا يننا 

( والعدل ) ولو صبياً وعبداً ( أولئ ) بالإمامة ( من الفاسق ) ولو حراً وبالغا » 
وإن اختصّ بصفات مرجّحة كالفقه ؛ لأنه لا يُونّق به أن يحافظ على الشرائط ١‏ 
بل تكره الصلاة خلفه » وإنّما صحّت ؛ لِمَا روى البخاري : أن ابن عمر كان 
يصلي خلف الحجاج '"' » قال الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه : ( وكفئ 
00 

والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق » بل أولئ بالكراهة ؛ لملازمته 
اعتقاده في الصلاة » بخلاف فسق غيره . 


ا د 


.)١8١/5 ( المجموع‎ )١( 

.)١18١/14( المجموع‎ )6( 

(*) صحيح البخاري ( )ء واأنظر « المجموع ؛( ١6١/15‏ ) »وه فتح الباري »( 011/7 ) . 
(5) انظر « كفاية النبيه » ( 7١/5‏ ). 


2 
م . 0000 


وَغَيْوُ وَلَدِ آلرّنا أَوْلَى مِنْ وَلَدِ ألرّنَا» وَالْبَصِيد عِندِي أَزْلَى 
وَقِيلَ : هُوَ وَآلْبَصِيرُ سَوَاءٌ 


( وغير ولد الزنا أولن من ولد الزنا ) لكراهة جماعةٍ من السلف الاقعداء به )١7‏ 
وما ذكره المصنف من الأولوية في الخمسة يشعر بأن الاقتداء بمقابليها 
خلاف الأولئ لا مكروه ؛ وهو كنألك على الأصح ء إلا الفاسق فيكره الاقتداء 
به ؛ كما تقدّم جزما . 


لد عام عسي 
5 غ2 +3 


( والبصير عندي أولئ من الأعمئ ) لأنه أشدٌ تحمّظاً عن النجاسة » وقيل : 

( وقيل : هو والبصير سواء ) وهو الأصح المنصوص في «الأم» 
لتعارض فضيلتهما' '' » قال ابن يونس : ( والأصم في هنذا كالأعمئ )”"' , 
وابنُ الصباغ : ( يكره إمامة الأقلف بعد البلوغ لا قبله )”*) 

ولو اجتمع حر ضريرٌ وعبدٌ بصيرٌ . . فالأول أولئ ؛ لأن الرَقَّ نقصٌ ‏ قاله 
الماوردي”*) 


)90/7 ( واللفظ له » وابن أبي شيبة ( 5167 )» والبيهقي‎ ) 154/١١ أخرج مالك‎ )١( 
» برقم ( 0760 ) عن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالئ : ( أن رجلاً كان يوم الناس بالعقيق‎ 
. ) فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز» فنهاه ) » قال مالك : ( وإنّما نهاه ؛ لأنه كان لا يُعرّف أبوه‎ 
الأم (4/5؟3).‎ )5( 

زفرفق انظر « كافي المحتاج » ( 15١/١3‏ ) مخطوط ., و« النجم الوهاج » ( 705/57 ) . 

(؟) انظر « النجم الوهاج » ( 790/5 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( 508/57 ) . 


ربع العبارات/ الصّلاة 


“لك ئها 17 +10 عظفا 1219910 


( ويكره ) تنزيهاً ( أن يوم الرجل قوماً وأكثرهم له كارهون ) لأمر مذموم 
شرعاً ؛ كوالٍ ظالم » أو متغلّبٍ علئ إمامة الصلاة ولا يستحقها . أو لا يحترز 
من النجاسة » أو يمحو هيئات الصلاة » أو يتعاطل معيشةً مذمومة »/ أو يعاشر 
الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لها الإمام الأعظم ؛ لخبر ابن ماجه بإسناد حسن : 
« ثلاثة لا تُرِقَع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً : رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون . 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » وأخوان متصارمان )١١»‏ 

والأكثر في حكم الكل » لا الاقتداء منهم به » فلا يكره كما يُوْحَذْ من كلام 
المصنف » وذكره في « المجموع »'") 

أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم . . فلا تُكره له الإمامة . 

واستّشكل ذلك : بأنه إذا كانت الكراهة لأمر مذموم شرعاً . . فلا فرق بين 
كراهة الأكثر وغيرهم . 

وأجيب : بأن صورة المسألة : أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا ؟ 
[ فيعتبر]' "' قول الأكثر ؛ لأنه من باب الرواية . 


قال في « المجموع ؛ : ( ويكره أن يولي الإمام الأعظم علئ قوم رجلاً يكرهه 


. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما‎ ) ٠١4٠ ( سنن ابن ماجه‎ )١( 

)ع( المجموع ( ١77/54‏ - لا/ا١‏ . 

() في الأصل : ( يعتبر ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب »( 777/1١‏ ) » وه مغني المحتاج » 
١1لا"‏ ). 
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ف هي 7 م ب ل 2 | خط 1 2ن اعرد جود 0 1 3 ا 0 
وَلا تجوز ألصَّلاةٌ خَلفَ كافرء وَلا مَجُنونِ » وَلا مُحْدِثِْ » وَلا نجس . وَلا 


0 و مهم 
٠‏ 


دان قار دو خخيّر, ناءء 7ه 
تجوز صَلاةٌ رَجْل وَلا خنثئ خلف أمْرَأ وَلَا خنثل 


أكثرهم » نصنَّ عليه الشافعي » وصرّح به صاحب « الشامل » و«التعمة»)7) 


[ من لا تصح الصلاة خلفه ] 
( ولا تجوز الصلاة ) ولا تصح ( خلف كافر ) ولو ببدعته ؛ لأنه لا صلاة 
له » فكيف يُقتدّئ به ؟! 
(ولا) خلف ( مجنون , ولا ) خلف ( مُحْدِثِ ) حدثاً أصغر أو أكبرء 
( ولا ) خلف ( نَحِسٍ ) أي : متنججّس بنجاسةٍ غير معفوٍ عنها » في بدنه 
أو محموله ؛ لأنهم ليسوا من أهل الصلاة . 
5 دن 
( ولا تجوز ) ولا تصح ( صلاة رجل ) أي : ذكر خلف خنثئ مشكل ؛ 
لاحتمال أنوثته » واقتداء الذكر بالأنثئ باطل » ( ولا ) صلاة ( خنثئ خلف 
امرأة ) لاحتمال ذكورته ( ولا خنثئ ) خلف خنثئ ؛ لاحتمال أنوثة الإمام 
وذكورة المأموم » وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثئ ؛ كما تصح قدوة الرجل 
وغيره بالرجل » وللذكر الاقتداء بمن ظهرت ذكورته » ولمن ظهرت أنوثته 
الاقتداء بالأنئئ مع الكراهة فيهما » قال الأذرعي : ( ومحلها : إذا كان الظهور 
ا لي 1 


ع 
)١(‏ المجموع ( ١77/4‏ ) . 
(5) التوسط والفتح ( 187/١3‏ ) مخطوط . 


4 2 


- ع 
زصلاة 


هِرَةِ خَلف المُسْتَحَاضَةَ وَلا د 


( ولا ) تجوز ولا تصح صلا ( طاهرةٍ خلف المستحاضة ) المتحيرة ؛ 
لوجوب القضاء عليها » ولا متحيرة بمثلها ؛ لِمَا ذكِر . 

أما غير المتحيرة . . فيصح الاقتداء بها ولو لطاهرة ؛ لعدم وجوب القضاء 
عليهاء وكذا من به سلس بولٍ يصح اقتداء مثله به » وكذا سليم ؛ لِمَا 


جد 
( ولا تجوز ) ولا تصح ( صلاة قارئ خلف أَيِيَ ) وهو نسبة إلى الأم ؛ كأنه 
على الحالة التى ولدته أمه عليها » وأصله لغةً : لمن لا يكتب » والمراد هنا : 
من لا يحبدن (الفائخة) أويخلٌ بغر ظاهر أو تقديدة سها بالا يحسئهء أنا 
لو أحسن أصل التشديد » وتعذَّرت عليه المبالغة . . فإنه يصح الاقتداء به مع 
الكراهة ؛ كما في « الكفاية » عن القاضي !"2 
6 د 
(ولا) خلف ( أخرس . ولا ) خلف (أرتّ ) بمثناة مشددة ؛ وهو: 
من يدغم ‏ قال الإسنوي : ( بإبدال )”2 - في غير موضع الإدغام ؛ كقارئ 
)١(‏ في بعض نسخ ١‏ التنبيه » زيادة : ( وقيل : يجوز ذلك ) بعد قوله : ( خلف المستحاضة ) » 
وليست في نسخة الشارح رحمه اللّه تعالى » وانظر « كفاية النبيه » ( 70/4 ) » و« شرح التنبيه » 


للسيوطي .)1١98-151//١(‏ 
(؟7) كفاية النبيه ( 5 /6” ) » التعليقة ( 57/ ١٠١78‏ ). 


(*) كافي المحتاج ( ١58/١3‏ ) مخطوط . 


وَلَا أَلْتَعَ ِي أَحَدٍِ الْمَوْلَيْنِ 


# الْمَسَتَقِيَ #''' بتاء أو سين مشددة ء بخلافه بغير إبدال ؛ كتشديد اللام 
أو الكاف من # ملق #”') 

( ولا )/ خلف ١‏ ألثغ ) بمثلثة وغين معجمة ؛ وهو : من يبدل حرفاً بغيره » 
كأن يأتي بالمثلثة موضع السين ٠‏ أو بالغين بدل الراء » فيقول : ( المثتقيم ) » 
( غيغ المغضوب ) . والإدغام في غير موضعه يستلزم الإبدال - كما سبق إلا 
أنه إبدالٌ خاص ؛ فكل أرتّ ألئغ ولا عكس (١‏ في أحد القولين ) وهو الجديد 
الأظهر”"' ؛ لأن الإمام بصدد تحمّل القراءة عن المأموم المسبوق » فإذا لم 
يحسنها . . لم يصلح للتحمّل . 

والقول الثاني - وهو القديم''' ‏ : يصح اقتداؤه به في السِرّية ؛ لقراءة 
المأموم فيها » بخلاف الجهرية » فيتحمّل الإمام عنه في القديم”*) 

وني ثالث محر يسور في السزية:والجيرية اايداة على لروم القراءة 
للمأموم فيهما على الجديد''' 

وعلى الأول : يجوز الاقتداء بمن دُكر ممّن هو مثله فيما يخلّ به إذا لم تلزمه 


.)50(: سورة الفاتحة‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة : (4 ) . 

(9) انظر « مختصر المزني » ( ص 53١5‏ ) . 

(؟) انظر « نهاية المطلب » 580/502 ). 

(5) أي : في القديم القائل : بأن المأموم لا يقرأ ( الفاتحة ) في الجهرية » بل يتحمل الإمام عنه 
فيها ( الفاتحة ) . 

. )١50 انظر « مختصر البويطي » ( ص‎ )١( 


ربع العبارات/ الصّلاة 


ا 


220101ظ2 


5 


الإعادة ؛ كحافظ النصف الأول من ١‏ الفاتحة ) بحافظه » وكأرتثّ بأرتٌّ » وألشعَ 
بألشّ في كلمةٍ » لا في كلمتِينٍ كلّ منهما في واحدة » ولا أرتٌّ بألشعّ وعكسه » 
ولا حافظ النصف الأول من ( الفاتحة ) بحافظ النصف الثانى وعكسه ؛ لأن 
غير ( الفاتحة ) بمن لا يحسن إلا الذكر» ولو كانت لثغته يسيرة ؛ بأن يأتي 
بالحرف غير صاف . . لم يؤثر . 


د عد د 
وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه ؛ لأن الأصل : الإسلام في 


دار الإسلام » والظاهر من حال المسلم المصلي : أنه يحسن القراءة » فإن أسرّ 
في جهرية . . أعاد المأموم وجوباً » ويلزمه البحث عن حاله ؛ كما نقله الإمام 
عن أثمتنا ' '' » لا إن قال : ( نسيت [ الجهر] ) أو : ( تعئّّدت ؛ لجوازه )"2 

قانالسكي رومسله 5 ذا تجهل لادوم وتجرية الاطاء اتسين ينك )1ع 
فتستحبٌ الإعادة ؛ كمن جهل من إمامه وقت جنونه أو ردته . 

كن نا 

وكره الاقتداء بنحو تأتاء ؛ كفأفاء ووأواء ؛ وهم من يكرر التاء والفاء والواوء 
وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم ؛ لعذرهم فيها » ولاحن بما لا يغيّر المعنئ ؛ 
كضم هاء ( لله ) . 
)١(‏ نهاية المطلب ( 875/7" ). 
(5) أي : تعمّدت الإسرار ؟ لكونه جائراً . 
() الابتهاج في شرح المنهاج ( ٠١7/1١3‏ ) مخطوط . 


فإن غيّر معنىّ في ( الفاتحة ) ؛ ك ( أنعمتٌ ) بضم أو كسر ولم يحسنها . . 
فكأَيِّي » وتقدَّم حكمه ”1) 

فإن أحسن اللاحن ( الفاتحة ) وتعمّد اللحن . أو سبق لسانه إليه ولم يُعَدِ 
القراءة على الصواب في الثانية . . لم تصح صلاته مطلقاً . ولا الاقتداء به عند 
العلم بحاله » ذكره الماوردي” ") 

أو في غير ( الفاتحة )”'' ؛ [ كجَّرّ] اللام''' في قوله تعالى : ١‏ أن أنه 
برىة من الْمَتْرنَ وَرَسُولْةُ 4 ”* . . صكّت صلاته وقدوة به حال كونه عاجزاً عن 
التعلم » أو جاهلاً بالتحريم » أو أن ذلك لحن »ء أو ناسياً كونه في الصلاة ؛ لأن 
ترك السورة جائز ؛ أي : ولأن الكلام اليسير بهلذا الشرط لا يقدح في الصلاة » 
لكن القدوة به مكروهة . 

قال الإمام : ( ولو قيل : ليس لهلذا اللاحن قراءة غير « الفاتحة )/ مما 


. )١197/5 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 1٠١/7‏ )» وقال القاضي حسين : ( إذا قال : « الحمدّ » بالنصب 
أو الخفض . . يحتمل وجهين عندي : الصحة ؛ وهو المشهور ؛ لأنه خطأ في الإعراب » 
[ والبطلان ] ) » وأقامهما المتولي وجهين في الاعتداد بالقراءة . « ق ن » [ أي : « هادي النبيه » 
57/١3 (‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(5) أي : أو غيّر معنئ في غير ( الفاتحة ) . 

(5) في الأصل : ( لحن اللام ) » والتصويب من « مغني المحتاج » )556/1١(‏ . 

(6) سورة التوية : ( "ا ). 


ربع العبارات/ الضّالاة 


يلحن فيه . . لم يكن بعيداً ؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآنٍ بلا ضرورة ) ''' » وقوّاه 
السبكي » قال : ( ومقتضاه : البطلان ) انتهئ '") 


وتقدّم ا 7 
أما القادر العالم العامد.. فلا تصح صلاته . ولا القدوة به للعالِم 


ال 
ع وي 


( ولا تجوز ) ولا تصح ( صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر ) مثلاً إذا 
تمّ العدد به ؛ لنقصهم عن العدد المعتبر فيها ؛ كما سيأتي في بابها”*' ء أما إذا 
تمّ العدد بغيره . . فيجوز الاقتداء به في الأصح . 
كد ان فنا 
( وفي جوازها ) أي : الجمعة ( خلف صبي » [أو] ) بالغ '' ' ( متنفل 
قولان ) أحدهما ‏ وهو الأظهر ‏ : الجواز إن تم العدد بغيرهما ؛ لصحّة 
صلاتهما » وعدم اشتراط اتفاق نية الإمام والمأموم . 


. ) 780/7 نهاية المطلب‎ )١( 

() الابتهاج في شرح المنهاج ( ٠١7/1١3‏ ) مخطوط . 

(") انظر ما تقدم قريباً (1914/7) . 

(4) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 
(0) انظر ما سيأتي (701/7) . 

(1) في الأصل : ( وبالغ ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


وَلَا تَجُورُ آلصَّلَاةٌ خَنْفَ مَنْ يُصَلِّي صَلَاةٌ تُحَالِفُهَا فِي الْأَفْعَالٍ أَلظّاهِرَةَ ؛ 
كَالصٌّء 2708 م نضا 76 ف ء أو آل5.” محل من بصا الع 


والغاني : المنع ؛ لأن الإمام شرطٌ في الجمعة » وهو ليس معهم فيهاء 
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( ولا تجوز ) ولا تصح ( الصلاة خلف من يصلى صلاةً تخالفها ) لأن 
شرط صحّة الاقتداء : تواقق نظم الصلاتَينٍ ( في الأفعال الظاهرة ) فإن اختلف 
فعل الصلاتَينِ في ذلك ( كالصبح خلف من يصلي الكسوف ) أو الجنازة » 
( أو الكسوف خلف من يصلي الصبح ) أو غيرها من الصلوات الخمس ؛ 
لتعذّر المتابعة . 

نعم ؟ لو اقتدئ به في ثاني قيام ثانية الكسوف . . صح ؛ كما ذكره ابن الرفعة 
تفقّها”' ' » وجزم به ابن المقري ”") 

قال الإسنوي : ( ولا إشكال في الصحّة إذا اقتدئ به في التشهد ) » قال : 
( ومنعٌ الاقتداء بمن يصلي جنازةً أو كسوفاً مشكلّ » بل ينبغي أن يصح ؛ لأن 
الاقتداء به في القيام لا مخالفة فيه » ثم إذا انتهئ إلى الأفعال المخالفة ؛ فإن 
فارقه . . استمرت الصحّة » وإلا . . بطلت ؛ كمن صلئ في ثوب ثُرئ عورته منه 
إذا ركع » بل أولئ ٠‏ فينبغي حمل كلامهم على ما ذكرناء )57) 
)١(‏ كفاية النبيه ( 484/4 ) . 


0) روض الطالب .)98/١ ١‏ 
(6) كافي المحتاج ( ق 158/١‏ ) مخطوط . 


ربع العبارات/ الصّلاة ‏ 


واخت نان المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد » وهلذا موجودٌ عنده ؛ وهو 
اختلاف فعل الصلاتَينِ الذي تتعذر معه المتابعة بعد الاقتداء . 

قال البلقينى : ( وسجود التلاوة والشكر . . كصلاة الجنازة والكسوف )!')2 

١‏ # د 

وتصح قدوة المؤدّي بالقاضي ». والمفترض بالمتنفل » وفي الظهر بالعصر 
وبالعكوس » ولا يضرٌ اختلاف نية الإمام والمأموم ؛ لخبر « الصحيحين » : ( أن 
معاذاً كان يصلي مع النبي صلى اللّه عليه وسلم عشاء الآخرة » ثم يرجع إلى 
قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)”" . 


وفي روايةٍ للإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه : « هي له تطوعٌ » ولهم 
مكتوبةٌ 6" . ومع ذلك يسن تركه خروجاً من الخلاف . 
نر كنا تنا 


وكذا الظهر ونحوه بالصبح والمغرب » وهو حينئظدٍ كمسبوقٍ يتم صلاته بعد 
سلام إمامه » ولا تضرٌ متابعة الإمام في القنوت في الصبح » والجلوس الأخير 
في المغرب » بل هي أفضل من مفارقته ؛ كما في « المجموع »” '' » وله فراقه 
بالنية إذا اشتغل بهما ؛ مراعاةً/ لنظم صلاته . 
)١(‏ حواشي الروضة ( ١7/3‏ ) مخطوط . 
(؟) صحيح البخاري »)10١(‏ صحيح مسلم ( 455 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 
() مسند الإمام الشافعي ( 4/١78‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما . 
(5) المجموع ( .)1١58- ١51/54‏ 


ا ربع العبارات/ الضّلاة 


قن صَلَّى أَحَدُ مَؤْلَاِ حَلْف أَحَدٍ مَؤْلَاِ وَلَمْ يلم 


وتجوز الصبح خلف الظهر ونحوه » فإذا قام الإمام للثالثة ؛ إن شاء . . فارقه 
بالنية وسلم . وإن شاء . . انتظره وهو أفضل ؛ لأداء السلام في الجماعة . 

وهلذا ؛ إذا لم يخشَ خروج الوقت قبل سلام إمامه . 

وإن أمكنه القنوت في الثانية ؛ بأن وقف الإمام يسيراً . . قنت ؛ تحصيلاً 
للسنة » وليس فيه مخالفة للإمام » وإلا . . تركه خوف التخلف . ولا يسجد 
للسهو ؛ لأن الإمام يحمله عنه » وله فراقه ليقنت ؛ تحصيلاً للسنة » ويكون 


مفارقا بعذر. 
3 جه عد 


وَلومبان المعرب خلفت :رباعية م وذ قآم الامام إلى الزايعة :.«قازقة ابالنية 
وأتم » ولا يجوز انتظاره ؛ لأنه أحدث جلوس تسْهَدٍ لم يفعله الإمام . 
2 د 
وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح » فإذا سلّم الإمام . . قام إلى 
باقي صلاته » والأولئ : أن يتمها منفرداً » فلو اقتدئ به ثانياً . . جاز . 
وتصح الصبح خلف من يصلي العيد والاستسقاء وعكسه , والأولئ : ألا 
يوافقه في التكبير الزائد . 


[ حكم من صلئ خلف من لا يصح الاقتداء خلفه جاهلاً ] 
( فإن صلئ أحد هلؤلاء ) الممنوعين من الاقتداء ( خلفت أحدٍ هلؤلاء ) 
الممنوع من الاقتداء بهم ؛ من كافر أو غيره ممَّن تقدّم ( ولم يعلم ) المقتدي 


حال الإمام حين اقتدائه به ( ثم علم ) إمامّه امرأةً أو مشكلاً » أو مجنوناً 
أو أميّا » أو قادراً على القيام في الفرض ٠»‏ أو عليه نجاسة ظاهرة , أو كافراً 
أصلياً » أو زنديقاً أو مرتداً . . ( أعاد ) صلاته ؛ لتقصيره بترك البحث عنهم » 
لأنهم لا يَحْمّونَ غالباً . 

( إلا من صلئ خلف المحدث ) حدثاً أصغر أو أكبر » أو كان عليه نجاسة 
خفية في ثوبه أو بدنه . . ( فإنه لا إعادة ) واجبة ( عليه ) أي : المقتدي ؛ 
لانتفاء التقصير منه في ذلك ( في غير الجمعة ) فإنه لا أمارة على الحدث » 
ولا تقصير منه في النجاسة الخفية . 

د عد اد 

( وتجب ) الإعادة ( في الجمعة ) إذا بان الإمام محدثاً وتمّ به العدد » أما 
إذا تمّ العدد بغيره . . فلا تجب الإعادة على الأصح ؛ بناءً علئ أنها في غيرها 
صلاة جماعة فيها الفضيلة ''' ؛ وهو الأصح . 


وما ترّر : من أنه إذا بان قادراً على القيام أنه تجب عليه الإعادة . . هو ما 


)١(‏ كلام الشارح رحمه اللّه تعالئ هنا موجزء وبيانه : أن قوله : ( بناءً علئ أنها ) أي : الصلاة 
خلف من تبيّن حدثه أو كونه جنباً ( في غيرها ) أي : في غير الجمعة ( صلاة جماعة فيها 
الفضيلة ) أي : فضيلة الجماعة » وهلذا مبني ‏ كما ذُكِر - علئ أن صلاة المأموم إذا تبّن حدث 
إمامه أو كونه جنباً هل هي جماعة أو فرادئ ؟ وجهان ؛ أصحُهما : أنها جماعة . . . إلئ آخر ما 
ذكر الدميري في ١‏ النجم الوهاج » ( 705/5 ) . 


جزم به ابن المقري هنا''' » وقال في ( الجمعة ) : ( إنه لو خطب جالساً فبان 
قادراً . . فْكَمَنْ بان جنباً )'"' , قضيته : عدم المقضاء » وقد يفرق بين البابّين : 
بأنه يُغتمْر فى الشرط ما لا يُغْتفّر فى المشروط . 


0 
ومن التفريق'"' في النجاسة بين الظاهرة والخفية .. هو قضية كلام 
« المنهاج ( 5« أصله»''' ؛ لأنه يُنسَّب في الظاهرة إلول تقصير » وجرئ عليه 
الروياني وغيره”* ' » وقال في « المجموع » : ( إنه أقوئ )''' » وحمل فيه وفي 
« تصحيحه » كلام المصنف/ عليه '"' » وهلذا هو المعتمد ؛ خلافاً لِمَا صحّحه 


في ١‏ التحقيق »'*' » وقال الإسنوي : ( إنه الصحيح المشهور )”*' ؛ أي : لأن 
الظاهرة من جنس الخفية » والخفية : ما تكون بباطن الثوب , والظاهرة : ما 
تكون بظاهره . 

نعم ؛ لو كانت بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام » للكنه صلئ جالساً لعجزه 


.)95/١( روض الطالب‎ )١( 
.)١1١١/1١( روض الطالب‎ )0( 

(6) أي : وما تقرّر من التفريق . 

(4) منهاج الطالبين ( ص 17 ) . المحرر ( 771/١‏ ) . 

(6) بحر المذهب ( 78/7 ). 

.) ١67/4 ( المجموع‎ )5( 

.) ١ 6/١ ( تصحيح التنبيه‎ » ) ١657/5 ( المجموع‎ )0( 

(0) أي : من أنه لا فرق بين الظاهرة والخفية . انظر « التحقيق » ( ص 77١‏ ) . 
(9) كافي المحتاج ( 160/١3‏ ) مخطوط . 


ربع العبارات/ الصّالاة 


تم كام خا ية 12 
ال ل بار كي كه 


قال الأذرعي : ( وقضيته : الفرق بين المقتدي الأعمئ والبصير ؛ أي : حتئ 
لا يجب القضاء على الأعمون مطلقاً ) انتهئه ”") 
والأولى : الضبط بما في « الأنوار» من أن الظاهرة : ما تكون بحيث لو 
م . . رآهاء والخفية : تخالفها” ' . 
تلن ان نا 


وشمل كلام المصنف في وجوب الإعادة : مَنْ صلئ خلف [ مصل ] صلاة 
مخالفة في الأفعال ؛ وهو أحد وجهين في ١‏ المحرر» رجّحه الروياني”* ؛ 
لظهور العلامة غالباً » والثاني : لا إعادة ؛ كالصلاة خلف المحدث » ومال إليه 
في « الكفاية »”*' ء والأول أوجَةُ . 

وشمل أيضاً : مَنْ صلئ خلف كافر يخفي كفره » وهو الأصح ؛ لأن الكافر 
لا يكون إماماً بحالٍ » بخلاف المحدث ؛ فإنه قد يوم في صورتي التيمم ودوام 


.) "0 -78/9( بحر المذهب‎ )١( 

(؟) التوسط والفتح ( 1817/١3‏ ) مخطوط . 

(”*) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١9/7/1١‏ ) . 

(5) المحرر ( 747/١‏ )ء بحر المذهب (؟7/ا0* ). 
(©) كفاية النبيه ( -2651١/5‏ !601 ). 


[ في الاقتداء بمن يعتقد بطلان صلاته ومن عليه الإعادة والمأموم ] 

لا تصح الصلاة خلف من يعتقد المأمومٌ بطلان صلاته ؛ كشافعيّ اقتدئ 
بحنفي مسنّ فرجه ؛ لبطلانها في اعتقاده » لا إن افتصد ؛ اعتباراً بنية المقتدي 
ون أعتقد إنانه بطلانهاة: 

واستُشكل في « المهمات » التعليل المذكور بما في « المجموع » عن الإمام 
الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه والأصحاب : أنه لو نوئ مسافران شافعي وحنفي 
إقامة أربعة أيام بموضع . .. انقطع [ بوصولهما ]''' سفر الشافعي دون الحنفي » 
شار ركه الاقتداءً به مع اعتقاد بطلان صلاة القاصر في الإقامة ''' 

وأجيب : بأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوّزه الشافعي مطلقاً » بخلافه 
هناك ؟ فإنه يجوز المضر في الجملة . 

والأحسن في الجواب : ما قاله صاحب ١‏ الاستقصاء » تبعاً للشيخ أبي حامد 
وغيره ؛ من أن صورة المسألة : إذا لم يعلم أنه نوى القصر ؛ فإن علم أنه 
نواه . . فمقتضى المذهب : أنه لا تصح صلاته [ خلفه ] ؛ كمجتهدَين اختلفا 
في القَبْلة » فصلئ أحدهما خلف الآخر”” 


. » في الأصل : ( بوصولها ) » والتصويب من سياق عبارة « المهمات‎ )١( 
.) 717/14 ( (؟) المهمات ( 7270/7 )ء المجموع‎ 
. ) 749//١( » الاستقصاء ( ق 146/7 -195 ) مخطوط . وانظر « أسنى المطالب‎ )"( 


ولا تصح أيضاً خلف من تجب عليه الإعادة ؛ كمقيم تيمّم لفقد الماء 
بموضع يغلب فيه وجوده ؛ ومّحْدِثِ صلئ علئ حسب حاله لفقد الماء والتراب 
ولو كان مِثْلَّهُ » ولا خلف مقتدٍ ؛ لأنه تابعٌ لغيره يلحقه سهوه . ومن شأن 
الإمام الاستقلال وحمل سهو الغير » فلا يجتمعان » ولا بمن توهّمه مأموماً , 
فإن اعتقد كلّ من مُصلِّيِينِ / أنه إمام . . صحّت صلاتهما » أو مأموم . . بطلت 
صلاتهما » وإن شكا . . فكذلك . قال في « المجموع » : ( فمن شك ولو بعد 
السلام ‏ أنه إمامٌ أو مأمومٌ . . بطلت صلاته )”') 
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. )97-97/:4( المجموع‎ )١( 


( باب ) بيان ( موقف الإمام والمأموم ) وحكمه 
( السنة : أن يقف الرجل ) أي : الذكر ( الواحد ) ولو صبياً إذا لم يحضر 
غيره ( عن يمين الإمام ) لخبر الشيخين عن ابن عباس رضي اللّه [ عنهما ]' '' 
قال : ( بت عند خالتي ميمونة » فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من 
الليل » فقمت عن يساره » فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه )"") 
فإن وقف عن يساره أو خلفه . . كُره له ذلك » وسُنَّ أن يندار مع اجتناب 
الأفعال الكثيرة » فإن لم يفعل . . سُنَّ للإمام تحويله . 
ويُندب أن يتخلّف المأموم عن إمامه قليلاً ؛ خوفاً من التقدّم » واستعمالاً 
للأدب » وإظهاراً لرتبة الإمام على المأموم » بل تكره المساواة ؛ كما في 
« المجموع » وغيره'") 
( و) أن يقف ( الخنثيئ خلفهما ) لجواز كونه امرأة » ( والمرأة خلف 
الخنثئ ) لاحتمال كونه ذكراً . 


. ) 187/4 ( » في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من « المجموع‎ )١( 
.)١90/5( المجموع‎ )6( 


سبع العبارات/الضّلاة - 


2-2 


( فإن حضر ) مع الإمام ابتداءً ( رجلانٍ ) أي : ذكرانٍ ولو صبيّينِ » أو جاءا 
مرتبينِ » ( أو رجل وصبي . . اصطفًا ) أي : قاما [ صنَاً ]”'' ( خلفه ) بحيث 
لا يزيد ما بينه وبينهما علئ ثلاثة أذرع » وكذا بين كل صَقَّينِ » فلو وقفا عن 
يمينه أو يساره » أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره » أو أحدهما خلفه 
والآخر بجنبه » أو خلف الأول . . كُره ؛ كما في « المجموع )”"2 

وكذا تقوم المرأة أو يقمن النسوة خلفه ؛ فإن حضر معه ذكرٌ وامرأة . . قام 
الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر ء أو امرأةٌ وذكران . . صما خلفه » والمرأة 
خلفهما ء أو ذكدٌ وامرأةٌ وخنثئئ . . وقف الذكر عن يمينه . [ والخنثئ ]27 
خلفهما ؛ لاحتمال أنوثته » والمرأة خلف الخنثئ ؛ لاحتمال ذكورته . 

د 4 نا 

( وان كانوا عراة ) فإن كانوا عُمْياً » أو في ظلمةٍ » أو في ضوءٍ للكن 
إمامهم مُكْنَس . . استّحِبٌ أن يتقدَّم إمامهم كغيرهم ؛ بناءً على استحباب 
الجماعة لهم ٠‏ وإن كانوا بُصراء بحيث يتأنّى نظرُ بعضهم بعضاً . . فالجماعة 
في حقهم وانفرادهم سواء كما تقَدّم '*' » فإن صلوا جماعة في هلذه الحالة . . 


» وه نهاية المحتاج‎ » ) 7174/١ ( » في الأصل : ( معاً ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.)197/7( 


(؟) المجموع ( .)١86/:5‏ 
(*) في الأصل : ( والأنثئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7174/١‏ ) . 


( وقف الإمام وَسطهم ) بسكون السين » بخلاف ما لو قلت : جلست وسَط 
الدار . . فإنه بفتحها . 
الأزهري : ( وقد أجازوا في المفتوح الإسكان . لا العكس )'') 

قال ابن الرفعة عن الإمام والمتولي : ( هلذا إذا أمكن وقوفهم صا » وإلا 
وقفوا صفوفاً مع غض البصر )” '"' » وبهلذا جزم النووي في « مجموعه ») في 
نام ا ال 5 

وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة . . لا يصلين معهم ؛ لا في 
صنت ولا في صفين » بل يتنحين ويجلسن خلفهم » ويستدبزنَ القبلة حتئى 
يصلى الرجال » وكذا عكسه /. 

فإن أمكن أن يتوارئ كل طائفةٍ بمكانٍ آخر حتئ تصلي الطائفة الأخرئ . . 
فهو أفضل ؛ ذكره في « المجموع »'*' » وكل ذلك مستحتٌ لا تبطل بمخالفته 


ف كن 


. ) تهذيب اللغة ( 55/1 )» مادة ( وسط‎ )١( 

(1) كفاية النبيه ( 04/85 )ء نهاية المطلب ١44/7١‏ ) ء تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة 
(ق3١/10؟‏ ) مخطوط . 

.)١90/7( المجموع‎ )5( 

.)١19٠0/“” ( المجموع‎ )5( 


ربع العبادات/ الصّلاة 


00 6 


( وان حضر رجالٌ وصبيانٌ وخنائئ ونساءٌ . . تقدَّم ) خلفه ( الرجال ) 
لفضلهم » ( ثم الصبيان ) لأنهم من جنسهم » ( ثم الخناثئ ) لاحتمال 
ذكورتهم » ( ثم النساء ) . 

والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : « لِيَلمَيّي منكم أولو الأحلام 
والتّهى » ثم الذين يلونهم » ثلاثاً » رواه مسلمُ "2 

وقوله : ( لِيَلِيَنِي ) بتشديد النون بعد الياء » وبحذفها وتخفيف النون : 
روايتان » والأحلام : جمع ( حلم ) بالكسر ؛ وهو : التأنّي في الأمورء والتّهئ : 
جمع ( نهية ) بضم النون ؛ وهو : العقل . 

ولا تؤخر الصبيان للرجال اللاحقين ؛ كما قاله القاضي''' » بخلاف النساء 
والخنائين . 

قال الأذرعي : ( وانّما تُوْخَّر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم صف 
الرجال , وإلا . . كمل بهم لا محالة )'") 

وظاهر كلام المصنف كغيره : أن الخنائئ يقفون صفاً واحداً » وهو كذذلك 
وإن كان فيه كما قال الإسنوي ‏ نظه”*) 


. صحيح مسلم ( 17/477 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه‎ )١( 
.) 59/4 ( » كفاية النبيه‎ ١ (؟) انظر‎ 

(©) التوسط والفتح ( ق ١147/١‏ ) مخطوط . 

(54) كافي المحتاج ( ق ١54/١‏ ) مخطوط . 


بون ا و اا ود و البق وا قد لع ل ماك ع مام 0626و ).كه رمع 
وَمَنْ حَضِرٌ وَلمْ يَجِد فِي الصف فرْجة . . جَذْبَ وَاجِدا وَأصطف مَعَه ؟... 


[ ما يفعله المأموم عند اكتمال الصف ] 

( ومن حضر ) والإمام في الصلاة ( ولم يجد [ في الصفف] قرجةٌ . . 
جذب ) من الصف ( واحداً ) بعد أن يُُحْرِمِ ( واصطفتٌ معه ) قال الزركشي : 
( وينبغي أن يكون محله : إذا جوّز أن يوافقه , وإلا .. فلا جَرّ» بل يمتنع ؛ 
لخوف الفتنة )''' » ويُّندّب للمجرور مساعدته » فيقف معه صفاً ؟؛ مساعدةٌ له 
على الخير » رول أبو داوود في « مراسيله » » والبيهقي عن مقاتل بن حيان : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن جاء فلم يجد أحداً . . فليختلج إليه 
رجلاً من الصف ., فليقم معه ؛ فما أعظم أجر المختلج !!»'") 


قال الأصحاب : ولا يجذبه قبل إحرامه ؛ لئلا يخرجه عن الصف لا إلى 


وظاهرٌ : أنه لا يجر أحداً من الصف إذا كان اثنين ؛ لأنه يصير أحدهما 
منفرداً » [ ولهنذا ]”"' كان الجر فيما ذُكِر بعد الإحرام . 

نعم ؛ إن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام » أو كان مكانه يسع أكثر من 
اثنين . . فينبغي أن يخرق في الأولئ » ويجرهما معأ في الثانية . 


8 
ل ان 


. خادم الرافعي والروضة ( 700/73 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) مراسيل أبي داوود ( 85 ) » السنن الكبير ( ٠١6/7‏ ) برقم ( 5174 ) . 

(5) في الأصل : ( وبهكذا ) ؛ والتصويب من «أسنى المطالب» ( 5117/١‏ ) » وه مغني 
المحتاج » ( كلا ). 


باب موف اللامام وا لأسن 


( فإن لم يفعل وصلئ ) خلف الصف ( وحده . . كره وأجزأته صلاته ) لخبر 
البخاري عن أبي بكرة : أنه دخل والنبي صلى اللّه عليه وسلم راكع » فركع قبل 
أن يصل إلى الصف . فذُّكِر ذلك له صلى اللّه عليه وسلم فقال  :‏ زادك الله 


عرفا ل د 
9 


ا ل ل 
خنئئ ولا خنائئ . . فلا يكره ذلك » بل يُندب كما عُلِم مما مد'") 

فإن وجد في الصف فرجةً ؛ وهي : الخلاء الظاهر » أو سَعةَ - بفتح السين - 
ا ل اام و 0 
له أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها ؛ لتقصيرهم / بتركها » قال في 
« الخادم » : ( ولا يتقيّد خرق الصفوف بِصفَّينِ كما زعمه بعضهم » ام ققد 
به تخطِي الرقاب )""'ء الآني بيانه في ( الجمعة )'*) 

ل ات ون 

( وان حضر ) ذكرٌ ( ومع الإمام واحد ) أي : ذكرٌ آخر مُّحْرِمٌ ( عن يمينه 

أحرم ) هو ( عن يساره » ثم ) بعد إحرامه ( يتقدّم الإمام أو يتأخَر المأمومان ) 


. ) 7/87 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) انظر ما تقدم قريباً 73١5/5(‏ ) . 

() خادم الرافعي والروضة ( ق 704/7 ) مخطوط . 
(5) انظر ما سيأتي .)714٠0/1(‏ 


سبع العبارات/ الضالاة باب موقف الإمام والمأسوم 


لمُسْتَحَبٌ : ألا يكون مَوْضِعٌ الإمَام أغلى مِنْ مَوْضِع الْمَأْمُومِينَ ». 


حالة القيام لا حالة غيره ؛ كقعودٍ وسجود ؛ إذ لا يتأنّى التقدّم والتأخُر فيه إلا 
بعملٍ كثير فيؤجّجِرون [ ذلك للقيام ]'' ' » للكن الركوع كالقيام . 

وعُلِم من ذلك : أنه لا يندب [ للعاجزين ]' ' ' عن القيام » قال الإسنوي :( وهو 
ظاهرٌ )'"' . وأنه لا يندب إلا بعد إحرام الثاني » وبه صرّح في « المجموع »''' ؛ 
لئلا يصير منفرداً » وتأخُرهما أفضل ؛ لخبر مسلم عن جابر : ( قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره » فأخذ بيدي تئ أدارني عن يمينه » 
ثم جاء جَبّار بن صخر فقام عن يساره » فأخذ بأيدينا حتئ أقامنا خلفه )”*) 

هنذا ؛ إذا أمكن التقدّم والتأخّرء فإن لم يمكن إلا أحدهما ؛ لضيق المكان 
من أحد الجانبّين . . حافظوا على الممكن ؛ أي : لتعيّنه طريقاً في تحصيل 
السنة » وإذا لم يكن بيسار الإمام ما يسع الجائي الثاني . . أحرم خلفه , ثم 
يتأخّر إليه الأول . 


[ حكم ارتفاع الإمام عن المأموم وعكسه ] 
( والمستحبٌ : ألا يكون موضع الإمام أعلئ من موضع المأمومين ) للنهي 


. في الأصل : ( القيام ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(9) في الأصل : ( للعاجز ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 777/١‏ ) » وه مغني 
المحتاج » 304/1١0‏ ). 

(*) كافي المحتاج ( ١5١4/١3‏ ) مخطوط . 

4 ١85/54 ( المجموع‎ )4( 

(9) صحيح مسلم .)501١(‏ 


ب موقف الامام والىأمرم ربع المبارات/ الصّالاة 


2-6 3 ايوق 


عن ذلك . رواه أبو داوود والحاكم' '' » بل يكره لذلك ( إلا أن يريد ) الإمام 
( تعليمهم أفعال الصلاة ؛ فالمستحبٌ : أن يقف الإمام على موضع عالٍ ؛ كما 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ) حين صلئ بالناس ٠‏ فقام على المنبر ثم قال 
حين فرغ : إِنّما فعلت هلذا ؛ لتأتمُُوا بي » ولتَعَلْموا صلاتي » رواه الشيخان 
من حديث سهل بن سعد'") 
بن ا نا 

ويكره أيضاً ارتفاع المأموم علئ إمامه إلا لحاجة ؛ كتبليغ المأموم تكبير 
الإمام » فيستحبٌ ارتفاعه لذلك . 

هلذا كله ؛ إذا أمكن وقوفهما علئ مستوء وإلا . . فلا كراهة » ولا فرق 


في ذلك بين المسجد وغيره » وبعضهم خصنّ الكراهة بغير المسجد » وكلام 
الأصحاب يخالفه . 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 7١١/١‏ )» سئن أبي داوود ( 048 ) واللفظ له » عن 
عدي بن ثابت الأنصاري : حدثئني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت 
الصلاة » فتقدَّم عمارء وقام علئ دُكَانِ يُصلي , والناس أسفل منه » فتقدَّم حذيفة 
فأخذ علئ يديه » فاتبعه عمار حتئ أنزله حذيفة » فلما فَرَغْ عمار من صلاته . . قال له 
حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إذا أمَّ الرجل القوم . . فلا 
يَقّم في مكان أرفعَ من مقامهم » أو نحو ذلك ؟ قال عمار : لذالك اتّبعتك حين أخذت 


[ حكم تقدّم المأموم على الإمام في الموقف ] 

( فإن تقدَّم المأموم على الإمام ) في الموقف ( لم تصح صلاته في 
[[أصح]”'' القولين ) وهو الأظهر الجديد”'' ؛ كما تبطل بتقَدّمه عليه في 
الفعل بل أولئ » ولأن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاءِ الراشدين 
لم يقل عن أحدٍ منهم ذلك . 

والقول الثاني - وهو القديم ‏ : تنعقد ولا تبطل' '' ؛ كما لا تبطل بوقوفه 
عن يساره . 

ولو شك في تقدّمه عليه . . ففي « المجموع » : ( الأصح المنصوص : 
تصح صلاته ؛ لأن الأصل : عدم المفسد )”*) 

وفيه عن القاضي : ( أنه إن جاء من خلف الإمام .. صحّت » وإن جاء من 
قدّامه . . لم تصح ؛ عملاً بالأصل في الموضعَين )”*' » قال في « الكفاية » : 
ابلك 


( وهلذا أُوجَهٌ ) 


ا كن 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( أحد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(5) الأم (ك/ع"؟). 

(*) انظر ١‏ التعليقة » للقاضي حسين ( ١١48/7‏ ). 

.)١9١/5( المجموع‎ )4( 

(6) المجموع ( 141/4 )». وليس فيه التصريح بالقاضي حسين » التعليقة ( ١١59/5‏ ). 
(5) كفاية النبيه ( 59/54 ). 


ربع العبارات/ الضّااة 


00111 


ولا تضرٌ مساواة الإمام ؛؟/ لعدم المخالفة له » للكن يكره ؛ كما في « شرح 


كد 

والاعتبار في التقدّم وغيره للقائم : بالعقب ؛ وهو : مؤخَّر القَدَمِ »٠لا‏ الكعب » 
فلو تساويا في العقب وتقدّمت أصابع المأموم . . لم يضر . 

نعم ؛ إن كان اعتماده على رؤوس الأصابع . . ضر ؛ كما بحثه الإسنوي”"' , 
ولو تقدّمت عقبه وتأخَّرت أصابعه . . ضر ؛ لأن تقدّم العقب يستلزم تقدّم 
المنكب . والمراد : ما يعتمد عليها » فلو اعتمد علئ إحدئى رجليه » وقدّم 
الأخرئ علئ رجْل الإمام . . لم يضر » فلو قدَّم إحدئ رجليه واعتمد عليهما . . 
لم يضر ؛ كما في ١‏ فتاوى البغوي »'") 

والاعتبار ‏ كما أفتئ به البغوي ‏ : بالآلية للقاعد” '' ؛ أي : ولو في التشهد » 
أما في حال السجود . . فينبغي أن يكون المعتبر : رؤوس الأصابع » ويشمل 
ذلك الراكت » وهو الظاهر » وما قيل من أن الأقرب فيه : الاعتبار بما اعتبروا به 
في المسابقة . . بعيدٌ ؛ إذ لا يلزم من تقدّم إحدى الدابتَينِ على الأخرئ تقدّم 
راكبها على راكب الأخرئ . 


وفي المضطجع : بالجنب » وفي المستلقي : بالوأس , وهو أحد جهن 


.)١90/14( المجموع‎ )١( 
.)7977/7( (؟) المهمات‎ 
. ) فتاوى البغوي ( ص97‎ )9 
. ) فتاوى البغوي ( ص97‎ )4( 


يظهر اعتماده » وفي المصلوب : بالكتف » وفي المقطوعة رجله : ما اعتمد 
عليه » وقال بعض المتأخرين : الاعتبار بالكتف . 
36 
وثُدِب للجماعة أن يستديروا حول الكعبة إن صلوا في المسجد الحرام ؛ 
لاستقبال الجميع » ضاق المسجد أم لا » خلافاً للزركشي''' » للكن الصفوف 
أفضل من الاستدارة » وأن يقف الإمام خلف المقام » وإن قرب المأمومون من 


الكعبة لا من جهته . . جاز . 
د د عد 


ولو وقف الإمام والمأموم في الكعبة متقابلّين أو متدابرّين . . جاز وإن كان 
المأموم أقرب إلى الجدار . لا إن جعل ظهره إلئ وجهه » ولو كان الإمام وحده 
خارجاً . . لا يوليه ظهره » أو عكسه . . استقبل منها ما شاء . 
ع د 
( وان صلت المرأة بنسوة . . قامت ) ندباً ( وسط الصف ) أي : وسطهن ؛ كما 
كانت عائشة وأم سلمة يفعلان ذلك » رواهما البيهقي بإسنادّين صحيحَين"'"' , 
فلو تقدّمت عليهنَّ . . لم يضرّء فلو أَمَّهُنَّ غير امرأة . . تقدّم عليهن . 


. خادم الرافعي والروضة ( ق 701/5 ) مخطوط‎ )١( 

(7) السنن الكبير ( 151١/5‏ ) برقم ( 0877 ) عن عطاءء عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها : ( أنَّها كانت تُوْؤْنَ وتُقيم » وتوم النساء » وتقوم وسطهنّ ) » ويرقم ( 047 ) 
عن امرأة يقال لها : حُجَيرة » عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها : ( أنّها أمََّهُنَّ » 
فقامت وسطاً ) . 


باب موف البلمام وا ىسوم 


يي - 07 
3 3 


ة وم ه 0 2 5 
فِي أَلمَسْجِدٍ . . جَارْتْ صَلاتَةٌ إذا عَلِمَ بِصّلاتِهِ .... 


٠. 
- 
م‎ 


[ أحوال اجتماع الإمام مع المأموم في المكان ] 
واعلم : أن لاجتماع الإمام مع المأموم أربعة أحوال : لأنهما إما أن يكونا 
بمسجدٍ ء أو بغيره : في فضاءٍ أو بناء » أو يكون أحدهما بمسجدٍ والآخر بغيره . 
د د ب 
وقد أخذ في بيان بعض ذلك . فقال : ( ومن صلئ مع الإمام في المسجد ) 
أي : اجتمع معه في مسجدٍ واحدٍ ( جازت ) أي : صحّت ([ صلاته ] إذا علم 
بصلاته ) أي : بانتقالاته - أي : الإمام - ولو برؤية بعض الصفوف »ء أو سماع 
صوته أو المبلّغ » وقد يعلم بهداية غيره إذا كان أعمئ أو أصم في ظلمةٍ وان 


بعدت / مسافته واختلفت أبنيته ؟ كبئر 1[ وسطح ] ومنارة تنفذ أبوابها إليه - أي : 
النفاذ المعتاد ‏ وإن أغلقت ؛ لأنه كله مبنييٌ للصلاة » فالمجتمعون فيه مجتمعون 
لإقامة الجماعة , مؤدّون لشعارها » أما إذا لم تنفذ أبوابها إليه . . فلا يُعَدٌ الجامع 


لها مسجداً واحداً » فيضرٌ الشباك » فلو وقف من ورائه بجدار المسجد . . ضدّ » 
ووقع للإسنوي أنه لا يضرٌ''' . ونُسِب للسهو. 
ع ع د 
والمساجد المتلاصقة التي تنفذ أبواب بعضها إلئ بعض . . كالمسجد 
الواحد في صحَّة الاقتداء وان بعدت المسافة » واختلفت الأبنية » وانفرد كل 
مسجدٍ بإمام ومؤدْنٍ » إلا إن حال بينهما نهرٌ قديم ؛ بأن حفر قبل حدوثها” '' » 


. مخطوط‎ ) ١101/١3 ( كافي المحتاج‎ )١( 
. ) 7١4/١ ( » أي : فلا تكون كالمسجد الواحد » بل مسجد وغيره . انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


لا نهر حادث ؛ بأن فر بعد حدوثها » فتكون كالمسجد الواحد » فيعتبر قرب 
المسافة في الأولى دون الثانية » وكالنهر : الطريقٌ . 

وعلو المسجد كسفله » وكذا رحَبته معه ؛ وهي : ما كان [ خارجه]”') 
محجراً عليه لأجله . 

وتوقّف الإسنوي فيما إذا لم يُدْرَ : أوقفت مسجداً أم لا . . هل تكون مسجداً ؛ 
لأن الظاهر : أن لها حكم متبوعها . أم لا ؛ لأن الأصل : عدم الوقف ؟' '' » قال 
بعضهم : والمنّجه : الأول » وهو مقتضئ كلام اغوي 

وخرج ب ( الرحبة ) : الحريم ؛ وهو : المتصل به المهيأ لمصلحته ؛ كانصباب 
الماء » وطرح القمامات فيه » فليس له حكمه , قال الزركشي : ( ويلزم الواقف 
تمييز الرحبة من الحريم ؛ لتُعطئ حكم المسجد )”') 


5 
2 اد 


2 


( وان صلئ ) مع الإمام ( خارجَ المسجد) من فضاءٍ أوبنا 
( واتصلت به ) أي : المأموم ( الصفوفٌ . . جازت صلاته ) لأن ذلك يَُ 
جماعة . 


)١(‏ في الأصل : ( خارجاً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 774/١‏ )» وه مغني 
المحتاج » ( ١//الا”‏ ) . 

(؟) المهمات (7517//7). 

(”) الشرح الكبير ( 1,8/5 ) » روضة الطالبين )5898/١(‏ . 

(4) خادم الرافعي والروضة ( ق 701/7 ) مخطوط . 


0-6 


7 


إن الْقَطعتَ وَلَم يَكْنْ دُوتَهُ حَائِلٌ جَارَتْ صَلَانّهُ 


( وإن انقطعت ) أي : الصفوف ( ولم يكن دونه حائل ) بأن كانا في فضاء 
ولو محوطاً » أو مسقَّفاً مملوكاً » أو مواتاً أو وقفاً » أو مختلفاً منها . . ( جازت 
صلاته ) في ذلك ( إذا لم يزد ما بينه ) أي : الإمام ( وبين آخر صنت ) خلفه » 
ولا ما بين كل صمَّين أو شخصّينٍ ممّن ائتمّ بالإمام خلفه أو بجانبه ( علئ 
ثلاث مئة ذراع ) بذراع الآدمي » وهو : شبران تقريباً » فلا يضرٌ زيادة ثلاثة 
أذرع ؛ كما في « التهذيب » وغيره' '' » ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صفتٌ 
أو شخص فراسخ » وهلذا التقدير مأخوذٌ من العرف . 

وقيل : ما بين الصمَّينِ في صلاة الخوف ؛ إذ سهام العرب لا تجاوز ذلك غالباً . 

عا 

( وان حال بينهما ) أي : بين المأموم وآخر صف . وكذا ما ذُكر معه ( حائل 

يمنع الاستطراق والمشاهدة ) كالجدار والباب المغلق . . ( لم تجز صلاته ) إذ 


الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع . 5 


( وان منع ) الحائلٌ ( الاستطراق دون المشاهدة ؛ بأن كان بينهما شباك ) 
أو المشاهدةً دون [ الاستطراق ] ؛ كباب مردودٍ . . ( فقد قيل ) في الصورتين : 


.) 787/1950 التهذيب‎ )١( 


ربع العيارات/الصّلاة .. ست سس ياب موقف الللمام والمأميم 


مط رورم ل و الس و2 
يجوز » وَقِيل : لا يَجورز. 


( يجوز ) الاقتداء ؛ لحصول الاتصال من وجه ؛/ وهو : المشاهدة فى الصورة 
الأولئ » والاستطراق في الثانية . ْ 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لحصول الحائل من وجهٍ . 

ولا يضرٌ الشارع المطروق » والنهر المحوج إلن عوم [ على الأصح ]'' ؛ 
قياسأ على غيره من الفضاء . 


#0 
فإن كانا في بناءينٍ ؛ كصحن وصّفَةٍ » أو بيت من مكانٍ واحدٍ ؛ كمدرسةٍ وخانٍ » 
أو تكائين كندل علي كلام الزافني "27 نطريقان : أضكهم] :'أن الا مشترط 
إلا القرب كالفضاء . سواء أكان بناء المأموم يميناً أم شمالاً أم خلف بناء الإمام . 
هلذا ؛ إذا لم يكن حائلٌ يمنع الاستطراق . أو حال ما فيه بابٌ نافد بشرط 
أن يقف بحذائه واحدٌ من المأمومين يشاهد الإمام أو من معه في بنائه » فإن حال 
ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك . أو يمنع الرؤية لا المرور ؛ كالباب المردود . . 
فوجهان ؛ أصحٌّهما : عدم الصحّة » أو حال جدار أو باب مغلق . . بطلت جزماً . 
وإذا صح اقتداؤه في بناءٍ آخر . . صح اقتداء من خلفه أو بجانبه وإن حال 
جدار بينه وبين الإمام » ويكون من خلفه تبعاً له حتئ في الموقف والتحرّم ؛ 
كالمأموم للإمام » للكن لو فارق المشاهد بعد ء أو زال عن موقفه . . لم يضر 
صلاتهم ؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . 


. قوله : ( على الأصح ) زيادة من هامش الأصل‎ )١( 
.)1١81/5 ( الشرح الكبير‎ )0( 


واستشكل ذلك بما في ١‏ فتاوى البغوي » من أن الريح لو ردَّت الباب في أثناء 
الصلاة ؛ فإن أمكنه فتحه حالاً . . فتحه ودام على المتابعة » وإلا . . فارقه 2 

و 

وأجيب بأجوبة ؛ أصوبها : أن الحائل أشد من البعد . بدليل : أن الحائل فى 


المسجد يضدٌ » بخلاف البعد . 
ع د 


ولو وقف المأموم في علو من غير المسجد ؛ كصّفّةٍ بالدار مرتفعة » وإمامه 
في سفل ؛ كصحن تلك الدار» أو عكسه . . فالشرط التقارب ؛ كما مرّ على 
الطريقة المشيمة» فيديعن انير العاف امن رسن السافل إلى قدم العالي . 

وإن كانا في سفيئتَينِ مكشوفتَينٍ في البحر . . فكالفضاء وإن لم تشد 
إحداهما بالأخرئ » وإن كانتا مسمَفْئَينِ أو إحداهما فقط . . فكالبيئَينِ في 
اشتراط قدر المسافة » وعدم الحائل » ووجود الواقف بالمنفذ . ْ 

ولو وقف المأموم في فضاءٍ وإمامه في مسجدٍ ء أو عكسه ؛ فإن لم يحل 
بينهما شيءٌ . . فالشرط التقازت معقيرا من أخخر الشيجق ؟الأنه:مسل السلذة» 
فلا يدخل في الحد الفاصل » وإن حال جدارٌ لا باب فيه . أو فيه باب مغلق . 
منع الاقتداءً » وكذا الباب المردود والشباك ؛ نظراً إلى منع المشاهدة في الأول » 
وعدم الاستطراق في الثاني ؛ أما المفتوح . . فيجوز اقتداء الواقف بحذائه 
والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة » بخلاف العادل عن محاذاته » 
فلا يجوز اقتداؤه/ للحائل . 


.) 9-956 فتاوى البغوي ( ص‎ )١( 


ملع الميادا ت/ الضّالاة 4< تت ري تت 0 باب صالاة اللررئين 


( باب ) بيان ( صلاة المريض ) والعاجز 
لكبر أو غيره » وحكمها 

(إذا عجّز) ‏ بفتح الجيم أفصح من كسرها ‏ المصلي ( عن القيام ) في 
الفرض ؛ بأن تلحقه به مشقَّةٌ شديدة ‏ قال الإمام وأقرّه في زوائد « الروضة  )‏ : 
تذهب خشوعه' '' ء للكنه قال في « المجموع » : ( إن المذهب : خلافه )'"' , 
وقد يقال : إن إذهاب الخشوع ينشأ عن المشفّة الشديدة ؛ فإذاً لا منافاة بين 
كلامي « الروضة » و« المجموع » » أو خاف زيادة المرض » أو الغرق أو دوران 
الرأس في السفينة . . ( صلئ قاعداً ) لخبر البخاري عن عمران بن حصين : 
كانت بي بواسيرٌ » فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « صل قائماً ؛ 
فإن لم تستطع . . فقاعداً » فإن لم تستطع . . فعلى جنب ©" » زاد النسائي : 

« فإن لم تستطع . . فمستلقياً » لا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها»”*' 


7 5 
ان ين 


.)680١١/١( )ء روضة الطالبين‎ ١198/١ ( نهاية المطلب‎ )١( 

.) 5١7/54 ( المجموع‎ )0( 

(9) صحيح البخاري (/ا١١١).‏ 

(4) لم يعزه إليه المزي في « تحفة اللأشراف » ( 186/4 ) » وانظر « البدر المنير» ( 519/7 ) » 
و« التلخيص الحبير » ( 56/75 - 575 ) فقد عزياه إليه . 


ل سبع العبارات/الضّلاة 


العامة 


فإن لم يطق انتصاباً » وصار كراكع ؛ لكبر أو غيره . . فالصحيح : أنه يقف 
كذالك وجوباً ؛ لقّربه من الانتصاب » ويزيد انحناءه لركوعه وجوباً إن قدر على 
الزيادة ليتميز . 

ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود ؛ لعلَّةٍ بظهره . . قام وجوباً » وفعلهما 
بقدر إمكانه في الانحناء لهما بالصلب ٠‏ ثم بالرقبة والرأس ولو باعتماد , ثم أومأ 
بهما قائماً . 

ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط . . قام بدل القعود ؛ لأنه قعودٌ 
وزيادة » وأومأ للركوع والسجود إمكانه » ولا يضطجع . 

ا 

( ويقعد ) العاجز عن القيام ( متربّعاً في أحد القولين ) لأن الافتراش 
لا يتميّز به عن قعود التشهد, بخلاف التربّع » وشيّي بذلك ؛ لأن 
الجالس يريّع نفسه ؛ أي : يجعلها أربعاً . والمراد بالأربع : الساقان 
والفخذان . 

( ومفترشاً في ) القول ( الآخر ) وهو الأظهر ؛ لأنه قعود عبادة''' » 
بخلاف التربّع » ولأنه قعودٌ لا يعقبه سلام ؛ كالتشهد الأول » والخلاف في 
الأفضل » وكيف قعد . . جاز ء للكن يكره الإقعاء ؛ بأن يجلس علول وركيه 


)١(‏ فكان أولئ من قعود العادة » وهلذا هو الأصح . وخصّه الماوردي بالرجل وقال : ( إن 
الأولئن للمرأة : التربع في قعودها ؛ لأنه أستر لها ) . ١‏ ق ن 2[ أي : ١‏ هادي النبيه » ( ق 54/١‏ ) 
مخطوط ] . هامش . 


ناصباً ركبتيه ؛ للنهي عنه في الصلاة » رواه الحاكم وصحّحه '') 
عد كد 

( فإن عجز عن القعود ) بالمعنى السابق . . ( صلئ مضطجعاً ) وجوباً 
( علئ جنبه الأيمن ) استحباباً » ويجوز على الأيسر, للكنه مكروةٌ بلا عذرء 
جزم به في « المجموع »'") 

ويجب في ذلك أن يكون ( مستقبل القبلة بوجهه ) ومقدَّم بدنه » فإن 
عجز عن الجنب الأيمن والأيسر . . فمستلقياً على ظهره . وأخمصاه للقبلة » 
ويرفع رأسه قليلاً بشيءٍ ؛ ليتوجّه إلى القبلة بوجهه إن لم يكن في الكعبة 
وهي مسقّفة » أما فيها وهي مسقّفة . . قال في « المهمات » : ( المنّجه : جواز 
الاستلقاء على وجهه وظهره ؛ لأنه كيفما توجّه . . توجّه لجزء منها )''' 

أما إذا لم تكن [ مسقّفَةَ ]”'' . . فالمتّجه : أنه كما لو كان خارجها . 


( ويومئ بالركوع والسجود ) / إن لم يقدر على الإتيان بهما [ مُنْحَنِياً ]”*) 


: عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال‎ ) 777/١ ( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
. ) نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة‎ ( 

(0) المجموع (5/14١؟1).‏ 

(5) المهمات ( 79/7 ) . 

(4) في الأصل : ( مشقة ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(5) في الأصل : ( منحياً ) » والتصويب من « المجموع » ( 7301/4 ) . 


باب صالاة ا مريض ربع العبارات/ الصّلاة 


وَبَكَوْن 00 إن 0 ذلك 


برأسه ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه ) ويقرب جبهته من الأرض بحسب 
الإمكان . 

( فإن عجز عن ذلك ) أي : الإيماء بالرأس . . ( أومأ بطرفه ) لأنه الممكن 
في حقه ء ( ونوئ ) إن عجز عن الإيماء بالطرف ( بقلبه ) أي : أجرئ أفعال 
الصلاة علئ قلبه ؛ بأن يمثّل نفسه راكعاً وساجداً » فإن اعتّقل لسائه . 
أن يجري القرآن والذكر الواجب في وقته علئ قلبه » ولا إعادة عليه » ( ولا 
يترك الصلاة ) ولا تسقط عنه ( ما دام عقله ثابتً ) لوجود التكليف . 

يان فنا 

( فإن قدر على القيام في أثناء الصلاة ) وقد افتتحها قاعداً ( أو) قدر على 
( القعود ) وقد افتتحها مضطجعاً . . ( انتقل إليه ) وجوباً وأتئ بالمقدور ( وأتم 
صلاته ) وبنئ علئ قراءته » ويستحبٌ إعادتها . 

وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة . . قرأ قائماً أو قاعداً » ولا تجرئ 
قراءته في نهوضه » وتجب القراءة في هوي العاجز. وإن قدر على القيام 
بعد القراءة . . وجب قيامٌ بلا طمأنينةٍ ؛ ليركع منه » أو قدر عليه في الركوع 
قبل الطمأنينة . . ارتفع لها إلئ حد الركوع عن قيام » فإن انتصب ثم ركع . . 
بطلت صلاته » أو بعد الطمأنينة . . فقد تم ركوعه » ولا يلزمه الانتقال إلى حد 
ا اله كيه اسكي ةلوادت الور 1 


واطمأن » وكذا بعدها إن أراد قنوتاً » وإلا . . فلا يفعله » فإن قنت قاعداً . . 
بطلت صلاته . 
ين ين 

( وإن كان به وجع العين ) من رمدٍ أو غيره » ( فقيل له ) أي : أ خبره طبيتٌ 
و3 بده وبدر كه + ره دصل يدنفا ) العم يي ( امن يبد رك ) 
وهو قادر على القيام .. احتمل ) وهو الأصح : ( أن يجوز لداترله العيام ) 
ويصلي كذلك ؛ لأنه يخاف منه الضرر'' ' » فأشبه المرض » ( ( واحتمل ألا 
يجوز ) لأن ابن عباس وقع له ذلك ٠‏ فسأل عائشة وأم سلمة ٠‏ فنهياه » رواه 


الب هه (5) 


ف 


) 04/١ كما يجوز له ترك الصوم لأجل رمد العين . « ق1ن » أي : « هادي النبيه » ( ق‎ )١( 
. مخطوط ] . هامش‎ 

() السنن الكبير (؟4/1١5)‏ برقم ( 7776 ) عن أبي الضحئ رحمه اللّه تعالئ : ( أن 
عبد الملك ‏ أو غيره ‏ بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البُرّد » وقد وقع الماء في عينيه , 
فقالوا : تُصلِّي سبعة أيام مستلقياً على قفاك » فسأل أَمَّ سلمة وعائشة عن ذلك ٠‏ فنهتاه ) » 
وخالف الصوم ؛ فإنه يرجع إلئ بدل تام [ مثله ] » ولا كذلك هنا ء وهلذا الخلاف حكاه الشيخ 
نفسه في « المهذب » عن الأصحاب ء والأصح : الأول » وقال ابن يونس : ( الأشبه : الثاني ) » 
واللّه أعلم . « قن » 1 أي : « هادي النبيه » ( ق 04/١‏ ) مخطوط ] . هامش » وفي هامش 
الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 


ربع العبارات/ الصّلاة 


ذا سَافَرَ ِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ 


0 


( باب ) بيان ( صلاة المسافر ) 


أي : كيفيتها من حيث القصر والجمع » شّرعت تخفيفاً عليه ؛ لِمَا يلحقه 
من تعب السفر ء ويُذكر فيه الجمعٌ بالمطر للمقيم . 

والأصل في القصر قبل الإجماع : قوله تعالئ : 9 وَإذَا صَرََُ فى الْأرْضٍ . . . © 
الآية ''' » قال يعلى بن أمية : قلت لعمر : إِنَّما قال الله : 8 إِنْ حِفْمٌ 2004 , 


وقد أمن الناس ؟! فقال : عجبثٌ مما عجبتٌ منه » فسألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته » 
رواه مسلمٌ'''. 

والأصل في الجمع : أخبارٌ تأتي . 


[ حكم قصر الصلاة الرباعية وتقدير مسافة القصر ] 
لما كان القصر أهمّ من الجمع .. بدأ المصنف - كغيره ‏ به فقال : 
(إذا سافر) إنسانٌ ( في غير معصية ) طاعةٌ كان ؛ كسفر حجٌ » أو غيرّها ولو 


.)١١١( : سورة النساء‎ )١( 
.)1١1( : (؟) سورة النساء‎ 


(5) صحيح مسلم (385) . 


مكروهاً ؛ كسفر تجارة وسفر منفردٍ ( سفراً ) طويلاً ( يبلغ ) بالأميال ( مسيرة 
ثمانية وأربعين / ميلاً بالهاشمي ) ذهاباً لا إياباً ؛ فلا يُحسّبٍ » حتئ لو قصد 
كا عن برعل يدي نات من شير إقافة :اقلق 40 لقره لديا 
تقريباً - ولو ظناً » بخلاف [ تقديرّي ]”'' القّلْتين » ومسافة الإمام والمأموم ؛ 
لأن ابن عمر وابن ن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة بُرْدِ » علقه البخاري 
بصيغة الجزم '"' » ومثله إِنّما يُفَحَل عن توقيففٍ » فامتنع القصر فيما دونها 
والبريد : أربعة فراسخ » والفرسخ : ثلاثة أميال . والميل : أربعة آلاف 
خطوة » والخطوة : ثلا ثة أقدام . والقدمان : ذراع » والذراع ؛ أربعة وعشرون 
إصبعاً معترضات ٠‏ والإصبع : ست شعيرات معتدلات معترضات ٠‏ والشعيرة : 


ست شعرات من شعر البرذون . 


ويعتبر البحر في المسافة المذكورة بالبَرٌ » فيقصر فيه وإن قطعه في ساعة . 
ال ا ل 

قصرء وإلا . . فلاء» وعليه حمل إطلاق الإمام الشافعي رضي اللّه عنه عدم 
القصر””) 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 758/١ ( » في الأصل : ( تقدير ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١1( 
ا/ددة).‎ 

(؟) صحيح البخاري قبل الحديث ( ٠١87‏ ) تعليقاً » وانظر ١‏ تغليق التعليق » ( 4١5/7‏ ) . 
(م) الأم ( 770/7 ). 


رع المبارات/١‏ سالاة 


0 1 


وقوله : ( بالهاشمي ) نسبة إلئ بني هاشم ؛ لتقديرهم لها وقت خلافتهم 
بعد تقدير بني أمية لها ء لا إلئ هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما 
وقع للرافعي"'' 


وما تقرّر: من أنها ثمانيةٌ وأربعون ميلاً هو الشائع » ونص عليه الإمام 


الشافعي رضي اللّه تعالئى عنه”'' » وفي بعض نسخ الكتاب ‏ ونص عليه 
الشافعي أيضاً ‏ : أنها ستةٌ وأربعون”'' » ونص أيضاً : علئ أنها أربعون”' » 
فقيل : إنه لا منافاة ؛ فإنه أراد بالأول : الجميع » وبالثاني : غير الأول والأخيرء 
وبالثالث : الأميال الأموية ؛ فإنها أكبر من الهاشمية ؛ إذ كل خمسةٍ منها قدر 
سكة هالفتدية . 

ويُعبّر عن ذلك ب ( مرحلتين ) وهما سير يومَينٍ معتدلين » أو ليلئَينِ 
كذلك ٠‏ أو يوم وليلة مع النزول المعتاد للاستراحة والأكل والصلاة ونحوها . 

0 يننا 

وخرج ب ( غير المعصية ) : المعصية ؛ كسفر الآبق والناشزة » والمسافر 

لقطع طريق أو زناً » فلا قصر فيه ؛ لأنه رخصة وإعانةٌ » والعاصي لا يُعان » فلو 


.) 719/7 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(ف4 الأم (77/7) » وعبّر فيه ب ( أربعة برد ) ؛ والبريد : أربعة فراسخ » والفرسخ : ثلاثة 
أميال ؛ مجموعها : ثمانية وأربعون ميلاً » وانظر « الحاوي الكبير» ( 51/1 ) . 

(5) الأم 5ك ). 

(5) انظر « الحاوي الكبير» ( 557/7 ) » وهو قوله في القديم . 


ب 


ةل 


أن فقي فزع لقيو والماقاء رَكْعَئَيْنِ رَكْعَئَيْن ؛ 1 


أنشأ مباحاً ؛ كسفر تجارة ثم جعله معصيةً . . فلا قصرء أو معصية ثم تاب . 
فمن حين توبته يقصر . 

نعم ؛ إذا عصئ بسفره يوم الجمعة . . فلا يقصر إذا لم تفت الجمعة » ومن 
وقت فواتها يكون ابتداء سفره ‏ [ لا ]''' من التوبة ؛ كما قاله في « المجموع » 
عن القاضي حسين والبغوي ”' 

ين يك 

فإذا بلغ [ سفره]” ما ذُكر . . ( فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ) 
إذا كانت مؤدَّاة ( ركعتَينٍ ركعَينٍ ) لأنه رخص له قصر الرباعية من الخمس 
بالإجماع . وللآية المتقّمة » وله أن يتِمّ ؛ فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن 
عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت : يا رسول الله ؛ قصرتثٌ وأتممثٌ » وأفطرثُ 
وصمتٌ . قال : « أحسنت يا عائشة »'؟ / . 

وأما خبر : « فرضت الصلاة ركعتّين »”* ؛ أي : في السفر . . فمعناه : لمن 
أراد الاقتصار عليهما ؛ جمعاً بين الأخبار» قاله في « المجموع 0 


. » في الأصل : ( للكن ) , والتصويب من سياق عبارة « المجموع‎ )١( 

(0) المجموع ( 5660/5 ) » التهذيب ( 784/75 ) » وانظر « روضة الطالبين» ( 44/57 ) . 
() في الأصل : ( سفر ) ١‏ والتصويب من سياق العبارة . 

(5) السئن الكبير ( ١47/7‏ ) برقم ( 94914 ). 

(6) أخرجه البخاري ( 58976 ) . ومسلم ( 780 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
(5) المجموع ( 777/14 ) . 


ديع العبارات/ الضّالاة 


77 


وخرج ب ( الظهر) وما بعده : المغرب والصبح . والمنذورة والنافلة » 
وب ( المؤدّاة ) : المقضية ٠‏ وفيها تفصيل يأني '') 


[ ابتداء السفر] 

وانّما يقصر ( إذا فارق بنيان البلد ) العامر ‏ إن لم يكن لها سورٌ مختصٌ بها 
مطلقاً أو في صوب سفره , أو كان لها سورٌ غير مختصنَ بها ؛ كأن جَمَعَ معها 
قريةٌ أو أكثر ولو مع التقارب ‏ وإن تخلّله خراب » لا مجاوزة خراب”'2 بطرف 
العمران هُجر بالتحويط على العمران » أو زَرِعَّ » أو اندرس ؛ بأن ذهبت أصول 
حيطانه ؛ لأنه ليس محل [إقامة]”" . بخلاف ما ليس كذلك ؛ فإنه يُشترّط 
مجاوزته كما صحّحه في « المجموع واكلي ولا مجاوزة بساتين ومزارع وإن 
اتصلتا بما سافر منه » أو كانتا محوطتَينٍ ؛ لأنهما لا يتّخذان للإقامة . 

نعم ؛ إن كان بالبساتين قصورٌ أو دورٌ تُسكن في بعض فصول السنة . . 
اشتّرط مجاوزتها » كذا في ١‏ الروضة » ك « أصلها »”*) 


قال في « المجموع » بعد نقله ذلك عن الرافعي : ( وفيه نظر»ء ولم 


.) 174١/1 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) أي : لا يشترط مجاوزة خراب . 

() في الأصل : ( إقامته ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 54/١‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(1/لاو؟). 

(:) المجموع ( 556/54 ). 

(6) روضة الطالبين ( 580/١‏ )» الشرح الكبير ( 7١9/5‏ ). 


[ يتعرّض ]''' له الجمهورء والظاهر : أنه لا يُشْترّط مجاوزته ؛ لأنها ليست 
من البلد )'"' » قال في « المهمات » : ( والفتوئ عليه )'"' » وهو المتّجه » 
والقريتان المتصلتان يُسْترّط مجاوزتهما . 


فإن كان لها سورٌ مختصنٌ بها وإن تعدّد ؛ كما قاله الإمام وغيره”'2» 
[ أو] كان”*' داخله أماكن خربة ومزارع . . اشتّرط مجاوزته ؛ لأن جميع ما 
هو داخله معدودٌ من البلد ء فإن كان وراءه عمارة [ كدور ملاصقة ]"' ' له 
عرفاً . . لم يُسْترّط مجاوزتها» ولا المقابر المتصلة ؛ ؛ لأن ذلك لا يُعَدُ من 
البلد . 

ولو كان علئ باب البلدة قنطرة . . اشتّرط مجاوزتها » والخندق مثلها , 
اولصي امرض الي 


. » والتصويب من « المجموع‎ ٠ ) في الأصل : ( يعترض‎ )١( 

(6) المجموع ( 5/:4؟؟1). 

7) المهمات 60/7902" ). 

(5) نهاية المطلب ( 456/5 ) . 

(5) في الأصل : ( وكان ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 8947/١‏ - 7917 ) » و( نهاية 
المحتاج » ( 519/5 ). 

() في الأصل : ( متلاصقة ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 791/١‏ ) . 

0) النجم الوهاج ( 4١١/7‏ ) » وعبارته فيه : ( والمراد : السّور العامر المخصوص بها ء 
فالمستهدم كالعدم ) أي : ليس له حكم العامر . 


7 ع 


- 


3 


0000 ''» فلا بِنَّ من 


1-7 
1 


: بيوثٌ مجتمعةٌ أو متفرقةٌ ؟ بحيث يجتمع 


0 


أهلها للسمر في نادٍ واحدٍ » ويستعير بعضهم من بعض . 

ويدخل في مجاوزتها عرفا : مرافقها ؛ كمطرح الرماد » وملعب الصبيان » 
والنادي » ومعاطن الإبل ؛ لأنها معدودة من مواضع إقامتهم » ومع مجاوزة 
عرض وادٍ إن سافر في عرضه ؛ ومع مجاوزة مهبطٍ ‏ أي : محل هبوطٍ - 
إن كان في ربوة » ومع مجاوزة مصعدٍ ‏ أي : محلٍ صعودٍ ‏ إن كان في 


اي 7 ف 2 
1 9 90 0 5 


ع 


هنذا ؛ إن اعتدلت الثلاثة » فإن أفرطت سعتها . . اكْتّفَىَ بمجاوزة الجِلّة 
07 

ومحلٌ اعتبار مفارقة عرضه إذا اعتدل : إذا كانت البيوت في جميع 
عرضه.ء فإن كانت في بعضه .. فبأن يفارقهاء نقله ابن الصباغ عن 
أصحابنا”"" . 


وساكن غير الأبنية والخيام ؛ كنازلٍ بطريق خالٍ عنهما . . رَحْلّه كالجلّة 
فيما تقدّر» / والحلتان كالقريتين 

والخيمة : أربعة أعواد تُنضَّب وتسقف بشىءٍ من نبات الأرض » وجمعها : 
)١(‏ أي : الذين يرحلون برحلته . هامش . 


. لأن الخيام في حق أهلها كالدور في حق أهل البلد . هامش‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 714/١ الشامل ( ق‎ )”( 


يلغرف الس را 1 


ل ل 

وتُعتتر قي مقر البحر المتضل ستاحله بالبلد > جر السفينة أو الزورق إليها» 
قاله البغوي' '' » وأقرّه عليه ابن الرفعة وغيره' '' » للكن في « المجموع » : 
(إذا صار خارج البلد . . ترخّص وإن كان ظهره ملصقاً بالسور)”' » وآخر 
العمران كالسور » فيحتمل أن يقال : سير البحر يخالف سير البرء أو : يمنع أن 


وهلذا أوجَهُ ؛ لأن به يُجمَع بين الكلامين » ويؤيده ‏ كما قال شيخنا شيخ 
ُل#ةغُ4فإممزذكجزم :729000002222001 


أ عد (4) 


بخلاف اتصال قريةٍ لها سور باخرئ 


أ 4م 
بن 


([والأفضل ]”*2 ل يقصر إلا في سفر يبلغ مسير ة ثلاثة أيام ) خروجاً 
من خلاف أبي حنيفة ؛ فإنه يوجب الإثمام إن لم يبلغها' '"' » ( فإذا بلغ سفره 


.)"”60/7( التهذيب‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه ( .)١":52-1١3/5‏ 

.) 5١5/54 ( المجموع‎ )6( 

(4) أسنى المطالب 7375/١‏ ) . 

(6) في الأصل : ( فالأفضل ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(5) انظر « المبسوط » للشيباني 57١/١2‏ 3737 ) . 


ربع العبارات/ الصّلاة 


ذَلِكَ .. كَانَ آلْمَضْوٌ أَفضَلَ مِنَ الإِنْمَام . هَانْ كَانَ لِلْبَلَدِ آلذِي يَمْصِدَهُ 
طَرِيقَانٍ يُفْصَّرُ فِي أَحَدِجِمَا وَلَا , . يْفْصَرُ فِي الآخَرء فَسَلَكَ الأَنِعَدَ لِعَيْر 


ذلك ) ولم يختلف في جواز قصره . . ( كان القصر أفضل من الإتمام ) خروجاً 
من خلافه أيضاً ؛ فإنه يوجب القصر حينئذٍ' '' » وكذا في حق من وجد في 
نفسه كراهة القصرء بل يكره له الإتمام إلئ أن تزول الكراهة » وكذا لو شك في 
جوازه ؛ أي : [ بأن ] لم تطمئن”"' نفسه لذلك , وكذا القول في سائر الرخص ؛ 
كما مرّ في ( باب مسح الخف )'*) 

أما ما اختلف فيه ؛ كملّاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفيئة » ومن 
يديم السفر مطلقاً . . فالإتمام أفضل له ؛ لأنه في وطنه ٠‏ وللخروج من خلاف 
من أوجبه عليه - كالإمام أحمد ‏ فإنه لا يُجَوَز له القصر” '' . 

عد د 

( وإن كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ) بأن كان يبلغ 
مسافة القصر ( ولا يقصر فى الآخر ) بأن كان لا يبلغها ( فسلك الأبعد لغير 
غرض ) أصلاً ؛ كما في « المجموع »”*' . أو لغرض القصر فقط » كما قُهم 
)١(‏ انظر « المبسوط » للشيباني 557/١0‏ - 73717 ) . 
(1) في الأصل : ( إن لم تطمئن ) ٠‏ والتصويب من « نهاية المحتاج » ( 507١/7‏ ) . 
(*) انظر ما تقدم 771/1 ) . 
(4) انظر « الكافي» ( 5١١/1١‏ ). 
(5) المجموع ( 75١6/54‏ ). 


د و 


ا يَمُصُرْ فِي أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ ٠‏ وَيَفْصُرُ فِي الآحَر فَِنْ أخرم في الْبَلَد م 
عانره الالعزع في لكر ثم اقاو اكت وي ديك» ازلر بار النطرء 


بالأولئ . . ( لم يقصر في أحد القولين ) وهو الأظهرء بل قطع به بعضهم ؛ كما 
لو سلك الأقرب الذي هو دون مسافة القصر وطوّله بالذهاب يمينا وشمالاً » 
( ويقصر في ) القول ( الآخر ) نظراً إلى أنه طويلٌ مباحٌ . 

أما إذا كان له غرضٌ آخر ولو مع قصد إباحة القصر ؛ كأمنٍ وسهولةٍ وزيارة 
وعيادة . . فإنه يقصر ولو كان الغرض تنزهاً » بخلاف سفره لمجرد رؤية البلاد » 
وفرق؛: بأن التدرد هنا ليس هو الحامل على الشفرء بل الحامل عليه عرض 
صحيحٌ ؛ كسفر التجارة » لكنه سلك أبعد الطريقينِ للتنزّه فيه » بخلاف مجرد 
رؤية البلاد ؛ فإنه الحامل على السفرء حتئ لو لم يكن هو الحامل عليه . . 
كان كالتنزٌه هنا » أو كان التنزه هو الحامل عليه . . كان كمجرد رؤية البلاد في 


وخرج بقوله : ( ولا يقصر في الآخر) :/ ما لو كان يقصر في كل منهما ء 
فسلك الأطول ولو لغرض القصر . . قصر فيه جزماً . 


9 ا 
نر نا 


( فإن أحرم ) بالصلاة ( في البلد ثم سافر ) في أثنائها ؛ بأن سارت سفينته 
( أو أحرم ) بها ( في السفر ثم أقام ) في أثنائها ؛ بأن وصلت سفينته دار إقامته 
( أو شاك في ذلك ) أي : هل أحرم في البلد أو لا ؟ أو هل أقام أو لا ؟ ( أو لم 
ينو القصر ) في الإحرام » أو شك هل نواه أو لا ؟ ( أو ائتم ) أي : اقتدئ 


0 


( بمقيم ) أو بمتم ولو في صبح لحظة ( في جزء من صلاته )''' كأن أدركه 
قبل سلامه » أو أحدث هو عقيب اقتدائه به ( أو ) اقتدئ ناوياً القصر ( بمن لا 
يعرف أنه مسافرٌ أو مقيمٌ ) أو بمن ظنه مسافراً فبان مقيماً فقط » أو مقيماً ثم 
محدثاً ‏ أو قام إمامه لثالثةٍ فشك هل هو متم أم ساو ؟ أو أحرم منفرداً ولم ينو 
القصر ثم فسدت صلاته . . ( لزمه أن يتم ) في الصور كلها وان تبيّن في الأخيرة 
أن إمامه مسافرٌ قاصرٌ ؛ تغليباً لجانب الإتمام الذي هو الأصل . 
أما لو علم كونه ساهياً بالقيام ؛ ككونه حنفياً يرئ وجوب القصر . . فلا 
يلزمه الإتمام » بل يفارقه ويسجد للسهو ء أو ينتظره حت يعود . 
وكذا لو بان إمامه محدثاً ثم مقيماً » أو بانا معأ .. فلا يلزمه الإتمام ؛ إذ لا 
قدوة في الحقيقة » وفي الظاهر ظنَّه مسافراً . 
د كان نت 
ولو استخلفت قاصرٌ ‏ لخبث أو غيره ‏ مُّتمّاً من المقتدين أو غيرهم . . أتم 
المقتدون به وان لم [ يَنْوُوا ]”'' الاقتداء به ؟ لأنهم مقتدون به حكماً » بدليل 
لحوقهم سهوه ؛ كالإمام إذا عاد واقتدئ به . . فإنه يلزمه الإتمام ؛ لاقتدائه بمتمّ . 


. ] ولو قال : ( بمتم ) بدل : ( مقيم ) . . لكان أعم ؛ ليدخل فيه المسافر إذا كان [ متماً‎ )١( 
. مخطوط ] . هامش‎ ) 00/١ قن » [أي :هادي النبيه » ( ق‎ « 

(5) في الأصل : ( لم ينو) » والتصويب من « فتح الوهاب » )١/١(‏ » وه مغني المحتاج » 
(١١/4ع١:).‏ 


وسواء فيما ذُكِر من لزوم الوتمام للمقتدي أفسدت صلاة أحدهما أم لا؛ 
لأنه التزم الإتمام بالاقتداء » وما ذُكِر لا يدفعه . 

ولو علمه أو ظنَّه مسافراً وشكٌ في نيته القصر. . قصر جوازاً إن قصر وإن 
علّق [ نيته ] بنيته ؛ كأن قال : إن قصر. . قصرتٌ ء وإلا . . أنممتٌ ؛ لأن الظاهر 
من حال المسافر القصر ء ولا يضدٌ التعليق ؛ لأن الحكم معلقٌ بصلاة إمامه وإن 
جزم ٠‏ فإن أتم إمامه » أو لم يعلم هو حاله . . لزمه الإتمام تبعاً له في الأولئ » 
واحتياطاً فى الثانية . 


[ انتهاء السفر] 

وينتهي سفره ببلوغ مبدأ سفره من سور أو غيره » وفي نسخة من « الروض » : 
بمجاوزة مبتدأ سفره”'' ؛ أخذاً مما قيل : ينبغي ألا ينتهي إلا بدخوله العمران ؛ 
كما لا يصير مسافراً إلا بخروجه منه » والمنقول : الأول . 

والفرق : أن الأصل : الإقامة » فلا تنقطع إلا بتحمّق السفر » وتحققه بخروجه 
من ذلك » والسفر علئ خلاف الأصل ٠»‏ فانقطع بمجرد الوصول وإن لم يدخل . 

فَعَلِم : أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبتدأ سفره من وطنه وإن كان ماراً به في 
سفره ؛ كأن خرج منه ثم رجع من بعيدٍ قاصداً المرور به من غير إقامة » لا من 
بلد/ مقصده ء ولا بلدٍ له فيها أهلّ وعشيرة لم ينو الإقامة بها'"' » فإن رجع من 


. ) 1084 روض الطالب ( 77/3 ) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم‎ )١( 
. ) 7385/1» أي : بكل منهما ؛ كما في « أسنى المطالب‎ )9( 
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قريب لحاجةٍ ؛ فإن كان ما خرج منه غير وطنه . . ترخّص وإن دخله ولو كان قد 


أقام به » وإن كان وطنه . . صار مقيماً بابتداء رجوعه » فلا يترخص في رجوعه . 
يا ين 

( وان نوى المسافر ) قبل بلوغه ما يقصده وهو مستقِلٌ ولو محارباً ( الإقامة ) 
به وان لم يصلح لها : إما مطلقاً » أو ( أربعة أيام ) صحاح ( غير يوم الدخول 
ويوم الخروج . . أتم ) بمجرد وصوله » وإن نوئ ذلك بعد بلوغه إليه . . انقطع 
سفره بالنية مع مكثه » فإن نوئ وهو مسافر . . لم يؤثر ؛ كما في « المجموع » 
لوجود السفر'') 

ولو نوئ إقامة ما دون الأربعة في المسألتين وإن زاد على الثلاثة . . لم 
ينقطع سفره » ولو أقام أربعة أيام صحاح بلا نية . . انقطع سفره بتمامها . 

والأصل فيما ذُكر : خبر « الصحيحين » : « يقيم المهاجر بعد قضاء تشكة 
ثلاثاً»”'' » وكان يحرّم على المهاجرين الإقامة بمكة ‏ أي : قبل الفتح - 
[ ومساكنة ]”"' الكفار دلَّ الترخُص بها في الإقامة التي كانت محرمة على 
المهاجرين . . علئ أنها لا تقطع حكم السفرء بخلاف الأربعة . 
)١(‏ المجموع (4/١4؟).‏ 
(؟) صحيح البخاري ( 7977 ) بنحوه » صحيح مسلم ( 457/1707 ) عن سيدنا العلاء بن 
الحضرمي رضي اللّه عنه . 


(*) في الأصل : ( مساكنة ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 575/١‏ ) » و« مغني 
المحتاج » )798/1١(‏ . 


| لع السارات/ الا سس إن صا طةالسافر 


وألحق بإقامتها : نية إقامتها » وتُعتبّر بلياليها » وإنّما لم يُحسَب منها يوما 
الدخول والخروج ؛ لأن فيهما الحط والرحيل . وهما من أشغال السفر. 
ولو دخل ليلاً . . لم يُحسَب بقية الليل » ويُحسَب اليوم الذي يليه . 


بقية شروط القصر] 
يمُشترّط للقصر : قصد محل معلوم وأن لم يعينه أولً ؛ ليعلم أنه طويلٌ فيقصر 
فيه » فلا قصر لهائم وإن طال تردّده ؛ وهو : من لا يدري أين يتوجّه » ولا مسافر 
لغرض ؛ كرد آبق لم يعلم محلّه وان طال سفره ؛ لانتفاء علمه بطوله أوله . 
نعم ؛ إن قصد سفر مرحلتَين أولاً ؛ كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما 
قصر ؛ كما في « الروضة » و« أصلها » ولو فيما زاد على مرحلتَينٍ ' '' » وقول 
الزركشي :( في مرحلئَينٍ لا فيما زاد عليهما )' '' . . مردودٌ ؛ لمخالفته لإطلاقهم . 
ولا رقيقٍ وزوجة وجنديٍ ' "' قبل سير مرحلمَينِ إن لم يعرفوا أن متبوعهم 
يقطعها ؛ لِمَا مرّ » فإن عرفوا ذلك . . قصروا . أما بعد سير مرحلتَينَ . . فيقصرون » 
وهلذا كما لو أسر الكفار شخصاً فساروا به ولم يعرف أنهم يقطعونهما . . لم 
يقصر » وإن سار معهم مرحلتين . . قصر بعد ذلك » فلو نووا سير مرحلتَينٍ . . 
قصر الجندي إن لم يثبت في الديوان ؛ لأنه حينئبٍ ليس تحت قهر متبوعه 
)١(‏ روضة الطالبين ( 1817/١‏ ) » الشرح الكبير ( 75١/57‏ ). 


(؟) خادم الرافعي والروضة ( 597/73 ) مخطوط . 
( قوله : ( ولا رقي . . . ) معطوف علئ قوله : ( فلا قصر لهائم . . ( 


: المبارات/الضللة 


بخلافهما ٠‏ فئيتهما كالعدم » وإن أثبت في الديوان . . لم يقصرء وفارق غير 
المثبت : بأنه تحت قهر الأمير » فبمخالفته يختل النظام » بخلاف مخالفة غير 
المثبت . 


ولو علم الأسير أن سفره طويلٌ » ونوى الهرب إن وجد/ فرصةً . . لم يقصر 
قبل مرحلتَينٍ . 


ل فنا 


( وإن أقام ) المستقل ( في بلد ) أو قرية مثلاً ( لقضاء حاجة ) يتوقّعها كل 
وقت ٠‏ أو حبسه الريح في البحر ( ولم ينو الإقامة ) بها أربعة أيام صحاح فما 
فوقها . . ( قصر إلئ ثمانية عشرٌ يوماً) صحاحاً غير يومي الدخول والخروج 
( في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( أقامها بمكة عام 
الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة ) رواه أبو داوود » والترمذي وحسنه” ') 


كان فى سنده ضعف ؛ لأن له شواهدَ تجبره”") 


( ويقصر أبداً ) أي : إلى انتهاء حاجته ( في ) القول ( الآخر ) لأن الظاهر : أنه 


)١(‏ سنن أبي داوود ( 1777 ) واللفظ له عن سيدنا عمران بن حصين رضي اللّه عنهما » سنن 
الترمذي ( 044 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما » قال : غزوت مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح » فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين 
يقول : ديا أهل البلد ؛ صلوا أربعاً ؛ فإنا سفر» . 

(؟) للكن في ١‏ البخاري » : ( تسعة عشر ) ء قال البيهقي : ( وهو أصح الروايات ) » فينبغي أن 
يفتئ بها . « ق ن» [ أي : « هادي النبيه » ( ق 00/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


لو زادت حاجته صلى الله عليه وسلم على الثمانية عشرَ . . لقصر في الزائد أيضاً . 
لد ين 
ولو فارق مكانه ثم ردّته الريح للدم تاقام ايه . استأنف المدَّة ؛ لأن إقامته 
فيه إقامةٌ جديدةٌ » فلا تُضّم إلى الأولئ ؛ بل تُعتبّر مدتها وحدها ء ذكره في 
« المجموع »'') 
وما رُجّح من أن القصر ثمانية عشرَ يوماً .. مطّردٌ في باقي الرخص ؛ 
كالجمع والفطر » كما صوّبه الزركشي بعد نقله عن النص ما يدل عليه”" 


نعم ؛ يُستدئئ منه : توجّه القبلة في النافلة ؛ لِمَا عرف في بابها”") 


[ قضاء الفائتة في السفر] 

( وإن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر. . أتم ) لأنها قد ترتّبت 
في ذمته تامة » وكذا لو شك هل فانت في الحضر أو السفر ؛ لأن الأصل 
الإتعار ران قا افيا السنتز لماو العداح ١‏ القوناها الى البجفير ا 
قضاها ( في السفر ) المذكور . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه يتم ) في الصورة 
الأولى » ويقصر في الثانية . 
)١(‏ المجموع (47/14؟ ). 
(1) نخادم الرافعي والروضة ( ١40/73‏ ) مخطوط . الأم ( 777/5 ) » وانظر « مختصر 


البويطي » ( ص 70١‏ ) . 
(*) انظر ما تقدم ( 777/1١‏ ) . 


وَيَجُورُ آلْجَمْعٌ ب َئْنَ َلظَهْر وَالْمَصْر فِي وَفْتِ إِحْدَامُمَاء وَبَيْنَ ألْمَغْربِ 
وََلْعِشَاءِ فِي وَفْت إِحْدَاهُمَا فى الشف الطريلن وف السفر الْفَُضِيرْ 


والقول الثاني وهو القديم ‏ : يقصر فيهما ؛ اعتباراً في القضاء بما لزمه في 
الأداء' '' » وقيل : يتم فيهما ‏ وهو ظاهر عبارة المصنف - اعتباراً للأداء في 
القصر ١‏ والصحيح : الأول كما تقرّر ؛ وهو القصر في الثانية » لوجود السبب في 
حالتي الأداء والقضاء دون الأول ؛ لأن الحضر ليس محلّ قصر. 


[ حكم جمع الصلاتين ] 
( و ) لما فرغ من أحكام القصر . . شرع في الجمع , فقال : ( يجوز الجمع 
بين ) صلاتي ( الظهر والعصر في وقت إحداهما » وبين ) صلاتي ( المغرب 
والعشاء في وقت إحداهما ) تقد تقديماً وتأخيراً ( في السفر الطويل ) الذي تُقصَّر 
فيه الصلاة ؛ للأخبار الآنية » ( وفي السفر القصير قولان ) أظهرهما : المنع 
كالقصر ء والثاني : الجواز ؛ لإطلاق السفر في الأحاديث الآتية . 
وتكون المجموعة في وقت الأخرئ أداءً كالأخرئ ؛ لأن وقتيهما [ صارا ]”") 


واحداً : 


.)71١١/17(» انظر « التهذيب‎ )١( 
» وه مغني المحتاج‎ » ) 747/١ ( » (؟) في الأصل : ( صار ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
.):١ىإ١(‎ 


فيهما ؛ لأنه لم يرد » ويجوز جمع الجمعة والعصر تقديماً - كما نقله الزركشي 
واعتمده''' - كجمعهما بالمطرء بل أولئ » ويمتنع تأخيراً ؛ لأن الجمعة لا 
يتأنّى تأخيرها عن وقتها . 


والمتحيرة لا تجمع تقديماً ؛ لأن شرط جمع التقديم : تين صحّة الأولئ » 
وهو مفقودٌ هناء قال الزركشي :/( ومثلها : فاقد الطهورّين » وكل من لم تسقط 
صلاته بالتيمم )”'' ٠‏ ولو أسقط قوله : ( بالتيمم ) . . كان أولئ . 

عد عد 

وعبّر المصنف ب ( يجوز ) ليعلم : أن ترك الجمع أفضل » للكن يُستئتى 
منه : الشاك والراغب عن الرخصة ٠‏ فالجمع له أفضل . وكذا الجمع بين المغرب 
والعشاء للحاج بمزدلفة إذا كان سفره طويلاً » ومن إذا جمع صلئ جماعة » 
أو مستوراً » أو خالياً عن الحدث الدائم أو نحو ذلك . . فالجمع له أفضل . 

ا دن 

( والمستحبٌ لمن هو في المنزل في وقت الأولة ) بالتاء لغةّ » والفصحى : 
الأولئ » وللواقف بعرفة : ( أن يقدّم الثانية إلى ) وقت ( الأولئ » ولمن هو سائر ) 
وقت الأول + ولمن .بات بمزدلفة:( أن يؤر الأول إلى )ارقت (الثانية ؛ 


. خادم الرافعي والروضة ( ق 8/7 ) مخطوط‎ )١( 
. (؟) خادم الرافعي والروضة ( ق 4/7 ) مخطوط‎ 


رع العبارات/الصّلاة 


اقتداء ) في ذلك ( برسول الله صلى الله عليه وسلم ) روى الشيخان عن أنس 
رضي الله تعالئ عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رحل قبل أن 
تزيغ الشمس . . أخر الظهر إلى وقت العصر ء ثم نزل فجمع بينهما » فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل . . صلى الظهر والعصر ثم ركب )'') 

وعن ابن عمر : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا [ جد ] به السير. . 
جمع بين المغرب والعشاء )''' ؛ يعني : في وقت العشاء . 

وعن أسامة : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة 


فى وقت العشاء )29 


رو معاذ : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل 
المغرب . . أخّر المغرب حتئ يصليها مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب . 
عجّل العشاء فصلاها مع المغرب ) رواه الترمذي وحسنه » والبيهقي وصحّحه '*) 
واه 58 5 (ه2 
بعرفة في وقت الظهر) 3 


.)١4( صحيح مسلم‎ ») ١١١7 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 1١5(‏ ) » صحيح مسلم 7١7‏ ) » وفي الأصل : ( أجد ) , والتصويب 
من مصادر التخريج . 

(6) صحيح البخاري ( 1717 ) » صحيح مسلم ( .)١18٠‏ 

(4) سنن الترمذي ( 557 ) » السنن الكبير ( ١67/7‏ ) برقم ( 00917 ) . 

(6) صحيح مسلم .)١5١8(‏ 


وروى الشيخان : ( أنه جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء )'') 

والمراد بالسفر في هذه الأحاديث : الطويل ؛ كما دلَّّ عليه بعضها . ولأن 
ذلك إخراج عبادةٍ عن وقتها » فاختصّ بالطويل كالفطر . 

تك 

قال الأذرعي : ( واستّتِنِي من أفضلية [ التقديم والتأخير ]”'' صورٌ : 

منها : ما لو خشي من [ التأخير]””' الفوات ؛ لبعد المنزل . أو خوف عدو 
أو غيره . . فالجمع تقديماً أفضل . 

ومنها : ما لو كان إذا جمع تقديماً صلئ جماعة » أو خلا عن حدثه الدائم » 
أو عن كشف عورته ء وإذا جمع تأخيراً كان بخلاف ذلك » أو بالعكس . . 
فالجمع مع الجماعة وبالخلو عمًّا ذُكِر أفضل )”؟) 


[ شروط جمع التقديم ] 
( وإذا أراد الجمع في وقت الأولة.. لم يجز إلا بثلاثة شروطٍ ) بل 


)١(‏ صحيح البخاري ( ٠١٠4١‏ ) » صحيح مسلم ( 46/1 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(؟) في الأصل : ( التقدم والتأخر ) » والتصويب من « التوسط والفتح ) . 

() في الأصل : ( التأخر ) » والتصويب من ١‏ التوسط والفتح » . 

(5) التوسط والفتح ( ق 7١0/١‏ ) مخطوط . 
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٠‏ باب صالاة الماض ربع العبارات/ الصّالاة 


؟وهو: : ( أن يقدم الأولة ) لأن الوقت لها والثانية تبعٌ » فلو 
ا ال ا ا 0 
الأولئ وبان فسادها ؛ لعدم الترتيب . 
006 كن 
( و) ثانيها : ( أن ينوي الجمع ) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهواً 
أو عبثاً ( عند الإحرام بالأولة في أحد القولين ) فلا يكفي في أثنائها ؛ كنية 
القصرء ( ويجوز/ في القول الثاني ) وهو الأظهر ( قبل الفراغ من الأولة ) ولو 
نواه مع السلام وبعد نية الترك ؟ كأن نوى الجمع ثم نوئ تركه ثم نواه ؛ لأن 
الجمع ضمٌ الثانية للأولئ » فيكفي سبق النية حالة الجمع » ويفارق القصر : 
بأنه لو تأخّرت نيته عن الإحرام .. لتأدّئ جزءٌ على التمام » فيمتنع القصر . 
د 0 ان 
( و ) ثالثها :(ألّا يفرق بينهما ) لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة » فوجب 
الولاء ؛ كركعات الصلاة » ولأنه صلى الله عليه وسلم ( لما جمع بين الصلاتين 
. وَالَى بينهما » وترك الرواتب » وأقام الصلاة بينهما ) رواه الشيخان”'2) 
دجطك 00 
الخفيف » وإقامة الصلاة » بخلاف الطويل ولو بعذر ؛ كسهو وإغما 


)١(‏ صحيح البخاري .)1١711(‏ صحيح مسلم )١78٠0(‏ عن سيدنا أسامة بن زيد 
رضي اللّه عنهما . 


ملع العبارات/ الضالاة بابصالاة الماس |. 


ولو ذكر بعدهما ترك ركنٍ من الأولئ . . أعادهما : الأولئ لبطلانها بترك 
الركن » وتعدّر التدارك بطول الفصل » » والثانية لبطلان فرضيتها ؛ بانتفاء شرطها 
َل ذال بالأرلن [ لطللاني ] "''اوازله حتعهسا تقدينا آل تاعيرا + لوسر 
المرخص . 

أو ذكر تركه من الثانية ولم يَطّل فصل بين سلامها والذكر . . تدارك 
وصحَّتا » وإن طال . . بطلت الثانية » ولا جمع لطول الفصل ٠‏ فيعيدها في 
وقتها . 

ولو جهل كونه من الأولئ أو من الثانية . . أعادهما ‏ لاحتمال أنه من 
الأولى - بلا جمع تقديم ؛ بأن يصلي كلا منهما في وقتها . أو يجمعهما تأخيراً ؛ 
لاحتمال أنه من الثانية مع طول الفصل بها » وبالأولى المعادة بعدها . 


ورابعها - الذي أسقطه المصنف - : دوام سفره إلئ عقد الثانية » فلو أقام 
قبله . . فلا جمع ؛ لزوال السبب ٠‏ فيتعين تأخير الثانية إلى وقتهاء بل هلذا 
5 

وقضية هلذا : أنه يُسْترّط دوام السفر إلئ فراغ الصلاتين قدَّم أو »+ 
ال ا ل و 0 
[ التأخير]' '' كما سيأتي . 


. ) 177/١ ( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( لبطلانهما ) » والتصويب من‎ )١( 
. ال ل ل العبارة‎ 


باب صالاة المسافر 


ات لي 2 


َانْ أرَادَ لْجَمْعَ فِي وَفْتِ أَلثَانِيَة . 


[ شروط جمع التأخير] 

( وإن أراد الجمع في وقت الثانية . . كفاه ) لذلك أمران : 

أحدهما : ( نية الجمع قبل خروج وقت الأولئ بقدر ما يصلي فرض 
الوقت ) فأكثرء وجرئ على هلذا في « شرح المهذب »''' » وفي « الروضة » 
5 أصلها » عن الأصحاب : بقدر لو ابتّدئت فيه . . كانت أداءً ”"' » وظاهره : 
أنه يكفي قدر ما يسع ركعة . | 

قال الجلال المحلّي : ( وما في « شرح المهذب » يبيّن أن المراد بالأداء 
في « الروضة» : الأداء الحقيقي ؛ بأن يُوْنَى بجميع الصلاة قبل خروج 
وقتها » بخلاف الإتيان بركعةٍ منها في الوقت والباقي بعده » فتسميته أداء 
بتبعية ما بعد الوقت لِمَا فيه ؛ كما تقدَّم في : كتاب الصلاة ) انتهئ ' '' , 
وهلذا أولئ من حمل كلام « المجموع » علئ ما في « الروضة » ؛ كما قاله 
/ بعضهم . 

فإن لم ينو أصلاً » أو نواه قبل خروجه بزمن لا يسعها . . عصئ وكانت 
قضاء . 

نعم ؛ لو نسي النية حتئ خرج الوقت . . لم يعص وكان جامعاً ؛ لأنه 
)١(‏ المجموع ( 705/4 ). 


(؟) روضة الطالبين ( 544/1١‏ )» الشرح الكبير ( 547/5 ) . 
(*) كنز الراغبين ( 2١5/1١‏ ) . 


ريع العيارات/الصّلاة .  ...‏ نغ ست ست سب يأب صالاةٌالمسافر 


مها 


معذورٌ . صرّح به الغزالي '' ' » وهو ظاهرٌ في قوله : ( لم يعص ) وليس بظاهر 
في قوله : ( وكان جامعاً ) لفقد النية . 
ا نك 

وثانيهما : دوام سفره إلئ تمام الثانية » فلو أقام قبله . . صارت الأولئ قضاءً ؛ 
لأنها تابعةٌ للثانية في الأداء للعذرء وقد زال قبل تمامها ء وفي « المجموع » : 
( إذا [ أقام ]”'' في أثناء الثانية . . ينبغي أن تكون الأولئ أداءً بلا خلافٍ )'"' , 
وما بحثه مخالفٌ لإطلاقهم » قال السبكي - وتبعه الإسنوي - : ( وتعليلهم 
منطبقٌ علئ تقديم الأولئ » فلو عكس وأقام في أثناء الظهر . . فقد وجد العذر 
في جميع المتبوعة وأول التابعة » وقياس ما مرّ في جمع التقديم : أنها أداء على 
الأصح ؛ كما أفهمه تعليلهم )'*) 

وأجرى الطاووسي الكلام علئ إطلاقه فقال : ( وانّما اكثّفي في جمع التقديم 
بدوام السفر إلئ عقد الثانية » ولم يكتف به في جمع التأخير » بل شرط دوامه 
إلئ تمامهما . . لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفرء وقد وجد عند 
عقد الثانية فيحصل الجمع » وأما وقت العصر . . فيجوز فيه الظهر بعذر السفر 
وغيره » فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما ء وإلا . . جاز 


. )780/4 ( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( قام ) » والتصويب من « المجموع » . 

(*) المجموع ( 591/5 ) . 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 177/١‏ ) مخطوط » كافي المحتاج ( ١191/١3‏ ) مخطوط . 


بع العبارات/ الضّلاة 


باب صالاة المسافر 


:5 
د 


م6 
ا و 
ب 7 فى 
2 
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أن ينصرف إليه ؛ لوقوع بعضها فيه » وأن ينصرف إلئ غيره ؛ لوقوع بعضها في 
غيره الذي هو الأصل )''' » وهلذا أوجّة . 
1 د 
( والأفضل ) لمن جمع تأخيراً : ( أن يقدّم الأولة » وألَّا يفرّق بينهما ) وأن 
ينوي في الأولى الجمع ؛ كما في « شرح المهذب 52" ؛ خروجاً من خلاف 
من أوجب الثلاثة - كما هو وجةٌ - قياساً على جمع التقديم » وفرق بينهما : 
بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولئ تبعٌّ لها ء بخلاف جمع التقديم فلا 
يجب الترتيب فيه » وإذا انتفئ . . انتفت الموالاة ونية الجمع'") 


[ الجمع بالمطر] 
اوجرن رار تسق الح ) لما سنن قن التدوزنق المطر م ول 
كان ضعيفاً بحيث يبل الغياب ونحوه ؟ كثلج وبَرَدِ ذائبِينٍ [ وسَّفَانٍ ]”*' ( في 
وقت الأولة منهما ) بشروطه السابقة غير الشرط الأخير في الجمع بالسفر ؛ 


. )١١8 ( شرح الحاوي الصغير ( 57/3 ) مخطوط من المكتبة السليمانية برقم‎ )١( 

.) 5905/54 ( المجموع‎ )١( 

() في هامش الأصل : ( بلغ مطالعة ) . 

(4) في الأصل : ( وشفاف ) ٠‏ والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 7/7/١‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(23/1).» وقال في « نهاية المحتاج » ( 7٠١8/5‏ ) : ( وشفان : وهو ريح باردة فيها مطر 


خفيف ). 


011111111611011 


إن كَانَ مُصَلِّي فِي مَوْضِع يُصِيبَهُ لْمَطَرُ وبل َِابُةُ» 


لخبر « الصحيحين » عن ابن عباس : ( صلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمديئة الظهر والعصر جمعاً ‏ والمغرب والعشاء جمعاً ) » زاد مسلمٌ : ( من غير 
خوفٍ ولا سفر)”') 

قال الإمام الشافعي كالإمام مالك رضي اللّه تعالى عنهما : ( أرئ ذلك في 
المطر )”") 

واستُشكل ذلك برواية مسلم : ( من غير خوفٍ ولا مطر)""' 

وأجيب : بأن المراد : ولا مطر كثير » أو لا مطر مستدام . 

( إن كان يصلي ) جماعة ( في موضع ) هو أولئ/ ممَّن عبّر ب ( المسجد ) » 
بعيدٍ بحيث ( يصيبه المطر) في طريقه إليه ( وتبتلٌ ثيابه ) بذالك » فلا يجوز 
لمن يصلي في بيته » أو في موضع [ منفرداً ]' '' » أو علئ باب داره » أو يمشي 
إليه في كنّ ؟ لانتفاء التأذي » ولانتفاء الجماعة في الثانية . 

ْ قا ان 

وأما جمعه صلى اللّه عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب 

المسجد . . فأجابوا عنه : بأن بيوتهنّ كانت مختلفةً » وأكثرها كان بعيداً » فلعله 


حين جمع لم يكن بالقريب . 


.) 19/108 ( صحيح البخاري ( ”557 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
6 ١44/١ ( (؟) مسند الإمام الشافعي » بعد الحديث ( 809 ) » الموطأ‎ 


() صحيح مسلم ( 04/106 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 
(4) في الأصل : ( منفرد ) » والتصويب من « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( 517/١‏ ) . 


ريع العبارات/ الضالاة 8 


ورا ضهة 


تون لْمَطَوُ مَؤْجُودا عِنْدَ فاح لْأَوَلَة وَعِنْدَ دَ آلْمَوَاغ مِنْهَا وَأفتتَاح آلمّانيَة 


0 01 2 م 03 ع ع 


١0) 500 0‏ 
به ابن أبى هريرة وغيره 
* د 


( ويكون المطر ) أو نحوه ( موجوداً عند افتتاح الأولة ) أي : عنل التحرّم 
بها ( وعند الفراغ ) أي : التحثّل ( منها وافتتاح الثانية ) لتتحقّق مقارنةٌ الجمع 
العذرَء» واتصال الأولى بأول الثانية » ويُؤْحَذ ل منه : اعتبار امتداده بينهما » وهو 
ظاهرٌ , فلا يضر انقطاعه فى أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما : 


قال المحب الطبري : ( ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع » 


7 
3 


وإلا . . لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة ‏ وفيه مشقّةٌ في رجوعه 
إلئ بيته ثم عوده » أو في إقامته )' '' » وكلام غيره يقتضيه . 
#6 
( وفي جواز الجمع ) بالمطر وما ذُكِر معه جمع تأخير ( في وقت الثانية 
قولان ) أحدهما ‏ وهو الأظهر الجديد”"' ‏ : المنع ؛ لأن المطر قد ينقطع قبل 
أن يجمع . 
والثاني - وهو القديم - : يجوز كالسفر' *) 


.) 716/١ » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.)77/١( 0 (؟) انظر « فت فتح الوهاب‎ 
0000 إف4‎ 

(5) انظر « الحاوي الكبير؛ ( 255/5 ) . 


لأنها ليست من الصلاة . 


[ الجمع بغير السفر والمطر كالمرض ] 
وقد عُلِمٍ مما مرّ: أنه لا جمع بغير السفر والمطر ؛ كمرضٍ وريح وظلمةٍ 
وخوفٍ ووحلٍ ؛ وهو المشهور ؛ لأنه لم يُنمّل » ولخبر المواقيت » فلا يُخالف إلا 
بصريح . وحكئل في « المجموع ) عن جماعةٍ من أصحابنا جوارّه بالمذكورات ؛ 
قال : ( وهو قويٌّ جداً في المرض والوحل )”'' » واختاره في « الروضة » للكن 


فرضه في العرضن ”© وبغرى غتلية ابن المقري ' '' » وقال في ١‏ المهمات » : 
( وقد ظفرتٌ بنقله عن الشافعي ) انتهئ' '' » وهلذا هو اللائق بمحاسن 
الشريعة » وقد قال تعالئ : لآ وما بجَمَلَ ءَلَكُمْ في ألِدينِ مِنَ حَرَج #”*) 


وعلئ ذلك : يستحتٌ أن يُراعئ الأرفق بنفسه ؛ فمن يُحَمٌّ في وقت 
الثانية . . يقدّمها بشرائط جمع التقديم . أو في وقت الأولئ . . يؤجرها بالشروط 
سس س(5) 
المتقدّمة 


.) 557/4 ( المجموع‎ )١( 
.)1/07- 17١7/١ ( روضة الطالبين‎ )7١( 

() روض الطالب .)١1١5/102(‏ 

(5) المهمات 755/190 ). 

(6) سورة الحج :(8/ا). 

(5) في « مغني المحتاج » ( 417/١‏ ) : ( يؤخرها بالأمرين المتقدمين ) وهو الأنسب بما مرّ من 
أنه يشترط في جمع التأخير أمران فقط . 


ربع العبارات/ الصّااة 


وعلى المشهور قال في « المجموع » : ( وإنَّما لم يلحقوا الوحل بالمطر 
كما في عذر الجمعة والجماعة - لأن تاركهما يأتي ببدلهما » والجامع يترك 
الوك :بلا يذل #ولأن الخد فيهنما ليشن مخصوضا بل يل [ها] يلبحى به 
مشقّة شديدة والوحل منه » وعذر الجمع [ مضبوط ]”'' بما جاءت به السّنة » 


ولم تجمئع بالوحل )'") 
0 
إن 9 


[ في بيان وقت رواتب المجموعتَينٍ ] 
إذا جَمعَ الظهرً/ والعصر . . قدَّم سنة الظهر التي قبلها » وله تأخيرها سواء 
أجمع تقديماً أم تأخيراً » [ وتوسيطها ]' "' إن جمع تأخيراً سواء أقدَّم الظهر 
أم العصر ء وأخّر سنّتها التي بعدها » وله توسيطها إن جمع تأخيراً وقدّم الظهر 
وأخّر عنهما سنة العصر . وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيراً سواء أقدَّم 
الظهر أم العصر . 


ا تنا 
واذا جمع المغرب والعشاء . . أخَّر سُنّتيهما » وله توسيط سنة المغرب 
إن جمع تأخيراً وقدّم المغرب » وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيراً وقدّم 
العشاء » وما سوئ ذلك ممنوع » وعلئ ما مرّ من أن للمغرب والعشاء سنةً 


. » في الأصل : ( مضبوطاً ) » والتصويب من « المجموع‎ )١( 
.)756 - 554/54 ( (؟) المجموع‎ 
. ) 188/١ ( أسنى المطالب»‎ ١ في الأصل : ( ويوسطها ) » والتصويب من‎ )*( 


ربع المعبايات/ الصّلاة ٠‏ سس سب بإأٍصالاةالمافر 1 
مقدّمة : لا يخفى الحكم مما تقرّر في جمعّي الظهر والعصر . 


ل 
[ فيما يختصنٌ في السفر الطويل من الرخص ] 

قد جمع في ١‏ الروضة » ما يختصنٌ بالسفر الطويل وما لا يختصٌ فقال : 
( الرخص المتعلّقة بالسفر الطويل أربعٌ : القصر . والفطر » والمسح على الخف 
ثلاثة أيام » والجمع على الأظهر . 

والذي يجوز في القصير أيضاً أربعٌ : ترك الجمعة » وأكل الميتة - وليس 
مختصّاً بالسفر ‏ والتنفل على الراحلة على المشهور » والتيمم واسقاط الفرض 
به على الصحيح فيهما )''' » ولا يختصنٌ هلذا بالسفر أيضاً ؛ كما مرّ في ( باب 
التيمم )''' » نبّه عليه الرافعي'") 


وزيد علئ ذلك صور: 
منها : ما لو سافر المودّع ولم يجد المالكَ ولا وكيله ولا الحاكم ولا 
الأمين . . فله أخذها معه على | 


5 5 
كت وان 


.)1١4/١( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 585/1١ ( انظر ما تقدم‎ )( 
.) 7717/1١ ( الشرح الكبير‎ )( 


(1) المهمات (5./8") . 
الرافعي والروضة 


) 


ف 


3 
حت 
ع 
: 
ل 
32 


ها 


مش 


الأصل : ( بلغ مطالعة 


5 


2*2 6 


يخد ب 
وهو سهو 


بالطويل على الصحيح 
و نبّه عليه الزركشى (") 


» ووقع في 


«المهمات )3 


١ 
عن للك‎ 


وملها : 


ضد 


03 


زوجته 


فلا قضاء عليه » ولا 


رع السبادات/الضاللة سس يب صاللة لوف 


( باب صلاة الخوف ) 
أي : كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل فيها عند 
غيره » وهي أربعة أنواع , ذكر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه رابعها”'' . 
وجاء به القرآن » واختار بقيتها من ستة عشرّ نوعاً مذكورة في الأخبار» وبعضها 
فى القرآن . 
1 6 كن 


والأصل فيها : قوله تعالئ : ا ذا عق فون نقتت لثم القلرة :: » 
الآية ' ' ' » والأخبار الآنية مع خبر : « صلوا كما رأيتموني أصلي »”"' » واستمدّت 
الصحابة علئ فعلها بعده صلى اللّه عليه وسلم . 

واذَّعى المزني نسخها ؛ لتركه صلى اللّه عليه وسلم لها يوم الخندق”“' » 
وأجابوا عنه : بتأخّر نزولها عنه ؛ لأنها نزلت سنة ست » والخندق كان سنة 
أربع » وقيل : خمس » وتجوز في الحضر كالسفر » خلافاً لمالك””) 


)١(‏ الأم ( 459/5 قةة). 

(1) سورة النساء : .)١١7(‏ 

(9) أخرجه البخاري ( 77١‏ )» وابن خزيمة (/91" ) » وابن حبان (1708 ) عن سيدنا 
مالك بن الحويرث رضي اللّه عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 574/١‏ ) . 

(14) انظر « بحر المذهب »(”/لالا١‏ ). 

.)1١517/1١( المدونة‎ )6( 


2 
52 
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درق 


[ صلاة ذات الرقاع ] 

الأول من الأنواع “ذات للرقاع آي : صلاته صلى الله عليه وسلم بها , رواه 
الشيخان”'' ' » وهي مكانٌ من نجد بأرض غَطفان » سمي بذلك لأن الصحابة 
رضي الله تعالى -عنهم لنُوا بارنجلهم اليرّق لكا تقؤحت + وقيل!: باسم تشجرة 
هناك » وقيل : باسم جبل فيه بياضٌ وحمرةٌ/ وسوادٌ يقال له : الرقاع » وقيل : 

وهي : (إذا كان العدو) كثيراً ( في غير جهة القبلة ) أو فيها ونّمّ 

( ولم يُوْمَنوا ) أي اانا ننجيو لها ( الهم غير مظري) أي" : غير 
محرّم ؟ بأن كانوا كفاراً : أو بغااً » أو قطاع طريق ؛ بخلاف ما إذا كان قتالهم 
محظوراً ؛ كقتال البغاة لأهل العدل . والقطاع لأهل الأموال » فلا يجوز فيه ما 
يذكر من الرخصة التي لا تليق بالمعاصي . 

( فرق الإمام الناس فرقتَين"''' : فرقة في وجه العدو. وفرقة خلفه ) 
تحرس ٠‏ وينحاز الإمام بها إلى حيث لا يبلغهم سهام العدوء فيفتتح بهم 


» صحيح مسلم ( 287 ) واللفظ لهء عن صالح بن خوات‎ » ) 4١59 ( صحيح البخاري‎ )١( 
عمّّن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : ( أن طائفة‎ 
صفّت معه وطائفة وجاه العدوء فصلئ بالذين معه ركعة » ثم ثبت قائماً » وأتموا لأنفسهم , ثم‎ 
انصرفوا فصفوا وجاه العدو » وجاءت الطائفة الأخرئ فصلئ بهم الركعة التي بقيت » ثم ثبت‎ 
16 جالاناً وألقو) لأسي )ثم ملم بهم‎ 

(5) أي : إذا كانوا كثيرين  .‏ ق ن » [ أي : « هادي النبيه » ( ق 55/1١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


الصلاة ( فيصلي ) إذا كانت الصلاة ثنائية ( بالفرقة التي خلفه ركعة » فإذا قام 
إلى الثانية ) منتصباً أو عقب رفعه من السجود . . ( فارقته ) بالنية حتماً ؛ ندباً 
في الأول » وجوازاً في الثاني ( وأتمت ) الفرقة ( الركعة الثانية لنفسها , ثم ) 
بعد سلامها ( تخرج إلئ وجه العدو)” ') 

ويستحبٌ للإمام تخفيف الأولئ ؛ لاشتغال قلوبهم بما هم فيه » ويستحبٌ 
لهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها ؛ لئلا يطول الانتظار . 

( وتجيء الطائفة الأخرئ ) بعد ذهاب الأولئ إلئ جهة العدو » والإمام 
منتظرٌ لها في القيام ( فتصلي معه الركعة الثانية ويجلس ) للتشهد ( وتصلي 
الطائفة الثانية ) حينئذٍ ( الركعة الثانية ) فَيُتَمّو يُيِمُونها وهم غير منفردين عنه » 
اد ؛ فينتظرهم في تشهده ( ثم يسلّم ) هو( بهم ) ليحوزوا 
فضيلة التحلّل معه ؛ كما حازت الأولئ فضيلة التحرّم معه » وهلذه الكيفية 


رواها سهل بن أبي حثمة'') 


)١(‏ قوله : ( وأتمت الركعة الثانية لنفسها ) يخرج كيفية رواية ابن عمر ؛ وهي : أن يذهب إلى 
مكان العدو وهم في الصلاة » فيقفون سكوتاً » وتجيء [ تلك ] الطائفة » فتصلي مع الإمام ركعة 
ثانية . . . إلئ آخره . « ق ن» [ أي : « هادي النبيه » ( 3 07/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

.)8141( ؛ ومسلم‎ ) 11١ ( أخرجها البخاري‎ )١( 


باب صالاة الخوف 


2 


ديع العبارات/ الصّلاة ‏ 


100 


ولو لم يتم الثانية المقتدون به في الركعة [ الأولئ ] » بل ذهبوا ووقفوا تجاه 
العدو سكوتاً فى الصلاة » وجاءت الفرقة الأخرئ فصل بهم ركعة » وحين سلَّم 
ذهبوا إلى وجه العدو » وجاءت تلك الفرقة إلئ مكان صلاتهم وأتمُّوها لأنفسهم 
وذهبوا إلى العدو » وجاءت تلك إلئ مكان صلاتهم وأتموها . . جاز » وهلذه 
الكيفية رواها ابن عمر' '' » وجاز ذلك مع كثرة الأفعال بلا ضرورة ؛ لصحّة 
الخبر فيه . 


والكيفية الأولئن هى المختارة ؛ لسلامتها من كثرة المخالفة . 


د ا نا 
ولو صلى الإمام الكيفية المختارة من هنذا النوع في الأمن . . صحّت صلاة 
الإمام بناءً على الأصح من أن الانتظار بغير عذر لا يضرٌ » وصلاةٌ الطائفة الأولى 
بناءً على الأصح من أن المفارقة بغير عذر لا تضرٌ » لا صلاة الثانية إن لم تفارقه 
حال القيام منهم ؛ لانفرادهم بركعةٍ وهم في القدوة ولا خوف . بخلاف ما إذا 
فارقته حال القيام » ولا تصح في الأمن صلاة المأمومين في الكيفية الأخرئ 


قطعاً » وتصح صلاة الإمام . 
١ -‏ 26 26 


( وهل يقرأ ) الإمام ( في حال الانتظار ) للثانية/ في [ القيام ]' ' ' ( الفاتحة ) 
والسورة ( ويتشهد ) في انتظارها في الجلوس ؟ ( فيه قولان ) أحدهما ‏ وهو 


. ) 8959 ( أخرجها البخاري ( 447 ) » ومسلم‎ )١( 
.) 700/4 ( » (؟) في الأصل : ( قيام ) » والتصويب من « المجموع‎ 


سه سا سم 


وَقِيلَ : يََمَّهَّدُ فَؤْلاً وَاجداً . فَإِنْ كَانَت ا لصَّلَاةُ مغرباً . . صَلئ بِالطَائِمَةٍ 
رهج سمس 2 كرس للك . َر مهم - تفاش ودر 5 
الأول ركمتين #وبالثائية زكفة فى أخد القولين» وفى القؤل لاعن يصلى 


الأظهر ‏ : أنه يقرأ ( الفاتحة ) والسورة ويتشهد في انتظارها في الجلوس » وبعد 
لحوقها في القيام يقرأ من السورة قدر ( الفاتحة ) وسورة قصيرة . 

والقول الثاني : يؤجّر القراءة والتشهد ؛ [ لتلحقه فتدركهما]”'' معهء 
ويشتغل هو بما شاء من الذكر والتسبيح إلى لحوقها . 

( وقيل : يتشهد ) فقط ( قولاً واحداً ) وقطع بعضهم بالأول ٠‏ والقطع به في 
التشهد هو الراجح في « الروضة » ك « أصلها »''' ؛ نظراً إلى أن المعنى الذي 
أخرت له القراءة في قولٍ . . [ هو]' '' : التسوية بين الفرقتين في القراءة بهما . 
وهلذا المعنئ لا يجيء في التشهد . ْ 

بد قا يف 

( فإن كانت الصلاة مغرباً ) وفرّقهم فرقكّين . . ( صلئ بالطائفة الأولى 
ركعتين ٠‏ وبالثانية ركعة في أحد القولين ) وهو أفضل من عكسه الجائز أيضاً 
في الأظهر ؛ لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهّدٍ في أولى الثانية » ولأن 
الحابقة احق بالتفضول »اولي القون الأكين)مكشسه : (١‏ يلي بالاولة ركمة؛ 
وبالثانية ركعتين ) لتنجبر الثانية عمًا فاتها من فضيلة التحّم » وعلى الأول : 


. ) 407/١ ( » في الأصل : ( ليلحقه فيدركهما ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. )*519/5( روضة الطالبين ( 50/1 )2 الشرح الكبير‎ )1( 
. ) 457/١ ( » في الأصل : ( وهو ) » والتصويب من سياق عبارة « كنز الراغبين‎ )*( 


باب صاللة الذوف 


2 4 


ريع العبادات/ الضالاة 


1 1 12 
1 8 0 اذ 


ينتظر الثانية في تشهده أو قيام الثالثة » وفي الأفضل قولان ؛ أحدهما ‏ وهو 
الأظهر ‏ : في القيام ؛ لأنه محل التطويل . 
والثاني : في التشهد ؛ لتدرك معه الركعة من أولها . 
كن تنا 


( وان كانت صلاة رباعية ) بأن كانوا في الحضرء أو أرادوا الإتمام في 


السفر . . ( صلئ بكل طائفةٍ ركعتَينٍ ) ويتشهد بهما ء وينتظر الثانية في جلوس 
التشهد . أو قيام الثالئة وهو أفضل ؛ كما تقدّم . 

( فإن فرّقهم أربع فرق ) ولو بلا حاجة ؛ كما اقتضاه كلامه » وصرّح به 
في « المجموع »''' » ( وصلئ بكل فرقةٍ ركعةً ) وفارقته كل فرقةٍ من الثلاث 
وأمّت وهو منتظدٌ فراع الأولئ في قيام الركعة الثانية » وفراعٌ الثانية في 
تشهده » أو قيام الثالثة وهو أفضل ؛ كما مرّ» وفراغ الثالثة في قيام الرابعة » 
وفراعً الرابعة في تشهده الأخير فسلّم بها . . ( ففي ) صحّة ( صلاة الإمام 
قولان؛ أحدهما: أنها صحيحة . وهو الأصح ) بناءً على الأصح من أن 
الزيادة على انتظارَينٍ جائزة » ( و) علئ هلذا : ( في صلاة المأمومين قولان ؛ 
أحدهما : أنها تصح ) وهو الصحيح ؛ بناءً على الأصح من أن المفارقة بغير 


.)70١/54( المجموع‎ )١( 


وامهة 


0 ينه الأجيزة + وطن ضلا؛ الاين 'وَالفَول 
آلإما م بَاطِلَة 6 0 م صَلاةٌ ألطَّائِمَةٍ ة الأولّى وَأَلمَّانِيَة 2 


06 مم 


كِمَةِ أَلتَّالِعَة وَألبَابعَةٍ 


عذر جائزة . [( والثاني : تصحٌ صلاة الطائفة الأخيرة ) لأنها اقتدت بمن 
صلاته صحيحةٌ ولم يصدر منها ما يخالف وضع الصلاة . ( وتبطل صلاة 
الباقين ) بناءً علئ منع المفارقة بغير عذر . 
فإن قلت : فما وجه كونها مفارقة بغير عذر , وهو الذي اقتصر عليه الرافعي ؟"") 
أجيب : بأن من فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما فارقوه في 


نصف صلاتهم » وهلؤ ء فارقوه قبل ذلك » وهو بعد ركعة ]!") 


0 4 
ان 


( والقول الثاني ) في صلاة الإمام : ( أن صلاة الإمام باطلة ) لزيادته على 
الانتظارَينٍ في صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم في ذات الرقاع ( و ) على 
هلذا : (( تصح صلاة الطائفة الأولئ والثانية ) من المأمومين ؛ لعدم بطلان 
صلاة الإمام في الركعتَينٍ الأولتينٍ » ( وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة ) 
لبطلان صلاة الإمام بحصول الزيادة على انتظارَينِ فيهما'"' 


. )775/5( الشرح الكبير‎ )١( 

(7) قول المصنف : ( والثاني : تصح صلاة الطائفة الأخيرة » وتبطل صلاة الباقين ) لم نجد له 
شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « هادي النبيه » 
07/١ 3(‏ ) مخطوط » وه شرح التنبيه » للحصني ( ق ١176/١‏ ) مخطوط » و« شرح التنبيه » 
للسيوطي .)١7١/١(‏ 

(0) في هامش الأصل : ( بلغ مطالعة ) . 


ربع العبارات/ الضلاة 


هَةِ أَلقِبْلَةِ يُشَاهَدُونَ فِى الصَّلاةٍ وَفِى ألمُسْلِمِينَ 
را .2 م5. 2 0 
» وَسَجَدَ مَعَهُ ألصَّفٌ ألذي يَلِيهِ ؛ فإذًا رَفعُوا 


2 5 رمه تم اي .تك مزعب عو لس ا #كيره 2 مس .2ه 
رُؤُوسَهُمْ . . سَجَدَ ألصَّفٌ الآخَرٌء فإذا سَجَدَ فِي آلثانيةِ . . حَرَسَ ألصّفْ 
و صم سم عاسم 5 مق > لعا مه ره .تك لك 0 7 ٌّ 
0 وَسَجَدَ ألصّفٌ أَلآخَرُ» فَإِذَا رَفْعُوا رُؤُوسَهُمْ . 


[ صلاة عسفان ] 
النوع الثاني : صلاة عُسفان ‏ بضم العين ؛ قرية / علئ مرحلتَين من مكة 
بقرب خُليص » سُيِيت بذلك لعسف السيول فيها ‏ وهي ما ذكرها في قوله : 
( وإن كان العدو في جهة القبلة ) وهم بحيث ( يشاهّدُون في الصلاة ) بأن 
يكون بمكانٍ عالٍ , أو أرض مستويةٍ ولا ساتر به بيننا وبينهم ( و) كان ( في 
المسلمين كثرة ) بحيث يقاوم كل صنب العدو . . ( أحرم بالطائفتينٍ ) وقرأ 
وركع ورفع واعتدل بهم جميعاً ( وسجد معه الصف الذي يليه ) ويحرس 
الآخر ( فإذا رفعوا رؤوسهم ) أي : الإمام والساجدون . . ( سجد الصف الآخر ) 
وهو من حرس أولا » ولحقه في قيامه » ( فإذا سجد في ) الركعة ( الثانية . . 
حرس الصف الذي سجد مع في لأوان ؛ وسجد الصف الآخر» فإذا رف 

رؤوسهم'' . سجد الصف الآخر) وتشهد بالصمّين وسلم به 

كن ان 
وله أن يريّبهم صفوفاً » ويحرس صقان أو أكثر » ولو حرس بعض كل صف 
بالمناوبة . . جاز » وكذا لو حرست طائفة واحدة في الركعتين ؛ لحصول الغرض 


بكل ذلك مع قيام العذرء وللكن المناوبة أفضل ؛ لأنها الثابتة في الخبر . 
لاد قاد فك 

ولو تقدّم الصف الثاني الذي حرس أوَّلاً في الركعة الثانية ليسجد ء وتأخَّر 
الأول الذي سجد ألا لبحرس , ولم يمش كل منهم أكثر من خطوتّين . . كان 
أفضل ؛ لأنه الثابت في خبر مسلم ''' » ولجمعه بين تقدّم الأفضل وهو الأول ؛ 
لسجوده مع الإمام » وجبر الثاني بتحوله مكان الأول » وينفذ كل واحدٍ بين 
رجِلَينٍ » فإن مشئ أحدٌ أكثر من خطوتين ؛ كثلاث متوالية . . بطلت صلاته ؛ 
كما عُلِم منّا مر في محلّه ”") 5 


وسهو كل فرقة محمولٌ [ في أولاهم ] ؛ لاقتدائها بالومام حسّاً أو حكماً , 


)١(‏ صحيح مسلم ( ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال : ( شهدت 
مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفّنا صمّين » صفتٌ خلف رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم . والعدو بيننا وبين ن القبلة » فكبّر النبي صلَى الله عليه وسلّم » وكبّرنا 
جميعاً . ثم ركع » وركعنا جميعاً » ثم رفع رأسه من الركوع ؛ ورفعنا جميعاً » ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه » وقام الصف المؤخّر في نحر العدو ؛ فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم 
السجود , وقام الصف الذي يليه . . انحدر الصف المؤخر بالسجود . وقاموا ء ثم تقدّم الصف 
المؤخر وتأخّر الصف المقدَّم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً ‏ ثم رفع رأسه 
من الركوع ورفعنا جميعاً » ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخّراً ذ فى الركعة 
الأولئ » وقام الصف المؤخر في نحور العدو؛ فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود 
والصف الذي يليه . . انحدز الصف المؤخر بالسجود . فسجدوا . ثم سلم النبي صلى الله عليه 
وسلة+ وسلينا جميعا 1 
(؟) انظر ما تقدم (91/5). 


لا سهو الفرقة الأولى ذ في ثانيتها ؛ لمفارقتها له أَوّلّها ٠‏ وسهو الإمام ة في الركعة 
الأولئ يلحق الكل » فيسجدون رانك يجح ليان سور لي كاهلا 
يلحق الأولئ ؟ لمفارقتها له قبله”' 


[[ صلاة بطن نخل ] 
النوع الثالث : صلاة بطن نخلٍ » رواها الشيخان '' » وهي - والعدو في غير 
القبلة » أو فيها ونّمّ سات : أن يصلي الإمام مرتين » كل مرة بفرقةٍ والأخرئ 
تحرس للق الغاية ل زإذلة برهي رذ جارت تعر الخرفة» . سنت فيه 


عند كثرة المسلمين وقلّة عدوهم » وخوف هجومهم عليهم في الصلاة . 
قن ل 


وتصلى الجمعة جوازاً ذ في الخوف حيث وقع ببلدٍ ؛ كصلاة ة عسفان » وكذا 
ذات الرقاع » لا كصلاة بطن نخل ؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرئ . 

ويُسْترّط أن يسمعوا خطبته ولو أربعون فأكثر من كل فرقةٍ » بخلاف ما 

لو خطب بفرقةٍ وصلئ بأخرئ . فإن حدث نقصٌ في الأربعين السامعين في 


)١(‏ قوله : ( وسهو كل فرقة . . . لمفارقتها له قبله ) هلذه المسألة تأتي في صلاة ذات الرقاع 
إذا فرقهم الإمام فرقتين » فلينتبه له » وانظر « فتح الوهاب » ( 8١/١‏ ) » و( مغني المحتاج » 
(١1/”ة؛).‏ 


)شحج البحاري 09010 طيخ ملم 00/8120) واللفطظ له »عو سيدنا جابريين 
لي ا ل ا 0 
ركعتين العا نون اله يان اله سلنه ويل أرط سات سيلو كا الا 5 


الركعة الأولئ في الصلاة . . بطلت » أو في الثانية . . فلا ؛ للحاجة مع سبق 
انعمّادها . 


( ويستحبٌ أن يحمل السلاح )''' ؛ كالسيف والرمح والقوس والشَّنَّاب : 
بخلاف التّرس والدّرع /( فى صلاة الخوف فى أحد القولين ) وهو الأظهر. 
( ويجب في الآخر) لقوله تعالئ : ( وَلأْمدَُا لَِحتهُمَ 4 7" وظاهر الأمر : 
الوجوب . والأولٌ حمَلّه على الندب , ولأن وضعه لا يفسد الصلاة » فلا يجب 
حمله ؛ كسائر ما لا يفسد تركه . 

يحرم متنجّسٌ وبيضةٌ مثلاً تمنع مباشرة الجبهة » ويكره حمل ما يتأذّى به 
أحدٌ ؛ كالرمح في وسط القوم » بل قال الإسنوي وغيره : (إن غلب على ظيّه 
ذلك . . حَرْم )'") 

فإن تعرّض المصلي للهلاك بتركه ظاهراً . . وجب حمله » أو وضعه بين 
يديه بحيث يسهل تناوله » بل قد ي: يتعيّن إن منع حمله الصحَّة » ولم تبطل بإلقائه 
صلاته وإن قلنا بوجوب حمله . 


. ] مخطوط‎ ) 01//١ هادي النبيه » ( ق‎ ١: أي : الطاهر الذي لا يتأذئ به غيره . « ق ن » [ أي‎ )١( 


3 


هامش . 
(0) سورة النساء :(2؟5١١).‏ 
(5) المهمات ( 417/7 ). 


ريع العبارا ت/الصالاة 


وصلاة ذات الرقاع بكيفياتها أفضل من النوعَينٍ الآخرّين ؛ للإجماع علئ 
صحَّتها في الجملة دونهما . 


[[ صلاة سدَّة الخوف ] 
ثم أخذ في بيان النوع الرابع - وهو : صلاة شدَّة الخوف ‏ فقال : 
( واذا اشتدّ الخوف ) وإن لم يلتحم القتال ؛ بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو 
ولّوا عنه وانقسموا ( و) سواء ( التحم القتال ) بأن يختلط بعضهم ببعضٍ 


دل يكم كوا عو تكد مواق :آم الم يلسع "امنا ) كلف انون 
( رجالاً وركباناً ) ولا تؤجَّر الصلاة عن وقتها ؛ قال اللّه تعالئ : ١‏ فَِنَ خِفْمرٌ 
وَجَالَا يكبن 4”'' » وهما جمع راجلٍ وراكب ء ( إلى القبلة وغير القبلة ) 
عند العجز بسبب العدو للضرورة » قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في 
تفسير الآية : ( مستقبلي القبلة وغير مستقبليها )' ' ' » فلو انحرف عنها لجماح 
الدابة وطال الزمان . . بطلت صلاته . 


ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة ؛ كالمصلين حول الكعبة 2 
أو تقدّموا على الإمام ؛ كما صرّح به ابن الرفعة وغيره'"' » وصلاة الجماعة في 
ذلك أفضل من الانفراد كحالة الأمن . 

. ) 8579 ( : سورة البقرة‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري ( 1576 ) » وابن خزيمة ( 98٠١‏ ) . 
(") كفاية النبيه ( 57٠/5‏ ) . 


ربع المبارات/الصلاة 323332 ل يمس باب صالاةً الخوف 


ويلقي السلاح وجوباً إذا دمي دما كثيراً » أو [ يجعله ]”'' في قِرَابه'") 
تحت ركابه إلئ أن يفرغ من صلاته » فإن عجز عن ذلك . . أمسكه وقضئ 
وتحويا ؛ لندرة هلذا العذرء وهلذا هو المنقول في « الشرحين » و« الروضة » 
وم المجموع 6" » ووقع في 0 المنهاج » عدم القضاء 29») 

0# 

( فإن لم يقدروا على الركوع والسجود . . أومؤوا ) بهما”*' » ويكون الإيماء 
بالسجود أخفض ؛ ليحصل التمييز » ( فإن اضطروا ) أي : احتاجوا ( إلى 
الضرب ) ونحوه الكثير ( المتتابع . . ضربوا ولا إعادة عليهم ) للعذر ؛ قياساً 
علئ ما في الآية من المشي والركوب . 

( وقيل : عليهم الإعادة ) لأنه عذرٌ نادرٌ » أما إذا لم يُضطروا إليه . . فعليهم 
الإعادة ؛ لعدم الحاجة إليه كالصياح . 


د 
8 


)» وه مغني المحتاج‎ » ) 77/١ ( ©» أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( يحمله ) » والتصويب من‎ )١( 
.)عغههم/ا١(‎ 

(9) القراب : الغمد . 

(6) الشرح الكبير (74:/5) » الشرح الصغير ( 188/١3‏ ) مخطوط ء روضة الطالبين 
58/50 )» المجموع ( 717/4 ) . 

(4) منهاج الطالبين ( ص 16١‏ ) . 

(5) لقول ابن عمر : ( فإن كان خوف أكثر من ذلك . . فصل راكباً وقائماً ؛ تومئ إيماء ) . 
اق ن» [ أي : ١‏ هادي النبيه » ( ق 01/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


ربع العبارات/ الضصّلاة 


.. أشتأئئت عَلَى 
0000 فَرَكِب . َم يتأن » وَقِيلَ : 


( وإن أمن ) المصلي ( وهو راكب فنزل ) حالاً . . ( بنئ ) علئ صلاته وإن 
حصل فعلٌ كثيرٌ ؛ كما هو الأصح في « المجموع »''' ؛ بشرط : ألا يستدبر 
القبلة » فلا يضدٌ انحرافه يميناً وشمالاً » ( وإن كان ) يصلي ( راجلاً ) / أي : 
قائماً على الأرض وهو آمن ١‏ فركب ) في أثناء الصلاة لحدوث خوف . 
( استأنف ) الصلاة ( على المنصوص ) في « المختصر»' '' . والفرق بينه 
وبين ما تقدَّم : أن النزول عمل خفيفٌ . والركوب عمل كثيرٌ . 

( وقيل ) وهو الأصح المنصوص في «الأم » وعليه الجمهورء ورجّحه 
الشيخان : أنه ( إن اضطر إلى الركوب فركب ”"' . . لم يستأنف ) » بل يبني”*؟ » 
بخلاف ما إذا لم يضطر وللكن ركب احتياطاً . 

( وقيل : فيه قولان ) أحدهما : البناء » وصحّحه المتولي”*) 

والثانى : الاستئناف » وصحّحه المحاملى ”'2 

0 د كن‎ ١ 


.)5١57/4( المجموع‎ )١( 

(؟) مختصر المزني ( ص 79 ). 

(*) أي : للدفع عن نفسه . « ق ن »2 [ أي : « هادي النبيه » ( ق 017/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 
(5) الآم ( 5717/5 )» الشرح الكبير ( 47/1" ) » روضة الطالبين ( 7١/5‏ ) . 

(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ٠١17/1‏ ) مخطوط . 

(5) اللباب في الفقه الشافعي ( ص 8" ) . 


( وان رأوا سواداً )'' ؛ كإبل وشجر ( فظنوه عدواً ) لهم ( فصلوا صلاة شدَّة 
الخوف” "' , ثم بان أنه لم يكن عدواً ) بل شجراً أو إبلاً . . ( أجزأتهم الصلاة في 
أصح القولين ) عند المصنف ؛ لوجود الخوف عند الصلاة المعلّق عليه في الآية . 

والقول الثاني وهو الأظهر كما في « المنهاج » ك« أصله» ‏ : أنهم 
[ يقضون ]”'' ؛ إذ لا عبرة بالظن البيّن خطؤه ؛ وسواء في جريان الخلاف كانوا 
في دار الحرب أم لاء استند ظنهم إلئ [إخبار]”*' أم لاء ولو ظن العدو 
يقصده فبان خلافه . . فلا قضاء ؛ كما في ٠‏ الكفاية » 5« المهذب »”*) 

وللمصلي حاضراً أو مسافراً صلاةٌ شدَّة الخوف بلا إعادةٍ في كل قتالٍ 
وهزيمة مباحَين ؛ كقتال عادل » ودافع عن نفسه وماله وحرمه » ومال غيره 
ونفسه وحرمه » وكهرب الستلم بو قال الكفار من ثلاثة فأكثر » وهرب من 
نحو حريقٍ وسيل وسَبْع لا يجد معدلاً عنه » وغريم له عند الإعسار وخوف 
حبسه ؛ بأن ن لم يصدقه المستحق وهو عاجرٌ عن بيّئة الإعسار . 


) هال/١ق( هادي النبيه»‎ «١ : السواد : الشخص » وجمعه: ( أسودة) . «قن» [أي‎ )١( 
مخطوط ]هافن‎ 

(9) أي : بالإيماء . هامش . 

(*) منهاج الطالبين ( ص 10١‏ ) ؛ المحرر ( 780/١‏ ) » وفي الأصل : ( يقضوا ) » والتصويب 
من سياق العبارة . 

(4) في الأصل : ( اختيار ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 459/١‏ ) . 

(5) كفاية النبيه ( 573/4 ) . المهذب .)١60/١(‏ 


ع لت 


باب صالاة الذوف ربع العبارات/ الصّلاة . 


كفاتتة 


ا 0 2 اه 
وَانْ رَأا عَدُوَا فَحَافُوهُمْ » فصَلَوًا صَلاة شِدٌ 
س ولابنه 03 
سا / 


ق .. أَعَادُوا » وَقِيلَ : فِيهِ قؤلانٍ . 


والأصح : منعه لمُحرم خاف فوت الحج بفوت وقوف عرفة لو صلئ متمكناً ؛ 
لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل كفوت النفس » ويؤخر الصلاة ويحصّل 
الوقوف علئ ما صوّبه النووي خلافاً للرافعي”'' ؛ لأن قضاء الحج صعب » 
وقضاء الصلاة هين » وعليه : فتأخيرها واجث ؛ كما فى ١‏ الكفاية »'") 

قال القاضي والجيلي : ( ولو ضاق وقت الصلاة وهو بأرض مغصوبة . . 


2" 


أحرم ماشياً ؟ كهارب من حريت ) 


ا نا 
( وإن رأوا عدواً فخافوهم . فصلوا صلاة شدَّة الخوف . ثم بان أنه كان 
بينهم ) حائلٌ ( خندقٌ ) أو ماءٌ أو نارٌ أو نحو ذلك ..( أعادوا ) قطعاً ؛ 
لتقصيرهم بترك البحث . 
( وقيل : فيه قولان )”'' . وهلذه الطريقة أصحٌ . والأظهر من قوليها : 
الإعادة أيضا ”*' . 


. ) 7417/1 ( روضة الطالبين ( 59/7 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه ( 7١١/85‏ ). 

(*) التعليقة ( 8١14/57‏ ) » الموضح في شرح التنبيه ( ق 7/١‏ - 7/4 ) مخطوط . 

(4) أي : كالمسألة قبلها . هامش . 

(0) ومحلٌ الخلاف في الصورتين : ما إذا كان العدو زائداً على الضعف . حتئ يجوز لهم 
الهرب , وإلا . . فتجب الإعادة قطعاً , نبّه عليه صاحب ١‏ المعين » اليمني ٠»‏ والله أعلم . ٠‏ ق ن » 
[ أي : « هادي النبيه » ( ق١//01‏ ) مخطوط ] . هامش . 


( باب ما يكره لبسه ) أي : استعماله كراهة تحريم ( وما لا يكره ) 


( يحرّم على الرجل ) والخنثى ( استعمال ثياب الأبريسم ) وهو - بفتح 
الهمزة والراء وبكسرهما » وبكسر الهمزة وفتح الراء ‏ : الحرير ؛ وهو فارسيٌّ 
معدّبٌ 2( بفرش وغيره من وجوه الاستعمال ؛ كليسه» والتدثّر به 3 واتخاذه 


أما اللبس للرجل . . فبالإجماع ./ وأما غيره''' . . فلنهي الرجل عنه ؛ روى 
الشيخان حديث : ٠‏ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج »'') 

وروى البخاري حديث : ( نهانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن لبس 
الحرير والديباج » وأن نجلس عليه )”5 

وأما الخنفئ . . فللاحتياط . 

والقز كالحرير ؛ وهو : ما قطعته الدودة وخرجت منه حية . 

ويحل للمرأة افتراشه ولبسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أجل الذهب 
)١(‏ أي : غير اللبس . 
(؟) صحيح البخاري 04750 ) ,. صحيح مسلم ( 0/7017 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان 


رضي اللّه عنهما . 
(5) صحيح البخاري ( /ا047 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما . 


ريع ا معيادا ت/ الضالاة 
5-0-0 8 0 0 : 0 0 
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والحرير لإناث أمتي ؛ وخرّم علئ ذكورها » قال الترمذي :( حسنٌ صحيحٌ )”2 
وانعقد الإجماع علئ ذلك بعد عبد اللّه بن الزبير . 


[ حكم استعمال الثوب المركب من الحرير وغيره ] 

( و) كذا يحرم استعمال ( ما أكثره أبريسم ) من المركب منه ومن غيره » 
ويحل عكسه ؛ تغليباً للأكثر فيهما » وكذا يحل إن استويا وزناً » فإن شك في 
التساوي أو الأكثر أهو حريرٌ أو غيره . . حرّم ؛ كما جزم به في « الأنوار»”"" » 
وتقدَّم الفرق بينه وبين ما إذا شلك في ضبة الفضة في ( باب الآنية ) '"" , ولا 
أثر للظهور خلافاً لقال في قوله : (إن ظهر الحرير في المركّب . . حرم وإن 
قلّ وزنه » وان استتر . . لم يحرّم وان كثر وزنه )”4) 

ولولي صبي ولو مميزاً إلباسه إياه » وتزيينه بالحلي من ذهب أو فضةٍ ولو في 
خيريوم عل ) إذ لمن اله بقهانة تناف عبيرفة ذلك وكأنه غير مكلف + زاليسق 
به الغزالي في « الإحياء » المجنونَ””) 

قال الإمام الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه : ( ويحرّم على الرجل المزعفر دون 


)١(‏ سئن الترمذي ( 17٠١‏ ) بنحوه » وأخرجه النسائى 1١1١/80‏ ) واللفظ له » عن سيدنا 


أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
(؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( 7١5/15‏ ) . 
(*) انظر ما تقدم .)1704/1١(‏ 

(54) محاسن الشريعة ( ص 7١5"‏ ). 
(5) إحياء علوم الدين ( 585/5 ) . 


المعصفر ) ''' » للكن قال البيهقي : ( الصواب : تحريم المعصفر أيضاً ؛ للأخبار 
الصحيحة التي لو بلغت الشافعي . . لقال بها" '' » وقد أوصانا بالعمل بالحديث 
الصحيح )'"' . والمعتمد : الأول ؛ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي '*) 


0 0 
00 


ولا يكره لمن ذُكِر مصبوعٌ بغيرهما » سواء الأحمر والأصفر والأخضر 
وبقدرها 6 ونتراء أَصْبِعَّ قبل النسج أم بعده ؛ كما أطلقه ابن المقري هنا”*» 
خلافاً لمن قال : إن محل عدم الكراهة فيما صّبِغْ قبل النسج . وظاهر كلام 
الأكثرين : جواز المصبوغ بالورس . 


لانن 
ويكره للرجال وغيرهم تزيين البيوت حتئ مشاهد العلماء والصلحاء 
بالثياب ؛ لخبر مسلم : «إن الله لم يأمرنا أن نلبس الجدران واللّبن »2 
يحم تزييئها بالحرير والصور ؛ لعموم الأخبار الواردة فيها'") 


(1) الأم )ملام ) . 

(؟) منها : ما أخرجه مسلم ( ل/ا/ا ٠‏ ) واللفظ له . والحاكم ( 140/14 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رأئ عليه ثوبين مُعصفرين ققال : 

« إِنَّ هلذه من ثياب الكمّار» فلا تلبسها » . 

(*) معرفة السنن والآثار ( 157/5 ) . 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 775/١‏ ) . 

(4) روض الطالب .)1١١8/١(‏ 

(5) صحيح مسلم ( 71١7‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنحوه . 

(0) أخرج ابن حبان ( 717 ) » والترمذي ( 7178 ) واللفظ له عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة > 


ا لوسر ادي 


نعم ؛ يجوز ستر الكعبة بالحرير » وكذا المساجد ؛ كما أفتئ به الغزالي ''' » 
لدكن الأصح كما قال ابن العماد : عدم الجواز فيها'"' , وهو ما يقتضيه 
كلام « الروضة » في ( باب زكاة الذهب والفضة )'"' » وينبغي جواز ستر قبره 
صلى اللّه عليه وسلم به ؛ كما جرت العادة به من غير إنكار . 

 #‏ د 

( وكذا يحرّم عليه ) أي : الرجل ومثله الخنثى ( المنسوج بالذهب ) ولو 
قليلاً ؛ للحديث السابق”''» ( والمُموّه به ) كخاتم طُلِي به إن حصل منه 
شيءٌ بالعرض على النار””' » وإلا . . فيحل لقِلّته ؛ لأنه كالعدم ( إلا أن يكون 
قد صدئ ) بالهمز وتغيّر بحيث / لا يبين ؛ فإنه لا يحرّم ؛ كما لو مُوْه بحديدٍ 
الحل مي اي ارات خاي لكوي لاحي ترك الود اا 

( وقد ذكر القاضي أبو الطيب : أن الذهب لا يصدأء فلا تتصوّر المسألة . 


وأينة بان نف ها نضيذ ا ويكال ع اليك شيون دا معدت 


رضي الله عنها قالت : كان لنا قرام ستر» فيه تماثيل علئ بابي » فرآه رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فقال : « انزعيه ؟ فإنه يذكرني الدنيا » . 

.)١884- ١88 فتاوى الغزالي ( ص‎ )١( 

(7) التعقبات على المهمات ( 151١/١3‏ ) مخطوط . 

(”*) روضة الطالبين ( ؟5//ا١"‏ ). 

(4) أخرجه النسائي ( 1717/4 ) » وأحمد ( 747/5 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي اللّه 


عنه » وقد تقدم قريباً (1//؟ - 77/4 ) . 
(5) لِمَا فيه من الخيلاء . « ق ن » [ أي : ١‏ هادي النبيه » ( ق 08/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


زتجرزطة المن ِألدّحَبِ لِلضَرُورٍَ 00 


الخالص )''' » وقد بسطت الكلام على المُموّه في ( باب الآنية ) بعض 
البسط ”؟) 


1 ين 
( ويجوز للمحارب لبس الديباج ) بكسر الدال وفتحها » وهو فارسيٌّ 
معرَّبٌ » أصله : ديباه بالهاء » وجمعه : [ ديابيج ]”"' ودبابيج » ( الشخين الذي 
لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ) للضرورة » فلو وجد غيره يقوم مقامه . . 
لم يجز ؛ لعدم الضرورة . 
( و) كذا يجوز له ( لبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد 
غيره ) للضرورة » أما إذا وجد ما يقوم مقامه . . فإنه لا يجوز له ذلك . 


504 
ا 


( ويجوز شد السّنَ ) عند تحرّكها ( بالذهب ) وكذا اتخاذها منه » والأنف 
والأنملة كذلك وإن أمكن اتخاذها من الفضة الجائزة ( للضرورة ) إذ لا يصدأء 
ولا يفسد المنبت . ورُوي : ( أن عرفجة قَطِع أنفه يوم الكّلاب - بضم الكاف : 


اسم لماءِ كانت الوقعة عنده في الجاهلية ‏ فاتخذ أنفاً من وَرق فأنتن عليه » 


.)7717/5( المجموع‎ )١( 
. )75905/1١( (؟) انظر ما تقدم‎ 
. ) 87 في الأصل : ( دياج ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص‎ )( 


اا 


باب مايَكرَه لبسه دما ابره 


0 : 
وذح انيه نكيم 


فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتّخذه من ذهب ) حسّنه الترمذي وصحّحه 
ابن حبان''' » وقيس بالأنف : السِنّ والأنملة وإن تعدّدتا » بخلاف الإصبع » 
والفرق بين الأنملة والإصبع : عدم العمل فيه بخلافها”"' ؛ ولذا قال الأذرعي : 
( يجب أن يقيّد جواز اتخاذ الأنملة بما إذا كان ما تحتها سليماً » دون ما إذا 


كان أشل )”25 
ا 


( ويجوز) للرجل والخنثئ ( لبس الحرير ) للحاجة ؛ وذلك ( للحِكّة ) إن 
آذاه لبس غيره ؛ كما شرطه ابن الرفعة”*' » ولدفع حر وبردٍ شديدَينٍ » ودفع 
قمل » وروى الشيخان : ( أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحملن بن 
عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير ؛ لحِكّة كانت بهما )”*' » و( أنه رخص 
لهما لَمّا سْكَوَا إليه القمل في قميص الحرير)”") 

وسواء فيما ذُكِر السفر والحضر » ودخل في الحاجة : ستر العورة في الصلاة 


(1) صحيح ابن حبان ( 0457 )» سئن الترمذي ( 1017٠‏ ) عن سيدنا عَرْفجة بن أسعد 


رضي الله عنه . 

(5) أي : فيكون لمجرد الزينة ؛ إذ لا يعمل » بخلاف الأملة . 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( "9/4/١‏ ) . 

(4) كفاية النبيه ( 84//ا75 ) . 

() صحيح البخاري ( 0879 ) » صحيح مسلم (790/70175 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(5) صحيح البخاري ( 747١‏ ) ؛ صحيح مسلم (72/7075 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 


ربع المسبارات/ الصّللة سس إبٍماياره لسهويال اير 


( وقيل : لا يجوز ) قال الجلال الأسيوطي : ( وهلذا الوجه لا يُعرّف إلا في 
« التنبيه » » وقال في « شرح المهذب » : وليس بشيءٍ )"أ 


[ حكم الثوب المطرّز أو المرقع بالحرير] 

ويجوز لمن ذكر أيضاً ما طُرّز أو رُقع قدر أربع أصابع ؛ لوروده في خبر 
مسلم”"' , أو طرف بحرير قدر الحاجة ؛ بأن جعل طرفه مسجفاً ولو زاد 
علئ أربع أصابع » وفرق بينه وبين ما تقدّم دنال الفظريت مسد اح 
وقد تمسنٌ الحاجة للزيادة على الأربع بخلافه ؛ فإنه مجرد زينة فيتقيّد 
بالأربع . 

قال ابن عبد السلام : ( وكالتطريف : طرفا العمامة إذا كان [ كل ]7؛) 
منهما/ قدرٌ شبرء وفرق بين كل قدر أربع أصابع بقدر قلم من نحو 
قطن )”*) 
)١(‏ المجموع (7714/4). 
(؟) شرح التنبيه ( 178/1١‏ ) . 
(6) صحيح مسلم ( 15/7059 ) عن سويد بن غفلة : أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
خطب بالجابية فقال : ( نهئ نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين » 
أو ثلاث ء أو أربع ) . 


(4) في الأصل : ( كلاً ) » والتصويب من « الفتاوى الموصلية » . 
ره( الفتاوى الموصلية ( ص 406 -485). 


ربع العبارات/ الضّالاة 


والجلوس عليه بحائل ''' ٠‏ ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوباً حريراً . . 
فظاهر كلام الأئمة : جواز لبسه » قال الإمام : ( وفيه نظر)”"2) 

قال السبكي : ( والتطريز : جعل الطراز مركّباً على الثوب . أما المطرز 
بالإبرة . . فالأقرب : أنه كالمنسوج )”"' » وقال الأذرعي : ( الظاهر : أنه 
كالطراز )” *' » والأول أوجَةُ . 

ولو كثّر محل التطريز والترقيع ؛ فإن كثّر بحيث يزيد الحرير علئ غيره 
وزناً . . ضر » وإلا . . فلا » للكن نقل الزركشي وغيره عن الحليمي : أنه لا يزيد 
علئ طرازّينِ ؛ كل طراز علئ كمّ » وأن كل طراز لا يزيد علئ إصبعين » ليكون 
مجموعهما أربع أصابع ”*' » والأقرب : الأول . 

ان نا 

ويجوز حشو جبَّةِ أو نحوها به ؛ لأن الحشو ليس ثوباً منسوجاً » ويجوز 
خياطة الثوب به ولبسُه » ولا يجيء [ فيه ] تفصيل المضبّب ؛ لأن الحرير أهون 
من الأواني . 

قال في « المجموع » : ( ويحل منه خيط السّبحة )”'' » قال الزركشي : 


. أي : ويجوز الجلوس عليه بحائل‎ )١( 

() نهاية المطلب (9//ا1١5‏ ). 

(*) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١174/١‏ ) مخطوط . 

(4) قوت المحتاج ( 48/١3‏ - 14 ) مخطوط . 

(5) خادم الرافعي والروضة ( ق 15/7 ) مخطوط . المنهاج في شعب الإيمان ( ”720/7 ) . 
(5) المجموع ( 7714/4). 


( ويقاس به لِيقةٌ الدواة )''' » قال الفوراني : ( ويجوز منه كيس المصحف 
للرجل )”") 

وأفتى النووي : بأنه لا يجوز له كتابة الصداق في ثوب حرير ؛ إذ لا يجوز 
له استعماله”"' » وقول الإسنوي : ( المنّجه : خلافه ؛ كخياطة أثواب الحرير 
للنساء )”*' . . مردودٌ : بأن الخياطة لا استعمال فيها » بخلاف الكتابة . 

وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس . . فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرامٌ : 
للكن إثمه دون إثم اللبس”*' » ولو جعل بطانة الجبّة أو نحوها حريراً . . حرم 
لبسها . 
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( ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس ) كجلد الميتة ؛ إذ لا تعنّد عليها . 
بخلافه هو ؛ فإنه لا يجوز له إلا لضرورة ( سوئ جلد الكلب والخنزير ) وفرعهما 
أو أحدهما ؛ لغلظ أمرهما إلا لضرورة » فيجوز أن يلبسه ويلبسه دابته ؟ كفجأة 
قتالٍ » أو خوفٍ علئ نفس من حرّ أو بردٍ أو غيره ولم يجد غيره ؛ لأن الخنزير لا 
يحل الانتفاع به في حال حياته بعال ركنا الكلب ‏ إلا لأغراض مخصوصة » 


)١(‏ نخادم الرافعي والروضة ( ق ”77/7 ) مخطوط » وليقة الدواة : هي الصوفة التي تُجعل في 
الدواة ؛ ليلصق المداد بها . 

[6 انظر ١‏ أسنى المطالب »)(١/5لا؟‏ ). 

9) فتاوى النووي ( ص 187 - 1848 ) . 

(؟) كافي المحتاج ( 198/١3‏ ) مخطوط . 

(6) الفتاوى الموصلية ( ص 40 - ل99 ) . 


ار 


بج كس لس الك تطسب بيهالعبارات/الصّلاة |: 


2 د 9 


فبعد موتهما أولئ » ويحل تغشية كلّ من الكلب والخنزير بجلده وجلد الآخرء 
قال في « المجموع » : ( كذا أطلقوه » ولعلَّ مرادهم : كلبٌ يُقتَئّى » وخنزيرٌ لا 
يُؤْمّر بقتله )''' ؛ أي : فيحمل ذلك علئ خنازير أهل الزّمَّة » أو اقتناه مضطدٌ 
ليأكله . 

70 


و سير 9 


[ في حكم لبس جلد الآدمي والثوب المتنجس والاستصباح بالنجس ] 
يحرّم لبس جلد الآدمي إلا لضرورة » ويحل لبس الثوب المتنجس في غير 


الصلاة المفروضة ونحوها ؛ كالطواف المفروض إذا لم يتنجّس بدنه بواسطة 
رطوبة » بخلاف لبسه في ذلك ؛ فيحرّم سواء انّسع الوقت أم لا ؛ لقطعه 
الفرض » بخلاف النفل ؛ فإنه لا يحرّم من حيث اللبس وإن حرّم من حيث 
استمراره في عبادةٍ فاسدةٍ » وحيث جز لبسه . . فالأقرب ‏ كما قال بعضهم - 
أنه يحرّم مكثه به في المسجد . 


كاد د 

ويحل مع الكراهة الاستصباح بالدهن النجس »/ قال الأذرعي والزركشي 

وغيرهما : ( في غير المسجد )''' » خلافاً لميل الإسنوي بالجواز' "' » سواء 
أعرّضَتْ له النجاسة كالزيت . أم لا كودك الميتة . 


.)774/5 ( المجموع‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 77١/١ (؟) خادم الرافعي والروضة ( ق 57/7 ) مخطوط » التوسط والفتح ( ق‎ 
. مخطوط‎ ) ١194/١3 ( كافي المحتاج‎ )*( 


نعم ؛ قال الفوراني والعمراني : ( لا يحل بودك الكلب أو الخنزير ؛ لغلظ 
90 

ولا يجوز استعمال النجاسة في الثياب ولا في البدن بحيث يتصل به ؛ 
كالامتشاط بمشط العاج رطباً لا يابساً ؛ كما في « المجموع »!") 


[ في آداب اللبس والتعمُّم والانتعال] 
يستحبٌ أن يبدأ باليمين لبساً وباليسار خلعاً » ويكره المشي في نعل أو خنبٌ 
زاعد »ون يتل تامام رلته كا له إذا جين "أن يلع 'تعليه بوتسرهط #بوان 
يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر ؛ كخوفٍ عليهما . 
ولبسُ الثياب الخشنة لغير عذر شرعي '"' خلافٌ السنة ؛ كما اختاره 
في « سير "اوقل عن لسري وقيوة آنه مكروه”*' » وجرئ عليه 
أبن لقي 7 


. انظر 9 خادم الرافعي والروضة » ( ق 57/7 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) المجموع .)1798/١(‏ 

(*) كذا في الأصل . والذي في « أسنى المطالب » ( 7378/١‏ ) وأكثر الشروح : ( لغير غرض 
شرعي ) » وقريب منه في « المجموع » . 

(5) المجموع ( 771/5 ) . 

(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ٠١4/5‏ ) مخطوط . 

(5) روض الطالب .)1١1١8/1١(‏ 


ب 
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باب مايه لبسد ماكر سسسب سه العبارات/الصّااة 
الا ا ل ل ا ا ا 


ويحرّم إطالة العذبة طولاً فاحشاً » وإنزال الثوب [ عن ]”'' الكعبّين 
للخيلاء » ويكره لغيرها . 

والسنة : أن تكون العذبة بين الكتقّينِ » وأن يقصّر الكم ؛ لأن كمّه صلى الله 
عليه وسلم كان إلى الرسغ » رواه أبو داوود والترمذي”"' » ويجوز لبس العمامة 
بإرسال طرفها وبدونه من غير كراهة في واحدٍ منهما . 


قال ابن عبد السلام : ( وإفراط توسعة الأكمام والثياب بدعةٌ وسرفٌ وتضبِيعٌ 


للمال : ولا بأس بلبس شعار العلماء ؛ ليُعَرّفوا بالك فتُسألوا ) 29 
كا نا 


ولا يحرّم استعمال النشا ‏ وهو المتَّخْذ من القمح ‏ في الثياب ١‏ والأولى : 


ويجوز للمرأة إرسال ثوبها على الأرض » وهو الأولئ لها زيادةً في 
الستر. 


6 6 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 778/١ ( » والتصويب من « أسنى المطالب‎ ٠ ) في الأصل : ( على‎ )١( 
ارككة).‎ (١ 

(؟) سنن أبي داوود ( 07+ ) واللفظ له » سنن الترمذي ( 1756 ) عن سيدتنا أسماء بنت 
يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت : ( كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الرسغ ) . 

(*) الفتاوى الموصلية ( ص5" ). 


قال الزركشي : ( وينبغي طيٌّ الثياب » وروى الطبراني : «إذا طويثّم 
ثيابكم . . فاذكروا اسم الله ؛ لكلا تلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار؛ فتبلى 


0 


)١(‏ خخادم الرافعي والروضة ( ق 54/7 7١‏ ) مخطوط » والحديث أخرجه الطبراني في 
«المعجم الأوسط »51480 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى اللّه عنهما بنحوه » وفى 
هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي » بلغ مطالعة ) . 


ا 0 


راص 
ا آلعَبْدَ 


0 الرعنة الخمفة : 


إلا أ 


( باب ) بيان ( صلاة الجمعة ) 


بضم الميم وسكونها وفتحها . وحُكي كسرها » هي كغيرها من الخمس في 
0 والشروط والآداب » وتختصٌ باه شتراط أمور في لزومها » وفي صحَّتها » 


وآداب » والباب منعقدٌ لذلك . 


وسُمّيت بذلك لاجتماع الناس ف فيهاء وقيل : لِمَا جع فيها من الخير » وكان 


يومها يُسمَّئ في الجاهلية : العَرُوبة ؛ أي اين المُعظَّم » ومعلومٌ : أنها ركعتان . 


ع كد 


والأصل في وجوبها : قوله تعالئ : 9 ييه النَ عَامئْوأ إدا وق ضكر من 
العا .4 الآية''' » وأخبار كخبر : « رواح الجمعة واجبٌ على كل 


00 
محتلم ( 
4 3 *# 


( من لزمه الظهر )”'' ؛ وهو: : كل مسلم بالغ عاقلٍ طاهر . . ( لزمته الجمعة 
إلا العبد ) ولو مكاتباً أو مُبمّضاً ( والمسافر ) سفراً مباحاً ولو قصيراً ( والمرأة ) 


)١(‏ سورة الجمعة:(9). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة ( ١0/57١‏ )ء وابن حبان ( ١177١‏ ) بنحوه » والنسائي ( 84/7 ) واللفظ 
له عن سيدتنا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها . 

(”) أي : في غير يوم الجمعة . « ق ن ©[ أي ١:‏ هادي النبيه » ( ق 58/1١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


2 


وَألْمُقِيمَ ِمَوْضِع لا بُ: يُسْمَعٌ فِيهِ آليَدَاءُ مِنَ ألْمَوْضِع أَلَذِي َم نَصِحُ فد ال 


وألحق بها الخنثئ ( والمقيم بموضع )''' لا تلزمه فيه الجمعة و( لا يسمع فيه 
النداء ) أي : الأذان ( من الموضع الذي تصح فيه الجمعة ./ والمريض ) فلا 
جمعة عليهم كما سيأتي ؛ لخبر أبي داوود والحاكم : ١‏ الجمعة واجبةٌ على كل 
مسلم إلا أربعةً : عبدٌ مملوك أو امرأةٌ » أو صبىٌّ أو مريضٌ »'") 

وروىك الدارقطني وغيره: «١‏ من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر. . فعليه 
الجمعة . إلا امرأةٌ أو مسافد » أو عبدٌ أو مريضٌ »'"' . وهنذا الحديث الثاني 
إعرابه مشكل . 

أما الأول . . ف ( أربعة ) فيه منصوبٌ على الاستثناء » و( عبدٌ . . . ) إلى 
آخره مرفوعٌ لمبتدأ محذوف تقديره : هم . 

وأما الثاني . . فوجه إشكاله : أنه استثناءً من تامّ موجب » فيجب نصبه » 
وقد ورد مرفوعاً . 

نعم ؛ قد يقال : إن ( إلا ) بمعنئ ( غير ) كما في قوله تعالئ : [ لَوَكَانَ فيهمَآ 
عَليَةٌ إِلَّا آنه لتَمكما *”**' ؛ فإذاً لا إشكال . 
)١(‏ أي : خارج [ عن ] البلد . هامش . 
(0) المستدرك على الصحيحين ( 788/١‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » 
سنن أبي داوود ( 1١0‏ ) عن سيدنا طارق بن شهاب رضي اللّه عنه . 


() سئن الدارقطني ( 7/7 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 
(4) سورة الأنبياء : (؟7 ) . 


وألحق بالمرأة : الخنثئئ ؛ لاحتمال أن يكون أنثئ » وبالمسافر : المقيم في 
موضع لا ثُقام فيه الجمعة » ولا يسمع النداء من الموضع الذي ثُقام فيه . 
أن ]ذا لكان موعت تلزفة فيه وان ان حم تصن ب لحني ره ينون 
من أهل الكمال ؛ كما سيأتي . أو لم يكن فيه جمعٌّ تصح به ؛ كأن كانوا دون 
أربعين أو أهلَّ خيام وللكن بلغهم صوتٌ عالٍ عادةٌ من مؤذنٍ في سكون الرياح 
من طرف يليهم لبلد الجمعة مع استواء الأرض .. فإنها تلزمهم ولو لم يسمع 
اود ا ا 
يمتتر اريقف النتادئ على مرئقع إلاافي أرض بين انار كطبرستاي» 
اروس اا فلو ارتفعت قربة شتجعة ولو اوت 
لو اسأر الكنفت يلم شم راز يارت سدع . لزمت الثانية لا 
الأولى ؛ اعتباراً بتقدير الاستواء » والخبر السابق محمول على الغالب » وهلذا 
هو الأصح ؛ كما في ١‏ الروضة » و« أصلها »” 0 '. وصحّح عكسه في « الشرح 
الصغير » اعتباراً بنفس السماع وعدمه”''. 
# ع ب 
ولو وافق يوم جمعةٍ يومّ عيدٍ ء فحضر صلاته أهلّ القرى الذين يبلغهم 
النداء . . فلهم الانصراف وتركٌ الجمعة . 


. عن سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما‎ ) ٠١44 ( سنن أبي داوود‎ )١( 
.) 707 - *07/5 ( روضة الطالبين ( 17/57 ) » الشرح الكبير‎ )0( 
. مخطوط‎ ) ١74/١ الشرح الصغير ( ق‎ )6( 


121111110100 1-100 


م 


وَمَنْ لهُ مَرِيض يَْحَافْ ضَيَاعَهُ » أو قَرِيبٌ يَخَافُ مَوْتَهُ » وَمَنْ تَبْكَل ثيَابُهُ 


لمر في طوبه ومن يََاُ ين ظليع. . فَلَا جْمْعَةَ عَلَيْهِمْ 


ولو لزمت الجمعة أربعين في قريةٍ » فصلّوها في مصرء وأخخلّوا القرية . 
سقطت عنهم الجمعة مع الحرمة . 

ولواسيهوا القداء امن بلدين .حضون الأكرجتاغعة أولل 'فإن استوياة. 
فيحتمل مراعاة لويد كك قن سواه رودل مراعاة الأبعد ؛ لكثرة 
الأجرء والأول أولئ . 


[ أعذار الجمعة ] 
(و) إلا المعذور بمرخخص في ترك الجماعة مما يُتصوّر هنا » فإن الريح 
بالليل لا يأتي هنا 
فمن الأعذار : ( من له مريضٌ يخاف ضياعه ) وإن لم يكن قريباً ( أو قريبٌ 
كج بن كد مل و جنم ا 
أي العبد ومن ذكر معة ) لما تقدّم في التحذيت ” رايط بالعزيين 0 
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عذرٌ من الأربعة المذكورة » أو غيرها مما يرخص في ترك الجماعة 


1 
0 0 


. ) 7817/5 ( تقدم ذكره وتخريجه قريباً‎ )١( 

(5) ولا جمعة أيضاً علئ من عليه قصاص يرجو العفو عنه لو تغيب على الأصح . وادعى 
النووي : أنه لا خلاف فيه » وكذا المحبوس الذي لا يقدر على الخلاص . «٠‏ قن » [ أي : 
« هادي النبيه » ( ق 08/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


ومن الأعدان: الاعتغال بتجيير المت » وكذا إسسيال له ريط الشحضن 
نفسه معه » ويخشئ منه تلويث المسجد ؛ كما في « التتمة »''' » وذكر الرافعي : 
أن الحبس عذرٌ إذا لم يكن مقصّراً فيه" "' » وأفتى البغوي : بأنه يجب إطلاقه 
لفعلها'"' » والغزالي : بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه . . منع » وإلا 
فلا”*' » ويمكن حمل إطلاق البغوي علئ هنذا » فلو اجتمع في الحبس أربعون 
فصاعداً . . قال الإسنوي : ( فالقياس : أنه تلزمهم الجمعة , وإذا لم يكن فيهم 
من يصلح لإقامتها . . فهل لواحدٍ من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة 
الجمعة لهم أم لا ؟ ) انتهئن”*' » والأول - كما قال بعض المتأخرين - أوجَةُ . 

# عي 

ومنها : الهرم والزمانة إن لم يجدا مركوباً » أو شي عليهما الركوب » والأعمئ 
إذا لم يجد قائداً ولو بأجرةٍ » وإلا . . لزمتهم » ولو كان الأعمئ يحسن المشي 
بالعصا من غير قائدٍ . . فأطلق الأكثرون أنه لا يلزمه الحضور » وقال القاضي 


. تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 1/8/7 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( )١9١/5‏ . 

() الذي في « فتاوى البغوي » : لا يجب إطلاقه ؛ حيث قال في ( باب الإجارة ) ( ص 5788 ) : 
( ولا يطلق المحبوس بالحق لصلاة الجمعة ) » وقال في ( باب الدعوئ ) ( ص 4*5 ) : ( لا 
يجب على الإمام إخراج المحبوسين بالحق لصلاة الجمعة والجماعة ) » ونقل ذلك عنه الدميري 
في « النجم الوهاج » ( 7//ا48 ) . 

(4) فتاوى الغزالي ( ص ١87‏ ) . 

(5) كافي المحتاج ( ١71١/١3‏ ) مخطوط . 


ان 


وَانْ حَضرُوا » إلا الْمَرِيضَ وَمَنْ فِي طَريقِهٍ مَطَدٌ ؛ فَإِنّهُمَا إِذّا حَضَّرَا . . 
لا 


والمتولي : يلزمه''' » وضعّفه الشاشي '"' »: وحمله العمراني علئ من اعتاد 
المشي إل موضع الجمعة وحده”'"' » والأوجَهُ : إطلاق الأكثرين . 
6 0 

( وان حضروا ) أي : من لا تلزمهم الجمعة .. فلا تلزمهم أيضاً » ولهم 
الانصراف قبل إحرامهم بها ( إلا المريض ومن في طريقه مطر ؛ فإنهما إذا 
حضرا ) لموضع الصلاة . . ( لزمتهما الجمعة ) ومثل المريض : الأعمى الذي 
لا يجد قائداً ونحوه ؛ وحرّم عليهم الانصراف قبل إحرامهم بها ء إلا أن يزيد 
ضررهم بانتظارهم فعلها ولم تقم الصلاة . . فيجوز انصرافهم ٠‏ أما بعد الإقامة . . 
فيحرّم انصرافهم . 

نعم ؛ إن كان نَم مشمّة لا تُحتمّل ؛ كمن به إسهالٌ ظنَّ انقطاعه فأحسٌ به 
ولو بعد تحرّمه » وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه . . فله الانصراف ؛ كما قاله 
الأذرعي''' » بل لو زاد ضرر المعذور بطول صلاة الإمام ؛ كأن قرأ ( الجمعة ) 
و( المنافقين ) . . جاز له الانصراف ؛ كما قاله الإسنوي”*) 


) مخطوط ء وانظر « المجموع‎ ) ١/8/7 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 
(غ/كه").‎ 

(؟) حلية العلماء ( 757/15 - 35 ). 

(") البيان ( 016/5 ). 

(5) التوسط والفتح ( 705/١3‏ ) مخطوط . 

(5) كافي المحتاج ( ١7١/١3‏ ) مخطوط . 


والفرق بين المستثنئ والمستثنئ منه : أن المانع في المريض ونحوه من 
حوب جين : عدن المتشوو وود صمرن لالستايو 11 لها لازم 
في غيرهم : صفاتٌ قائمةٌ بهم لا تزول بالحضور . 
7 3 
أما إذا أحرم بها المسافر أو المريض ونحوه » وكذا العبد والمرأة والخنثئ . 
فيحرّم الخروج منها ولو بقلبها ظهراً ؛ لتلبّسهم بالفرض . 
وخرج بقول المصنف : ( من لزمه الظهر ) : من لا تلزمه ؛ وهم الصبي 


والمجنون والمغميل عليه والكافر الأصلي ؛ فلا تلزمهم الجمعة , بخلاف 
السكران والمرتد ؛ فإنه يلزمهما قضاؤها ظهراً كغيرها . 


وتستحبٌ الجمعة للصبي / وللعبد بإذن السيد » وللمسافر إذا أمكنته » 
خنثئ وللعجوز » وتكره للشابة . 
كن يسن نا 

( ومن لا جمعة عليه ) لازمة ممّن ذُكر. . ( مخيّرٌ) قبل الشروع ( بين 
الظهر والجمعة ) وهي أفضل لغير المرأة الشابة ؛ كما تقدَّم » ولا يلزم من 
التخيير التسويةٌ في الفضيلة » أما بعد الشروع في أحدهما . . فلا تخيير» بل 
يلزم المكلف إتمام ما شرع فيه . 

( والأفضل ) لمن لا يمكن زوال عذره ؛ كالمرأة والرّمن : تعجيل الظهر ؛ 


. ) 18/١ ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( متجملين ) » والتصويب من‎ )١( 


ليحوز فضيلة أول الوقت » ولمن أمكن زوال عذره قبل فوات الجمعة ؛ كالعبد 
يرجو العتق والمريض يتوفّع الخمّة ( ألا يصلي الظهر إلا بعد فراغ الإمام من 
الجمعة ) أي : بعد فواتها ؛ كما في « المهذب »''' . وفواتها ‏ كما قال في 
« شرحه » - : برفع الإمام 000 القائية "١‏ سراة يعي 05 
فلو صلئ قبل فواتها الظهر » ثم زال عذره وتمكّن منها . . لم تلزمه ؛ لأنه أدّئ 


فرض وقته إلا إن كان خنثئ فبان رجلا . 


وما قرّرت به كلام المصنف . . قال في « الروضة » و« المجموع » : ( هو 


اختيار الخراسانيين » وهو الأصح . وقال العراقيون : يستحتٌ له تأخير الظهر 
حتئ تفوت الجمعة ؟ لأنه قد ينشط لها » ولأنها صلاة الكاملين فاستّحِتٌ كونها 
المقدّمة )'"' » وهلذا هو ظاهر عبارة المصنف , وقال في « شرح المهذب » : 
( والاختيار: التوسط ؛ فيقال : إن كان هلذا الشخص جازماً بأنه لا يحضر 
الجمعة وإن تمكّن منها . . اسبٌّحِبٌ له تقديم الظهر » وإن كان لو تمكّن أو نشط 
حضرها . . استّحِتٌ له التأخير )'؟1) 


ويسنٌ لمن لا جمعة [ عليهم وهم ]”*' ببلد الجمعة الجماعةٌ في ظهرهم ؛ 


.)١6"/١( المهذب‎ )١( 

(؟) المجموع (750/4). 

(") روضة الطالبين (5/7؛ ) » المجموع ( 750/4 ) . 

.)351١- "50/54 ( المجموع‎ )54( 

(5) في الأصل : ( عليه وهو) ء والتصويب من « مغني المحتاج » ( 4١7/١‏ ) . 


لعموم أدلة الجماعة » ويخفونها ندباً إن حَفِي عذرهم ؛ لكلا يُتَّهموا بالرغبة عن 
صلاة الإمام » فإن ظهر . . لم يُندَبٍ الإخفاء ؛ لانتفاء التهمة . 
ا 
( ومن لزمه فرض الجمعة . . لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ) 
أي : بأن يسلّم الإمام منها ؛ لتوجّه فرضها عليه ( فإن صلاها قبل فوات 
الجمعة . . لم تصح ) الظهر ( في أصح القولين ) بناءً على الجديد الأصح : 
أنها الفرض الأصلي”'' . 


والثاني : تصح بناءً على القديم : أن فرض اليوم الظهر » والجمعة بدلّ عنه ”"' » 
ورّةّ : بأنها لو كانت بدلاً . . لجاز الإعراض عنها والاقتصار على الأصل » وهو 
ممنوعٌ » ولأنه لم يتحمّق فوتها ؛ لجواز بطلانها » وإنَّما قلنا : فواتها بالسلام ؛ لأنه 
لو صلى الظهر بعد اعتدال الإمام من الركعة الثانية . . لم يصح ؛ لاحتمال أن الإمام 
ترك ركناً من الأولئ فيتذكره ويأني بركعة » بخلاف المعذور ؛ فإن فواتها في حقه 
باعتدال الإمام من الثانية ؛ لآن له أن يصلي الظهر ابتداء قبل فواتها » فخفف فيه . 


فإن صلى الظهر غيرٌ المعذور جاهلاً بذلك . . انقلبت نفلاً » وبعد سلام 
الإمام يلزمه أداء الظهر على الفور وإن كانت أداءً لعصيانه . 
ا ين 


)0 الأم ١؟/بابوم).‏ 
() انظر « المهذب » .)١67/١0(‏ 


وَمَنْ لَرْمَةُ درفن الجشعة:. لم يَجْرْ 
لْجْمْعَةَ بَعْدَ ألزَّوَالٍ » 


ولو تركها أهل البلد وصلوا الظهر. . لم تصح ما لم يضق الوقت / عن 

قال الماوردي : ( يستحتٌ لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدّق بدينار 
تصنت :ويدار لخد وزواافي الال للك رساو تيدع ارا أبتونقاوود 
وغيره )'') 

[ حكم سفر من تلزمه الجمعة يوم الجمعة ] 

( ومن لزمه فرض الجمعة ) بأن كان من أهلها . . ( لم يجز له أن يسافر 
سفراً لا تُصلئ فيه الجمعة بعد الزوال ) لتفويتها به » ولا يقدح كون الوجوب 
موسّعاً ؛ [إذ]''' الناس تبمٌ للإمام فيها » فإن خالف وسافر. . لم يترخص إلا 
إذا فاتت الجمعة . ويّحسَّب ابتداء سفره من فواتها ؛ لانتهاء سبب المعصية » 
وقد مدّت الإشارة إلئ ذالك ”25 

بخلاف ما إذا تمكّن منها في طريقه أو مقصده ؛ لحصول المقصود » قال 


)١(‏ الحاوي الكبير ( *”/ 74 ) » والحديث أخرجه أبو داوود ( ٠١47‏ ) واللفظ له » وابن خزيمة 
»)185١(‏ وابن حبان (7784 ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال  :‏ من ترك الجمعة من غير عذر . . فليتصدّق بدينار» فإن لم يجد . . 
فنصف ديئار ») . 

(؟) في الأصل : (إذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 57/1 ) . 

(©) انظر ما تقدم 779/5 ) . 


1 
3-5 


000 


2 


باتطنختكيم 


ب 


2 


شارح « التعجيز» : ( هنذا إذا لم ينقص به عدد البلد ) أي : وإلا . . لم يجز ؛ 
لأنه يفوت الجمعة علئ غيره » قال الأذرعي : ( ولم أره لغيره ) انتهئ”'' , 
وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنهم يصيرون لا جمعة عليهم ؛ كما لو جُنَّ أو مات واحدٌ 
منهم » ولخبر الحاكم الآتي . 

قال الأذرعي : ( أو وجب السفر فوراً ؟؛ كإنقاذ ناحيةٍ وطئها الكفارء 
أو أسرى اختطفوهم وجوز إدراكهم ٠‏ بل الوجه : وجوب ترك الجمعة فضلاً عن 


0ن 


أو خشي من عدم سفره ضرراً ؛ كانقطاعه عن الرفقة ؛ لخبر الحاكم 
حّحه : « لا ضرر ولا ضرار »”"2 
وصححه . ( صرر و ضرار ») ٠.‏ 


ومقتضئ كلام الشيخين : أن مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر ليس 
عذراً”*' » قال فى « المهمات » : ( والصواب : خلافه ؛ لِمَا فيه من الوحشة » 
وكما في نظيره من ١‏ التيمم »)””) 

وفرق : بأنه يُغتّفر في الوسائل ما لا يُغْتّفر في المقاصد . وبأن الظهر يتكرّر 
في كل يوم بخلاف الجمعة . 
3 - ف كان 
)١(‏ التوسط والفتح ( ق 705/١‏ ) مخطوط . 
(7) التوسط والفتح ( ق١/704‏ ) مخطوط . 
(") المستدرك على الصحيحين ( 51/7 - 08 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(4) الشرح الكبير ( 700/7 ) » روضة الطالبين ( 44/5 ) . 


شا وم ]كه 00 0 ا 
وَهَل يجوز قبل ألرَّوَالٍ ؟ فِيهِ قؤلانٍ. وَلا تصح 
مره يي 6 _-. 


كع ورم 5:2 مر 02 * 


( وهل يجوز ) السفر ( قبل الزوال ) بعد الفجر ؟ ( فيه قولان ) أحدهما 
- وهو الجديد الأظهر ‏ : عدم الجواز ولو كان السفر لطاعة''' ؛ كسفر حجٌّ 
فرضاً أو نفلاً » كما لا ينشئه مباحاً”'' ؛ كسفر تجارة ؛ لأنها مضافةٌ إلى اليوم 
وإن كان وقتها بالزوال ؛ ولهلذا : يُعمَنٌّ بغسلها ويلزم السعئٌ بعيدَ الدار قبلّه » 
وفي الحديث : ١‏ من سافر يوم الجمعة . . دَعَتْ عليه الملائكة ألا يُصحَب في 


(2 


سفره ») رواه الدارقطنى فى « الأفراد 6 
والقول الثاني - وهو القديم ‏ : يجوز ؛ لعدم دخول وقت الجمعة”*) 


[ شروط صِحَّة الجمعة ] 
( ولا تصح الجمعة إلا بسُروطٍ ) ستةٍ زيادةً علئ شروط غيرها من الصلوات : 
( أحدها : أن تكون في أبنية مجتمعةٍ ) في العرف ؛ لأنها لم ثُمّمِ في عصر 
النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في ذلك”*' » فإن انهدمت 


.) الأم ( ككلم‎ )١( 

(؟) أي : كما لا يجوز أن ينشئه مباحاً . 

(") أورده ابن الفيسراني في « أطراف الغرائب والأفراد » ( 775٠‏ ) . وأخرجه الخرائطي في 
« مساوئ الأخلاق » ( 250 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 

(4) انظر « الحاوي الكبير » ( 5/7 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مطالعة ) . 

(0) فلو جازت في غيرها . . لفعلت ولو مرة . « قن » [أي : «هادي النبيه» ( 091/١3‏ ) 
مخطوط ] . هامش . 


ا اي 1 ا و ب" انبا اي 0 ا 0 ١‏ اط ين 1 8 ١‏ لط 10# الا كد "ا 07 
٠‏ بابصلاةا ممة ربع العيارات/ الصّلاة ١‏ 


وأقاموا لعمارتها . . لم يضر انهدامها في صحَّة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال ؛ 
لأنها وطنهم » ولا تنعقد في غير بناءِ إلا في هلذه » وهلذا بخلاف ما لو نزلوا 
مكاناً وأقاموا فيه ليعمروه قريةً . . لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء ؛ استصحاباً 
للأصل في الحالّينِ » وكذا لو صلّت طائفة/ خارج الأبنية خلف جمععةٍ منعقدةٍ . 
لا تصح جمعتهم ؛ لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة » خلافاً لبعضهم . 

وسواء في الأبنية البلاد والقرئ والأسراب التي تُوطَّن - جمع سَرَبٍ » 
بفتح السين والراء : بيت في الأرض - والبناء بالخشب وغيره ؟ كطين وقصبٍ 
وسعفب ء لا في خيام ينتقل أهلها » وكذا إن لم ينتقلوا . 

26 د 

ويجوز إقامتها في فضاءٍ معدودٍ من الأبنية المجتمعة بحيث لا تُقَصَّر فيه 
الصلاة ؛ كما في الكنّ الخارج عنها المعدود منها » بخلاف غير المعدود منها » 
فمن أطلق المنع في الكنّ الخارج عنها . . أراد هلذا . 

قال الأذرعي : ( وأكثر أهل القرئ يؤجّرون المسجد عن جدار القرية قليلاً ؛ 
صيانة له عن نجاسة البهائم » وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيدٌ » وقولٌ القاضي 
[أبي ]”'' الطيب : قال أصحابنا : لو بنئ أهل البلد مسجدهم خارجها . . لم 
يجز لهم إقامة الجمعة فيه ؛ لانفصاله عن البناء . . محمولٌ على انفصالٍ لا يُعَدٌ 


به من القرية ) انتهئ ”") 


. » والتصويب من سياق عبارة « التوسط والفتح‎ ٠ في الأصل : ( أبو)‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7*7 - 777/١ التوسط والفتح ( ق‎ )9( 


ألا يكون بحيث تُقصّر الصلاة قبل مجاوزته ؛ أخذاً مما 


2 وني يون 
ف 


( والثاني ) من الشروط : ( أن تكون في جماعة ) فلا تصح بالعدد فرادئ ؛ 
إذ لم يُنْقّل فعلها كذالك . والجماعة شرطٌ في الركعة الأولئ فقط بخلاف 
[السدد] "١‏ فإنه قرط هن جميعها كماا ساني »فلو صلى الإنام بأريعين 
ركعةٌ » ثم أحدث فأتمٌ كل منهم لنفسه . . أجزأتهم الجمعة . 

وشرط الجماعة فيها : كغيرها ؛ من نية الاقتداء » والعلم بانتقالات الإمام » 
وغير ذلك مما مرّ في ( باب الجماعة )'") 

د تم ين 

( والثالث ) من الشروط : ( أن تُقام بأربعين رجلاً ) منهم الإمام”'' » روى 

الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال : ( مضت السَّنّةَ : أن في كل أربعين فما 


. ) 477/١ ( » في الأصل : ( العد ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(1) انظ رما تقدم ( 141/7 ) » وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج »( 477/١‏ ) : 
( إلا في نية الإمامة فتجب هنا على الأصح ؛ لتحصل له الجماعة ) . 

(*) وتنعقد بأربعين من الجن . أو منهم ومن الإنس [ قاله القمولي ؛ أي ] : إن علم وجود 
الشروط فيهم » وقيّده الدميري في « حياة الحيوان» : بما إذا تصوروا بصورة بني آدم » ولا 
يعارض ذلك ما نقل عن النص : من كفر من يدَّعي رؤيتهم ؛ عملاً بإطلاق الكتاب ؛ لأنه 
محمول علئ من ادعيئ رؤيتهم علئ ما خُلقوا عليه » وكلامنا فيمن ادعئ ذلك عل صورة بني 
آدم . انتهئ « نهاية » [ أي : « نهاية المحتاج » ( 7١8/7‏ ) ] . هامش . 


فوق ذلك جمعة )”'' » وروى البيهقي عن ابن مسعود : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم جمّع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً )'') 

قال في « المجموع» : ( قال أصحابنا : وجه الدلالة : أن الأمّة أجمعوا 
على اشتراط العدد » والأصل : الظهر » فلا تجب الجمعة إلا بعددٍ ثبت فيه 
توقيفتٌ » وقد ثبت جوازها بأربعين » وثبت : ٠‏ صلوا كما رأينموني أصلي » 7" » 
م ا ل ا ''ء ولا بأربعين 
وفيهم أُمٌّ قصّر في [ التعلم ] '*' ؛ لارتباط صحَّة صلاة بعضهم ببعضٍ » فصار 


كاقتداء القارئ بالأمى ؛ كما نقله الأذرعى عن ١‏ فتاوى البغوي »'') 


[ شرط من تنعقد به الجمعة ] 
وشرطهم : أن يكونوا مسلمين ذكوراً ( أحراراً بالغين عقلاء مقيمين ) أي : 
مستوطنين ( في الموضع ) الذي ثُقام فيه الجمعة » بحيث ( لا يظعنون '"' شتاءً 


. ) 4/7 ( سنن الدارقطني‎ )١( 

.)09546 ( برقم‎ ) 18٠/7 ( السنن الكبير‎ )١( 

(") أخرجه البخاري ( 7١‏ )ء وابن خزيمة ( 797 ) » وابن حبان ( ١1508‏ ) عن سيدنا 
مالك بن الحويرث رضي اللّه عنه » وقد تقدم مراراً » وانظ( 51/4/1١‏ ) . 

(4) المجموع ( 7/4" ) . 

(5) في الأصل : ( التعليم ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 477/١‏ ) . 

(5) قوت المحتاج ( 80/١3‏ ) مخطوط ء فتاوى البغوي ( ص .)1١١7-5١١١‏ 

0) أي : لا يرحلون . هامش . 


ولا صيفاً إلا لحاجةٍ ) كتجارة وزيارة » فلا تنعقد بالكفار والنساء والخنائئ وغير 
المكلّفين ومن فيهم رق ؛ لنقصهم , ولا بغير المستوطنين ؛ كمن أقام على 
عزم عوده إلئ بلده بعد مذَّةٍ ولو طويلةٌ كالمتفقهة والتجار ؛ لعدم التوطّن » ولا 
بالمتوطنين خارج بلد الجمعة وإن سمعوا النداء ؛/ لعدم الإقامة ببلدها . 

ومن ثَمَّ اشتر ط البغوي «وعي نالصي - تدم إحرام 
من تنعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم ؛ لأنه تبعٌ “'', والراجح : صحَّة تقدّم 
إحرامهم ؛ كما اقتضاه إطلاق كلام الأصحاب »ء وأفتئ به شيخنا الشهاب 
الرملي ''' » ورجّحه جماعة من المتأخرين ؛ كالبلقيني والزركشي'"' ٠‏ بل 
صوّبه بدليل صحَّة الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيرهم . 

قال البلقيني : ( ولعلّ ما قاله القاضي ‏ أي : ومن تبعه ‏ من عدم الصحّة . 
مبنىٌّ على الوجه الذي قال : إنه القياس ؛ وهو : أنه لا تصح الجمعة خلف 
الصبي أو العبد أو المسافر إذا تمَّ العدد بغيره )”* . 


فإن قيل : تقدِّم إحرام الإمام ضروري ٠‏ فَاغتّفِر فيه ما لا يُغتَمّر في غيره ؟ 


- ١79 التهذيب (71717-577/7 ) » كفاية النبيه ( 04/4" ) » فتاوى القاضي حسين ( ص‎ )١( 
.)١14 


() فتاوى الشهاب الرملي ( 5/7 ) . 

() الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ٠١8 - ٠١1/1١3‏ ) مخطوط . خادم الرافعي 
والروضة ( ق ١18/7”‏ ) مخطوط . 

(4) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 1١8 - ٠١1/١‏ ) مخطوط . 


ربع العبادات/الصّلاة |: 


0 
أ 


جيب : بأنه لا ضرورة إلئ إمامته فيها » وللمشمّة على من لا تنعقد به في 
تكليفه معرفة تقَدّم إحرام أربعين من أهل الكمال علئ إحرامه . 
ا ا 
ويُشترّط العدد المذكور ( من أول ) أركان ( الخطبة ) الأولئ ١‏ إلئ أن تُقام 
الجمعة ) أي : يُحْرم بها ويفرغ منها ؛ لأن الصلاة لا تتم إلا بالفراغ » ويُشترّط 
أن يسمعوا أركان الخُطْبِتَينِ ؛ كما سيأتي''' وإن لم يفهموها . 


[ حكم الانفضاض في الصلاة والخطبتين ] 
( فإن انفضّوا ) كلهم ( عنه ) بعد الإحرام بها ( وبقي الإمام وحده . . أتمّها 
ظهراً ) لفوات العدد المشروط في دوامها كالوقت » ولا تبطل صلاته » وقول 
« المنهاج » : ( بطلت )''' ؛ أي : الجمعة . فالعبارتان سيّان . 
( وان نقصوا عن الأربعين ) بعد الإحرام بها ؛ بأن انفض بعضهم وبقي 
بعضهم . . ( أتمّها ) الإمام وكذا من بقي معه ( ظهراً ) أيضاً ( في أصح الأقوال ) 
لِمَا ذكِرء سواء أبقي معه واحدٌّ أم اثنان أم أكثر . 


( وإن بقي معه اثنان . . أتمَّها جمعة في ) القول ( الثاني ) اكتفاءً بدوام 


. )73١1*/5( انظر ما سيأتي‎ )١( 
. ) ١45 منهاج الطالبين (ص‎ )1( 


مسمى الجمع » ( وإن بقى معه واحد . . أتمها جمعة في ) القول ( الثالث ) 
إن كان الانفضاض فى الركعة الأولئ . . بطلت » أو الثانية . . فلا » ويتمها 


جمعة وإن كان وحذه . 
ان 


ولو انفضّ الأربعون أو بعضهم في الخطبة .. لم يُحسّب المفعول من 
أركانها في غيبتهم ؛ لعدم سماعهم له » ويجوز البناء على ما مضئ منها إن 
عادوا قبل طول الفصل عرفاً » وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما . 
فإن عادوا بعد طوله في المسألتين . . وجب الاستئناف فيهما للخطبة ؛ لانتفاء 
الولاء الذي فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم والأئمة بعده . 


1 في 0 
ا ع 


ولو انفضوا في الصلاة بعد إحرام أربعين لم يسمعوا الخطبة .. أتمّ بهم 
الجمعة » أو قبل إحرامهم . . استأنف بهم الخطبة . 

وان أحرم بهم فانفضوا إلا ثمانية وثلاثين غيرهم . فكملوا أربعين بخنثئ ؛ 
فإن أحرم بعد انفضاضهم . . لم تصح جمعتهم ؛ للشّكٌ في تمام العدد 
المعفيز نوالا صنت ل نكما باحقادها/ وسكعيا: [(وشعقن] 00 
في نقص العدد بتقدير أنوثته » والأصل : صحَّة الصلاة » فلا نبطلها بالشكٌ . 


)١(‏ في الأصل : ( وشكنا ) » والتصويب من « أسنى المطالب» »)761/١(‏ و« مغني 
المحتاج » ( 154/١‏ ). 


ويسنٌ ألا يطول فصلٌ بين إحرام [ العدد ] ”'' المعتبر وبين إحرام الإمام » 
فلو تبطَّأ المأمومون أو بعضهم والباقي دون الأربعين بالإحرام عقب إحرام 
الإمام » وأدركوا ركوع الركعة الأولئ مع ( الفاتحة ) . . صكّت جمعتهم , وإلا 
فلا ؛ لإدراكهم الركوع و( الفاتحة ) معه في الأول دون الثاني » وسبقه في الأول 
بالتكبير والقيام ؟ كما لم يمنع إدراكهم الركعة . . لا يمنع انعقاد الجمعة . 


[ أقسام الناس في صلاة الجمعة ] 
قال الأصحاب : الناس في الجمعة ستة أقسام : 


- من تلزمه وتنعقد به ؛ وهم من ذُكِر ولا عذر له . 

- ومن لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه ؛ وهو من به جنونٌ أو إغماءٌ 
أو كفرٌ أصلي ٠‏ ومن به سكرٌ وإن لزمه القضاء . 

- ومن لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه ؛ وهو من فيه رق » والمسافر» 
والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء » والصبي والأنثئ والخنثئ . 

- ومن لا تلزمه وتنعقد به ؛ وهو من له عذر من أعذارها غير السفر . 

- ومن تلزمه ولا تصح منه ؛ وهو المرتد . 

- ومن تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به ؟ وهو المقيم غير المتوطن » والمتوطن 
خارج بلدها إذا سمع نداءها . 


وتقدَّم في ( صلاة الجماعة ) خلافٌ في صحّتها خلف الصبي والبالغ 
المتنفل”'' . والأظهر : صحّتها خلف الصبى والمتنفل . وكذا العبد والمسافر 
إذا تم العدد بغيره ؛ لصحّتها منهم وإن لم تلزمهم . 

ولو بان الإمام محدثاً أو جنباً .. صحّت جمعتهم إن تم العدد بغيره» 


وإلا .. فلا تصح جمعتهم » ولو بان الأربعون أو بعضهم مُحْدِئين . . فلا 
جمعة لمن كان مُحْدئاً منهم » وتصح للإمام وحده في الأولئ ‏ وله وللمتطهر 
منهم في الثانية تبعاً له ؛ كما صرّح به المتولي وغيره' '' » ونقله الشيخان 
زف 


وأقكاه 
يت 


( والرابع ) من الشروط : ( أن يكون وقت الظهر باقياً ) بأن تقع كلها فيه . 
فلا تصح قبل دخوله ولا بعد خروجه ؛ للاتباع » رواه الشيخان”*' » فلو ضاق 
الوقت عنها ؛ بأن لم يبِقَ منه ما يسع خُطَبِتَينِ وركعتَينِ يقتصر فيهما علئ ما 
لا بنّ منه . أو شاك في بقائه قبل الإحرام بها . . صلوا ظهراً ٠‏ ولا يجوز الشروع 


.)195/5( انظر ما تقدم‎ )١( 

(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 40/7 ) مخطوط . 

() الشرح الكبير ( 554/57 7185 ) » روضة الطالبين .)١5/5(‏ 

(4) صحيح البخاري ( 405 ) واللفظ له » عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » صحيح 
مسلم (808 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما : ( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ) . 


( فإن فاتهم الوقت ) أي : خرج ( وهم في الصلاة . . أتمُوها ظهراً ) وجوباً . 
فيُسِدٌ بالقراءة ندباً من حينئذٍ ؛ لأنهما صلاتا وقت واحدٍ » فجاز بناء أطولهما 
علئ أقصرهما ؛ كصلاة الحضر مع السفر » ولا يحتاج إلئ نية الظهر . 

ولو شاك هل خرج الوقت وهم فيها . . أتمُوها جمعةً ؛ لأن الأصل : بقاء 
الوقت . ولو أخبرهم عدلٌ بخروجه . . فالأوجَهُ ‏ كما قال ابن المَرْرْبَان ‏ : 
إتمامها ظهراً ؛ عملاً بخبر العدل”'' » خلافاً للدارمي من أنهم يتمُّونها جمعةً 
الأ © 


ع 
ولو قام / المسبوق ليأني بما عليه فخرج الوقت قبل سلامه . أتمّها ظهراً » 
ولو سلّم الإمام التسليمة الأولى وتسعةٌ وثلاثون في الوقت » وسلّمها الباقون 
خارجه . . صحّت جمعة الإمام ومن معه فقط دون المُسلْمين خارجه . فلا 
تصح جمعتهم » وكذا جمعة المسلّمين فيه لو نقصوا عن أربعين ؛ كأن سلم 
الومام فيه وسلّم معه بعض الأربعين وبعضهم خارجه . 
واستشكل بطلان صلاة الإمام في هلذه مع وجود الشرط في حقه بما نقله 


الشيخان ؛ من أنهم إذا كانوا مُحْدِئين دونه . . صحّت له وحده مع عدم انعقاد 


. ) 798/14 ( » انظر « المجموع‎ )١( 
. ) 798/5 ( » (؟) انظر « المجموع‎ 
.)١5-5189/5( الشرح الكبير ( 776/5 ) » روضة الطالبين‎ )( 
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تراباً » بخلافها خارج الوقت . 


[ حكم تعدّد الجمعة ] 

وا اميق ادك اللفروط + ( ال ون يلها ولاتممنيا جمعة اعرة) 
في بلدتها وإن عظمت ؛ لامتناع تعدٌّدها في البلدة ؛ إذ لم تُفْعَل في عصر 
النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحدٍ من 
البلد . 

نعم ؛ إن كثر الناس وعسّر اجتماعهم في مكانٍ ؛ بأن لم يكن في محل 
الجمعة موضعٌ يسعهم بلا مشْقَّةٍ ولو غير مسجدٍ . . فالتعدّد جائرٌ - كما صحّحه 
الشيخان ‏ للحاجة بحسبها ؛ لأن الإمام الشافعي رضي اللّه تعالئى عنه دخل 
بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتَّينِ ‏ وقيل : ثلاثا - فلم ينكر عليهم ''' » فحمله 
الأكثرٌ على عسر الاجتماع » قال الروياني : ( ولا يحتمل مذهب الشافعي 
غيره )''' » وقال الصيمري : ( وبه أفتى المزني بمصر)”") 

وظاهر النص : منع التعدّد مطلقاً”'' » وهو ما اقتصر عليه المصنف كالشيخ 


)١(‏ الشرح الكبير (705/57- 357 ) » روضة الطالبين ( 8-1/57 ) » وانظر « الحاوي الكبير» 
(54/9). 

(7) بحر المذهب (8//ا16١1).‏ 

(*) انظر « أسنى المطالب » (١89/1؟‏ ) . 

(4) الأم (584/1). 


ربع العبارات/ الصّالاة 


أبي حامد [ ومتابعيه ]”'' , وإنّما سكت الشافعي علئ ذلك ؛ لأن المجتهد لا 
ينكر علئ مجتهد » وقد قال أبو حنيفة بالتعدّد”"' » قال السبكي : ( وهلذا 
بعيدٌ )”"' ء ثم انتصر له وصنّف فيه وقال : (إنه الصحيح مذهباً ودليلاً ) » 
ونقله عن أكثر العلماء » وأنكر نسبة الأول للأكثر » وأطنب في ذالك”2 , 
فالاحتياط إذا صلئ جمعة ببلدٍ تعدّدت فيه الجمعة عند عسر الاجتماع » ولم 
يعلم سبق [ جمعته ]”*' . . أن يعيدها ظهراً . 
ل كان ون 
( فإن كان قبلها جمعةٌ أخرئ ) في محل لا يجوز تعدٌّدها فيه . . ( فالثانية 
باطلة ) والأولئ هي الصحيحة . : 
والمعتبر : سبق التحرّم ؛ لأن به الانعقاد من الإمام ؛ كما صرّح به في 
« المجموع »”'' ؛ وهو بآخر التكبير ؛ لا بالتحلل » ولا بأول الخطبة . 
ولو دخلت طائفةٌ في الجمعة » فأخبروا أن طائفةٌ سبقتهم بها . . سن لهم 


)١(‏ انظر ١‏ المجموع » ( 151/4 ) » وفي الأصل : ( ومتابعوه ) » والتصويب من « مغني 
المحتاج » ( 475١/١‏ )ء وه نهاية المحتاج » ( 7١17/1‏ ) . 

(؟7) انظر « البحر الرائق » ( 760/17 ) . 

(*) الابتهاج في شرح المنهاج ( ١75/١3‏ ) مخطوط . 

(؟) فتاوى التقي السبكي ( ١١لا‏ - 1815 ). 

(5) في الأصل : ( جمعتهم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١44/١‏ ) » و« مغني 
المحتاج » ( 5١/1١‏ ). 

(5) المجموع ( 157/14 ) . 


استغناف الظهر ؛ أي : لتصح بالاتفاق » ولهم إتمام الجمعة ظهراً ؛ كما لو خرج 


( وان كان معها جمعة ) أخرئ ([أو] لم''' يعلم السابق منهما ) بأن 
علم وقوعهما معاً أو شك في المعية ( ولم تنفرد [إحداهما ]”'' عن الأخرئ 
بإمام ) أي : سلطانٍ . . ( فهما باطلتان ) فيستأنفون الجمعة إن اتسع الوقت ؛ 
لتدافعهما في المعية » فليست إحداهما أولئ من الأخرئ ./ ولأن الأصل في 
صورة الشك : عدم جمعةٍ مجزئةٍ » قال الإمام : ( وحكم الأئمة فيها ب« أنهم 
إذا أعادوا الجمعة . . برئت ذمتهم » . . مشكلّ ؛ لاحتمال تقدّم إحداهما ‏ فلا 
تصح أخرئ » فاليقين : أن يقيموا جمعة ثم ظهراً ) '"' » قال في « المجموع » : 
( وما قاله مستحتٌ » وإلا . . فالجمعة كافيةٌ في البراءة كما قالوه ؛ لأن الأصل : 
عدم وقوع جمعةٍ مجزئةٍ في حق كل طائفة )'*) 

وان سبقت إحداهما ولم تتعيّن ؛ كأن سمع عدلان أو عدلٌ ممّن لا تلزمهم 
الجمعة تكبيرتَينٍ متلاحقئَينٍ ولم يعرفا المتقدّمة منهما » [ فأخبرا ]”*' بذلك » 


. » في الأصل : ( ولم ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 

. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( أحدهما ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(0) نهاية المطلب 8557/51 ). 

(5) المجموع ( 50/5 ) . 

(5) في الأصل : ( فأخبروا ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 457/١‏ ) . 


أو تعيّنت ثم سيت . . لم تصح الجمعتان أيضاً » وللكن يصلون ظهراً لا جمعةً ؛ 
للقطع بوقوع جمعةٍ صحيحةٍ للكن التبست بالفاسدة” ') 
د 

( وإن كان الإمام ) الأعظم ( مع ) الجمعة ( الثانية ) قال ابن الأستاذ : 
( إماماً كان أو مأموماً )”'' . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : أن الجمعة جمعة 
الإمام ) حذراً من التقدّم على الإمام » ومن تفويت الجمعة علئ أكثر أهل البلد 
المصلين معه بإقامة الأقل . 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( أن الجمعة هي السابقة ) لوقوعها صحيحة ؛ إذ 
الإمام ليس من شرطها » فلا تنقلب فاسدةً » وقد سأل شيخنا الشهاب الرملي 
شيخّه البرهان ابن أبي شريب عمًّا إذا عشر الاجتماع ببلدٍ » وتعدّدت الجمعة 
زيادةً على قدر الحاجة . . ما الحكم فيها ؟ 

فأجابه : بأن الجُْمّع المحتاج [ إليها ]'"' كالجمعة الواحدة ؛ فلا يضرٌ 
السبق فيها » وما زاد علئ ذلك . . كالجمعة الثانية ؛ فتأتي الأحوال السابقة في 
ذلك » فاستحسنه وأقرّه عليه ”*) 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ )١( 

(؟) شرح الوسيط ( ١١90/73‏ ) مخطوط . 

(") في الأصل : ( إليه ) » والتصويب من « فتاوى الشهاب الرملي 2١‏ . 
(؟) فتاوى الشهاب الرملي ( ١‏ هلا -_5ل؟). 


ربع العبادات/ الضاللة ْ باب صالاة المعة 


ركع و ا قراو ا اا 1 6 2 0 
وَلسَادِسٌ : أن يَتَمَدْمَهَا خطْبَتَانٍ . وَمِنْ سْرُوط صحيهمًا : 


وأذ روحت إعاذة التجمعة وعدرك إعاضسيا برهت ميل: الظو: والصباعة 
فيها مطلوبةٌ كغيرها من الصلوات الخمس . 

وهل العبرة في عسر الاجتماع بمن يصلي سواء أكان ممّن تلزمه الجمعة 
أم لاء أو بجميع أهل البلد ؛ من يصلي منهم ومن لا يصلي » أو من تلزمهم 

احتمالات ؛ أقربها : الأول . 

( والسادس ) من الشروط : ( أن يتقدّمها مُخطبتان ) للاتباع » قال في 
« المجموع» : ( ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خخطبئّين )”') 

وفي ١‏ الصحيحين » عن ابن عمر : ( كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
يخطب يوم الجمعة خُطبئَين )''' » ولا يجوز تأخيرهما بالإجماع , ولأنهما 
شرط » والشرط مقدّمٌ على مشروطه » ولأن الجمعة إِنَّما د جماعة ؛ فأَيِرت 
ليدركها المتأخر . 


[ شروط صكَّة الخُطبئّين ] 
( ومن شروط صِحَّتهما ) أي : الخُطْبتَينِ : ( الطهارة ) من الحدث 
والخبث فى البدن والثوب والمكان » فلو أحدث فى الخطبة . . استأنفها 


. )787/14( المجموع‎ )١( 
. بنحوه‎ ) 215١ ( (؟) صحيح البخاري ( 958 ) واللفظ له ء صحيح مسلم‎ 


ريع العبارات/ الضّلاة 


ولو سبقه الحدث وقرّب الفصل ؛ لأنها عبادةٌ واحدةٌ فلا تُؤدّئ بطهارتين 
كالصلاة » فلو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب . ./ لم يضرٌ ؛ 
كما في الجمع بين الصلاتين » وأما السامعون للخطبة . . فلا يُسْترّط 
طهارتهم ولا سترهم ؛ كما نقله الأذرعي عن بعضهم . قال : ( وأَعْرَبَ من 
شرط ذالك )0') 
5 كد 
( والستارة ) أي : الستر لعورته ( في أحد القولين ) وهو الأظهر . وفي 
بعض النسخ : ( في أصح القولين ) للاتباع » وكما في الصلاة . 
والثاني : لا يُشترّطان ؛ قياساً على الأذان . 
لان ىن نا 
( والقيام ) فيهما للقادر ؛ للاتباع ' ' ' » وتصح خطبة العاجز عنه قاعداً , 
ثم مضطجعاً كالصلاة » فإن بان أنه كان قادراً . . فكإمام بان أنه جنبٌ » وتقدّم 


. مخطوط‎ ) 28/١ قوت المحتاج ( ق‎ )١( 

(١؟)‏ أخرج مسلم ( 5/877 ) واللفظ له وابن خزيمة ١548‏ )» وأبو داوود )1١85(‏ 
عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يخطب قائماً » ثم يجلس . ثم يقوم فيخطب قائماً . فمن نبّأك أنه كان يخطب جالساً . 
فقد كذب ؛ فقد ‏ والله - صليت معه أكثر من ألفي صلاة ) . والمراد : ألفي صلاة غير 
الجمعة » ولا بدَّ من هنذا التأويل ؛ لأن هلذا العدد إنما يتم في نحو من أربعين سنة » 
والجمعة صَليت بالمدينة » ومقامه صلى الله عليه وسلم فيها عشر سنين » ولا يكون فيها 


حكمه والإشكال فيه ”'' » والأولئ : أن يستنيب العاجز قادراً ؛ كما في الصلاة . 
د عد كد 

( والقعود بينهما ) للاتباع » رواه مسلحٌ' '' » بطمأنينةٍ فيه ؛ كالقعود 
بين السجدتّينٍ » فلو خطب قاعداً لعجزه . . وجب الفصل بينهما بسكتةٍ لا 
امطكيام 904 بعت القع بات تل لا خا + 

والحكمة في جعل القيام والجلوس هنا شرطَينٍ وفي الصلاة ركتين : أن 
الخطبة ليست إلا الذّكر والوعظ » ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزأين 
منهما » بخلاف الصلاة ؛ فإنها جملة أعمال » وهي كما تكون أذكاراً . . تكون 
غير أذكار . 


ع عد 
( والقدر''' الذي تنعقد به الجمعة ) أي : سماعه أركانهما ؛ بأن يرفع 
الخطيب صوته بأركانهما بحيث يسمعها أربعون رجلاً كاملاً ولو بالخطيب ؛ لأن 
المقصود : وعظهم » وهو لا يحصل إلا بذلك . 
فَعَلِم : أنه يُشترّط الإسماعٌ والسماعٌ وإن لم يفهموا معناها ؛ كالعامي يقرأ 
( الفاتحة ) في الصلاة ولا يفهم معناها . وفائدتها : العلم بالوعظ من حيث 


. ) 7305/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (857 ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي اللّه عنهما قال : ( كانت للنبي 
صلى اللّه عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما ؛ يقرأ القرآن » ويذكر الناس ) . 

(*) في هامش الأصل : ( والعدد ) » وأشار لها بنسخة . 


ْ ربع العبارات/ الضَّالاة 


الجملة ؛ كما قاله القاضي ''' » فلا يكفي الإسرار [ إذا ]' '' لم يسمعوا كالأذان » 
ولا إسماع دون أربعين » ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بُعْدٍ أو نحوه . 
وقضية كلامهم : أنه يُسْترّط في الخطيب إذا كان من الأربعين : أن يُسْمِع 
نفسه » حتئ لو كان أصمٌ . . لم يكفب » قال الإسنوي : ( وهو بعيدٌ » بل لا 
معنن له )”"' » وهو كما قال . 


ودخل في قولهم : ( وإن لم يعرفوا معناها )'*' : الخطيب » فلا يُسْترّط أن 
يعرف معنى الأركان . خلافاً لِمَا بحثه القاضي ٠‏ وأقرّه عليه الزركشي”*) 
قا فنا 
وانّما قال المصنف : ( من شروط صحَّتهما ) لأنه لم يستوفها » بل بقي 
منها : كونهما بالعربية » وبعد الزوال » والموالاة بين الأولئ والثانية » وبين الثانية 
والصلاة . 


)١(‏ انظر « كفاية الأخيار» ( ص 7177 ) » وهو جواب من القاضي حسين رحمه الله تعالئ 
عن سؤال : ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم ؟ قال المحلِّي رحمه الله تعالى 
في « كنز الراغبين » ( 177/١‏ ) : ( ويوافقه ما في « الروضة » ك « أصلها » فيما لو سمعوا 
الخطبة ولم يفهموا معناها : أنها تصح ) وهو موافق للموضع الذي ذكر الشارح رحمه الله 
تعالى هنا . 

(؟) في الأصل : ( إذ ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(*) المهمات ( 7857/7 ). 

(4) كذا في الأصل » وقد تقدم في كلامه : ( وإن لم يفهموا معناها ) . 

(6) خادم الرافعي والروضة ( ق ”75/7 ) ممخطوط . 


َِضهُا: أن يَْمَة لل عر وَل » وَيْصلِيَ عَلَى اين صلَى آله علب 


ولا تجب نية الخطبة وفرضيتها . خلافاً لِمَا جرئ عليه ابن المقري وصاحب 
0 الأنوار » تبعاً للقاضي من الوجوب كالصلاة ”'' ؛ لأنها أذكارٌ وأمرٌ بمعروف 


ونهيٌ عن منكر ودعاءٌ وقراءةٌ » ولا تشترّط النية في شيءٍ من ذلك . 


[ أركان الخطبِتَينِ ] 
( وفرضهما ) أي : فروضهما بمعئئ أركانهما : خمسةٌ على المعتمد . 
والمصنف عدّها أربعةً » وسيأتي التنبيه على ذلك”") 
أحدها : ( أن يحمد الله عزَّ وجل )/ للاتباع » رواه مسلمٌ '"' . ويتعيّن لفظ 
( الله ) وحمده ؛ 5( الحمد لنّه ) أو ( أحمد اللّه ) أو( نحمد الله ) أو ( للّه 
الحمد ) » فخرج : ( الحمد للرحمئن ) و( الشكر للّه ) ونحوهما . 
كد قن ين 


( و) ثانيها : أن ( يصلي على النبي صلى اللّه عليه وسلم ) لأن ما يفتقر 


» روضة الطالبين‎ ١ وانظر‎ » ) 7٠١7/١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ » ) 1١1١/١ ( روض الطالب‎ )١( 
.) (؟/ة؟‎ 

(؟) انظر ما سيأتي 77/1 ) . 

(6) صحيح مسلم ( 40/8571 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يخطب الناس » يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله » ثم يقول : 
« من يهده اللّه . . فلا مضل له ء ومن يضلل . . فلا هادي له وخير الحديث كتاب اللّه . . . » 
الحديث . 


باب صالة الجممة ربع العبارات/ الضّلاة 


وَيُوصِي بِتََوَى أله عَزْ وَجَلَ فِيهِمًا » وَأنْ يمَرَأ ذ 


إلى ذكر الله . يفتقر إلئ ذكر رسوله صلى اللّه عليه وسلم ؛ كالأذان والصلاة » 
ويتعيّن صيغة صلاةٍ عليه ؛ ك ( اللَّهِمَ ؛ صل على محمد ) أو( أأصلي 
- أو تضلى- غلئن محتمد ) أو احمد : أو الرسول + أو النبى ؛ أو الماخى + 
أرالعافته أو الساشرةة ان لمق إن البدين يعر اررحم للهيضد ) 
أو( صلى الله عليه » وصلى الله على جبريل ) ونحوها . 
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( و) ثالثها : أن ( يوصي بتقوى الله عزَّ وجل ) للاتباع » رواه مسلجٌ""" , 
ولأن معظم مقصود الخطبة : الوصية ٠‏ ولا يتعيّن لفظ الوصية بالتقوئ ؛ لأن 
غرضها الوعظ » وهو حاصلٌ بغير لفظها ؛ ك ( أطيعوا الله ) » فلا [ يكفي ]”") 
الاقتصار في الوصية علئ تحذير من [ غرور]' "' الدنيا وزخرفها ؛ فقد يتواصئ 
بديتكر نا سماة نل لأبة من الصبل عل الطاعة:. 

وكلّ من هنذه الأركان الثلاثة واجبٌ ( فيهما ) أي : الخُطْبِمَينِ ؛ لاتباع 


الحلف والكلني»: 
يان فك 


( و ) رابعها : ( أن يقرأ في الأولئ ) أو الثانية ( شيئاً ) أي ى : آيةً مفهمةً 


. صحيح مسلم ( 877 ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنهما » وتقدم ذكره قريباً‎ )١( 
و« مغني‎ ») 7037/١0 » (؟) في الأصل : ( يكتفئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. ) 451/١ ( » المحتاج‎ 

() في الأصل : ( غرر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 507/١‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(1/ا4) 


فأكثر ( من القرآن ) ونقل الماوردي عن نصه في ١[‏ المبسوط »]”''' : أنه 
يجزئ أن يقرأ بين قراءتهما » قال : ( وكذا قبل الخطبة [ أو] بعد”'' فراغه 
منهما )'  ''‏ ونقل ابن كج ذلك عن النص [ صريحاً ]' '' » وذكر الدارمي نحو 
ذلك ”*' » قال الأذرعي : ( وهو المذهب ؛ لأن الثابت : القراءة في الخطبة دون 


تعيين )”'' » قال في « المجموع » : ( وين جعلها في الأولئ ) ”") 


ا يفن 
[ ويعتبر كونها مة مفهمةً ] » فلا يكفي : « نر تَرَ4”*' , ونحوها » قال في 
« الروضة » : ( قال الإمام : ولا يبعد الاكتفاء بشطر آيةٍ طويلةٍ )”'' » وهو ظاهر 
عبارة المصنف ؛ فإنه لم يَشترط آية » للكن يَشترط الإفهام ؛ كما مرّ » وهلذا هو 
الظاهر » للكن قال في « المجموع » : ( والمشهور : الجزم باشتراط آية” '' , 


. الحاوي الكبير»‎ ١ في الأصل : ( البويطي ) » والتصويب من‎ )١1( 

(؟) في الأصل : ( وبعد ) » والتصويب من « الحاوي الكبير» . 

(*) الحاوي الكبير ( 28/7 ) . 

(4) الأم ( 417/5 )ء وانظر « التوسط والفتح » ( 745/1١3‏ ) مخطوط .ء وفي الأصل : 
( تصريحاً ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 471/١‏ ) . 

(5) انظر « التوسط والفتح » ( 750/١3‏ ) مخطوط . 

. مخطوط‎ ) 7١40/١ التوسط والفتح ( ق‎ )١( 

(0) المجموع ( 789/5 ) . 

(8) سورة المدثر : (١؟1).‏ 

(9) روضة الطالبين (؟70/5). 

> ظاهر صنيع الشارح رحمه الله تعالى هنا ء وفي تقديره لكلام المصنف رحمه الله تعالئ‎ )٠١( 


ربع العبارات/الصّلاة . 


ث”# 
ه النه ا م 


ولا فرق بين أن يكون وعداً أو وعيداً » أو حكماً أو قصَّةً )''' » ويكفي منسوخ 
الحكم ء لا منسوخ التلاوة ؛ كما هو ظاهر إطلاقهم . 

وقيل : تتعيّن القراءة في الأولئ فلا تجزئ في الثانية » وهو ظاهر عبارة 
المصنف . ونص ١‏ البويطى » و( المختصر»”") 

( وقيل : تجب القراءة فيهما ) أي : في كل منهما » وقيل : لا تجب في 


واحدةٍ منهما » بل تستحبٌ '") 
اننا 


وتستحتٌ قراءة ( ف ) في الخطبة الأولئ ؛ للاتباع . رواه مسلج ”29 ولا 


]+ آنفاً بقوله : (« شيئاً » أي : آية مفهمة فأكثر ) : اعتماده اشتراط قراءة آية كاملة » وعدم الاكتفاء 
بشطر آية طويلة » خلافاً لِمَا مال إليه في « مغني المحتاج » ( 71/١‏ ) حيث قال : ( قال 
الإمام : ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة » وينبغي ‏ كما قال شيخي - اعتماده وان قال في 
« المجموع » : المشهور : الجزم باشتراط آية » ويعضد الأول قولٌ البويطي : ويقرأ شيئاً من 
القرآن ) . 
)١(‏ المجموع (1789/4). 
(؟) مختصر البويطي ( ص 17/50 ) » مختصر المزني ( ص37 ) . 
() ثم اعلم : أن الشيخ أتئ بالواو بين الأركان ؛ وهي لا تدل على الترتيب على المشهور » وفي 
ذلك خلاف ؛ أعني : في الترتيب بين الحمد » والصلاة » والوصية بالتقوئ » صحح الرافعي 
في « المحرر» : اشتراطه » والنووي : عدمه . « قن » [ أي : « هادي النبيه » ( ق١/70)‏ 
مخطوط ] . هامش . 
(4) صحيح مسلم ( 47 ) عن سيدتنا أم هشام بنت حارثة الأنصارية رضي الله عنها قالت : 
( ما حفظت « ق» إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطّب بها كلّ جمعة ) . 


تجزئ آياتٌ تشتمل على الأركان كلها ؛ لأن ذلك لا يُسئَّى خطبة » واستّشكل 
هنذا : بأنه ليس لنا آية تشتمل على الصلاة منّا على النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

وان أتئن ببعضها ضِمْنَ آية ؛ كقوله : ١‏ لََيَُ َه كاير اَلسمواتٍ الا # 2١١‏ 
لم يمتنع » وأجزأه ذلك عن البعض دون القراءة ؛ لئلا يتداخلا » وإن قصدهما 
بآيةٍ. . لم يجزئه ذلك عنهما ء بل عن القراءة فقط ؛ كما صرّح به في 
« المجموع »'') 


[ سنن الخُطْبئَينِ ] 


( وسُننهما ) أي : الخُطبِتَينٍ : ( أن يكون ) الإمام ( علئ منبر) ‏ بكسر 
الميم -/ للاتباع » رواه الشيخان”"' » وأن يكون المنبر علئ يمين المحراب » 


.)١( سورة فاطر:‎ )١( 

(؟) المجموع ( 7940/4 ). 

(*) صحيح البخاري (/417 ) » صحيح مسلم ( 084 ) واللفظ له » عن سلمة بن دينار : أن نفراً 
جاؤوا إلى سهل بن سعد قد تَمَاروا في المنبر : من أي عودٍ هو ؟ فقال : أما واللّه ؛ إني لأعرف 
من أ غود هو وم علملة:#دررايك ريتك الله سنا الله هليه وتيلم أول يوم خلس عليه 
قال : فقلت له : يا أبا عباس ؛ فحدّئنا » قال : أرسل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى امرأة : 
« انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلّم الناس عليها ؛ . فعمل هلذه الثلاث درجات » ثم 
أمر بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فوضعت هلذا الموضع ؛ فهي من طرْفاء الغابة » ولقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبّر » وكبّر الناس وراءه وهو على المنبرء ثم 
رفع فنزل القهقرئ حتئ سجد في أصل المنبر » ثم عاد حتئ فرغ من آخر صلاته , ثم أقبل على 
الناس فقال : « يا أيها الناس ؛ إِنِّي صنعت هنذا لتأتمّوا بي » ولتعلموا صلاتي » . 


ؤْ مَوْضِع عَالٍ ‏ وَأَنْ يُسَلِمَ عَلى أَلناسٍ إذَا أقبَلَ عَلَيْهُمْ . 


والمراد به : يمين مُصَلَّى الإمام » قال الرافعي : ( هلكذا وُْضِع منبره صلى الله 
عليه وسلم ) انتهئ ''' » و( كان يخطب قبل ذلك على الأرض ٠»‏ وعن يساره 
جذع نخل يعتمد عليه )!") 

( أو) علئ ( موضع عالٍ ) إن فُتِد المنبر ؛ لقيامه مقامه في بلوغ صوت 
الخطيب عليه الئاس » فإن تعذَّر ذلك . . استند إلىل خشبة أو نحوها » ويكره 
منبرٌ كبيرٌ يُضِيّق على المصلين . 

قال الصيمري : ( وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدرٌ ذراع 
أو ذراعين )”"' » ويسنٌّ الوقوف على الدرجة التي تلي المستراح ؛ كما يُوْخَْ 
من كلامهم . قال الماوردي : ( إلا إن طال . . فعلى السابعة )”'' » ويسنٌ له 
التيامٌن في المنبر الواسع 


تا ا نا 
( وأن يسلّم على الناس ) إذا دخل المسجد . وعلئ من عند المنبر إذا 
انتهئ إليه » وبعد وصوله إلى الدرجة التي تلي المستراح ( إذا أقبل عليهم ) ٠‏ 


. ) 795/1 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) أخرج البخاري ( 70805 ) واللفظ له » والنسائي ( ٠١7/7‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه 
رضي اللّه عنهما قال : ( كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل » فكان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا خطب . . يقوم إلى جذع منها » فلمًا صُنع له المنير وكان عليه . . فسمعنا لذّلك الجذع 
صوتاً كصوت العشار » حتئ جاء النبي صلى اللّه عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنت ) . 
(5) انظر « أسنى المطالب » ( 72١/1‏ ) . 

(4) الحاوي الكبير ( ق ٠١١/7”‏ ) مخطوط . 


27 


نَ يَجْلِسَ إلى أن يُوَْنَ لْمُوَدْنُ » 


ويسنٌ أن يلتفت إليهم عن يمينه ؛ كما قاله بعض المتأخرين ”'' » قال في 
« شرح المهذب » : ( ويلزم السامعين في المرّتين - أي : فيما إذا انتهئ إلى 
المئبر وبعد 2171 السلام ؛ كما في غيرهما )'") 


( وأن ) يقبل عليهم بوجهه , و( يجلس ) على المستراح ؛ ليستريح من 
تعب الصعود ء وذالك للاتباع”"' » روى المقدسي في ١‏ أحكامه ») حديث : 
( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره . . سلم علئ من عنده » فإذا 
صعد المنبر . . استقبل الناس بوجهه . [ فسلّم ثم قعد] )”2 ء ( إلى أن يؤذن 
المؤذن ) بين يديه ويفرغ منه ؛ للاتباع””' » روى البخاري عن السائب بن 
يزيد : ( أن الأذان كان في عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر 


: )74/7( » قال العلامة الجمل رحمه الله تعالى في « حاشيته علئ شرح المنهج‎ )١( 
وهل التفاته عند الإقبال عليهم يكون إلئ جهة اليمين أو اليسار ؟ لم أر فيه شيئاً » ثم رأيت‎ ( 
شيخنا « حج » سُئل عن ذلك . فأجاب : بأنه ينبغي أن يكون إلئ جهة اليمين  وأيّده بجواب‎ 
عن الحضرمي في ذلك فراجعه . انتهئ « سم » ) , وللكن العجيب : أنه لم يشر إلى اعتماد‎ 
وكذالك جزم‎ » ) 7٠0/١ ( » شيخه الشهاب الرملي لهلذا في « حاشيته علئ أسنى المطالب‎ 
.) 7١/5 ( » به في « فتاويه‎ 

.)798/5 ( المجموع‎ )١( 

(6) أخرج أبو داوود ( ٠١44‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال : ( كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ؛ كان يجلس إذا صعد المنبر حتئ يَفُرُعّ - أراه قال : 
المؤذن - ثم يقوم فيخطب ء ثم يجلس فلا يتكلّم , ثم يقوم فيخطب ) . 

(4) السنن والأحكام ( 609/7" - 750 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 

(5) تقدم ذكره في الهامش قبل السابق . 


ربع العبارات/ الضّلاة 


خ كا ان 2 


حين يجلس الإمام على المنبرء فلَّمّا كثّر الناس على عهد عثمان . 
بأذانٍ آخر على الزوراء )”'' » واستقر الأمر علئ هلذا . 
ويندب اتخاذ المؤذن ؛ كما نص عليه في « الأم » وعلئ كراهة التأذين 


من 7 
0000 


( و ) أن ( يعتمد علئ قوس أو سيف أو عصاً ) أو نحوها بيده اليسرئ ؛ 
لخبر أبي داوود بإسناد حسن : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم قام في خطبة الجمعة 
متكئاً علئ قوس أو عصاً ) ””) 


وحكمته : الإشارة إلئ أن هلذا الدّين قام بالسلاح » ولهلذا قبضه باليسار ؛ 
كعادة من يريد الجهاد به » هلذا في حال الخطبة ؛ كما هو صريح كلامهم ٠‏ وأما 
حال صعوده المنبر . . فلم يتعرّضوا له » للكن قال بعض المتأخرين : ( ينبغي 
أن يُوْحَذْ باليمين » فإذا جلس . . أخذه باليسار ) انتهول . 

وإذا قام للخطبة . . أشغل يده اليمنئ بحرف المنبر » فإن لم يجد شيئاً مما 
ذكِر .. سكن يديه خاشعاً ؛ بأن يجعل اليمنئ على اليسرئ » أو يرسلهما ؛ لأن 
الغرض من ذلك : أن يخشع . ولا يعبث بهما , وله أن يشغل اليمنئ بحرف 
المنبر » ويرسل الأخرئ . 


. )1150( صحيح البخاري‎ )١( 
الأم (؟/1824).‎ (0) 


(5) سئن أبي داوود ( ٠١89‏ ) عن سيدنا الحكم بن حَرْن الكُلّفِي رضي الله عنه . 


ويكره له ولهم الشرب ؛ لئلا يشتغل [ فكرهم ]"' '' / عما هم فيه , إلا لعطش . 
9 د 
( وأن يقصد قصد ) أي : قِبَل ( وجهه ) فلا يلتفت يميناً ولا شمالاً في 
شيءٍ منهما » بل يستمر على الإقبال عليهم إلئ فراغهما . 
وين لهم أن يقبلوا عليه [ مستمعين ]”'' له . 
ع د 
( وأن يدعو للمسلمين ) بما يقع عليه اسم دعاءٍ بأخرويّ » وهلذا هو الركن 
الخامس المختلّف فيه . والمعتمد : ما صحّحه الشيخان : أنه ركنٌّ فى الخطبة 
الثانية '"' ؛ لاتباع السلف والخلف”؟' . ولأن الدعاء بالخواتيم أليق » ونص 
فى « الإملاء ») على النذت "أ وهودها جر عليه المصنف ». قال الأذرعى : 
( ورجّحه جمهور العراقيين » وجزم به أبو حامد , وتُقَل الإجماع على عدم 
وجوبه » وقطع بعضهم بالوجوب ٠‏ وبعضهم بالندب )'") 


. ) 510/١ ( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( فكرتهم ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( مستمعون ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 76/١‏ ) » وه الإقناع » 
١54/1١‏ ). 

الشرح الكبير ( 784/5 ) » روضة الطالبين ( 594/5 ) . 

(4) أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ )75-170/1١(‏ عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه : أنه قال في آخر خطبته : ( أقول قولي هلذا وأستغفر اللّه لي ولكم ) » وانظر ١‏ كفاية النبيه » 
(:/:ه"). 

(5) انظر « الشرح الكبير» (784/5). 

(5) التوسط والفتح ( ق 754/١‏ ) مخطوط . 


5 د 
ريع المي 
3205 ا 0 1 ' 


والمراد ب ( المسلمين ) : الجنس الشامل للمسلمات » وفي التنزيل : 
ف وكات عن الْمَنتِينَ #”') 
ولو خصنٌّ بالدعاء السامعين فقال : ( رحمكم الله ) , أو ( يرحمكم الله ) .. | 
كفى ٠‏ عد كد 
أما الدعاء للسلطان بخصوصه . . فلا يسن ؛ كما نقله في « المجموع ؛ عن 
اتفاق أصحابنا » قال : ( والمختار : أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في 
وصفه ونحوها )”") 
ويسنٌ بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة 
على الح » والقيام بالعدل » ونحو ذلك . 
ولا يجب ترتيب الأركان الثلاثة الأول ؛ لحصول المقصود بدونه » وتُشترّط 
الموالاة بين أركان الخُطبئّين » ويستحتٌ أن يكون جلوسه بينهما قدر سورة 
( الإخلاص ) تقريباً » ويقرأ فيه شيئاً من القرآن . 
عفان نا 
( وأن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ) لخبر مسلم : « طول صلاة الرجل » 
.. مَئِنَةَ من فقهه ‏ أي : علامةٌ عليه - فأطيلوا الصلاة » واقصٌروا 


والمراد : أن تكون مائلةً إلى القِصّر؛ كما عبّر به في « الوجيز» 


.)791/4 ( المجموع‎ )7( .)١7( : سورة التحريم‎ )١( 
. صحيح مسلم ( 814 ) عن سيدنا عمار بن ياسر رضي اللّه عنهما‎ )*( 


ريع المبارا ت/الصّلاة 5-5 ك--ك ب باب صالاة اجمعة 


وَألْجْمْعَةُ رَكْعَتَانِ » إلا أَنّهُ يُسَنُ أَنْ يَجْهَرَ فيه مَا بالْقَرَاءةٍ » وَيَقْرَا 
خد ١‏ التافكة )1( للع 


و« المحرر»''' ؛ أي : متوسطة بين الطويلة والقصيرة ؛ لخبر مسلم أيضاً : 
( كانت صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم قصداً . وخطبته قصداً )”'' , ولا 
تعارْض بينهما ؛ لأن القصر والطول من الأمور اليّسبية » فالمراد [ بإقصار] 
الخطبة : [إقصارها ] عن الصلاة . وبإطالة الصلاة : إطالتها على الخطبة ء 
وبهدذا يندفع ما قيل : إن [إقصار]”"' الخطبة مشكلٌ بقولهم : يسن أن يقرأ في 
الخطبة الأولى ( ق ) . 


32 
ويستحبٌ ترتيب أركان الخطبة » ونيتُها وفرضيتها » وأن تكون بليغةً لا 
مبتذلةً ركيكة ؛ لأنها لا تؤيّر في القلوب ٠»‏ قريبةٌ من الأفهام , لا غريبة وحشيةً ؛ 
إذ لا ينتفع بها أكثر الناس » ولا يعبث . بل يخشع كما في الصلاة . 
260 
( والجمعة ركعتان ) بالإجماع ( إلا أنه يسن أن يجهر فيهما بالقراءة ) 
خلاف المعهود في الصلاة النهارية بالإجماع أيضاً . 


(و) أن (يقرأفى ) الركعة (الأولئ بعد «الفاتحة»: «الجمعة»ء 


.) 559/1١ ( المحرر‎ » ) 39/١ الوجيز(‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( 857 ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنهما . 

() في الأصل : ( باقتصار. . . اقتصارها . . . اقتصار ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 
(0/1).ء و« مغني المحتاج » 475/١0‏ 577 ) . 


ا : شك لش سل ا م لف 2 0 شتصم ‏ 


ة : ( الْمْنَافِقِينَ ) . 


« المنافقين » ) للاتباع » رواه مسلمٌ”'' » وروئ أيضاً : ( أنه 
صلى اللّه عليه وسلم/ كان يقرأ في الجمعة « سبح اسم ربك الأعلى » في الركعة 
الأولى » وفي الثانية «هل أتاك حديث الغاشية » )”"' » قال في « الروضة » : 
( كان يقرأ هانَينٍ في وقت , وهاّينٍ في وقتٍ)'" 
وفيها 5 « أصلها » : ( لوترك « الجمعة » في الأولئ . . قرأها مع « المنافقين » 
في الثانية » أو قرأ « المنافقين » في الأولئ . . قرأ « الجمعة » في الثانية ؛ كي 
لا تخلو صلاته عنهما )”'' » وقراءة البعض منهما أفضل من قراءة قدره من 
غيرهما ء إلا أن يكون ذلك الغير مشتملاً علئ ثناء ؛ كآية الكرسي ء قاله 
ابن عبد السلام'”) 


قال : ( ولا يذكر شعراً في خُطَبه ؛ فإنه من أكبر البدع )'') 


» صحيح مسلم (/87 ) عن ابن أبي رافع قال : استخلف مروالٌ أبا هريرة على المدينة‎ )١( 
: وخرج إلئ مكة » فصلّئ لنا أبو هريرة الجمعة » فقرأ بعد سورة ( الجمعة ) في الركعة الآخرة‎ 
إذا جاءك المنافقون ) » قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف » فقلت له : إنك قرأت بسورتين‎ ( 
كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة » فقال أبو هريرة : ( إني سمعت رسول الله صلى اللّه‎ 
. ) عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة‎ 

(؟) صحيح مسلم (81/8 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

(") روضة الطالبين ( 51/9 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 55/7 ) » الشرح الكبير ( 718/5) . 

(6) الفتاوى الموصلية ( ص 37 ) . 

() الفتاوى الموصلية ( ص8 - 4/ا). 


ربع الميارات/الصّلاة .د دسب باأبٍصلاةاهمعة 1 


د 
000 
[فى بعض ما يكره فى الخطبة ] 
يكره فى الخطبة ما ابتدعه الخطباء الجهلة ؛ من الإشارة باليد أو غيرها ء 
ومن الالتفات في الخطبة الثانية » وفي دق الدرج في صعود المنبر بسيفب 
أو برجله أو نحو ذلك . والدعاء إذا انتهن صعوده قبل الجلوس للأذان » وربّما 
توهٌّموا أنها ساعة الإجابة » وأغرب البيضاوي فقال : ( يقف في كل مرقاةٍ وقفةً 
خفيفة يسأل الله فيها المعونة والتسديد )''' » ومبالغة الإسراع في الخطبة 
الثانية » وخفض الصوت بها » والمجازفة فى وصف الخلفاء . 
ويكره الاحتباء ‏ وهو: أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه 
أو غيرهما ‏ والإمام يخطب ؛ للنهي عنه ”؟) 
ويستحبٌ له أن يختم الخطبة الثانية بقول : ([ أستغفر]” '' الله لي ولكم ) . 
فإذا فرغ من ذلك . . شرع المؤذن في الإقامة » وبادر الإمام ليبلغ المحراب 
مع فراغه من الإقامة . 
)١(‏ انظر « المهمات » ( 795/7" ). 
(؟) أخرج ابن خزيمة ( 1816 ) واللفظ لهء والحاكم ( 7848/١‏ )» وأبو داوود ( ١١١‏ ) عن 
سيدنا معاذ بن أنس الجهني رضي اللّه عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن الحبوة 


() في الأصل : ( استغفروا ) » والتصويب من « أسنى المطالب» 777/١‏ ) ء و« مغني 
المحتاج » ( 1/١‏ ). 


26 


0-7 


0 
0 


( باب ) بيان ( هيئة الجمعة ) 


أى : كيفية إقامة الجمعة بعد شروطها . 


( السنة : لمن أراد الجمعة ) أي : حضورها وإن لم تجب عليه : ( أن 
يغتسل لها ) بل يكره تركه ؛ لأخبار « الصحيحين » : ١‏ إذا أت أحدكم الجمعة 
- أي : أراد إتيانها ‏ . . فليغتسل »''' » و« غسل يوم الجمعة واجبٌ ‏ أي : 
متأوِدٌ ‏ علئ كل محتلم ؛”'' » و حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام يوماً »'"' » زاد النسائي : « هو يوم الجمعة »'*) 


وصرف هلذه الأحاديتٌ عن الوجوب خبرٌ : « من توضأ يوم الجمعة . . فيها 
لض . كاله 520 0000 ّ. (©6) 0 
وبعمت » ومن اغتسل . . فالغسل أفضل » رواه الترمذي تكن ” » وخخبر 


)١(‏ صحيح البخاري ( 47/7 ) » صحيح مسلم ( 844 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه 
عنهما » وقد تقدم ( 484/١‏ ). 

(؟) صحيح البخاري ( 816 ) » صحيح مسلم ( 887 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه » وقد تقدم ( 480/1١‏ ) . 

(*) صحيح البخاري ( 891 ) » صحيح مسلم ( 444 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(4) المجتبئ ( 97/7 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5) سنن الترمذي ( 49417 ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي اللّه عنه » وقد تقدم عزوه 
للترمذي وغيره 5#4/1١(‏ ) . 


ربع المبارات/ الصّااة 


مسلم : ١‏ من توضأ فأحسن الوضوء . ثم أتى الجمعة » فدنا واستمع وأنصت . . 
غفِر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام »'') 
3 د 

ويستحبٌ فعله ( عند الرواح ) إليها''' » ( فإن اغتسل لها بعد ) طلوع 
( الفجر.. أجزأه ) لأن الأخبار علقته باليوم » فلا يجزئ قبله » وفارق 
غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ؛ لبقاء أثره إلئن صلاة العيد لقرب 
الزمن » ولأنه لولم يجز قبل الفجر. . لضاق الوقت » وتأخّر عن التبكير 
إلى الصلاة /٠»‏ والغرض من ذلك : أن الغسل لها سنةٌ من بعد الفجر إلى 


الرواح إليها » وأنه يسن تقريبه من الرواح ؛ لأنه أفضئ إلى الغرض من 
التنظيف . 


ولو تعارض الغسل والتبكير . . قال الزركشي : ( فمراعاة الغسل أولئ ؛ لأنه 
مختلفٌ في وجوبه )'") 

وخرج بقوله : ( لمن أراد الجمعة ) : من لم يحضرها وإن كان ممَّن تلزمه » 
كما أنه يسن لمن أراد الحضور وإن لم تلزمه . وهلذا بخلاف العيد حيث 
لا يختصنٌ بمن يحضر ؛ لأن غسله للزينة واظهار السرور . وهلذا للتنظيف 
ودفع الأذئ عن الناس » ولا يبطله الحدث فيتوضاً » ولا الجنابة فيغتسل لهاء 


دق صحيح مسلم ( /57/861؟ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي النّه عنه بنحوه . 
(؟) أي : الذهاب . هامش . 
(0) خادم الرافعي والروضة ( ق 47/7 ) مخطوط . 


ويتيمّم العاجز عن الغسل بنيّته ؛ بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة ؛ إحرازاً 


للفضيلة كسائر الأغسال . 
3# 


( وأن يتنظف ) لها ( بسواك ) للاتباع » رواه أبو داوود وغيره''' (١‏ وأخذ 

ظفر وشعر ) للاتباع”'' ؛ أي : شعر الشارب والإبْط والعانة » أما حلق الرأس 
لحن سد ب ا د وي 
ئحة ) كريهة كصّنانٍ ووسخ ؛ لثلا يتأذّى بها أحدٌّ » قال الإمام الشافعي رضي اللّه 


5-6 :فوطت ريدن . قلّ هنّه » ومن طاب ريحه . . زاد عقله )290 
2 د 
( و) أن ( يتطيّب ) بالأفضل من الطيب إن تيسَّرء وإلا . . فبما يقدر عليه 
منة . 


قا فنا 


( و) أن (يلبس أحسن ثيابه ) لخبر : « من اغتسل يو الجمعة » ولبس 
ا 


)١(‏ سنن أبي داوود ( 48" ) واللفظ له » وأخرجه مسلم (285 ) » وابن خزيمة ( 1747 ) عن 
شيدنا ابي سبعيه الخدري رصي الله اعنة+ أن المي :ساق الله عليه روسائم قال + ««الشعل :يوم 
الجمعة علئ كل مُحتلم » والسواك » ويمسنٌّ من الطيب ما قذّر له» . 

(؟) أخرج البزار ( 8591١‏ ) واللفظ له » والطبراني في « المعجم الأوسط » 255 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يُقَلّم أظفاره » ويقصٌ 
شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ) 

زفية انظر « إحياء علوم الدين » .)5171/1١(‏ 


من أحسن ثيابه » ومسّ من طيب إن كان عنده - أو مما تيسّر له بشراءِ أو هبةٍ 
أو نحو ذلك - ثم أتى الجمعة فلم يتخطّ أعناق الناس » ثم صلئ ما كتب الله 
له » ثم أنصت إذا خرج إمامه حتئ يفرغ من صلاته . . كانت كفارةً لِمَا بينها 
وبين الجمعة التي قبلها » رواه ابن حبان والحاكم في « صحيحيهما )'١»‏ 

( وأفضلها ) أي : ثيابه ؛ أي : ألوانها ( البياض ) لخبر : « البسوا من ثيابكم 
البياض ؛ فإنها خير ثيابكم » وكمّنوا فيها موتاكم » رواه الترمذي وغيره”") 

وتبع المصنف الخبر في تعبيره ب ( البياض ) » وعبّر في « الروضة » 
+ ( البيض ) وهو سالمٌ من التقدير السابق . 

( ويزيد الإمام ) ندبأ ( علئ سائر الناس في الزيئة ) أي : حسن الهيئة 
والعِمَّة والارتداء ؛ للاتباع' '' » ولأنه منظورٌ إليه » وترك لبس السواد له 


)١(‏ صحيح ابن حبان (591/8؟ ) . المستدرك على الصحيحين 787/١(‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة وسيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنهما . 

(؟) سنن الترمذي ( 44 ) ؛ وأخرجه أبو داوود (1058 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 

(*) أخرج مسلم ( 107/109 ) واللفظ له . وأحمد ( 7207/5 ) حديث لبس العِمّة عن 
سيدنا عمرو بن حريث ٠‏ عن أبيه رضي الله عنهما قال : ( كأَيِّي أنظر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المنبرء وعليه عمامة سوداء قد أرخئ طرفيها بين كتفيه ) » وأخرج ابن خزيمة 
177 ) واللفظ له » والبيهقي ( 7587/7 ) برقم ( 2001١‏ ) حديث حسن الهيئة والارتداء عن 
سيدنا جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال : ( كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جُبّة يلبسها 
في العيدين ويوم الجمعة ) . 


7 


ربع المياردات/ 


2 
- 


أولئ من لبسه » إلا أن يخشئ مفسدةً [ تترئّب ]”'' علئ تركه من سلطان 


أو غيره . 


تت كان كنا 

( و) أن ( يبكّر) إليها غيرٌ الإمام » وغيرٌ ذي عذر يشقٌّ عليه البكور ؛ 
ليأخذوا مجالسهم » وينتظروا الصلاة ؛ لخبر « الصحيحين » : « علئ كل باب 
من أبواب المسجد ملائكةٌ يكتبون الأول فالأول » ومن اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة - أي : مثله ‏ ثم راح في الساعة الأول . . فكأنّما قرب بدنةٌ » ومن راح 
في الساعة الثانية . . فكأنَّما قرّب بقرةً » ومن راح في الساعة الثالثة . . فكأنّما 
قرّب كبشأً أقرن » ومن راح / في الساعة الرابعة . . فكأنّما قرّب دجاجةً » ومن 
راح في الساعة الخامسة . . فكأنّما قرّب بيضةً » فإذا خرج الإمام .. حضرت 
الملائكة يسمعون الذكر»”"2 


وفى روايةٍ للنسائى : أن الساعات ست ؛ قال فى الأولئ والثانية والثالئة ما 


مرّء وفى الرابعة : « بطة » » والخامسة : « دجاجة » » والسادسة : « بيضة )'") 


قال فى 0 المجموع ) و2 شرح مسلم» 0 المراد بالساعات : الساعات 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 7717/١ ( » في الأصل : ( ترتب ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)؛؛٠/1١(‎ 

(؟) حديث : ( علئ كل باب ...2 أخرجه البخاري »)71١1١(‏ ومسلم (4/46.0؟1)» 
وحديث : « ومن اغتسل . . .» أخرجه البخاري ( 881 ) » ومسلم ( 1١/800‏ ) كلاهما عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد جمعهما الشارح رحمه الله تعالئ في خبر واحد . 

(6) المجتبئ ( 941/7 - 48 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


الفلكية ؛ [ اثنتا عشرةً ]”'' ساعة زمانية صيفاً أو شتاءً » فمن جاء في أول ساعد 
منها ‏ أي : مثلاً ‏ ومن جاء في آخرها يشتركان في تحصيل البدنة » للكن بدنة 
الأول أكمل من بدنة الآخرء وبدنة المتوسط متوسطة )"2 

وقال في « أصل الروضة » : ( ليس المراد من الساعات : الفلكية » بل ترتيب 
درجات السابقين )”*) 

م ل ا ا 
وبالسة إلى مو[ قبله 7" بلدرة , . كالمقرّب بقرة » وبدرجِنَينٍ . . كالمقرّب 
كبشا » وبثلاث . . دجاجةً » وبأربع . . بيضةً )' “اوسن عدا قلا حمر 
للساعات » والأوجَّةٌ : الأول . 

أما الإمام . . فيسنٌ له التأخير إلى وقت الجمعة ؛ اتباعاً للنبي صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه » وكذا المعذور الذي يش عليه البكور . 

والساعات من طلوع الفجر ؛ لأنه أول اليوم شرعاً » وبه يتعلّق جواز غسل 
الجمعة ؛ كما مرّ”"' ء وإنّما ذُكر في الخبر لفظ ( الرواح ) مع أنه اسم للخروج 


. » المجموع‎ ١ في الأصل : ( اثنا عشر ) » والتصويب من‎ )١( 

(5) المجموع ( 14١90 - 4١7/4‏ )ء شرح صحيح مسلم .)١55-16/5(‏ 
(8) روضة الطالبين ( 20/1 ) » وانظر « الشرح الكبير» )7١4/7(‏ . 

(4) في الأصل : ( قبيله ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(5) روض الطالب .)1١1١/10(‏ 

(1) انظر ما تقدم قريباً (519/5) . 


ربع العبارات/ الصّلاة 


بعد الزوال » كما قاله الجمهور ؛ لأنه خروجٌ لِمَا يُؤْتَى به بعد الزوال » علئ أن 
الأزهري منع ذلك وقال : ( إنه مستعملٌ عند العرب في السير أيّ وقت من ليل 
١ 200) 21‏ 1 
أو نهار) 
ويلزم البعيد السعر إلى الجمعة قبل الزوال ؛ لتوقف أداء الواجب عليه . 
لا( بعد طلوع الشمس )''' ولا الضحئ ولا الزوال » وظاهر عبارة 
المصنف : أن العبرة : بطلوع الشمس » وهو وجةٌ متفقٌ علئ ضعفه حتئ عنده 


الا 
3 ا فنا 


للحثٌ 


( و) أن ( يمشي إليها ) إن قدر ولم يشق عليه ؛ للح علئ ذلك في 
ره ردي 0 السكينة ل 
ا وعليكم اكيم '» وكذا سائر الصلوات » وأما قوله 


. ) تهذيب اللغة ( 711/6 )» مادة ( راح‎ )١( 

(؟) عطف علئ قوله : ( والساعات من طلوع الفجر. . 

(6) المهذب ( 108/١‏ ) » وعبارته فيه : ( ومن أصحابنا من قال : يُعتبّر من طلوع الشمس » 
وليس بشيء ) 

(4) سئن الترمذي ( 145 ) عن سيدنا أوس بن أوس الثقفي رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم : « من اغتسل يوم الجمعة وغسّل » وبكّر وابتكر » ودنا واستمع وأنصت . 
كان له بكلّ خطوة يخطوها أجر سنةٍ ؟؛ صيامها وقيامها » . 

(0) عنخيح البخاري »)9١8(‏ صحيح مسلم )١07/5605(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


ربع المبارات/ الضلاة 


تعالئ : 9 إدَا دي لصَكرةَ من وير لَلْمْعَةَ دَأمَعوأ إِلَ ذخ ر أله 4 ”'' . . فمعناه : 
امضوا ؛ لأن السعي [ يطلق ]”'' على المضي والعَدُو » فبيّنتِ السنةٌ المراد به . 

والسعي هنا ما لم يضق الوقت - وإلئ غيرها من سائر العبادات مكروةٌ ؛ 
كما قاله الماوردي”"' » فإن ضاق الوقت . . فالأولى : الإسراع ‏ والأُوجَهُ - كما 
قاله المحب الطبري - : أنه يجب إذا لم يدرك الجمعة إلا به'*) 


2 
( ولا يركب ) فيها ء ولا في عيدٍ » ولا في جنازةٍ » ولا في عيادة / مريضٍ 
- قال الرافعي وغيره : ( ذهاباً  '*”)‏ إلا لعذر؛ فإن ركب لعذر أو غيره . 
سَيّرَها بسكونٍ ما لم يضق الوقت ؛ كما مد*") 
ويسنٌ أن يذهب في طريقٍ طويلٍ إن أمن الفوت ٠‏ وأن يرجع في آخَر قصير ؛ 
كما في العيد » ( و) أن ( يدنو) أي : يقرب ( من الإمام ) للحديث السابق ”") 


.)9(: سورة الجمعة‎ )١( 
» مغني المحتاج‎ ١و‎ » ) 7717/١ (2 أسنى المطالب‎ ١ (؟) في الأصل : ( مطلق ) » والتصويب من‎ 
.):88/1١( 

(”) الحاوي الكبير ( 59/7 ) . 

(4) انظر « أسنى المطالب » 76//1١(‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 7١54/7‏ ) . 

() أي : في الماشي . 

(0) تقدم تخريجه قريباً ( 779/1 ) عند مسلم ( 77/801 ) بنحوه » وأخرجه ابن خزيمة 
(1707 ) » وابن حبان ( 1771 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


( و) أن ( يشتغل ) في طريقه وحضوره قبل الخطبة ( بذكر الله عر 
وجل والتلاوة ) للقرآن ونحوها ؛ كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » 
أو بصلاةٍ ؛ لِمَا روئ [ سعيد ] بن منصور عن ثعلبة بن أبي مالك قال : ( كنا 
على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة نصلي » فإذا خرج 
عمر. . تحدّئنا » فإذا تكلّم . . سكتنا )١”)‏ 

ويقاس بالصلاة : الذكر ونحوه . 

ان ا نا 

( ويستحبٌ أن يقرأ سورة « الكهف » ) وأن يكثر منها ( في يوم الجمعة ) 
وفي ليلتها ؛ لخبر : « من قرأ سورة ( الكهف ) في يوم الجمعة . . أضاء له من 
النور ما بين الجمعتَّين » رواه الحاكم وقال : ( صحيح الإسناد ) '") 

وخبر : « من قرأ سورة ( الكهف ) ليلة الجمعة . . أضاء له من النور فيما بينه 
وبين البيت العتيق » رواه الدارمي '") 

والإكثارٌ من قراءتها فيهما” '' » نقله الأذرعي عن الشافعي والأصحاب”*) 


)١(‏ أورده السيوطي في « نور اللمعة في خصائص الجمعة » ( ص 5١‏ 27 ) وعزاه لسعيد بن 
منصور » وفي الأصل : ( سعد ) » والتصويب من مصدر التخريج . 

(؟) المستدرك على الصحيحين (768/17) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 
(*) سنن الدارمي ( 740٠‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(4) أي : في يوم الجمعة وليلتها . 

(5) التوسط والفتح ( ق 710/١‏ ) مخطوط ء وانظر « أسنى المطالب » ( 514/١‏ ) . 


ربع العبارات/ الصّالة 


أ يكين ألصّاة عَلَى أَلنَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِي يَؤْيِهَا وَلَْلَتَهَاء 


قال : ( وقراءتها نهاراً آكد )''' » ولذا اقتصر المصنف عليه . 

والحكمة في ذلك : أن الساعة تقوم يوم الجمعة ؛ كما ثبت في ١‏ مسلم »''' , 
والجمعة مشبّهةٌ بها أيضاً ؛ لِمَا فيها من اجتماع الخلق » وفي السورة المذكورة 
ذكر أهوال يوم القيامة . 5ك 

( وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها ) 
لخبر : « أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة » فمن صلئ عليّ 

صلاةً . . صلى الله عليه بها عشراً » رواه البيهقي بإسنادٍ جيدٍ''' ؛ كما في 
« المجموع »'*) 

وخبر ١:‏ أولى الناس بي يوم القيامة . . أكثرهم علىّ صلاة » حسّنه الترمذي » 
وصحّحه ابن حبان”*' » قال أبو طالب المكي : ( وأقلّ ذألك : ثلاث مئة )207 


وخبر : « من صلئ عليّ يوم الجمعة ثمانين مرة . . غفر الله له ذنوب ثمانين 


. مخطوط‎ ) 770/١ التوسط والفتح ( ق‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( 18/804 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن النبي صلى الله 
عليه:وسلم قال :0 خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه لق آدم , وفيه أُدخل 

الجنّة » وفيه أخرج منها ء ولا تقوم الساعة إِلّا في يوم الجمعة». 

() السئن الكبير ( 5494/7 ) برقم ( 707١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(5) المجموع ( 477/4 ). 

(5) صحيح ابن حبان ( 91١‏ )» سنن الترمذي ( 544 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 

رضي الله عنه . 

(؟) قوت القلوب .)55/١(‏ 
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سنة » قيل : يا رسول الله ؛ كيف الصلاة عليك ؟ قال : « تقول : اللهمَّ ؛ صل 
على محمد عبدك ورسولك ونبيك الأمي ( رواه الدارقطني '') 


عار 
[ في صيغة صلاة على النبي يَكدِ منسوبة للإمام الشافعي ] 
قال الأصفهاني : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له : 
يا رسول الله ؛ محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك . هل خصصته بشيءٍ ؟ 
قال : « نعم » سألت ربي عزَّ وجل ألا يحاسبه » قلت : بماذا يا رسول الله ؟ 
فقال : «إنه كان يصلي عليّ صلاة لم يُصَلْ علىّ مثلها » فقلت : وما تلك 
يا رسول الله ؟ قال : « كان يقول : اللّهمّ ؛ صلّ علئن محمدٍ كلما ذكره 
الذاكرون + وص على تمس وعارن أل محمد كلما حقل عن ره الغافلون » ) 
انتهئد ”") 
يت ين 


ويستحبٌ كثرة الصدقة » وفعل الخير في يومها وليلتها » ( وأن يكثر في 
يومها من الدعاء ؛ رجاء أن يصادف ساعة الإجابة ) ففى حديث « الصحيحين » 
بعد ذكر/ يوم الجمعة : «[ فيه ] ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يصلي 


)١(‏ أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 114/١‏ )» وعزاه السخاوي في ١‏ القول 


البديع »؛ ( ص 56١‏ )» والمتقي الهندي في « كنز العمال» )١١54(‏ للدارقطني في 
« الأفراد » . 
(") انظر « طبقات الشافعية الكبرئ ») .)١844/١(‏ 


2) 


ذال الشيها .إلا أعطاء إياء واكار بيد د الها ”” في ساعة حفينة 
وأرجاها : من جلوس الخطيب إلئ آخر الصلاة ؛ كما يدل عليه خبر 
مسلم”"' ء قال في « المجموع » : ( وأما خبر : « يوم الجمعة ثنتا عشرةً ساعة » 


[ فيه ] ساعة لا يوجد مسلمٌ يسأل اللّه شيئاً . .إلا أعطاه ‏ فالتمسوها آخر ساعة 
بعد العصر »”'' . . فيحتمل أن هلذه الساعة متثقّلة ؛ تكون يوماً في وقت ويوماً 
في آخرّ ؛ كما هو المختار في ليلة القدر)”*' » وليس المراد : أنها مستغرقةٌ 
للوقت المذكورء بل المراد : أنها لا تخرج عنه ؛ لأنها لحظةٌ لطيفة . 
ويستحتبٌ في ليلتها أيضاً ؛ قياساً علئ يومها » وقد قال إمامنا الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه : ( بلغني : أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة )'') 


» صحيح البخاري ( 976 ) » صحيح مسلم ( 201 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. وفي الأصل : ( فيها ) » والتصويب من مصادر التخريج‎ 

(؟) كما في رواية مسلم . 

(6) صحيح مسلم ( 07 ) عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري رحمه اللّه تعالئ قال : قال 
لي عبد الله بن عمر : أسمعت أباك يُحدّث عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في شأن ساعة 
الجمعة ؟ قال : قلت : نعم » سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضَّى الصلاة» . 

(4) أخرجه الحاكم ( 774/١‏ ) » وأبو داوود ( ٠١4١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه رضي الله 
عنهما » وفي الأصل : ( فيها ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(5) المجموع ( 457/4 ). 

(5) الأم ( 5/هم: ). 


ريع العبارات/ الصّالاة 


[ حكم تخطي رقاب الناس ] 

( وان حضر والإمام يخطب . . لم يتخط رقاب الناس ) أي : يكره له ذلك ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً يتخطئ رقاب الناس فقال له : « اجلس ؛ 
فقد آذيتَ وآنيتَ » أي : تأخَّرت » رواه ابن حبان والحاكم وصحّحاه''' » 
إلا للإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي » فلا يكره ؛ لاضطراره 
إليه » وكذا من وجد فرجةً ولم يبلغها إلا بتخطي رجلٍ أو رجِلَينٍ أو أكثر ولم 
يرج سدهاء فلا يكره له وإن وجد غيرها ؛ لتقصير القوم بإخلاء فرجةٍ » لكن 
سكف له إن ترج غيرها الا-تقطن » 

وهي كراهة تنزيه ؛ كما في « المجموع »''' » للكن نقل الشيخ أبو حامد عن 
نص الشافعي : أنها كراهة تحريم '"' » واختاره في « الروضة » في ( الشهادات ) 
للأخبار الصحيحة”' » وتفارق إباحةٌ التي حيث قدت بما ذُكر إباحةً 
خرق الصفوف حيث لم يُقيّد بذلك : بأن في ترك خرقها إدخالاً للنتقص على 
صلاته وصلاتهم . بخلاف تخطِي الرقاب ؛ فإنه إذا صبر . . تقدَّموا عند إقامة 
الصفوف وتسويتها للصلاة ؛ فإنه يندب للإمام أن يأمر بتسويتها ؛ كما مد'*) 


)١(‏ صحيح ابن حبان 7740 )» المستدرك على الصحيحين 788/١(‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن بسْر رضي الله عنه . 

.) 17١/14 ( المجموع‎ )0( 

(") الأم ( 201/7 ) » وانظر « تحرير الفتاوي » )787/1١(‏ . 

(5) روضة الطالبين (/5/1ل/ا” ) . 

(5) انظر ما تقدم ( )5957/١‏ . 


ويحرّم أن يقيم أحداً ليجلس مكانه ؛ للنهي عنه في « الصحيحين »'' 
فإ قا البوالس باتعتباره اولجس خيرةء اقلا كراغة في بخلونين غيره»؟ وأما نو ' 
فإن انتقل إلى مكانٍ أقرب إلى الإمام أو مثله . . لم يكره » وإلا . “كر إن لم 
يكن عذرٌ ؛ لأن الإيثار بالقّرَب مكروةٌ » وأما قوله تعالىي  :‏ وَيوْيْرونَ ع1 الجر وأو 
كن بهم حَصَاصَةٌ 4 ”"' . . فالمراد : الإيئار في حظوظ النفس . 


[ حكم الصلاة وقت الخطبة ] 
( ولا يزيد ) الداخل والإمام يخطب ٠.‏ وكذا بمجرّد جلوسه على المنبر ( على 
ركعتَين تحية المسجد يتجوّز فيهما ) روئ سعيد بن منصور عن سعيد بن 
المسيب قال : ( خروج الإمام يقطع الصلاة » وكلامه يقطع الكلام )”") 
قال في « شرح المهذب » : ( فيحرّم ابتداء النافلة على من في المسجد 
بمجرّد جلوس الإمام على المنبر بالإجماع )” '' » وسواء سنة الجمعة وغيرها » 
أوجبنا الإنصات أم لا ء قرب من الإمام أم لا 


)١(‏ صحيح البخاري ( 5779 ) واللفظ لهء صحيح مسلم ( 7177 ) عن سيدنا عبد اللّه بن 
عمر رضي اللّه عنهما , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١لا‏ يُّقيم الرجلٌ الرجلّ من 
مجلسه ثم يجلس فيه »). 

(0) سورة الحشر: (9). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ( 5847 ) » وعزاه السيوطي في ١‏ نور اللمعة في خصائص الجمعة » 
( ص 0١‏ ) لسعيد بن منصور . 

(4) المجموع ( 471/4 ). 


ودليل استثناء التحية للداخل :/ حديث ١‏ الصحيحين » : أن سُلَيكاً دخل 
والنبي صلى اللّه عليه وسلم يخطب » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أصليتَ ؟» قال : لا » قال : « قم فاركع ركعتّين »'') 
فإن زاد في التحية علئ ركعتَينٍ » أو طوّلهما . . لم يجز ؛ كما أفهمه كلام 
المصنف » وصرّح به الإسنوي وغيره' "' » قال البلقيني : ( والمنَّجه : عدم 
انعقاد النافلة بمجرّد جلوس الإمام )'"' » ومنعهم من الراتبة مع قيام سبيها 
يقنضي : أنه لو تذكّر في هلذا الوقت فرضاً . . لا يأني به ولو كان فاته بغير 
عذرء وأنه لو أنئ به . . لم ينعقد » وهو ظاهرٌ . 
عد د 
فإن دخل في آخر الخطبة » وغلب علئ ظنه أنه إن صلى التحية فاتته 
تكبيرة الإحرام مع الإمام .. لم يصلّها » بل يقف حتئ تقام الصلاة» ولا 
يقعد ؛ لئلا يكون جالساً في المسجد قبل التحية » فإن صلئ . . قال ابن الرفعة 
- ونص عليه في « الأم» ‏ : ( يستحبٌ للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر 
ما يمكنه الإتيان بركعتَين » فإن لم يفعل . . قال في ١‏ الأم ١‏ : كرهتّه لهء فإن 
صلاها وقد أقِيمت الصلاة . . كرهتٌ له ذلك )”*' » قال الزركشي : ( والمراد 


)١(‏ صحيح البخاري ( 176 ) » صحيح مسلم ( 58/418 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(7) كافي المحتاج ( ١7/4/١3‏ ) مخطوط . 

(*) انظر « أسنى المطالب » 508/10 ) . 

(؛) كفاية النبيه ( 28/4" - 384 )ء الأم ( 501/5 ). 
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ولا َكَل ؛ من تكَلّم . . لَمْ يأك : 


بالتخفة فيما ذُكر : الاقتصار على الواجبات » لا الإسراع 2١7)‏ 


[ حكم الكلام أثناء الخطبة ] 

([ويستمع الخطبة إن كان يسمعها, ويذكر اللّه تعالئ إن كان لا 
يسمعها] , ولا يتكلّم ) الحاضرء بل يستمع له ندباً ؛ لقوله تعالئ : 9 وَإدا 
كُرِقَ الْقّوَانُ َشتمموأ لَه وَأنْصِيأ 4 ”'' » فسّره كثيرون بالخطبة » وسّمّيت قرآنا 
لاشتمالها عليه » ولخبر مسلم : «إذا قلت لصاحبك : ( أنصت ) يوم الجمعة 
والإمام يخطب . . فقد لغوت »'") 

( فإن تكلّم . . لم يأئم ) قريباً كان أو بعيداً » سمع أم لم يسمع ( في أصح 
القولين ) وهو الجديد”'' ؛ بناءً علئ كراهة الكلام ونّدبٍ الإنصات . 

والثاني - وهو القديم ‏ : يأثم '*' ؛ بناءً على التحريم ووجوب الإنصات ؛ 
للأمر به في الآية » وذم الكلام في الحديث . 

ويدلٌ للجديد : حديثٌ « الصحيحين » عن أنس : ( بينما النبي 


. خادم الرافعي والروضة ( ق 71/7 ) مخطوط‎ )١( 

(5) سورة الأعراف : ( 7١5‏ ). 

(6) صحيح مسلم ( 80١1‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(4) الأم 41/5 ). 

(5) انظر « بحر المذهب » (8/79؟1١).‏ 


هلك المال » وجاع العيال ؛ فادعٌ اللّه لناء فرفع صلى الله عليه وسلم يديه 
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ودعا) 

وخبرٌ البيهقي بسند صحيح عن أنس : أن رجلاً دخل والنبي صلى اللّه عليه 
فلم يقبل وأعاد الكلام » فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم في الثالثة : « ما 
أعددتٌ لها ؟ » قال : حبٌ اللّه ورسوله » قال : « إنكَ مع من أحببتَ »'") 

وجه الدلالة : أنه لم ينكر عليه الكلام » ولم يبيّن له وجوب السكوت » 
والأمر في الآية للندب » ومعنئ ( لغوت ) : تركت الأدب ؛ جمعاً بين الأدلة » 
ولا تختصنٌ كراهة الكلام بالأربعين » بل الحاضرون كلهم فيها سواء . 

نعم ؛ لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر » وكلام « المجموع » يقتضي : 
أن الاشتغال بهما أولى » وهو كذالك ”2 

ولو تعلّق بالكلام غرضٌ مهمٌ ناجرٌ ؛ كتعليم خير » ونهى عن منكر » وإنذار 
إِنسانٍ عقرباً أو أعمئ [ بئراً] . . جاز قطعاً ‏ بل قد يجب » لكن يستحتٌ أن 
يقتصر/ على الإشارة إن أغنت » وإذا قلنا : إنه لا يحرُم الكلام .. وجب رد 
السلام وإن كُره ابتداؤه ؛ كما في « المجموع »”؟) 


. ) 9/441/( صحيح البخاري ( "977 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
. برقم ( 2407 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه بنحوه‎ ) 711١/7 ( السئن الكبير‎ )1( 
.)7915/14 ( المجموع ( 91/4" ) . (4) المجموع‎ )6( 


ْ أَدْرَكَ ألإمَامَ رَاكِعاً فِي آَلثَانِيَةِ . 


ويسنٌ تشميت العاطس . ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم عند قراءة الخطيب : 9 إن أنه ومَكَتِكَتَدد يُصَلْرنَ عَلَ الت 4 21١‏ 

ولا يكره الكلام قبل الخطبة ولا بعدها » ولا بين الخُطَبِتَينَ » ولا للداخل 
في أثنائها ما لم يتّخذْ له مكاناً ويستقر فيه ؛ أي : إذا دَعَتِ الحاجة إليه » ولا 

1 : 00 
يحرم الكلام على الخطيب قطعا'' 


ما يدرك به المسبوق الجمعة ] 

(1وإن]”' أدرك ) المسبوق ( الإمام راكعاً في الثانية ) من الجمعة ؛ 
أي : ركوعاً محسرباً له . . ( أتمّ الجمعة ) بأن يأتي بركعةٍ أخرئ » ويستحتٌ 
له الجهر فيها ؛ كما ذكره ابن الصباغ' '' » ونقله الروياني عن نص الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه”*' » وسواء استمرٌ مع الإمام إلئ أن سلم 
أم فارقه بعد السجود . وسواء أصحّت جمعة الإمام أم لا ؛ كأن أحدث بعد 
السجود . 

والتقييد بالاستمرار معه إلى أن يسلّم ؛ كما قاله الجلال المحلّي”"' ؛ 


.)8010( : سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) . 
(”) فى الأصل : ( فإن ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه ؛ . 
(4) الشامل ( ق 180/١‏ ) مخطوط . 

(©) بحر المذهب ( 187/7- 1807 )ء الأم ( 214/5 ) . 

(5) كنز الراغبين ( 400/1١‏ ). 


١‏ ملع العبارات/الضالاة 


وبصحَّة جمعة الإمام ؛ كما قاله ابن المقري''' . . جريٌ على الغالب ؛ فقد 
قال في «الأم» : ( ومن أدرك ركعةً من الجمعة . . بنئ عليها ركعةً أخرئ 
وأجزأته الجمعة » وإدراك الركعة : أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة » 
فيركع معه ويسجد ) انتهئ '"' ٠‏ وأيضاً : ما يدركه المسبوق . . فهو أول صلاته » 
والتشهد ليس في أول صلاته . 

والأصل في ذلك : حديث الحاكم : « من أدرك من الجمعة ركعةً . فَليْصَلٌ 
إليها أخرئ » » وفي لفظ له  :‏ فقد أدرك الصلاة » وقال في كل منهما : ( إسناده 
صخيح عا خرط النيخيى )27 قال في «المجترع +( وقرلة « فيسل 
هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام )”*) 

ولو أدرك معه الأولئ » ثم فارقه في الثانية وأتمها جمعة . . أجزأه ذلك ؛ كما 
لو أحدث الإمام في الثانية » وإن أدرك الركعة كاملةً مع الإمام في ركعةٍ زائدةٍ 
سهواً . . فكمصلٌ صلاة أصلية من جمعةٍ أو غيرها خلف محدث ؛ فتصح إن 
لم يكن عالماً بزيادتها . 


ند ين فت 


( وإن أدركه ) أي : الإمام ( بعد الركوع ) في الثانية . . ( أتمّ الظهر ) 


.)1١١8/١( روض الطالب‎ )١( 

(0) الأم 00/0 ). 

(*) المستدرك على الصحيحين 741/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(:) المجموع ( 175/4 ) . 


أربعاً ؛ سواء أكان عالماً بالحال أم لا ؛ لِمَا روى الدارقطني : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة . . فليضف 
إليها أخرئ » ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة. . فليصل الظهر 
د 

والأصح : أنه ينوي في اقتدائه الجمعة ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله ») 
وجوباً''' ؛ كما هو مقتضئئا عبارة « الروضة »'"' » وهو المعتمد . وعبارة 
« الأنوار» : ( ينوي الجمعة جوازاً )”'' » وقال ابن المقري : ( ندباً )”*2, 
والجواز لا ينافي الوجوب . والندب يُحمّل علئ من لم تلزمه الجمعة ؛ فإذاً لا 
مخالفة » وقيل : ينوي الظهر ؛ لأنها التي يفعلها . 


[ ما يفعله من زْحِم عن السجود ] 
( ومن رّحِم ) في الركعة الأولئ من الجمعة ( عن السجود ) على الأرض 
أو نحوها مع الإمام ( وأمكنه أن يسجد )/ بتنكيس و نينةٍ ( على ظهر إنسانٍ ) 
مثلاً . . ( فعل ) ذلك وجوباً ؛ لتمكنه من سجودٍ يجزئه » وقد روى البيهقى 
بإمناد معن خم رفي اللنيفته ال :ذا أققة الرساء .سيد 


. سئن الدارقطني ( 17/5 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 507/١ ( المحرر‎ » ) ١47 (؟) منهاج الطالبين ( ص‎ 

(*) روضة الطالبين (؟5/5١).‏ 

() الأنوار لأعمال الأبرار ( 7501/١‏ ) . 

(5) روض الطالب .)1١١8/1١0(‏ 


وان لَمْ يُمْكِنُْ . . 
لسََّام . 3 ل 


أحدكم علئ ظهر أخيه )''' ؛ أي : ولو بغير إذنه للحاجة » مع أن الأمر يسيرء 
قاله في « المطلب »”'' » فلو امتنع من ذلك . . فمتخلّفٌ بلا عذر. 
ان يفن ّ 
( وان لم يمكنه ) السجود المذكور علئ شيءٍ مع الإمام . . ( انتظر ) تمككنه 
منه ( حت يزول الزحام ثم يسجد ) ولم تجز له المفارقة ؛ لأن الخروج من 
ل ل ا 
وأقتاه ”2 الرتوزعا في ذلك واولا الإيماءُ”'' ؛ لقدرته على السجود . وندرةٍ 
هنذا العذر؛ وعدم دوامه » ويسنٌ للإمام تطويل القراءة ليلحقه 
( فإن أدرك الإمام ) بعد فراغه من السجود ( قبل السلام . . أتمّ الجمعة ) لأنه 
ا ل 
( وان لم يدرك السلام ) بأن سلّم الإمام قبل فراغه هو من السجود . . ( أتمٌ 
الظهر ) وفاتته الجمعة ؛ لأنه لم يتم له ركعة قبل سلام الإمام . 


اا نا 


.)895395( برقم‎ ) 1١87/7 ( السئن الكبير‎ )١( 

(؟) تتمة المطلب العالي ( ق 57/5 ) مخطوط ء وقوله : ( المطلب ) قصد به « التتمة » 
للحموي ٠‏ واللّه أعلم . 

(*) الشرح الكبير ( 7174/51 ) » روضة الطالبين ( 5١/7‏ ) » نهاية المطلب ( 188/7 ) . 
(4) معطوف علئ قوله : ( لم تجز له المفارقة ) . 


ريع الميارا ت/ الضّلاة 


.. ففيه قؤلانٍ ؛ أَحَدُهُمَا : 


( وان لم يزل الزحام ) الواقع في الركعة الأولئ ( حتئ ركع الإمام في 
الثانية . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وصحّحه الروياني : ( يقضي ما عليه ) من 
السجود مراعياً نظم صلاة نفسه'') 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه يتبع الإمام ) فيما هو فيه . فيركع معه ويسجد ء 
ويحصل له ركعة ملفقة من ركوع الأولئ وسجود الثانية » ويدرك بها الجمعة في 
الأصح ؛ لصدق الركعة في الخبر السابق بها » والتلفيق ليس بنقص في المعذور . 

وعلى الأظهر : لو سجد علئ ترتيب صلاة نفسه عالماً بأن واجبه 
المتابعة . . بطلت صلاته ؛ لتلاعبه حيث سجد في موضع الركوع » فيلزمه 
التحرّم بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع ء كذا في « الروضة » 
كه أصلها»” '' » قال الإسنوي : ( وهو غير مستقيم » بل يلزمه ذلك ما لم 
يسلّم الإمام ؛ إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلاً فيعود إليها )7") 

وربّما يُجاب عن كلام « الروضة » : بأنه إنّما نصنّ على ذلك ؛ لكونه متَّفقاً 
عليه » فقد تقدَّم أن في ذلك خلافا '*) 


.)١١5/”( بحر المذهب‎ )١١ 

. ) 504/5 ( روضة الطالبين ( 55/7 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(*) المهمات ( 80/79 ). 

(5) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في مغني المحتاج ؛( 448/١‏ ) : ( وكلام ١‏ الروضة » محمولٌ 
على الوجوب اتفاقاً ؛ وهلذا علئ خلاف قد تقدم » وأن الأصح : اللزوم » فلا منافاة بينهما ) . 


وان نسي ذلك المعلوم عنده أو جهل ذلك . . لم يُحسّب سجوده الأول » 
وهو ما أتئ به علئ ترتيب نفسه ؛ لمخالفته به الإمام » ولا تبطل به صلاته 
لعذره » فإذا سجد ثانياً ؛ بأن فرغ من سجدتيه فقام وركع وسجد سجلتيه . . 
حُسِب هلذا السجود ؛ كما قاله الغزالي وغيره”'' » ومشئ عليه في « المنهاج » 
5 أصله 6" ؛ فتتم به ركعته الأولن . 

وبحث الرافعي فيما ذُكِر بأنه إذا لم يُحسّب سجوده والإمام راكمٌ لكون 
فرضه المتابعة . . وجب ألا يُحسّب والإمام في ركن بعد الركوع '' » وأجاب 


عنه السبكي والإسنوي : بأنّا إنّما لم نحسب له سجوده والإمام / راكع ؛ لإمكان 
متابعته بعد ذلك ٠‏ فيدرك الركعة » بخلاف ما بعده » فلو لم نحسبه له . . لفاتته 
الركعة » ويكون ذلك عذراً في عدم المتابعة'*) 
كلد يندم فثك 
ولو فرِعٌ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجداً » فتابعه في سجدتيه .. 
حُسبتا له » وتكون ركعته ملفقة . 


ولو لم يتمكّن من السجود حتئ سجد الإمام في الركعة الثانية .. سجد 
معه . وحصلت له ركعة ملقّقة من ركوع الأولئ وسجود الثانية » فإن لم يتمكن 


. ) 7510/0/7 ( الوسيط‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين ( ص ١58‏ ) » المحرر ( 5318/١‏ ) . 

(*) الشرح الكبير ( 718/57 ) . 

(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١7١/١‏ ) مخطوط ء المهمات (4/9لا" ). 


إلا في السجدة الثانية . . سجد معه فيها » ثم يحتمل أن يسجد الأخرئ ؛ لأنهما 
كركن واحدٍ » وهو الأَوجَهُ » وأن يجلس معه , فإذا سلم . . بنئ علئ صلاته » 
قال الزركشي : ( والأوجَهُ : أن ينتظره ساجداً حتئ يسلّم )”2 

27 


ب ا 
َ 


أما من أدرك مع الإمام الركعة الأول وحم عن السجود فى الثانية . . 
فيتدارك ما فاته قبل سلام الإمام [ وبعده]”"' بحسب إمكانه ؛ وتم جمعته ) 
فإن كان مسبوقاً بالأولئ ؛ بأن لحقه في الثانية وزّحِم فيها ولم يدرك السجود 
قبل سلام الإمام . . فاتته الجمعة . 

وسهوه في حال التخلّف محمول ؛ لأنه مقتدٍ به حكماً » وان زُحِم عن 
الركوع في الأولئ ولم يتمكن منه إلا حال ركوع الثانية . . ركع معه وحُسِبت 
له الثانية . 


2 
[ فى أن الجمعة ليست بدلاً من الظهر] 
ليست الجمعة ظهراً مقصوراً وإن كان وقتها وقته » بل صلاة مستقلة ؛ لأنه 
لا يغني عنها » ولقول عمر رضي اللّه تعالئ عنه : ( الجمعة ركعتان تمام غير 
قصر علئ لسان نبيكم صلى اللّه عليه وسلم » وقد خاب من افترئ ) رواه الإمام 


(1) خادم الرافعي والروضة ( ق 7١/7‏ ) مخطوط . 
(؟) في الأصل : ( أو بعده ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7907/1١‏ ) . 


أحمد وغيره''' » قال في « المجموع » : (إنه حسن )” 
و سر ار 
35 
وغير الجمعة في الزحام كالجمعة , وإنَّما ذكروه فيها ؛ لأنه فيها أكثر» 
ولاختصاصها بأمور أَخَر ؛ كالتردّد في حصولها بالركعة الملفقة والقدوة 
الحكمية » وفي بناء الظهر عليها عند تعذَّر إقامتها . 
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.) 519/87 ( وابن حبان‎ » ) ١576 ( بنحوه » وأخرجه ابن خزيمة‎ ) "8/١ ( مسئد أحمد‎ )١( 


(؟) المجموع ( 105/4 ). 


( باب ) بيان ( صلاة العيدين ) 
عيد الفطر وعيد الأضحئ . وحكمهما . وما يتعلّق بهما 
والعيد : مشتقٌ من العّود ؛ لتكرّره كل عام ٠‏ وقيل : لعود السرور بعوده » 
وقيل غير ذلك ٠‏ وإنّما جُمِع بالياء وإن كان أصله الواو ؛ للزومها في الواحد » 
وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب . 


يد 

والأصل في صلاته قبل الإجماع : قوله تعالئ : ١‏ صل ريك وَأغْحَرَ 4 217 
ذُكِر أنه صلاة الأضحئ » وأن أول عيدٍ صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد 
الفطر في السنة الثانية من الهجرة” '' » ولم يتركها ؛ ولذّلك قال المصنف : 
( وصلاة العيدين سن مؤكدةٌ ) ولأنها ذات ركوع وسجودٍ لا أذان لها ؛ كصلاة 
الاستسقاء . 

والصارف عن الوجوب : خبر « الصحيحين » : هل علىّ غيرّها ؟ أي : 
الخمس ٠.‏ قال : ٠‏ لا ء إلا أن تطوّع »'"' » وحملوا نقل المزني / عن الشافعي : 


.) 7 ( : سورة الكوثر‎ )١( 

() انظر ‏ التلخيص الحبير» ( 1١79/7‏ )» و« سبل السلام » »)١١١/7(‏ و« السيرة 
الحلبية » ( 758/7 ). 

() صحيح البخاري 5 ) » صحيح مسلم ( ١١‏ ) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


ربع العبارات/الضّلاة 


فق ال يلو على 7 تَرْكهًا مِنْ 
0 


( أن من وجب عليه حضور الجمعة . . وجب عليه حضور العيد )''' . . على 
التأكيد . 


( وقيل : هي فرضٌ على الكفاية ) نظراً إلئ أنها من شعائر الإسلام'"' » 
( فإن اتفق أهل بلدٍ علئ تركها من غير عذر ) . . أثموا و( [ قُوتلوا ] )”2 على 
الثانى دون الأول . 

1 د د 

( ووقتها ) أي : المختار ؛ كما صرّح به في « المهذب»*'' : ( ما بين 
الراك الحيسن )رارع إن اللزواك ا رادااوتتيااأماي ير ووبغيل 
بطلوع الشمس » وإنَّما ب نا عيرها اديه كوم السام ' ''» وللخروج من 
الخلاف ؛ وهو: أنه إِنَّما يدخل وقتها بالارتفاع - وهو ظاهر عبارة المصنف - 


لينفصل [ عن ] وقت الكراهة . 


.)9018/75( مختصر المزني ( ص 0”*) » الأم‎ )١( 

(1) وتركها تهاونٌ بالدين . « ق ن » [ أي : « هادي النبيه » ( ق 71/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 
(8) في الأصل : ( قتلوا ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

.)١52/١( المهذب‎ )5( 

(0) ساقه الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير » ( ٠١81/7‏ ) بإسناد الحسن بن أحمد البنا 
في كتاب «١‏ الأضاحي » وعزاه له عن سيدنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : 
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس علئ قيد رمحين ٠‏ والأضحئن 
علئ قيد رمح ) . 


وَيُسَنَ تَقْدِيمُ صَلذة الامش وتاحه صَلَاةٍ الفطر فَإِنْ فَانَيْهُ .. قَضَاهَا في 


ومس اس 


أصَع اولي ا :أن ينيك في عبد الأضكى »ران يأك ون غيد 


( ويسنٌّ تقديم صلاة الأضحئ وتأخير صلاة الفطر ) للأمر به » وليتسع 
وقت الأضحية وتفرقة زكاة الفط )'١‏ 

( فإن فاتته ) صلاة العيد ؛ بأن لم يصلّها ح حكن زالنف الشتمسي”” 
( قضاها ) ندباً ( في أصح القولين ) بناءً على قضاء فوائت النوافل » وهو 
الأصح كما تقدّم'"' » والثاني : لا يقضيها ؛ بناءً على مقابله . 

نعم ؛ لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعُيّلوا بعد الغروب . . صّلِيت من 
الغد أداءً . 


9 00 
يا ين 


( والسنة : أن يمسك ) عن الأكل ( في عيد الأضحئ ) حتئ يصلِيه ( وأن 
يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ) له ولو في طريقه أو المصلئ إن أمكن ٠‏ وكونه 
كمراً ووترا أولئ: + وذلك لبعمير اليومان بالمبادرة بالأكل أو تأخيره » وليعلم 
نسخ تحريم الفطر قبل صلاته ؛ فإنه كان محدّماً قبلها أول الإسلام » ولحديث 
الترمذي وغيره عن بريدة قال : ( كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لا يخرج 
يوم الفطر حتئ يطعم » ولا يطعم يوم الأضحئ )”*) 


. قوله : ( ويسن تقديم ... زكاة الفطر) زيادة من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) أي : مع العلم [ بالوقت ] . هامش . 

(5) انظر ما تقدم .)0١/1(‏ 

(4) سئن الترمذي ( 657 ) . وأخرجه ابن خزيمة ( ١575‏ )ء وابن حبان .)1741١(‏ 


121111111111110 


وَتّقَامَ الصَّلاةٌ فِي الْجَايِع ؛ فَإِنْ ضَاقَ عَنْهُمْ . ا ل 
ا عي و لات سعد 1 


وروى البخاري عن أنس قال : ( كان النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يغدو 
يوم الفطر حتئ يأكل تمراتٍ » ويأكلهنّ وتراً )”' ' » والشرب كالأكل » ويكره له 
ترك ذلك ؛ نقله في « المجموع » عن نص « الأم »” ' 
كك 
( وتققام الصلاة ) أي : صلاة العيد ( في ) المسجد ( الجامع ) ندباً لشرفه 
( فإن ضاق عنهم . . صلوا ذ في الصحراء ) لأنها أرفق بالراكب وغيره » وكما كان 
صلى الله عليه وسلم يصليها بها » رواه الشيخان”' ؛ وذذلك لضيق مسجده 
عمَّن يحضر صلاة العيد » بخلاف الجمعة . 
ند ا يننا 
( ويستخلف الإمام ) ندباً عند خروجه بالناس لغير المسجد ( من يصلي 
في الجامع بضعفة الناس ) كالشيوخ والمرضئ ٠‏ وبمن معهم من الأقوياء ؛ 
لأن عليّاً رضي الله تعالئ عنه استخلف أبا مسعودٍ الأنصاري في ذلك » رواه 
الشافعي بإسنادٍ صحيح ''' » واقتصار المصنف كغيره على الصلاة يفهم : أن 


. ) 9047 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) المجموع ( 4/5 - ١٠)ءالأم‏ (197-497/1). 

(؟) صحيح البخاري (405 )» صحيح مسلم ( 2894 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : ( أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحئ إلى 
المصلئ . . . ) الحديث »ء وانظر « كفاية النبيه ) ( 457/4 ) . 

(4) الأم ( 730٠١‏ ) عن هذيل رحمه الله تعالئ » وانظر ‏ المجموع » ( 8/8 ) . 


الخليفة لا يخطب . وبه صرّح الجيلي '' ' ؛ لكونه افتياتاً على الإمام » والمراد : 
أنه يكره له أن يخطب بغير أمر الوالي ؛ كما نص عليه في « الأم »'") 
قال الماوردي : ( وليس لمن ولي الصلوات الخمس حقٌّ في إمامة العيد 
والخسوف والاستسقاء . إلا أن يُقلّد جميعٌ الصلوات ؛ فيدخل فيه ) ٠‏ قال : 
(وإذا قُلّد صلاة العيد في عام . .. جاز له أن يصليها في كل عام » وإذا 
0 ء في عام . . .لم يكن له أن يصليها في كل 
م )""' »/ والفرق : أن لصلاة العيد وقتاً معيّناً [ تتكرّر] ''' فيه » بخلافهما . 


مستحقة لمن ولي الصلوات 


َو 
فت عيدقة 


قال بعضهم : ( وظاهرٌ : أن إمامة التراويح والوتر 
الخمس ؛ لأنها تابعةٌ لصلاة العشاء ) . 


3 ل 
2 2 


( ويحضرها الرجال و) الخناثئن و( النساء ) غير ذوات الهيئات بإذن 
أزواجهنّ » وعليه يُُحمّل خبر « الصحيحين » : عن أم عطية : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُخرجٍ العواتق وذوات الخدور والحُيِّض في العيد » فأما 
الحُيّض . . فكُنَّ يعتزلن المصلئ » ويشهدن الخير ودعوة المسلمين )”* , 


. مخطوط‎ ) ١50/١ الموضح في شرح التنبيه ( ق‎ )١( 

(0) الأم (5/كه؟). 

(0) الأحكام السلطانية ( ص .)١9١٠9288‏ 

(؛) في الأصل : ( تكرر ) » والتصويب من أسنى المطالب » ( 781١/١‏ ) » وه مغني المحتاج » 
(/55). 

(4) صحيح البخاري ( 74" ) » صحيح مسلم .)١5/49٠(‏ 


ربع العبارات/ الصّلاة 


والعواتق : جمع عاتق ؛ وهي : البنت التي بلغت » والخدور : جمع خدر ؛ 
وهو: السّتر. 

( والصبيان ) المميزون ( ويظهرون الزينة ) بالطيب والثياب وغير ذلك ؛؟ 
أي : الرجال والصبيان » دون النساء ‏ كما يفهمه ضمير جمع الذكور ‏ فيكره 
لهنَّ ذلك » بل يكن مُتبذّلات ؛ أي : لابسات ثياب بذلة » وهي : ما يلبس حالة 
الخدمة ؛ لأنها اللائقة بهنَّ في هلذا المحلّ » ويتنظفن بالماء فقط من غير طيب 
ونحوه » وكالنساء : الخناثل . ْ 


روى البيهقي عن جابر قال : ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد 
يلبسه في العيدين والجمعة )''' ء وفي « شرح المهذب » :( اتفق نص 
الشافعي والأصحاب على استحباب حضور الصبيان المميزين صلاة العيد» 
وعلل تزيينهم بالمصبغ وحلي الذهب والفضة يوم العيد وإن اختلفوا في 
»)2 
( 


غيره 
#6 


( ويغتسل لها ) يعني : للعيد ؛ أي : لكل من العيدين ؛ من حضر ومن 
لم يحضر ( بعد الفجر ) لحديث ابن ماجه عن ابن عباس : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحئ )7 
)١(‏ السنئن الكبير ( 41//7؟ ) برقم .)1508١(‏ 
(0) المجموع ( .)١4/0‏ 


(*) سئن ابن ماجه ( 1944 ) . 


ربع العبارات/ الضّلزة 2-7 سس سسب بأبٍصااةالعيرسن 


وام 2 


٠٠‏ جَارَ فِي أحَد د آلْمَوليْنٍ . وب 
ار الإماة إِلَى َلْوَقَتَ لذي يُصَلِي فيه 


وإنّما لم يقيّد الغسل بمن يحضر ‏ كما تقدَّم في الجمعة "١١‏ لأن الغسل 
هنا لليوم » ونَّمّ للصلاة » ( فإن اغتسل ) له ( قبل الفجر ) بعد النصف الأول من 
الليل . . ( جاز في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأن أهل القرى الذين يسمعون 
النداء يُبكَرون للصلاة من قُرَاهم » فلو امتنع الغسل قبل الفجر . . لشقّ عليهم . 

والثاني : لا يجوز كالجمعة » وفرق الأول : بأن العيد يُصلّى في أول النهارء 
فتدعو الحاجة إلئ تقديم الغسل » بخلاف الجمعة » فإن عجز عن الغسل . 
)0١- 2‏ 
د اسفن اد ين 

( ويبكر الناس بعد الصبح ) ليأخذوا مجالسهم » [ وينتظروا ]”" الصلاة 
( ويتأخر الإمام ) عن الحضور ( إلى الوقت الذي يصلي فيه ) للاتباع » رواه 
الشيخان”*' » والحكمة فيه : أنه أبلغ في مهابته » ويُوْحَذْ من ذلك : ما قاله 


. ) 174/١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ 

(*) في الأصل : ( وينتظرون ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 85/7 ) » وه كنز الراغبين » 
ا/لالاء). 

(4) صحيح البخاري ( 05 ) واللفظ له ؛ صحيح مسلم ( 844 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى 
المصلّى » فأوّل شيء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف فيقوم مقابل الئاس ؛ والئاس جلوس على 
صفوفهم » فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم » فإن كان يريد أن يقطع بعثاً . . قطعه » أو يأمر بشيء . . 
أمر به » ثم ينصرف ) . 


ربع العبارات/الصّالاة 
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م 8 و 
ِيْهَا ني طريقٍ وَيَرْجِعُونَ فِي أخرَى ؛ 


الجرجاني في « شافيه » : أنه لو بكر وجلس في خحيمةٍ ‏ أي : أو نحوها ؛ 


كخلو ع :كان عن 20 
ىت تن 


( ولا يركب ) القادر على المشي إلى الصلاة إماماً كان أو غيره ( في المضي 
إليها ) لِمَا روى الإمام الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه عن الزهري قال : ( ما 
ركب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في عيدٍ ولا جنازة )”'' . 

قال المصنف / في « المهذب » : ( ولا بأس أن يركب في العود )”"' . قال 
النووي في « شرحه » : ( اتفق الأصحاب على هلذا )!*) 

أما العاجز . . فلا بأس بركويه للعذر ؛ كما فى « الروضة »”*) 

م كان تنا ْ 

( ويمضون إليها في طريقٍ ) أطول ؛ لتكثير الأجر ( ويرجعون في أخرئ ) 
أقصر من الأولى ( اقتداءً برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) وهلذا هو الأرجح 
في حكمة المخالفة » وقيل : لتشهد له الطريقان » وقيل : ليتصدّق على 
فقرائهما . وقيل غير ذلك . 


. مخطوط‎ ) ٠١4/١ الشافي في الفروع ( ق‎ )١( 
.)019( الأم‎ )0( 

.)١56/١0( المهذب‎ )*( 

.)١/06 ( المجموع‎ )5( 

(5) روضة الطالبين ( 820/7 ). 


ويستحبٌ ‏ كما قال النووي في « رياضه  »‏ ذلك في الجمعة والحج 

وعيادة المريض وسائر العبادات'') 
ا كك 

( والسنة : أن يصلي ) كلاً من العيدين ( جماعة ) لغير الحاج بمنىئ ؛ اقتداءً 
به صلى الله عليه وسلم » ويستحبٌ الاجتماع لها في موضع واحدٍ » ويكره 
تعدّده بلا حاجةٍ » وللإمام المنع منه » قال الماوردي : ( ويأمرهم الإمام بصلاة 
العيد )''' » وهل الأمر واجبٌ أو مستحتبٌ ؟ وجهان ؛ صحّح النووي منهما في 
( باب السير ) : الوجوب”"' , قال الأذرعي : ( ولم أره لغيره )'*' . 

والظاهر : أن الخلاف مبنىٌ علئ أنها سنةٌ أو فرضٌ كفايةٍ » وربّما يقال : إن 
الإمام إذا أمرهم . . وجب الامتثال على الوجهين ٠‏ ويوجه كلام النووي : بأنها 
من الشعائر الظاهرة » فيجب على الإمام الأمر بها . 

أما الحاج بمنىّ . . فلا يسن له صلاتها جماعةً » بل يصليها منفرداً ؛ كما 
أشار إليه الرافعي في ( الأغسال المسنونة في الحج )!*' » وصرّح به القاضي , 
واقتضاه كلام المتولي”") 


.) 5868 رياض الصالحين ( ص‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية (ص 796) . 
(5) روضة الطالبين 51/86/50 ) . 

(14) قوت المحتاج ( 14/١3‏ ) مخطوط . 
(6) انظر « أسنى المطالب 518/١0)»‏ ). 
(5) انظر « أسنى المطالب » 5984/١‏ ) . 


باب صلطة الس سس سس بيه العبارات/الصّلاة 


وَيُتَادَى لَهَا : ( ألصَّلاةَ جَامِعَةَ ) . 


ولاعترنف فلن شتووظ الحسة ديق اعسان المماعة والعلد وغيرمماء 
فيصليها المنفرد والعبد » والمرأة والخنثئ » والصبي [ المميز] ' ' ' والمسافرون » 
ويخطب بهم إمامهم . لا المنفرد فلا يخطب ؛ إذ الغرض من الخطبة : تذكير 
الغير » وهو مُنتفب في المنفرد . 


ا تنا 
( ويّنادَئ لها ) إذا صلّيت جماعةً : ( الصلاة جامعة ) وكذا كل نفل تُندَب 
الماك وي قلا تكن ولاقام الها لكا فى و حيسي أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى العيدين بغير أذانٍ ولا إقامةٍ )”") 
وروى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن الزهري قال : ( كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذّن فيقول : الصلاة جامعة )"") 
والأفصح : نصب ( الصلاة ) على الإغراء » و( جامعة ) على الحال » ويجوز 
رفعهما » ونصب الأول ورفع الثاني » وعكسه . 
4ك يان 
( ويصلي ركعتّين ) بالإجماع بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحئ » وحكمها 
في الأركان واالشووط القن كارت كغيرها » وهلذا أقلّها ‏ ( إلا أنه ) إذا أراد 


: في الأصل : ( والمميز) » وقد تقدم قوله مع المتن : ( ويحضرها الرجال . . . ) إلئ أن قال‎ )١( 
. والصبيان المميزون . . . ) » ولعلَّ الصواب ما أثبت‎ ( 

(؟) صحيح البخاري (408 )؛ صحيح مسلم ( 4/880 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي اللّه عنهما . 

5 الأم ( 8ه ). 


الأكذل > فإنه ا( يككر) ندا (قن الأودن )امع ,زم بريه (يلة) الإخترام 
و( دعاء الافتتاح وقبل التعوذ سبع تكبيراتٍ ) لِمَا روى الترمذي وحسّنه : 
( أنه صلى الله عليه وسلم كبّر في العيدين سبعاً قبل القراءة » وفي الثانية 
خمساً قبل القراءة )''' »/ يقف بين كل ثنتين كآيةٍ معتدلةٍ ؛ يهيّل ويكبّر 
ويمجّد . ويحسن في ذلك : سبحان اللّه » والحمد للّهِ » ولا إلله إلا اللّه » 
والله أكبر ؛ لأنه لاتق بالحال ؛ وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس 
وجماعة'"' ء ثم يتعوّذ ؛ لأنه لاستفتاح القراءة » ويقرأ ( الفاتحة ) وما 


( و) يكبر ( في ) الركعة ( الثانية ) بعد تكبيرة القيام واستوائه قائماً ( قبل 
القراءة ) والتعوة( عنمن تكبيرات ) بالضفة السابقة + للخير السابق + ويجهر 
و( يرفع ) ندباً ( فيها ) أي : في كل تكبيرة منها ( اليدّ ) أي : يديه ؛ كغيرها من 
تكبير الصلاة » ويضع يُمناه على يُسراه تحت صدره بين كل تكبيرتَينٍ . 


وليست التكبيرات المذكورات فرضاً ولا بعضاً » بل هى من الهيئات » 
فلا يجبر ترك سىءٍ منها بالسجود ء قال فى «١‏ الكفاية » عن العجلى : ( إنه لا 


. سنن الترمذي ( 075 ) عن سيدنا عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه‎ )١( 
) 7947/8 ( الدر المنثور»‎ ١ (؟) أورده ابن كثير في « تفسيره » ( 80/7 ) » وعزاه السيوطي في‎ 
لابن أبي شيبة وابن المنذر.‎ 


ربع العبارات/ الضلاة. 


يكبّر في المقضيّة ؛ لأنه من سنة الوقت )''' » ويُوْحَذ من تعليله : أنه يكبّر 
فن الفقعتة في لوقك وقفية كلام والمتيموع 4+ أنه كير مطلق” )وهر 
الأوجَهُ . 

ولو ترك التكبير فقرأ ولو بعض ( الفاتحة ) . . لم يَعْدْ إليه ؛ لتلبّسه بفرض » 
ولو تعوّذ ولم يقرأ . . كبّر. 

وتكره الزيادة على العدد المذكور والنقص منه . ولو اقتدئ بمن يكبر ثلاثاً 
أو ستاً مثلاً . . تابعه [ ولم يزد عليها ] ندباً' "' سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا , 
فلو ترك إمامه التكبيرات . . لم يأتِ بها ؛ كما قاله الجيلي'*) 

ولو أدرك الإمام في الثانية . . كبّر معه خمساً » وأتئ في ثانيته بخمس فقط ؛ 
لأن في قضاء ذلك تَوْكَ سنةٍ أخرئ . 

وإن شك في عدد التكبيرات . . أخذ بالأقل » وإن كبّر ثمانياً [ وشكٌ ]”*) 
هل نوى الإحرام في واحدة . . استآنف الصلاة » أو في أيّها أحرم . . جعلها 
الآخرة وأعادهنّ . 


.) 457/54 ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) المجموع ( 575/5 ) . 

(*) ووقع في « الكفاية » : أن الرافعي اقتصر على المتابعة » وليس كذالك ؛ فالخلاف قد حكاه » 
فاعلمه . « ق ن » [ أي : « هادي النبيه » ( ق 57/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(4) الموضح في شرح التنبيه ( ق ١57/١‏ ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( أو شلك ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 140/١‏ )» وه مغني 
المحتاج » ( 577/١‏ - 455 ). 


30 ل رهم م 2 مه 557 7 52 ص م0 

وَيَمَرَا فِي الاولئ بَعَدَ ( الفاتِحَة ) سُورَة (ق )» وَفِي الثانِيّة ( أقتَربَت 
مر ىج #0 00 2 ور م م م9 8 

القاغة 93ت يَخْطْبٌ بهم + خطبَتئن كَخْطبَتى الجُمْعَرَء 


( ويقرأ فى الأولئ بعد « الفاتحة» سورة «قّ)ء وفى الثانية ) بعدها 
١(‏ اقتربت الساعة » ) بكمالهما ء أو ( سبح اسم ربك الأعلئ ) في الأولى 
و( الغاشية ) في الثانية ؛ للاتباع » رواه مسلجٌ '' ' » ويجهر فيهما بالإجماع . 


تراه 4 
1 3 


( ويخطب ) ندباً ( بهم ) الإمام بعد الصلاة ( حُطبِكَينٍ ) لِمَا روى 
الشيخان : ( أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل 
الخطبة )''' » وتكريرها مقِيسٌ علئ خطبة الجمعة'") 

ولو قُدّمت على الصلاة . . لم يعتد بها ؛ كالراتبة بعد الفريضة إذا قَُّمت 
عليهاء ( كخُطْبتَي الجمعة ) في الأركان والسنن . لا في الشروط » خلافاً 


)١(‏ حديث القراءة بسورة ( ف ) وسورة ( اقتربت الساعة ) أخرجه مسلم )84١(‏ عن 
عبيد اللّه بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقدٍ الليثي : ( ما كان يقرأ به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الأضحئ والفطر ؟ ) » فقال : ( كان يقرأ فيهما ب« قّ والقرآن المجيد » ؛ 
و« اقتربت الساعة وانشق القمر » ) » وحديث القراءة بسورة ( سبح اسم ربك الأعلئ ) وسورة 
( الغاشية ) أخرجه مسلم (878 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي اللّه عنهما قال : ( كان 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب« سبح اسم ربك الأعلئ » » 
و« هل أتاك حديث الغاشية » قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدٍ . . يقرأ بهما أيضاً 
في الصلاتين ) . 

(9) صحيح البخاري ( 457 ) » صحيح مسلم ( 888 ) عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(*) ولو قال : ( ثم يخطب ) . . كان أولئ ؛ ليدل على الترتيب بينهما . ٠ق‏ ن » [ أي : ٠‏ هادي 
النبيه ) ( ق 55/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


ربع العبارات/ الصّالاة 


ا رَكَامّ لطر وه وَفي 0 الأضحبة . 3 


للجرجاني ''' » وحرمة قراءة الجنب آيةٌ في إحداهما ليس لكونها ركناً فيها . 
بل لكون الآية قرآناً » للكن لا بدَّ في أداء السنة من الإسماع والسماع » وكون 
الخطبة عربية » ( إلا أنه يستفتح ) الخطبة ( الأول ) ندباً ( بتسع تكبيراتٍ » 
و) الخطبة ( الثانية بسبع تكبيراتٍ ) ولاءً إفراداً في الجميع ؛ للاتباع » رواه 
الشافعي والبيهقي (") 

وهلذه التكبيرات ليست من الخطبة » بل مقدمة لها ؛ كما نص عليه / الإمام 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه”"' » وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي 
ليست منه » نبّه على ذلك في « الروضة »”*) 

عد 

( ويعلمهم ) ندباً ( في ) عيد ( الفطر زكاةً الفطر وفي ) عيد ( الأضحى 

الأضحية ) أي : ما تدعو الحاجة إليه من أحكامهما تعليماً واضحاً يفهمونه ؛ 


(1) التحرير في فروع الفقه الشافعي ( 99/١‏ ) . 

)١(‏ الأم (044)ء السئن الكبير  799/(‏ 7”60) برقم (7785) عن عبيد اللّه بن 
عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالئ قال : ( السّنة في التكبير يوم الأضحئ والفطر على المنبر 
قبل الحُطبة : أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب ٠‏ وهو قائم على المنبر بتسع تكبيراتٍ تترئ . لا 
يفصل بينها بكلام »ثم يخطب . ثم يجلس جلسة ء ثم يقوم في الخطبة الثانية ؛ فيفتتحها بسبع 
تكبيراتٍ تترئ » لا يفصل بينها بكلام »ثم يخطب ) . 

© الأم (5/ؤده). 

(4) روضة الطالبين ( 88/١‏ ) . 


للاتباع » رواه الشيخان في ( الأضحية ) ''' » وروي في الفطر في « السئن »”" , 
ولأن ذلك لائقٌّ بالحال . 

ويسنٌ للناس استماع الخُطَبِتَينٍ » ويكره تركه » ومن دخل والخطيب 
يخطب ؛ فإن كان في صحراء . . جلس ندباً ليسمع » وأخَّر الصلاة إلا أن يخشئ 
فوتها فيقدّمها على الاستماع . أو في المسجد . . بدأ بالتحية » ثم بعد استماع 
الخطبة يصلي فيه صلاة العيد » فلو صلى العيد وهو أولئ . . حصلا . 

ويسنٌ للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها رجالاً أو نساء . 


[ الخطب المشروعة ] 
ثم الخطب المشروعة ‏ كما قال أئمتنا ‏ عشر : خطبة الجمعة»ء 


مح التخاري 4080 واللقط لد مسيم بعلم 13005 لعن بعد المراء ين 
عازب رضي الله عنهما قال : خطبنا النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم النحر قال : ١‏ إنَّ أول ما 
نبدأ به في يومنا هلذا أن نُصلِي » » ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك . . فقد أصاب سنّتنا » ومن 
ذبح قبل أن يُصلّي . . فإنما هو لحمٌ عجّله لأهله . ليس من النسك في شيء» ٠‏ فقام خالي 
أبو بردة بن نيار فال :يا رسول الله ؛ أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مُينة » 
قال : « اجعلها مكانها ‏ أو قال : اذبحها ‏ ولن تجزي جذعة عن أحدٍ بعدك » . 

(1) أخرج أبو داوود ( 1١14‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والنسائي 
140/8 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه » وابن ماجه ( 1944 ) واللفظ له 
عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما قال : ( أشهد علئ رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أنه صلَّئ قبل الخطبة , ثم خطب فرأئ أنه لم يسيع النساء فأتاهنّ فذكَّرهنّ ووعظهنٌ 
وأمرهنّ بالصدقة » وبلال قائلٌ بيديه هلكذا » فجعلت المرأة تُلقي الخّرْص والخاتم والشيء ) . 


امل ين 222222952022557 77س بالق الغرارات/الضفَاة 


ل ال ل ل 
إلا خطبئي الجمعة وعرفة ذ فقبلها . وكلّ منها ثنتان إلا الغلاث الباقية في 
الحج ففرادئ . 

( ويجوز أن ) يصلي و( يخطب قاعداً ) ومضطجعاً مع القدرة على القيام ؛ 
لِمَامرٌ''' » بخلاف الجمعة » وقد خطب صلى الله عليه وسلم على راحلته 


- 


نيف 


يوم العيد » رواه النسائي بإسنادٍ صحيح 


[ تكبير العيدين المرسل والمقيّد ] 
( والسنة : أن يبتدئ في عيد الفطر ) والأضحئ ( بالتكبير ) المرسل ؛ وهو 
الذي لا يتقيّد بكونه عقب الصلوات ٠‏ بل يوت به كل وقتٍ ٠‏ وهو مشروعٌ في 
العيدين جميعاً ( بعد الغروب ) للشمس . 
وأما المقيّد ؛ وهو الذي عقب الصلوات .. فيسنٌ في الأضحئ ؛ كما 
سيأتي » ولا يسن في الفطرء وقيل : يكبر فيه ( خلف الصلوات ) قياساً على 


. ) 09/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(1) السئن الكبرئ ( 4057 ) عن سيدتنا أم حصين رضي الله عنها قالت : ( حججت في 

حجة النبي صلى الله عليه وسلم » فرأيت بلالاً أخذ يقود بخطام راحلته » وأسامة بن زيد رافع 

ا حتئ رمن جمرة العقبة » ثم خطب الناس » فحمد الله 
ثنئ عليه » وذكر قولاً كثيراً ) . 


ربع العيارات/ الصّلزة سسسب بابٍصلااةالعيرن 


آه 


وَفِي غَيْرهَا مِنَ الْأَحْوَالٍ ؛ وَخَاصَّةَ عِنْدَ أَرْدِحَا 1 لئاس . 


الأضحئ » وهو وجةٌ صحّحه النووي في الأذكار»' '' » وصحّح في سائر 
كتبه كالرافعي : أنه لا يستحبٌٍ خلف الصلاة ؛ لعدم وروده'”"' » ( وفي غيرها 
من الأحوال ) والمواضع ( وخاصة ) يتأمّد ( عند ازدحام الناس ) د 
التذكار وظهور الشعار برفع الصوت ؛ إظهاراً [ لشعار]'"' العيد » واستثنئ 

الرافعى : المرأة”*' » قال بعض المتأخرين و ا 
متحارمها لوه فيد ير > وولها الضحرن (٠١‏ إلى أنه شرم الإمام ) أي : 
يتم إحرامه ( بصلاة العيد ) إذ الكلام يباح إليه » فالتكبير أولئ ما يشتغل به ؛ 


لأنه ذكر الله تعالى ان . فالعبرة : بإحرامه . 


2 


والأصل في الأول : قوله تعالئ : ا وَِتْحكَيِاوَأ ألْهِدّة © أي : عدّة صوم 
رمضان ١‏ وَإتُحكَيرُوا يد 4 ١‏ أ ؛ أي : عند إكمالها » وروى الطبراني حديث : 
« زيّنوا أعيادكم بالتكبير»””) 


. ) 759" الأذكار ( ص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 507/5 ) » وانظر « روضة الطالبين » ( 49/57 ) . 

() في الأصل : ( لشعائر ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 476/١‏ ) » وه أسنى المطالب » 
84/١١‏ ؟). 

(4) الشرح الكبير ( 787/7) . 

(6) سورة اليقرة : ( ١188‏ ) . 

(1) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 477١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


17 ساع. سم اءء ساق و “ل ف ان 5 2ك ود":" _ تك مس هت 
ابام الشفريق في أصخ الأموالٍ 


ع و 0 لز 50 
"يك قي ميد براي 0 د 1 ماما 


وفي الثاني : القياس على الأول » وتكبير عيد الفطر آكد من تكبير عيد 
20010 
النحر ؛ للنئص عليه 
برعي ل كن 


( وفي عيد الأضحئ يبتدئ ) الحاج/ التكبير خلف الصلاة ( يوم النحر 
بعد صلاة الظهر ) لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية » ( ويكبر خلف 
الفرائض ) ولو فائتة » وجنازةً ( وخلف النوافل ) ولو مطلقة ( في أصح القولين ) 
لأنه شعار الوقت . 

والثاني : لا يكبر خلف النوافل ؛ لأنها شعار بالنسبة إلى الفرائض » وسواء 
في القضاء قضاء ما فاته فيها أم في غيرها ( إلئ أن يصلي الصبح من آخر أيام 
التشريق في أصح الأقوال ) [ لأنها ]' ' ' آخر صلاة يصليها بمنى » ولا يكبر ليلة 
افق يلايلبي 7 دفن 


وأما غير الحاج . . فبالقياس عليه » وفيه قولان آخران أشار إليهما بقوله : 


» ) 44/7 ( أي : في قوله تعالئ : ا وَلِتُِكَيْرُوا أنَّهَ 4 ( البقرة : 18 ) » وأخرج الدارقطني‎ )١( 
والبيهقي ( 774/7 ) برقم ( 5144 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن‎ 
. ) رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتئ يأتي المصلئ‎ 
» ؛ وه نهاية المحتاج‎ ) 4158/١ ( » في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.) 2/0 

() في هامش الأصل : ( بلغ مطالعة ) . 


م 1 هه 7 8206 ع 8 89 
لِيْلةَ ألعيدٍ إلئ صَلاةٍ ألصّبّح مِنْ 
١‏ / 


200 


*'' قولٌ ثان : أنه يكبر من المغرب ليلة العيد إلئ صلاة الصبح 
من آخر أيام التشريق''"' . وفيه قولٌ ثالث ) وهو الذي رجّحه النووي في 
« التصحيح » و« شرح المهذب 6" ء وقال في ٠‏ الروضة » : ( إنه الأظهر عند 
المحمّقين )”*' » وفي ١‏ المنهاج » : ( إن العمل عليه )”*' : ( أنه يكبر من 
صلاة الصبح يوم عرفة إلئ أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق ) لحديث 
الحاكم وصحّحه عن عليّ وعمار رضي الله تعالى عنهما : ( أن النبي صلى الله 
غلية ولع كأن يكبر يرم عرفة من صلةة المتبع © ويقطنها ستلاة التصير آخر 
أيام التشريق )”"' » وإنّما خصصتٌ هلذين القولين بغير الحاج ؛ لِمَا تقدَّم في 
020 


(1[ وفيه] 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وفي ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(1) كما أن في عيد الفطر يبتدئ بالتكبير عقب الغروب . « قن » [ أي : « هادي النبيه » 
51/1١ 3(‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(9) تصحيح التنبيه ( 177/1١‏ ) » المجموع ( 1١/5‏ ). 

(؛) روضة الطالبين (940/5). 

(6) منهاج الطالبين ( ص ١97‏ ) . 

(5) المستدرك على الصحيحين ( 7844/١‏ ). 

0) فرع : لا خلاف في استحباب التكبير المرسل ليلة النحر لغير الحاج . ٠‏ قن » [ أي : 
« هادي النبيه » ( ق 5/1١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


وصيغته المحبوبة ؛ كما في « المنهاج » : ( اللّه أكبر اللّه أكبر الله أكبر , 
لا إلله إلا اللّه » واللّه أكبر الله أكبر » وللّه الحمد )''' » واستحسن في « الأم » : 
أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة : ( الله أكبر كبيراً » والحمد للّه كثيراً » وسبحان الله 
بكرةً وأصيلاً » لا إلله إلا اللّه » ولا نعبد إلا إياه » مخلصين له الدّين ولو كره 
الكافرون , لا إلله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده ء لا إلله إلا اللّه والله أكبر )”2 
نن 

وتُقبل شهادة هلال شوال يوم الثلاثين » ثم إن كانت شهادتهم قبل 
الزوال.. صلى العيد حينئذٍ أداءً » وإلا.. فتصلئ قضاءً متئ أريد 


أما شهادتهم بعد اليوم ؛ بأن شهدوا بعد الغروب . . فلا تُقبَل في صلاة 
العيد » فتّصلَئ من الغد أداءً » كما مرّتِ الإشارة إليه”"" » وتُقل في غيرها ؛ 
كوقوع الطلاق والعتق المعلَّقَِينَ برؤية الهلال . والعبرة فيما لو شهدوا قبل 
الزوال وعدّلوا بعده : بوقت التعديل لا بالشهادة . 
د قن ين 
( واذا رأئ شيئاً من بهيمة الأنعام ) وهي الإبل والبقر والغنم ( في الأيام 


. ) ١١7 منهاج الطالبين (( ص‎ )١( 
.)051١-ه70/7( الأم‎ )0( 
. )7060/1( انظر ما تقدم‎ )"( 


المعلومات ؛ وهي العشر الأول من ذي الحجة . . كبّر ) واحتج له بقوله 
1 لين ا 


تعالى : # وَيَنْكُرُوأ أشم لله ي أينَاِرِ مَعَلُومَتٍ عل مَا رَرَقَهُم شَنْ بَهِيمَةَ 
اي 004 


[ في حكم التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر] 
قال القمولي : ( لم أَرَ لأحدٍ من أصحابنا كلاماً في التهنئة بالعيد والأعوام 
والأشهر كما يفعله الناس » للكن نقل المنذري عن المقدسي :/ أنه أجاب عن 


ذلك : بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه » والذي أراه : أنه مباحٌ )”") 

وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه [ علئ ] ذلك : بأنها مشروعةٌ » واحتج 
له بما روى البيهقي من أخبار وآثار ذ يفة''' » للكن مجموعها يحتج به في 
مثل ذلك . ثم قال : ( ويحتج لعموم التهنئة بمشروعية سجود الشكر لِمَا يحدث 
من نعمةٍ أو يندفع من نقمةٍ » وبما في « الصحيحين » عن كعب بن مالك في 
قضية توبته لما تخلّف عن غزوة تبوك : [ أنه ] لما بُشَّر بقَبول توبته ومضئ إلى 


0 


)١(‏ سورة الحج :(80؟). 

(؟) جواهر البحر المحيط ( ق ١47/١‏ ) مخطوط . 

(*) السئن الكبير ( 819/7 ) برقم ( 7877 ) عن خالد بن معدان قال : لقيت واثلة بن الأسقع 
في يوم عيدٍ فقلت : تقبّل اللّه منّا ومنك » فقال : نعم ؛ تقبّل الله ما ومنك » قال واثلة : لقيت 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم عيدٍ فقلت : تقبّل الله ما ومنك » فقال : « نعم ؛ تقبّل اللّه 
منا ومنلك »). 
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النبي صلى اللّه عليه وسلم . . قام إليه طلحة بن [ عبيد ] الله فهنّاه ١”)‏ 


[ في فضل إحياء ليلتي العيدين ] 

يستحبٌ إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاةٍ وغيرها من العبادات ؛ لخبر : 
« من أحيا ليلتي العيد . . لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » رواه الدارقطني 
موقوفاً”'"' » قال في « المجموع » : ( وأسانيده ضعيفة » ومع ذلك استحبُوا 
الإحياء ؛ لأن أخبار الفضائل يُتسامّح فيها , ويُعمّل بضعيفها )' '' » قال الأذرعي : 
( ويّؤْحَذْ من هلذا : عدم تأكد الاستحباب )”*' » وهو الصواب . قيل : والمراد 
بموت القلوب : شغفها بحب الدنيا » وقيل : الكفر » وقيل : الفزع يوم القيامة . 

ويحصل الإحياء بمعظم الليل ؛ كالمبيت بمنى » وقيل : بساعةٍ منه » وعن 
ابن عباس : ( بصلاة العشاء جماعةً » والعزم علئ صلاة الصبح جماعةٌ )'*) 


)١(‏ جزء في التهنئة في الأعياد وغيرها (ص ٠ 48875 -7٠‏ 44 )2 والحديث أخرجه 
البخاري ( 5518 ) » ومسلم ( 7754 ) , وفي الأصل : ( طلحة بن عبد الله ) » والتصويب من 
« جزء في التهنئة في الأعياد وغيرها » . 

. العلل (7١7؟ ) عن مكحول رحمه اللّه تعالى موقوفاً‎ )١( 

زفرة المجموع ( 60/4 ). 

() انظر « أسنى المطالب » ( 781/١‏ - 787 ). 

(5) انظر « المجموع » ( 50/6 ) فقّد عزاه للقاضي حسين عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 


والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان . . 
مستجابٌ » فيستحبٌ ؛ كما صرّح به في ١[‏ الروض » و«أصله )١(]»‏ 


ل ِ, 
6 2# 


» روضة الطالبين ( 24/7 )» وفي الأصل : (« الروضة‎ ») 170/١ ( روض الطالب‎ )١( 
.)785/١0( » و« أصلها » ) , والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ 
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إ كصلا م الاسوف 


( باب ) بيان حكم ( صلاة الكسوف ) 
كسوف الشمس وكسوف القمر 
ويقال فيهما : خسوفان ‏ وفي الأول : كسوفٌ . وفي الثاني : خسوفٌ » وهو 
أشهر » وحُكي عكسه , وقيل : الكسوف أوله فيهما » والخسوف آخره » وقيل 
غير ذلك . 
قال علماء الهيئة : كسوف الشمس لا حقيقة له ؛ فإنها لا تتغيّر في نفسها » 
وانّما القمر يحول بيننا وبينها » ونورها باق » وأما خسوف القمر. . فحقيقة ؛ 
فإن ضوءه من ضوء الشمس ٠‏ وخسوفه : بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه 
بنقطة التقاطع » فلا يبقئ فيه ضوءٌ ألبتة » فخسوفه : ذهاب ضوئه حقيقة . 
ع د 
والأصل في الباب قبل الإجماع : قوله تعالئ : ١‏ لا سَتَجُدُوأ مين وَل 
لِلْقَمَرِ مَآَسَجُدُوأ ينه 4''' ؛ أي : عند كسوفهما » وأخبارٌ كخبر مسلم : «إن 
الشمس والقمر آيتانٍ من آيات اللّه » لا يتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته » فإذا 
رأيتم ذلك . . فصلوا وادعوا ؟؛ حتئ ينكشف ما بكم »'") 
0 


. سورة فصلت :(/7” )ء والآية فيها سجود تلاوة » فليتنبه‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم ( 410 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه‎ 


1101101110 


( وهي سنةٌ مؤكّدةٌ ) لذالك . ولأنه صلى الله عليه وسلم فعلها لكسوف 
القتصن 4 كنا روا العبيكان " "2 -ولكسوف: القع كما وواة انو 0 

وانّما لم تجب ؛ لخبر « الصحيحين » : هل علىّ غيرها ؟ أي : الخمس » 
قال : «لاء إلا أن تطوّع »'") 


وحملوا قول الشافعي / في « الأم» : ( لا يجوز تركها )' '' على كراهته 


)9.01( عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه » صحيح مسلم‎ ) ٠١4٠ ( صحيح البخاري‎ )١( 
واللفظ له » عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : خسفت الشمس في عهد‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يُصلِّي » فأطال القيام‎ 
جداً » ثم ركع » فأطال الركوع جداً » ثم رفع رأسه » فأطال القيام جداً وهو دون القيام الأول » ثم‎ 
ركع » فأطال الركوع جداً وهو دون الركوع الأول » ثم سجد ء ثم قام » فأطال القيام وهو دون القيام‎ 
الأول » ثم ركع » فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول » ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون‎ 
القيام الأول » ثم ركع » فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول » ثم سجد ؛ ثم انصرف رسول الله‎ 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « إن‎ ٠ صلى الله عليه وسلم » وقد تجلت الشمس » فخطب الناس‎ 
الشمس والقمر من آيات الله » وانّهما لا ينخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته » فإذا رأييتموهما . . فكبّروا‎ 
وادعوا الله » وصلوا وتصدقوا يا أَمّة محمد ؛ إِنْ من أحدٍ أغير من الله أن يزني عبده » أو تزني‎ 
. » أمته » يا أَمّه محمد ؛ والله لو تعلمون ما أعلم . . لبكيتم كثيراً ؛ ولضحكتم قليلاً » ألا هل بلغت‎ 
قال ا اد‎ ) 41/١ ( » الثقات‎ ١ أورده ابن حبان في‎ )1( 
ويضربون بالطَّاس ويقولون : حر القمرء فصلّى رسول الله صلى الله‎ ٠ اليهود يرمونه بالشهب‎ 
. ) عليه وسلم صلاة الكسوف‎ 

(*) صحيح البخاري (45 ) » صحيح مسلم ( ١١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه » وقد تقدم ( 707/7) . 

(؟) الأم (؟/ عله ). 


لتأكدها ؛ ليوافق كلامه في مواضع أَخَر » والمكروه قد يُوضصّف بعدم الجواز من 
جهة إطلاق الجائز علئ مستوي الطرفين . 
عد 
( ووقتها : من حين الكسوف إلئ حين التجلي ) التامّ يقيناً' ' ' » فلو انجلى 
بعضها . . فله الشروع في الصلاة للباقي ؛ كما لولم ينكسف منها إلا ذألك 
القدرء ولو حال سحابٌ وشك في الانجلاء أو الكسوف . . لم يؤثّرء ولو قال 
المنجّمون : انجلت » أو انكسفت . . لم يُعوّل علئ قولهم » فيصلي في الأول ؛ 
لأن الأصل : بقاء الكسوف » ولا يصلي في الثاني ؛ لأن الأصل : عدمه . 
( فإن فاتت ) أي : الصلاة بالانجلاء للشمس أو القمرء أو صلاة كسوف 
الشمس بغروبها » أو خسوف القمر بطلوعها ؛ كما يُعلّم مما سيأتي ..( لم 
تقض ) لزوال ما شّرعت له ء ولأن المقصود بها قد حصل بالانجلاء » بخلاف 
الخطبة ؛ لأن القصد بها : الوعظ » وهو لا يفوت بالك . 
6 د 
( والسنة : أن يغتسل لها ) قياساً على الجمعة والعيد » وان عجز . . تيمّم » 
ويدخل وقته بأول الكسوف”") 


» لقوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا رأيتم ذلك . . فصلوا حتئ ينجلي » متفق عليه . قن‎ )١( 
1 . مخطوط ] . هامش‎ ) 57/١ هادي النبيه » ( ق‎ ١: أي‎ 1 
:3.1[ > ولم ] يذكر التنظف ؛ من حلق الشعرء وقلم الظفرء ولا يسن ذلك في حقه ؛ كما نص‎ [ )( 


0 شاه ع مات 0 هه وبيس 1 #اى م سس ا 
تَقَامَ فى جَمَاعَةِ حَيْتُ ألْجْمْعَةٌ » وَمُتَادَئ لَهَا : ( الصَّلاةَ جَامعَةٌ » . 
39 م في وينادى 7 

ذه نت ٠‏ 04 0 عي 8 

وَهِيَ رَكعَتَانِ ؛ في كل رك : قِيَامَانِ وَقِرَاءَنَانِ » وَركوعَانٍ وَسْجَودَانِ . 


( و) السنة : أن ( تام في جماعة ) وأن تُصلّى ( حيث تُصلَّى الجمعة ) 
أي : في الجامع ٠‏ لا في الصحراء » ( و) أن ( يُنادَئ لها : « الصلاة جامعة ١‏ ) 
للاتباع في كل ذلك » رواه الشيخان”'2 

وتسنٌ للمنفرد والعبد » والمرأة والخنثئ » والمسافر . 

ات ين 

( وهي ركعتان ؛ في كل ركعةٍ : قيامان وقراءتان . وركوعان وسجودان ) 

فيُحْرم بنية صلاة الكسوف .ء ثم يقرأ ( الفاتحة ) بعد دعاء الافتتاح والتعوذء 


ثم يركع ؛ ثم يرفع » ثم يقرأ ( الفاتحة ) ثم يركع ؛ ثم يعتدل ؛ ثم يسجد 


| < بعض فقهاء اليمن ؛ فإنه يضيق الوقت ٠.‏ ق ن ©[ أي : « هادي النبيه ؛ ( ق 77/١‏ ) مخطوط ] . 
هامش . 
)١(‏ أما خبر إقامتها في جماعة . . فأخرجه أبو داوود ( ١١7/7‏ ) واللفظ له » والنسائي 
(/178 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ( خسفت الشمس في حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد » فقام » 
فكبر » وصفتٌ الناس وراءه . . . ) الحديث » وأما خبر صلاتها حيث تُصلى الجمعة . . فأخرجه 
البخاري ( 01/805 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه » ومسلم ( 117 ) واللفظ له » عن سيدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ( خسفت الشمس في زمن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم . فقام فزعاً ب ١‏ يخشئ أن تكون الساعة » فقام حتئ أتى المسجد » فقام يصلي بأطول قيام 
وركوع وسجود . .. ) الحديث » وأما خبر النداء عليها . . فأخرجه البخاري ( ٠١40‏ ) واللفظ 
لهء ومسلم ( القع ونا عا اكوا ععرزر يحي المشافل : ( لما كَسَمَت الشمس 
علئ عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . . تُودي : إنَّ الصلاة جامعة ) . 


بَعْدَ ( َلمَاتِحَةِ) سُورَة طويلة ؛ 


و 
م 
0 


و 1 
لم كع كر ره بو كريس دس 


السجدئين » ويأتي بالطمأنينة في [ محالّها ]''' , فهلذه ركعةٌ » ثم يصلي ثانيةً 
كذلك » وهلذا أدنى الكمال”'2 
تت ا 
0 
وأما أقلها . . فأن يصليها ركعتين كسنة الظهر ؛ كما في « المجموع » : أنه 


مقتضئ كلام الأصحاب”") 
عد عد 


( والمستحبٌ ) : أن يأتي بأعلى الكمال ؛ وهو : ( أن يقرأ في القيام الأول 
بعد « الفاتحة » ) وما يتقدّمها من دعاء الافتتاح والتعوذ ( سورة طويلة ؛ 
ك ١‏ البقرة » ) أي : هي ( البقرة ) فالكاف مزيدة . أو قدرها إن لم يحسنها 
( ثم يركع ويدعو بقدر مئة آية ) من ١‏ البقرة» ( ثم يرفع ) قائلاً : سمع الله 
لمن حمده . . . إلئ آخره ( فيقرأ بعد « الفاتحة » ) المسبوقة بالتعوذ ( بقدر ) 
سورة ( «آل عمران » ء ثم يركع ويدعو بقدر تسعين آية ) بالتاء في أوله ؛ كما 


» وه نهاية المحتاج‎ » ) 477/١ ( » في الأصل : ( محلها ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.):.؟/'١(‎ 

(؟) لصحة الأخبار بنالك . 

نعم ؛ لم أر فيها قراءة ( الفاتحة ) في كل قيام ٠‏ والشافعي جعل كل قيام كالركعة الكاملة . 
« قن » [أي ١:‏ هادي النبيه » ( ق 77/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(6) المجموع ( 378/0). 


مه 


عو 2 - ورا ع - 0 د ه يع 0 
رج لما براي وشا و ال ل دع <م 2 للم في : .رهس مرس رهد 0# إن ماس 
ثُمّ يَسْجِدَ كما يَسْجِد فِي غيّرها . ثم يَمُومٌ إلى الثَانِيَة فيَقرًا بَعدَ ( الفاتِحَةٍ ) 


م م 5 2 س2 2 ا ررهو ال ا 0 الى أو 
نحوا من مِنَةِ وَحَمْسِينَ أية » ثم يَركع وَيَدعو يقدر سَبْعِينَ آية » ثم يَرْفع 


وم 6 اه 2 20 2 وسو ل ل 2 2 2 
فيَفرًا بَعدَ ( الفاتِحَة ) نحو مِنَةء ثم يَركع وَيَدعو بقذر خمْسِين أيَة , ثم 


ضبطه النووي في « شرح المهذب »''' » وصحّح الشيخان تبعاً للجمهور : 
بقدر ثمانين”"' ١‏ ( ثم يسجذ كما يسجد في غيرها ) من الصلوات ؛ أي : 
من غير تطويلٍ ٠‏ 

( ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ ) فيها ( بعد « الفاتحة » نحواً من مئةٍ وخمسين 
آية ) من ١‏ البقرة» ( ثم يركع ويدعو بقدر سبعين آية ) من ١‏ البقرة» ( ثم 
يرفع ) قائلاً : سمع الله لمن حمده . . إلئ آخره » ( فيقرأ بعد « الفاتحة ») 
المسبوقة بالتعوذ/ ( نحو مئة ) من ١‏ البقرة » ( ثم يركع ويدعو بقدر خمسين 
آية » ثم يسجد كما يسجد في غيرها ) أي : من غير تطويلٍ ؛ كما في الاعتدال 
والجلوس بين السجدتَينِ والتشهد . ومشئ علئ ذلك الرافعي”") 

قال النووي : ( قلت : الصحيح : تطويلها ؟ ثبت في « الصحيحين  »‏ أي : 
في صلاته صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس من حديث أبي موسئ”*؟ - 


.) 00/5 ( المجموع‎ )١( 

(1) الشرح الكبير ( 774/7 ) » روضة الطالبين ( 54/17 ) . 

(*) الشرح الكبير ( 7176/7 ) . 

(5) صحيح البخاري ( ٠١54‏ ) واللفظ له » صحيح مسلم 917 ) قال : خُسَّفت الشمس ء 
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعاً يخشئ أن تكون الساعة » فأتى المسجد فصلئ بأطول > 
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27” ) والله أعلم‎ ٠ 
قال البغوي : ( فالسجود الأول كالركوع الأول » والسجود الثاني كالركوع‎ 


الغانى )”") » واختاره فى « الروضة ليد 


روى الشيخان عن ابن عباس قال : ( انخسفت الشمس علئ عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فصلئ والناس معه » فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة 
سورة « البقرة » ثم ركع ركوعاً طويلاً » ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول » ثم سجد ء ثم انصرف 
وتدلت !لق 00 
ع د 
ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لتمادي الكسوف . ولا نقص ركوع من 
الركوعَين المنويّينِ للانجلاء » ولا تنافي بين هلذا وبين ما مرّ عن « المجموع » 
من جواز الاقتصار علئ ركوع في كل ركعة”*' ؛ لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها 
بالركوعَينٍ كما تقرّرَء ولا تعاد للاستدامة . 


/ + قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله . وقال : « هلذه الآيات التي يُرسل اللّه لا تكون لموت أحد » 
ولا لحياته » ولكن يُخَوَف الله به عباده » فإذا رأيتم شيئاً من ذلك . . فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره » . 
)١(‏ روضة الطالبين (؟94/5). 
(7) التهذيب (788/5). 
(*) روضة الطالبين ( 94/7 ). 


(4) صحيح البخاري ( ٠١57‏ ) » صحيح مسلم (/901). 
(ه) المجموع ( 58/8 ) » وانظر ما تقدم قريباً (780/17) . 


نعم ؛ في « المجموع » عن نص «الأم » : ( لو صلى الكسوف وحده ثم 
أدركها مع الإمام . . صلاها ؛ كالمكتوبة )'' » ويُوْحَذ من التشبيه : أن قوله : 
( صلاها وحده ) مثالٌ » فكذالك لو صلاها في جماعة . . كالمشبه به”") 

وما في رواية لمسلم : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم صلاها ركعتين » في كل 
ركعةٍ ثلاث ركوعات )""' » وفي أخرئ : ( أربع ركوعات )”*' » وفي روايةٍ 
لي داوود : ( خمس ركوعات )”*' . . أجاب أثمتنا عنها : بأن رواية الركوعَين 


ع ع8 م 
اشهر وأصح ؛ فقدِمت . 


[ في بعض فضائل سورة ( البقرة ) ] 


قال ابن عربي : ( في ١‏ البقرة » ألف أمر ء وألفث حكم , وألفُ نهي . وألفُ 
5-5 7 2 2 
( 


. ) المجموع ( 57/0 )ء الأم (؟1/ه"ه‎ )١( 

(؟) قال الشارح رحمه الله تعالئ في ١‏ مغني المحتاج » ( 177/١‏ ) : ( وهل يعيد المصلي 
جماعة مع جماعة يدركها ؟ قضية التشبيه في ١‏ الأم» : أنه يعيدها » وهو الظاهر ) ٠‏ وعبارة 
« تحفة المحتاج » ( 08/7 ) : ( ولو صلاها منفرداً أو جماعة . ثم رأئ جماعة يصلونها . . سُنَّ 
له إعادتها معهم ؛ كما مرّ) . 

(9) صحيح مسلم ( 7/4.01 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(؛) صحيح مسلم ( 5/401 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(4) سئن أبي داوود ( 1170 ) عن سيدنا أَبي بن كعب رضي الله عنه . 

(5) أحكام القرآن .)8/1١(‏ 


ريع المبارات/الصالاة 


م عر 


عت . أسَ كرو لكرج صر . جَهَرَ. 


8 


ثُمّ يَخْطْبُ 


( فإن كان في كسوف الشمس . . أسرّ . وإن كان في خسوف القمر. . 
جهر) لآن الفائة ليليةٌ آر علحقةٌ بها ؛ فلاف الأول »وما روى الشيحان شن + 
( أنه صلى اللّه عليه وسلم جهر )''' » والترمذي ‏ وقال : ( حسن صحيح ) - 
عو أنه أي" بن مل شل ذا 

6 ينا 

( ثم يخطب ) الإمام بعد الصلاة ؛ للاتباع » رواه الشيخان”"' . ولا يخطب 
بعاد ير :بكاوت لطر ار لي ) ديا ططني الميدين 

فيما تقدَّم » للكن لا يكبّر في الخطبة ؛ لعدم وروده . 

ولا تجزئ خطبةٌ واحدةٌ ؛ للاتباع » وما في « الكفاية » عن النص من 
أنها تجزئ ' ''» وتبعه كثيرٌ . . خُولِف في ١‏ القوت » وغيره”*' » ( يخوفهم 
فيهما باللّه تعالئ ) ويحتٌ فيهما السامعين على التوبة من المعاصي » وعلئى 
فعل الخير ؛ من عتقٍ وصدقةٍ » وكدعاء واستغفار ؛ ففي ١‏ البخاري » : ( أنه 


)١(‏ صحيح البخاري ( ٠١66‏ ) . صحيح مسلم 5/40١(‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) سنن الترمذي ( 977 ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي اللّه عنه . 

(*) صحيح البخاري ( ٠١4٠‏ )ء صحيح مسلم ( 40١‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه » 
وتقدم ذكره قريباً ( 71///57) . 

(5) كفاية النبيه ( 207/4 ) » وانظر « مختصر البويطي » ( ص 38١‏ ) . 

(5) قوت المحتاج ( ق ٠١٠١/١‏ ) مخطوط . 


ربع العبادرات/ الصّالاة ا بئبئلىبى_سح بي باب صالاةَ اللسوف 


رد يبري سه 


صلى الله عليه وسلم / أمر بالعتاقة في كسوف الشمس )''' . 
0 ل 
ومن أدرك الإمام في ركوع أول من الركعة الأول أو الثانية . . أدرك الركعة ؛ 
كما في سائر الصلوات » أو في ركوع ثانٍ أو قيام ثانٍ من أي ركعة . . فلا ؛ لأن 
الركوع الثاني وقيامه كالتابع للأول وقيامه . 
د بي ين 
( فإن لم يصل حتئ تجلّت ) أي : الشمس أو انجلى القمر يقيئاً .. ( لم 
يصلُ ) لأن المقصود بالصلاة : الانجلاء » وقد حصل . 
( وان لم يصل لكسوف الشمس حتئ غابت كاسفةً . . لم يصل ) لعدم 
الانتفاع بها بعد غروبها” '' » ( وإن لم يصل لخسوف القمر حتئ غاب 
خاسفاً قبل طلوع الشمس ) ولو بعد طلوع الفجر . . ( صلئ ) كما لو استتر 
بغمام ؛ لبقاء سلطانه » فإن طلعت الشمس . . لم يصل ؛ لعدم الانتفاع به 
بعد طلوعها . 
ولو خسف بعد الفجر. . صلَّى غاب أم لا ء ولوشرع في الصلاة قبل الفجر 
أو بعده » فطلعت في أثنائها . . لم تبطل ؛ كما لو انجلى الكسوف في الأثناء . 


. عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما‎ ) ٠١54 ( صحيح البخاري‎ )١( 
. مخطوط ] . هامش‎ ) 77/١ هادي النبيه » ( ق‎ ١: (؟) لزوال سلطانها وهو النهار. « ق ن »12 أي‎ 


ربع العبادات/ الضّلاة 


2 


[ تقديم الأخوف فوتاً عند اجتماع صلاتين مختلفتين ] 

( وإن اجتمع ) عليه ( صلاتان ) فأكثر ( مختلفتان ) ولم يأمن الفوات . 
( بدأ بأخوفهما فوتاً » ثم يصلي الأخرى , ثم يخطب ؛ كالمكتوبة ) جمعةً » 
أو فرضاً آخر ولو نذراً (٠‏ والكسوف في أول الوقت ) للمكتوبة ( يبدأ بالكسوف ) 
لخوف فوته بالانجلاء ( ثم يصلي المكتوبة » ثم يخطب ) للكسوف . هلذا إذا 
كانت المكتوبة غير جمعة ؛ فإن كانت جمعةً . . خطب لها بعد صلاة الكسوف 
متعرّضاً له » ولا يجوز أن يقصده معها بالخطبة ؛ لأنه تشريكٌ بين فرض ونفلٍ 
مقصودٍ » وهو ممتنعٌ . 

فلو خيف فوت الفرض لضيق وقته . . قدَّمه جمعةً أو غيرها ؛ ففي الجمعة : 
يخطب لها » ثم يصليها » ثم يصلي الكسوف . ثم يخطب له . 

+ 

ولو اجتمع عيدٌ أو كسوفٌ وجنازة . . قَيّمتِ الجنازة ؛ لخوف تغيّر المت 
بتأخيرها . 

( فإن استوتا في ) خوف ( الفوت . . بدأ بأكدهما ؛ كالوتر ) أو التراويح 
([ والكسوف ]”*'' . يبدأ بالكسوف ) لأنها آكد منهما. - 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( أو الكسوف ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


ويخمّف في صلاته”'' » فيقرأ في كل قيام ب ( الفاتحة ) و( الإخلاص ) 
وما أشبهها . 


ولو اجتمع عيدٌ وكسوفٌ . . صلاهما » ثم خطب لهما خطبِتَينِ يذكر 
فيهما العيد والكسوف ؛ لأنهما سئّتان . والقصد منهما واحدٌّ » مع أنهما تابعان 
للمقصود . وبهلذا يندفع استشكال ذلك بعدم صحَّة السنن بنية صلاةٍ واحدةٍ 
إذا لم يتداخلا . 

وفي ١‏ البويطي » : ( لو اجتمع عيدٌ وكسوفٌ واستسقاءٌ وجنازة ؛ أي : 
والوقت متّسعٌ . . بدأ بالجنازة » ثم بالكسوف » ثم بالعيد » ثم بالاستسقاء » فإن 
خطب للجميع خطبةٌ واحدةٌ . . أجزأه )20 

ومحلّ تقديم الجنازة فيما ذُكِر : إذا حضرت وحضر الولي » وإلا . . أفرد 
الإمام جماعة ينتظرونها » واشتغل مع الباقين بغيرها » قال السبكي : ( وقد 
أطلق الأصحاب / تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت » وتعليلهم 
يقتضي وجوب ذلك ٠‏ فينبغي أن يُحذّر من تأخير الجنازة إلى [ ما ] بعد 
الجمعة ) '") 


04 : 
2 


» أي : حيث بدأ بالكسوف . أفاده السيوطي رحمه الله تعالئ في « شرح التنبيه‎ )١( 
.)١ةؤال/1١(‎ 
.)78١-57٠١ زفق مختصر البويطي ( ص‎ 


صالاة كسيف سس ب بريعالعيارات/الصّلاة 


ا ؟ 


واعترضت طائفةٌ علئ قول إمامنا الشافعي رضي الله تعالئ عنه : ( اجتمع 
عيدٌ وكسوفٌ )''' بأن الكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع 
والعشرين . 


وأجاب الأصحاب عنه : بأنه قول المنجّمين » ولا عبرة به . وقد صح 
خلافه » وبأن وقوع العيد في الثامن والعشرين يُتصوّر : بأن يشهد شاهدان 
بنقص رجب وشعبان ورمضان وكانت فى الحقيقة كاملة » وبأن الفقيه قد يُصوّر 


ما لا يقع ؛ ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة . 
ل قا ين 
ويستحبٌ حضور غير [ ذوات ]''' الهيئات كالعيد » وغيرهنّ يصلين 
في بيوتهن منفردات » ولا بأس بجماعتهنّ » لكن لا يخطبن » فإن وعظتهنٌ 
امرأةٌ . . فلا بأس » وكالنساء : الخناثئ . 


د 
م 
[ فيما يُندَب فعله عند حصول الزلازل ونحوها ] 
يستحبٌٍ لكل أحدٍ أن يتضرّع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها ؛ 
كالصواعق والريح الشديدة والخسف . قال ابن المقري : ( وأن يصلي في بيته 
(0) الأم (5/ىكه). 


(؟) في الأصل : ( ذوي ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 481/4 ) » وه مغني المحتاج » 
الغلا ). 


منفرداً ؛ لئلا يكون غافلاً )”'' » وهو قياس النافلة التي لا تُشْرّع لها الجماعة . 

قال العبادي : ( وأن يخرج إلى الصحراء وقت الزلزلة )”"2 , 00 
بكرن ا روى سام : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصمّتٍ الريح . . 
ودار 
شرها وهر ها +وخرما أرسلت انه د 


[ أنواع الرياح ] 
قال بعضهم : ( والرياح أربع : التي من تجاه الكعبة : الصباء ومن ورائها : 


الدبور » ومن جهة يمينها : الجنوب . ومن شمالها : الشمال » ولكل منها 
طبع )»تفالضيا #خارة بالسة» والذبوى تزباردة رطلة »«والحتوب #اجارة رطا 
والشمال : باردةٌ يابسةٌ » وهو ريح الجنة التي تهبٌّ عليهم ) » جعلنا الله تعالى 
منهم ؛ بمحمدٍ وآله . 


.)١77/١( روض الطالب‎ )١( 

(9) انظر ( أسئى المطالب ») (0١84/1؟1).‏ 

(6) صحيح مسلم ( 10/449 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وفي هامش 
الأصل : ( بلغ مطالعة ) . 


باب صالاةَ اللِتقادء 


حا ال افد 


و فى 
بامسسكصملاو امس هار 


ى #ء شرل بلطم ع رسمكمي ع ماي #8 2 مونم ]ا ري ماعو . 
إذا اجديتت الازدض وَأَنقَطعَ الغيث اوا مَاءَ العيُونٍ 


( باب ) بيان ( صلاة الاستسقاء ) وحكمها 

لغةَ : هو طلب السقيا » وشرعاً : طلب سقيا العباد من الله تعالن عند 
حاجتهم إليها . 

والأصل في الباب قبل الإجماع : الاتباع » رواه الشيخان وغيرهما”'"' . 
وهي سنةٌ مؤكّدةٌ ؛ لِمَا مرّ'"' » وسواء فيها المقيم ولو ببادية والمسافر ولو سفرٌ 
قصر والمنفرد ؛ لاستواء الكل في الحاجة . وإنّما لم تجب ؛ لخبر : ( هل علي 
غيرها ؟ )2 

اك 

وانّما تسن ( إذا ) احتيج إلى السقيا ؛ بأن ( أجدبت الأرض ) أي : قحطت ؛ 
أي : قلَّ ثمارها ( وانقطع الغيث ) أي : المطر عن وقته ( أو انقطع ماء العيون ) 
المحتاج إليه » أو قلْتِ المياه بحيث لا تكفي , أو ملحت » فإذا حصل شيءٌ من 


)١(‏ صحيح البخاري ( ٠٠١5‏ ) واللفظ لهء صحيح مسلم ( 844 )» وأخرجه ابن خزيمة 
١18107‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن زيد المازني رضي الله عنه قال : ( خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم يستسقي وحوّل رداءه ) . 

(؟) انظر ما تقدم ( 707/1 ) . 

(*) صحيح البخاري (5: ) » صحيح مسلم ( ١١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 701/17 ) . 


ذلك .. ( وعظ الإمام ) الأعظم أو نائبه ( الناس ) ندباً ( وأمرهم بالخروج من 
المظالم ) المتعلقة / بالعباد في الدم والعرض والمال » ( والتوبة من المعاصي ) 
المتعلقة بالله تعالى » ( ومصالحة الأعداء )”'' » والتقدّب إلى اللّه تعاليئ بوجوه 
البرّ ؛ كالعتق ( والصدقة ) والإقبال على الطاعات ؛ لأن لكلّ من ذلك تأثيراً 
في إجاية الدعاء » ( وصيام ثلاثة أيام ) متتابعة ؛ لأن الفبوه عير كلل اياف 
والخشوع » وفي خبر حسّنه الترمذي : « الصائم لا تُرَدٌ دعوته »'"' » ويصوم 
الإمام معهم . 

وصوم هلذه الأيام لازم بأمر الإمام امتثالاً ؛ كما أفتئ به النووي”"' » وسبقه 
إليه لماه الإسنوي : ( والقياس : طرد ذلك في جميع 
المأمور به ) ” *' » قال : ويُشترّط التبييت للصوم حينئذٍ . 

كان تن 


( ثم يخرج بهم إلى المصلئ ) في الصحراء بلا عذر ؛ لأنها أوسع وأرفق 


» هادي النبيه‎  : ق ن »© [ أي‎ ٠ . أي ] : من المسلمين إذا كان الأمر لا يرجع [ إلى ] الدين‎ 1١( 
. مخطوط ] . هامش‎ ) 54/١3( 

(؟) سنن الترمذي (548”) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(9) فتاوى النووي ( ص55 - 27 ) . 

(؟) القواعد الكبرئ ( ؟//الا١‏ ) . 

(0) كافي المحتاج ( ق 7٠١0/١‏ ) مخطوط . 


راع بارات/ الصّلاة 
. 0 0 رفت 5 دمك؟ءآ! ٠ ٠‏ 5 كك رع ؟ بي ممم 
وَلْعَجَائِرٌ وَآلصَبِْيَانَ ؛ 


بمن يحضر ء قال الخفاف : ( إلا أهل مكة )''' ؛ فإنهم يستسقون في المسجد 
الحرام » ( في اليوم الرابع ) من الصوم صياماً » فالسنة : أن يأمرهم الإمام 
بصيام أربعة أيام » وينبغي للخارج أن يخفف عَشاءه وشربه تلك الليلة ما 
أمكن » ( بعد غسل وتنظيف ) بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة ٠‏ وإزالة 
الظفر والشعر» لا بطيب وزيئة ٠‏ بل ( في ثياب بِذَلةٍ ) بكسر الباء الموحدة 
وسكون المعجمة ؛ أي : المهنة » وهو من باب إضافة الموصوف إلئ صفته » 
والأصل : في بذلة الشياب , والمراد : ما يلبس من الثياب في حال الشغل 
ومباشرة الخدمة » وتصرف الإنسان في بيته . 


وفي تخشّع وتواضع في الكلام والمشي والجلوس ؛ لِمَا روى الترمذي عن 
ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
إلى الاستسقاء متبزّلاً متخدّعاً متضرّعاً )”'' . 


ا ين 


( ويُخُرِج ) ندباً ( معهم الشيوخ والعجائز والصبيان ) لأن دعاءهم 


)0( الأقسام والخصال ( ق/0١‏ ) مخطوط . وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني 
المحتاج ؛ ( 574/١‏ ) : ( وظاهر كلامهم : أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنئ بعضهم مكة 
وبيت المقدس ؛ لفضل البقعة وسعتها ؛ لأنّا مأمورون بإحضار الصبيان » ومأمورون بأن نجنبهم 
المساجد ) . 

(؟) سنن الترمذي ( 088 ) . 


لياسر لي ا 5 
أ 7 ا 8 سج تلم سيلا. 


كس 1سا 
سح ا 
َه 


وَإنْ أَخْرَجُوا ألْبَهَائِمَ . 


أرجئ للإجابة » وقال صلى الله عليه وسلم : « وهل تُررّقون وتّنصّرون إلا 
بضعفائكم ؟!» رواه البخاري'') 

ويخرج غير [ذوات ]''' الهيئات من النساء ؛ أي : والخناثئ ؛ كما 
بحثه الإسنوي”"' ؛ لأن الجدب قد أصابهم ولا مانع من الخروج » بخلاف 
[ ذوات ]”*' الهيئات فيكره لهنَّ الخروج . 

ان 

( وإن أخرجوا البهائم . . لم يكره ) بل يسن ؛ لأن الجدب قد أصابها أيضاً . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « خرج نبيٌّ من الأنبياء يستسقي ؛ فإذا هو 
بنملةٍ رافعةٍ بعض قوائمها إلى السماء » فقال : ارجعوا ؛ فقد استّجيب لكم من 
أجل شأن النملة » رواه الدارقطني » والحاكم وقال : ( صحيح الإسناد )”*) 


وفي ١‏ البيان » وغيره : أن هلذا النبي هو سليمان عليه الصلاة والسلام . 
وأن النملة وقعت علئ ظهرها ورفعت يديها وقالت : اللّهمَّ ؛ أنت خلقتناء 
فإن رزقتنا وإلا . . فأهلكنا » قال : ( ورُويّ : أنها قالت : اللّهمٌ ؛ إِنَا خلقٌ من 


. صحيح البخاري ( 7847 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( ذوي ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 7950/١‏ ) . 

(") كافي المحتاج ( ٠١0/١3‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( ذوي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 590/١‏ ) . 

(4) المستدرك على الصحيحين -7705/١(‏ 777 ) » سنن الدارقطني ( 77/7 ) عن سيدنا 


باب صالاة الاستسقَاو ! ربع العبارات/ الصّلاة " 


خلقك » لا غنى بنا عن رزقك » فلا تهلكنا بذنوب / بني آدم )' ') 
ع 6 

( وان خرج أهل الذِّمّة . . لم يُمتعوا ) لأنهم مُستررّقون » وفضل اللّه واسع » 
وقد يجيبهم استدراجاً لهم » ويكره إخراجهم كغيرهم من الكفار؛ كما نص 
عليه في «الأم»"'' ؛ لأنهم ربّما كانوا سبب القحط ؛ لأنهم ملعونون . وقال 
تعالئ : ل وَأتَعوأ فته لا ماك ايت لكئوأ منصطز ا 90 

وفي « الروضة » : يكره أيضاً خروجهه ”'' » وهو مؤولٌ بإخراجهم ؛ لأن 
أفعالهم لا تكره شرعاً . 

قال الإمام الشافعي رضي اللّه تعالى عنه في « الجامع الكبير» : ( ولا أكره 
من إخراج صبيانهم ما أكره ين خروج كبارهم )*' » قال النووي : ( وهلذا 
يقتضي كفر أطفال الكفار » وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا"' ' » فقال الأكثر : 
إنهم في النار » وطائفة : لا نعلم حكمهم » والمحققون : إنهم في الجنة » وهو 
الصحيح ؛ لأنهم غير مكلّفين » ورُلِدوا على الفطرة ) انتهئن ”"' . 


.) 5/4/7 ( البيان‎ )١( 
الأم (41/5ه).‎ )0( 

(”) سورة الأنفال : ( 38 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 1١١8/5‏ ). 
(5) انظر « المجموع » ( 7/4/0 ) . 
(5) أي : قبل بلوغهم . 

(0) المجموع ( 7/4/4 ) . 


وحاصله : أنهم في أحكام الدنيا كفار» وفي ي أحكام الأخرئ مسلمون . 

(واللكن لا يمتاطرة بالمسلعين ) فى نقياز مم :زلا علد الخروج ٠»‏ بل 
يتميزون عنًا في مكان » فإن خالطوهم . . كان مكروهاً ؛ إذ قد يحل بهم عذابٌ 
بكفرهم فيصيبنا » ولا يُوَّن علئ دعائهم ؛ كما قال الروياني ؛ لأن دعاء الكافر 
غير مقبول”١')‏ 

ويستحبٌ لكل أحدٍ ممّن [ يستسقي ]''' : أن يستشفع بما فعله من خير ؛ 
بأن يذكره فى نفسه فيجعله شافعاً ؛ لأن ذلك لائقّ بالشدائد ؛ كما فى خبر 


الغلاثة الذين أَوَوا في الغار”"' » وأن يستشفع بأهل الصلاح ؛ لأن دعاءهم 


.)75/9( بحر المذهب‎ )١( 

(1) في الأصل : ( يستقي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 791/١0‏ ) . 

() أخرج البخاري ( 7450 ) واللفظ لهء ومسلم ( 70/4 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم 
يمشون . . إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار » فانطبق عليهم » فقال بعضهم لبعض : إنه ‏ واللّه - 
يا هلؤلاء ؛ لا ينجيكم إلا الصدق » فليدع كل رجلٍ منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه » فال 
واحد منهم : اللّهمَّ ؛ إن كنت تعلم أنه كان لي أجيرٌ عمل لي علئ قَرَقٍ من أرز» فذهب وتركه » 
وأني عمدت إلئ ذلك المَرقٍ فزرعته » فصار من أمره أني اشتريت منه بقراً » وأنه أتاني يطلب 
أجره » فقلت : اعمد إلئ تلك البقر فسُقها ء فقال لي : إنما لي عندك فَرقٌ من أرزء فقلت 
له : اعمد إلئ تلك البقر ؛ فإنها من ذلك المَرِقٍ فساقها . فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك . . ففرّج عنا » فانساحت عنهم الصخرة » فقال الآخر : اللّهمَّ ؛ إن كنت تعلم أنه كان 
لي أبوان شيخان كبيران » فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي ٠‏ فأبطأت عليهما ليلة » فجئت 
وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضّاعُون من الجوع » فكنت لا أسقيهم حتئ يشرب أبواي » فكرهت > 


ربع العبادات/ الضّلاة 


أرجئ للإجابة » لا سيما أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما استشفع عمر 
رضي الله تعالى عنه بالعباس رضي الله تعالى عنه [ عَم ] النبي ''' صلى الله 
عليه وسلم'') 

2 2 


( ويصلي بهم ركعتين ) للاتباع » رواه الشيخان”"' » ( كصلاة العيد ) 
فمّنادَئ لها : الصلاة جامعة » ويكبّر في الأولئ سبعاً » وفي الثانية خمساً » 
ويرفع يديه » ويقف بين كل تكبيرتَينٍ مسبّحاً حامداً » مهلا مكيرا . ولا يخطب 
إن كان منفرداً » ويقرأ أفي الأولئ ( قَ ) وفي الثانية ( اقتربت ) » أو ( سبح ) 
و( الغاشية ) قياساً لا نصاً . 


+ أن أوقظهما » وكرهت أن أدعهما فيستكنًا لشربتهما » فلم أزل أنتظر حتئ طلع الفجر » فإن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك .. ففرّج عنا ؛ فانساحت عنهم الصخرة حتئ نظروا إلى 
م 0 
راودتها عن نفسها فأبت » إلا أن آتيها بمئة دينارء فطلبتها حتئ قدرت ٠»‏ فأتيتها بها » فدفعتها 
إليها » فأمكنتني من نفسها » فلما قعدت بين رجليها . . فقالت : اتق الله » ولا تفض الخاتم إلا 
بحقه » فقمت وتركت المئة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك . . ففرّج عنا » 
ففرّح الله عنهم » فخرجوا » . 

. في الأصل : ( ثم النبي ) » والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( ٠ ٠١‏ )ء وابن خزيمة ( ١47١‏ )» وابن حبان ( 5851١‏ ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

() صحيح البخاري (1؟ )٠‏ واللفظ لهء صحيح مسلم ( 444/؟) عن سيدنا 
عبد اللّه بن زيد رضي اللّه عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقئ » فصلئ 
ركعتين وقلب رداءه ) . 


ربع العبارات/ الصّلاة 


كيه ل ع ا ان 000 لض ف اواك 0 انيه لمو؛ء 
وَيُسْتََحَبٌ أن يَقَرَأ فِيهَا سُورَة ( نوح ) . وَيَخطبُ خطبَتَيْن ؛ يَسْتَعْفْرُ 
5 000 11 م 7 8 
فِي أفتتاح الاوَّلةٍ يَسُعاء وَألثَانِيَةِ سَبْعاء 


( و ) للكن قيل : ( يستحبٌ أن يقرأ فيها ) أي : في الثانية بدل ( اقتربت ) 
( سورة « نوح » ) لاشتمالها على الاستغفار ونزول المطر اللائقَينٍ بالحال » ورد 
هنذا القول في « المجموع » باتفاق الأصحاب علئ أن الأفضل : أنه يقرأ فيها 
ما يقرأ في العيد 2١7‏ 


ولا تختصنٌ بوقت » بل جميع الليل والنهار وق لها . حتئ وقت الكراهة ؛ 


لأنها ذات سبب متقدّم'') 


ل نر ان 

( ويخطب ) بعد الصلاة ؛ للاتباع » رواه ابن ماجه وغيره”"' » ويجوز قبلها ؛ 
لثبوته في حديث أبي داوود”*' » ( تُحطبتين ) كالعيد في الأركان وغيرها ء 
للكن ( يستغفر الله ) تعالى ( في افتتاح / الأولة تسعاً . والثانية سبعاً ) بدل 


. ) 7/5/9 ( المجموع‎ )١( 

(5) ووقع في ١‏ الكفاية » هنا : أن الجيلي نقل عن القمَال : أنه قال في كتاب « الخصال » : 
أن الاستسقاء فرض كفاية » وتعبيره بالقمُال غلط » وصوابه : الخفاف ؛ كما هو فى 
الجيلي . وكذا رأيته فيها. «قن» [أي : « هادي النبيه») (ق١/7654)‏ مخطوط ] . 
هامش . 

(5) سنن ابن ماجه ( 145 ) واللفظ له » وأخرجه ابن خزيمة ( ١5717‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يستسقي ٠‏ فصلّئ بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة » ثم خطبنا » ودعا الله » وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه » ثم قلب رداءه ؛ 
فجعل الأيمن على الأيسر » والأيسر على الأيمن ) . 

(4) سنن أبي داوود ( 1١170‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


1ذ1ذ1ذ1آو[و[و[و[و1111 


و ان 3 
ال اح اياك 


رات/ الصلاة 


1 


كَثِرُ فيهما مِنَ ألصَّلَاةٍ عَلَى وَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَنَ 


٠ ٠.‏ شرع 5 .ا سه و ةرسم 2و سد 00 4 7 ال 
لِأسْتِعْمَار » وَيَفَرَأْ فيهمًا : 9 اسْتَطفروأ تبك إِنَهْر كن عَغَارا «* يُرسِل السَمَة عد 


التكبير » فيقول : ([ أستغفر ]”'' الله الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه ) بدل كل تكبيرة ؛ لأنه أليقٌ بالحال » ويأتي بما يتعلّق بالاستسقاء بدل ما 
يتعلّق بالفطرة والأضحية . 

( ويكثر فيهما من الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لأنها 
من أعظم الأسباب في إجابة الدعاء ورفع البلاء » ( ومن الاستغفار) أي : 
حت يكون أكثر دعائه » ( ويقرأ فيهما ) قوله تعالئ : ( آ أَسَتَعْفِرُوأ وبق نه كن 
عَدَارا ** يُرْسِلٍ السَمَهَ عل مدا . . . © الآيات )*'' ؛ لِمَا روى البيهقى : أن عمر 
رضي الله عنه استسمئ فلم يزد على الاستغفار وقراءة [ الآيات ] ' "' المذكورة » 
ثم قال : ( لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يُستنرّل بها الغيث )'*) 

4 تن 


ويستحبٌ الإكثار من دعاء الكرب ؛ وهو : ( لا إلله إلا اللّه العظيم الحليم » 


. ) 178/1١ ( » الإقناع‎ ١ في الأصل : ( استغفروا ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) سورة نوح كل .)١١-5١:‏ 

(*) في الأصل : ( الآية ) » والتصويب من سياق العبارة ؛ فقد تقدمت قبل قليل . 

(؛) السئن الكبير ( 761/7 - 67" ) برقم (/5491 - 7448 )ء والمجاديح : جمع مجدّح 
- بكسر الميم وفتح الدال » وقيل : بضم الميم - وهو كل نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر 
بهء فأخبر عمر أن المجاديح التي يستمطر بها المطر الاستغفار لا النجوم . انظر « كفاية النبيه » 
(ع/لاثه). 


١‏ آله 2 2 وععود انواس ري سر را ارد هدم 
لا غَرَقِ لهم ؛ عَلَى أَلظِرَاب وَمَنَابِتِ لسَّجَر وَبُطُونٍ لأَوْدِيَةِ » أللَُّمَ ؛ 


لا إلنه إلا اللّه رب العرش العظيم ء لا إلله إلا الله رب السماوات ورب الأرض 
ورب العرش الكريم ) ' ') 

ويقول : اللَّهمَّ ؛ آثنا في الدنيا حسنةً » وفي الآخرة حسنةً » وقنا عذاب 
النار . 

( ويرفع يديه ) مشيراً بظهر كمَّيه إلى السماء ؛ للاتباع » رواه الشيخان”"' , 
( ويدعو بدعاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) المأثور عنه » ومنه الآني في 
قول المصنف : ( اللَّهِعّ ؛ اسقنا غيثاً . .. ) إلئ آخره » وأما قوله : ( فيقول : 
اللهة » شقيا رسمة ) أي'::اسقدا شنيا رخمة » (ولا شقيا عداب ولا مق ) 
هو قلّة الخير ( ولا بلاء » ولا هدم ولا غرق ) رواه البيهقي ”" (١‏ اللّهِمّ ؛ على 
الظّراب ) بكسر الظاء المعجمة المشالة ؛ جمع : ظرب ‏ بكسر الراء - : الجبل 
الصغير » ( ومنابت الشجر وبطون الأودية » اللّهِمّ ؛ حوالينا ولا علينا » . . إنّما 


. عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما‎ ) 777٠ ( أخرجه البخاري (7887 ) » ومسلم‎ )١( 
واللفظ له» صحيح مسلم ( 846 ) عن سيدنا أنس بن مالك‎ ) 1١١ ( (؟) صحيح البخاري‎ 
رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في‎ 
. ) وإنه يرفع حتئ يُرئ بياض إِبْطيه‎ ٠ الاستسقاء‎ 

() السنن الكبير ( 507/7 ) برقم (/5011 ) عن المطلب بن حنطب رحمه الله تعالئ . 


ربع العبارات/ الضّلاة 


3 2 [1 


يُدعَئْ به عند كثرة الأمطار وضررها ؛ كما رواه الشيخان من حديث أنس 
رضي الله تعالئ عنه”'' » ولا يُشْرَع لذذلك صلاةٌ ولا خطبةٌ . 
0 اننا 

فإذا أراد الدعاء المأثور . . فيقول فى الخطبة الأولى : ( اللهمّ ؛ أسقنا ) 
بقطع الهمزة من ( أسقئ ) ووصلها من « سقئ » ( غيثاً ) أي : مطراً ( مُغيثاً ) 
بضم الميم ؛ أي : مُنْقَذاً من الشدّة ؛ بأن يروي ويُشبعٌ . 

( هنيئاً ) بالمد والهمز ؛ أي : طيّباً لا ينخصه شيءٌ » ( مريكاً ) بوزن ( هنيئاً ) 
أي : محمود العاقبة . 

( مُرِيعاً ) بضم الميم وكسر الراء وبالياء المثناة من تحت ؛ أي : ذا ريع ؛ 
أي : نماء » وبفتح الميم : اسم مفعول ؛ أي : مريوع » وروي بضم الميم مع 

.)2 1 12( ا ا ََ هاه 

الباء الموحدة” '' » من قولهم : أربع البعير : إذا أكل الربيع » ومع التاء المثناة 
من فوق'"" » من قولهم : رتعت الماشية : إذا أكلت ما شاءت . 


( غَدقاً ) بفتح الغين المعجمة وبالدال المهملة ؛ أي : كثير الخير . 


. ) صحيح مسلم (/ا40‎ ») ١١١5 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) هي رواية سالم بن أبي الجعد » نقلها عنه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة » 
(741/17) عن سيدنا مرة بن كعب أو كعب بن مرة رضي اللّه عنه » وفيه : قال : « اللهمّ ؛ 
اسقنا غيئاً مُربعاً » مريئاً غدقاً طبقاً . . . » الحديث . 

(*) هي رواية الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 7115 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وفيه : « اللّهمّ ؛ اسقنا وأغثنا » اللَّهمّ ؛ اسقنا غيثاً مغيثاً » رحبا ربيعاً » وجداً غدقاً » طبقاً 
مغدقاً » هنيئاً مريئاً » مريعاً مرتعاً » وابلاً شاملاً . . .» الحديث . 


مُجَيّلاً سَحَاً عَامَاً طَبَقاً دَائِما » اللّهُعَ ؛ أسْقِا آلْمَيْتَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ 
التَانظية لله ؛ إن بلْعبَادِ وَآلْبَِادٍ وَآلْخَلْق مِنَ آللَّأوَاءِ وَألْجَهْدِ وَأَلضَّنْكِ 
ما لا تَشْكُو لا لَك » لله ؛ أنِيث لا لزع » وَأوِر ما ألضَرْعٌ ‏ وأسقنا 
بن بَركاتٍ ألسَماء ‏ وأَْث لََا من كات الأزض » اللَّهُمَ ؛ أزقغ عن آلْجَهَد 
َألْجُوعَ وَألْعْرِيَ . وأكْشِف عَنَا مِنَ ألْبَلَاءِ مَا لا يَكْسْمُهُ غَيْرَ 


( مُجَيْلاً ؛ بفتح الجيم وكسر اللام : يُجّل الأرض ؛ أي : يعمّها ؛ كجل 
الفرس . 

( سَحَاً ) بفتح السين وتشديد الحاء المهملة ؛ أ : شديد الوقع على 
الأرض /. 

( عاماً طَبّقاً ) بفتح الطاء والباء الموحدة ؛ أي : مُطبقاً على الأرض ؛ 
أي : مستوعباً لها » فيصير كالطبق عليها . ( دائماً ) إلى انتهاء الحاجة 
0 

( اللّهمّ ؛ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ) أي : الآيسين بتأخيره . 

( اللّهمَ ؛ إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأُواء ) بالهمز والمد : شدّة 
المجاعة ( والجَّهْد ) بفتح الجيم ؛ وهو : قلّة الخير وسوء الحال ( والضنك ) 
أي : الضيق ( ما لا نشكو ) بالنون ( إلا إليك , اللّهمَ ؛ أنبت لنا الزرع ٠‏ وأدِرّ 
لنا الضرع . واسقنا من بركات السماء » وأنبت لنا من بركات الأرض .ء الهم ؛ 
ارفع عنا الجهد والجوع والعٌري . واكشف عدا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ )١( 


٠)‏ باب صطلةالسمكار .سرس ب ميالميارات/الضَلاةَ 


اللّهمَّ ؛ إنّا نستغفرك إنك كنت غفَّاراً ٠‏ فأرسل السماء ) أي : المطر ( علينا 
مدراراً ) أي : كثيراً » رواه الإمام الشافعي رضي اللّه عنه عن ابن عمر رضي الله 
تعالى 5 0 


تن ف 


قال في « المجموع» :وس اللاعاء المستخب : ماثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ١:‏ اللَّهمّ ؛ اسقنا غيثاً مغيثاً » نافعاً غير ضار » عاجلاً 
غير آجلٍ 6" ٠»‏ اللّهمّ ؛ استٍ عبادك ويهائمك » وانشّر رحمتك ‏ وأَحْي بلدك 
الميت  "”»‏ « اللَّهمَّ ؛ أنت الله لا إلله إلا أنت الغني » ونحن الفقراء » أنزل 
علينا الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوةٌ وبلاغاً إلى حين » )”*' . 

ين نا ' 

( ثم يستقبل القبلة ) للدعاء ( في أثناء الخطبة الثانية ) أي : من نحو 

ثلثها ؛ كما قاله النووي في « دقائقه»”* , فإن استقبل له في الأولئ . 


. ) الأم ( كلاه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة ( ١517‏ )» والحاكم ( 717/١‏ )2 وأبو داوود ( ١1١77‏ ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 

(*) أخرجه أبو داوود ( ١١16‏ ) » ومالك ( ١40/١‏ ) عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(4) المجموع ( 485/0)» والحديث أخرجه ابن حبان ( 491 )» والحاكم »)1778/١(‏ 
وأبو داوود ( ١١77‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(4) دقائق المنهاج ( ص 8: ) . 


لم يْعِدْه في الثانية ؛ كما نقله في « البحر» عن نص «الأم»”'' » ويبالغ 
فى الدعاء سراً وجهراً ؛ قال تعالئ : ا اغأ رَمَكر صَبَرّا وَخُدْيَةٌ 74" ؛ 
فإذا أسبً . . دعا الحاضرون سرّاً . وإذا جهر . . أمَّنوا علئ دعائه » ويرفعون 
أيديهم كلهم في الدعاء » قال الرويانى : ( ويكره رفع اليد النجسة )20 
ويشيرودث بظهور أكفّهم إلى السماء ؛ كما تقدّم في الخطيب ؛ للاتباع » رواه 

)40 8 

قال العلماء : السّنَّة : أن يشير بظهر كمّيه إلى السماء في كل دعاءٍ لرفع 
بلاء » وببطنهما إن سأل شيئا ؛ أي : تحصيله . 


وفي « المحرر» : ( اللّهمٌ ؛ أنت أمرتنا بدعائك . ووعدتنا إجابتك » وقد 
دعونا كما أمرتنا » فأجبنا كما وعدتناء اللّهمَّ ؛ فامدّن علينا [ بمغفرة ]”*' ما 
قارفنا » واجابتك فى سُقيانا » وسعة فى رزقنا )!') 


شن 
326 000 0 


( ويحوّل رداءه ) عند استقباله ؛ للتفاؤل بتغّر الحال من الغلاء إلى الرخاء ؛ 


.)919/7( بحر المذهب (17/7- 3837 )ء الأم‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : ( 0ه ) . 

(9) بحر المذهب ( 56/7 -5؟ ). 

(4؛) صحيح مسلم 245 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه : ( أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم استسقئ فأشار بظهر كفيه إلى السماء ) . 

(4) في الأصل : ( بالمغفرة ) » والتصويب من « المحرر» . 

.) 797/١ ( المحرر‎ )5( 


ربع العبارات/ الصّلاة 


( كان صلى اللّه عليه وسلم يحب الفأل الحسن )" '' (١‏ من يمينه إلى شماله » 
ومن شماله إلئ يمينه ) للاتباع » رواه أبو داوود”"' » قال السهيلي : ( وكان 
طول ردائه صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع » وعرضه ذَراعَينِ ويا ”ان 
( ويجعل أعلاه أسفله ) وأسفله أعلاه ؛ لهيّه صلى اللّه عليه وسلم به في 
خبر أبي ذاووة وغيره ؟ فإنه ( ايع وعليه خميصة سووداف: إفاراة أن 
يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها » فلَنًا ثقلت [ عليه ] . . قلبها علئ عاتقه )20 , 
ويحوّل الناس وينكسون ‏ قال الأذرعي نقلاً عن بعض الأصحاب ‏ : ( وهم 
جلويث )”*' مثله تبعاً له ؛ لِمَا روى الإمام أحمد في « مسنده» : أن الناس 
حوّلوا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم'"' 

ثم هلذا في الرداء المربّع » أما المدوّر والمِلّثْ . . فليس فيه إلا التحويل 
بالاتفاق ؛ لتعسّر التنكيس فيه . وكذا الرداء الطويل . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 0874 )» والحاكم )77/١(‏ عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) سئن أبي داوود ١1١107‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه : ( وحوّل 
رداءه ؛ فجعل عطافه الأيمن علئ عاتقه الأيسر » وجعل عطافه الأيسر علئ عاتقه الأيمن » ثم 
دعا الله عز وجل ) . 

(*) الروض الأنف ( 159/6 ) . 

(5) سنن أبي داوود (/1101 ) » وأخرجه ابن خزيمة ( 1515 ) » وابن حبان ( 18717 ) عن سيدنا 
عبد اللّه بن زيد رضي اللّه عنه » وفي الأصل : ( تقلت عليها ) ؛ والتصويب من مصادر التخريج . 
(6) قوت المحتاج ( ق ٠١4/١‏ ) مخطوط . 

(1) مسند أحمد ( 4١/5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي اللّه عنه . 


1211111510 


[( ويتركه إلئ أن ينزعه مع ثيابه » ويفعل الناس مثل ذلك ) أي ] : ويترك 
الإمام الرداء محوّلاً ومنكّساً حتئ ينزع الثياب » وكذا الناس ؛ لأنه لم يقل أنه 
صلى الله عليه وسلم غيّر رداءه بعد التحويل . 
وإذا فرغ الخطيب من الدعاء . . أقبل على الناس » وأتئ ببقية الخطبة » 
اسع لال يه 0 اين 
والمؤمنات » وقرأ آية أو آيتَينِ » وختم بقوله : [ أستغفرٌ]”'' الله لي ولكم . 
ا 5 
يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتئ يأذن لهم ؛ لخوف الفتنة . 
ان 
( فإن لم يُسِقّوا . . أعادوا ) الصلاة مع الخُطْبِتَينِ ؛ كما صرّح به ابن الرفعة 
وغيره'"' ( ثانياً وثالثاً ) وأكثر'"' ؛ كما في « المجموع » حتئ يُسقّوا”'' 2 
ثم هل يتوقّفون علئ صيام ثلاثة أيام أم لا ؟ نضّان حملهما الجمهور - 
في « المجموع  »‏ علئ حالين : الأول : علئ ما إذا اقتضى الحال التأخير ؛ 


. ) 491/١ ( » في الأصل : ( استغفروا ) » والتصويب من « كنز الراغبين‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه ( غ/ل/ا"ه ). 

(*) لأن الله تعالى يحب الملجّين في الدعاء . « ق ن» [ أي : « هادي النبيه » ( ق 74/١‏ ) 
مخطوط ] . هامش . 

(4) المجموع ( 48/0 ) . 


فَسُمُوا قَبْلَ ألصَّلَاةٍ . . صَلََّا شُكْرا ِل تَعَالَى » وَسَأنُوا 
تشتفك ا ا ا ب 52007 


0 


دوا أل ألْجَدْبِ 


كانقطاع مصالحهم ء والثاني : علئ خلافه''' » فإن خرجوا من غد صلاتهم 
أو الذي يليه . . خرجوا صياماً ؛ كما جزم به في « الكفاية »”") 
ع 
( وإن تأهّبوا للصلاة فسّقُوا قبل الصلاة . . صلوا ) صلاة الاستسقاء المعروفة 
ا ع و دده 


يخرجوا ء أو فيها . . أتمّوها . 
ند كان نا 


( ويستحتٌ الاستسقاء خلف الصلوات ) المفروضة » وفى خطبة الجمعة 
( بالدعاء ) لحديث الشيخين : ( أنه صلى الله عليه وسلم استسقئ يوم الجمعة 
على المنبر بالدعاء من غير صلاة الاستسقاء )2*7 

ويستحتٌ أيضاً بمطلق الدعاء بلا صلاةٍ ولا خلف صلاةٍ » فرادئ وجماعة ؛ 
فهي علئ ثلاثة أنواع : أكملها الأول » وأدناها الآخير » وأوسطها الوسط . 

( ويستحبٌ لأهل الخضب ) بكسر أوله ( أن يدعوا لأهل الجَدْب ) ويسألوا 
لأنفسهم الزيادة ؛ لأن المؤمنين كالعضو الواحد ؛ إذا اشتك بعضه . . اشتكل 
)١(‏ المجموع ( 86/8). 
(؟) كفاية النبيه ( 0"8/8 ) . 
(*) صحيح البخاري ( 97 ) » صحيح مسلم ( 847 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


كله ارزوى مس د : « دعوة المرء ء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ ؛ 
علد رانبه تلك مركل كلمادعا لايد . قال المَلّك الموكل به : آمين » ولك 
0007 

كال الأذرعي : ( ويظهر تقييد ذلك : بألّا يكون الغير ذا بدعةٍ وضلالةٍ 
وبغي )'"' » قال في ١/‏ شرح المهذب» : ( ولم يتعرّضوا للصلاة » وظاهر 
كلامهم : أنها لا تُسْرَع )”") 


[ ما يُطلّب عند نزول المطر] 
( ويمستحبٌ ) لكل أحدٍ ( أن ) يبرز و( يقف في أول مطر) يقع في السنة » 
كنت غيز عرته ( اميه ) تتلكاي + الكديك لد > مانا بطو ونعن 
مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فحسر ثوبه حتئ أصابه المطر » فقلنا : 
ل ا ا ل 
قال الزركشي : ( وظاهر خبر رواه الحاكم'*' : [ فعله ]"'' عند أول كل مطر»ء 
وللكنه في الأول آكد )”"' ؛ أي : والعلّة ترشد إليه . 


. صحيح مسلم ( 7777 ) عن سيدتنا أم الدرداء رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) قوت المحتاج ( ٠١17/١3‏ ) مخطوط . 

(6) المجموع ( 897/0 ) . 

(5) صحيح مسلم ( 48 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

© المستدرك على الصحيحين ( 780/5 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 
(5) في الأصل : ( جعله ) » والتصويب من ١‏ خادم الرافعي والروضة » . 

(0) خادم الرافعي والروضة ( ق 40/7 ) مخطوط . 


ربع العبارات/ الصّلاة 


وَأَنْ يَعْتَسِلَ فِى ألْوَادِي إِذَا سَالَ » 0 لِلتَعْدٍ وَلْبَرْقِ 


( و) يستحتٌ ( أن يغتسل ) أو يتوضأ ([ فى ]''' الوادي إذا سال ) لِمَا 
روك الإمام الشافعي وني الله تعالك عنه في «الأم 4+ أنه ضلى الثه عليه وستلم 
كان إذا سال الوادي . . قال : « اخرجوا بنا إلئن هلذا الذي جعله الله طهوراً 
فنتطهر منه » ونحمد اللّه عليه »”") 
وانّما قلت : ( أو يتوضاً ) ليفيد سَنَّ أحدهما بالمنطوق ٠‏ وكليهما بمفهوم 
الأولئ » وهو أفضل . ثم الغسل » ثم الوضوء ؛ كما صوّبه الإسنوي » قال : 
( وهل الغسل والوضوء عبادتان يُسْترّط فيهما النية أو لا ؟ فيه نظرء والمثَّجه : 
الثاني ؛ إلا إن صادف وقت وضوءٍ أو غسلٍ ؛ لأن الحكمة فيه هي الحكمة في 
كشف البدن ليناله أول مطر السنة 00 
6 
(و) أن (يسبّح للرعد والبرق ) لِمَا روئ مالك في « الموطأ» عن 
عب الله بن الزبير رضي الله تعالئ [عنهما ]”': أنه كان إذا سمع الرعد . 
ترك الحديث وقال : ( سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده » والملائكة من 
عاك ) "١‏ ارقي لضت مرق » سني أن وقول في انين 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( من ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. (؟) الأم ( 586 ) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد رحمه الله تعالى‎ 
.) 206/19 ( المهمات‎ )"( 

(4؛) في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من ١‏ المجموع » ( 28/6 ) . 
(©) الموطأ ( 5/؟99). 


برع امعسادات/ الصالة سس س يابٍصلاةالامتقاو 


ونقل الشافعي في ١‏ الأم » عن الثقة » عن مجاهدٍ : ( أن الرعد مَلَّك » 
والبرق أجنحته ٠‏ يسوق بها السحاب )”'' . 

وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « بعث الله السحاب » فنطقت 
أحسن النطق » وضحكت أحسن الضحك »*'' ؛ فالرعد نطقها » والبرق 
ضحكها . 


[ فيما يسن ويكره عند البرق والمطر والريح ] 
يسن ألا يتبع بصره البرق » قال الماوردي : ( وكان السلف الصالح يكرهون 
الإشارة إلى الرعد والبرق » [ ويقولون ]”"' عند ذلك : ١لا‏ إلله إلا اللّه وحده 
لا شريك له . سبُّوح قدُوس رب الملائكة والروح » فيختار الاقتداء بهم في 
ذلك )(؟) 
6 


بأ - أي : مطراً - نافعاً )””' » وأن يدعو 


َه 


وأن يقول عند المطر : ( اللهمّ ؛ صدّ 
)١(‏ الأم (32037). 
)١(‏ مسند أحمد ( 40/0 ) عن رجل من بني غفار رضي الله عنه بنحوه . 
() في الأصل : ( ويقول ) » والتصويب من « الحاوي الكبير» . 
(4) الحاوي الكبير ( 191/8 ) . 
(5) أخرجه البخاري 1١7‏ )ء وابن حبان ٠٠١5(‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها . 


ا 


و3 


بما شاء ؛ لخبر البيهقي : «[ يستجاب ] الدعاء في أربعة مواطن : عند التقاء 
الصفوف . ونزول الغيث » وإقامة الصلاة » ورؤية الكعبة 2١١»‏ 
عد د 
ويكره أن يقول : مُطرنا بنوء كذا ء أي : بوقت النجم الفلاني » علئ عادة 
العرب » فإن اعتقد أنه الفاعل حقيقةً . . كفر » بل يقول : ( مُطرنا / بفضل الله 
علينا - ورحمته لنا ) . 
26 


ويكره سبٌ الريح ؛ لخبر : « الريح من روح الله أي : رحمته - تأتي 


بالرحمة وتأتى بالعذاب » فإذا رأيتموها . . فلا تسنُّوها » واسألوا الله خيرها » 


واستعيذوا باللّه من شرها » رواه أبو داوود وغيره بإسناد حسن ”") 


ل نا 


)١(‏ السئن الكبير )77٠0/7(‏ برقم ( 79# ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه » وفي 
الأصل : ( يستحب ) » والتصويب من مصدر التخريج . 

(؟) سنن أبي داوود ( 0007 )ء وأخرجه ابن حبان (/ا١٠٠‏ )» والحاكم ( 580/14 ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي هامش الأصل : ( بلغ مطالعة ) . 


( كتاب الجنائز ) 
بالفتح : جمع ( جنازة ) بالفتح والكسر : اسم للميت في النعش . وقيل : 
بالفتح اسمٌ للميت”'' » وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت » وقيل : عكسه . 
وقيل : هما لغتان فيهما . 
فإن لم يكن عليه الميت . . فهو سريرٌ ونعشٌ » وهي من ( جنزه ) إذا ستره . 
وذكر هلذا الباب هنا دون ( الفرائض ) لاشتماله على الصلاة . 
0 كك 


: ) 40/١ ( » مغني المحتاج‎ ٠ أي : في النعش » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في‎ )١( 
وقيل : بالفتح اسمٌ لذلك ) أي : للميت في النعش » ومثله في « فتح الرحملن بشرح زبد‎ ( 
. وغيرهما من الشروح‎ ) 194/١ ( » وه أسنى المطالب‎ » ) 51١ ابن رسلان » ( ص‎ 


ا 111111111 0/1111/| 


كنا شعل | لتك 


يُسْتَحَبٌ لكل أَحَدٍ أن يُكثْرَ مِنْ ذكر ألمَوْتِ 


-- 


( باب ) بيان ( ما يفعل بالميت ) والمحتضر 
وما يتعلّق بنالك 

( يستحبٌ لكل أحدٍ ) مكلّفٍ ( أن يكثر من ذكر الموت ) لخبر : « أكثروا 
من ذكر هاذم النَّذّات » يعني : الموت , رواه الترمذي وحسّنه » وابن حبان 
والحاكم وصحّحاه”'' » زاد النسائي : « فإنه ما ذُكر في كثير . . إلا قله » 
ولا قليل . . إلا كئّره»”'' ؛ أي : كثير من الأمل والدنيا » وقليل من العمل » 
7 000 
أصله » ذكره السهيلي''' . 

وروى الترمذي بإسنادٍ حسن : أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : 
« استحيوا من الله حقّ الحياء » قالوا : إنّا نستحيي يا نبي الله والحمد لله » 
قال : « ليس كذلك » من استحيا من الله حق الحياء . . فليحفظ الرأس وما 
وعول » وليحفظ البطن وما حول » وليذكر الموت والبلئ » ومن أراد الآخرة . 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( 7447 ) ». المستدرك على الصحيحين ( 7077/4 ) » سنن الترمذي 
78007 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 71١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله 
عنهما » وعزاه المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال» ( 45١70‏ ) للنسائي . 

(") الروض الأنف ( 71١6/6‏ ) . 


(و) يستحبٌ لكل أحدٍ ( أن يعود المريض ) المسلم . وكذا الذمي 
إن كان قريباً للعائد » أو جاراً له » أو رجا إسلامه ؛ وفاءً بصلة الرحم وحق 


0 


كن ين 


والأصل فى استحبابها : خبر « الصحيحين » عن البراء بن عازب قال : 
( أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بايباع الجنائز»ء وعيادة المرضئ )”2 


وخبر مسلم عن ثوبان : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : «إن 
المسلم إذا عاد أخاه المسلم . . لم يزل في مخرفة الجنة حتئ يرجع»”*' » 
وأراد بالمخرفة : البستان ؛ يعنى : يستوجب الجنة ومخارفها . 

ورلوق البخاري عن أنس قال : كان غلامٌ يهوديٌ يخدم النبي صلى اللّه 
عليه وسلم . فمرض ء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده » فمّعد عند 
رأسه فقال له : « أَسَلِمْ » . فنظر إلئ أبيه وهو عنده » فقال له : أطع أبا القاسم » 


. سنن الترمذي ( 7408 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 

(5) وإِلّا .. جازت » ولا تستحب » وعن أبي عبد الله الفزاري : أنه يستحب العيادة في الشتاء 
ليلاً ؛ وفي الصيف نهاراً » وهي تفرقة غريبة » ويستحب للعائد أن يتوضاً [ لها ] ؛ لحديث فيه . 
« قن » [ أي : « هادي النبيه ؛ ( ق 56/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(*) صحيح البخاري ( 1779 ) » صحيح مسلم )7١57(‏ . 

(4) صحيح مسلم .)11١/59034(‏ 


فأسلم » فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : « الحمد لله الذي أنقذه 
من النار»”'2 


أما الذمى إذا خلا عن ذلك . . فإن عيادته جائزةٌ لا مندوبة » قال فى 


0 المجموع » : ( وسواء الأرمد وغيره » والصديق والعدو » ومن يعرفه/ ومن لا 

يعرفه ؛ لعموم الأخبار )' '' » قال الأذرعي : ( والظاهر : أن المُعامّد والمُستأمّن 
0 20 

كالذمي ) ا 


ولتكن العيادة غْبَاً » فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوباً » ومحلٌ 


ذلك : في غير القريب والصديق ونحوهما » وتستحبٌ عيادته ولو في أول يوم 
من مرضه . وقول الغزالي : ( إِنَّما يعاد بعد ثلاثة أيام ؛ لخبر ورد فيه ) . 


ع .ب 24# 
بأنه موضوع 0 . 5 
( فإن رجاه ) أي : طمع في حياته . . ( دعا له ) بالعافية ( وانصرف ) للاتباع 


المعلوم من الأحاديث الصحيحة””) 


. ) 17050 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) المجموع ( 5/"ا١٠54-31١١).‏ 

زفرةق انظر « أسنى المطالب » ( 798/1١‏ ). 

(4) إحياء علوم الدين ( 7٠١5/4‏ ) » والحديث أخرجه ابن ماجه ( 454٠‏ ) عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث ) » 
وانظر « كشف الخفاء » ( 52٠/١‏ ). 


ويستحبٌ في دعائه : ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ) 
سبع مرا ؛ لخبر : « من عاد مريضاً لم يحضر أجله ٠‏ فقال ذلك عنده . 
عافاه الله من ذلك المرض » رواه الترمذي وحسّنه”'' » وتكره عيادته إن سفت 
عليه » ويُطيّبٍ عائدٌه نفسّه . 


ا كن 

( وان خاف عليه أن يموت”"' . . رعّبه في التوبة ) لأنها تَجُتُ ما قبلها 
( والوصية )'"' مع ما تقدَّم من الدعاء له . 

قال في « المجموع » : ( ويستحبٌ لأهله وخادمه الرفق به » واحتماله » 
والصبر عليه » ويستحبٌٍ للأجنبي أن يوصيهم بذلك » وأن يحسّن المريض 
خُلّقه » وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنياء وأن يسترضي من له به علقة ؛ 
كزوجته وأولاده وغلمانه وجيرانه وأصدقائه » وأن يتعهّد نفسه بقراءة القرآن 
والذكر » وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت » وأن يوصي أهله بالصبر 
عليه » وبترك النوح عليه وإكثار البكاء ونحوهما مما جرت العادة به من البدع 
في الجنائز . 


.]+ رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أن مريضاً أو أَتِي به . . قال : 
« أذهب الباس . رب الناس ؛ اشفب وأنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك ؛؟ شفاء لا يُغادر سقماً » . 
)١(‏ سئن الترمذي ( 73087 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 
زفق أي : بأن رأ أمارات الموت . « ق ن » [أي : « هادي النبيه » ( قل 66/1١‏ ) مخطوط ] . 


هامش . 
(*) ليئال فضلها . هامش . 


ربع العيارات/ الجنائل 


ويستحتٌ طلب الدعاء منه » ووعظه بعد عافيته » ويذكّره الوفاء بما 
ا ا ل 


وه م 


ذلك ؛ قال تعالئ : 7 وَأرفوأ بالْعهَي إن الْعَهَد 6 مسئولا © )0 . 


شُ 


#03 * 


( وان رآه منزولاً به ) أي : قد أيس من حياته . . ( وجَّهه للقبلة ) ندبً”"" » 
مضطجعاً علئ جنبه الأيمن ؛ كالموضوع في اللّحد » فإن تعدّر ؛ لضيق مكانٍ 
ونحوه ؛ كعلَّةٍ بجنبه . . فلجنبه الأيسر ؛ كما في « المجموع »”"' ؛ لأن ذلك 
أبلغ في التوجّه من استلقائه » فإن تعدّر . . أَلقِي علئ قفاه ووجهه وأخمصاه 


- بضم الميم » وهما هنا : أسفل الرجلين » وحقيقتهما : المدنخفض من 
أسفلهما ‏ للقبلة ؛ بأن يرفع رأسه قليلاً . 

( ولقّنه ) الشهادة . وهى ( قول : ٠‏ لا إلله إلا الله » ) بأن يَذْكُرَها بين يديه ؛ 
ليتذكرء أو يقول : ( ذكر الله تعالئ مباركٌ » فنذكر الله جميعاً ) » بلا زيادةٍ 
عليها ؛ فلا تسن زيادة ( محمد رسول اللّه ) . 


لحديث مسلم” '' : ٠‏ لقّنوا موتاكم : لا إلله إلا اللّه »”*' ؛ أي : ذَكِروا من 


. ) 74 ( : ) والآية من سورة ( الإسراء‎ ») ٠١7 - ٠١5/0 ( المجموع‎ )١( 
. لأنها أشرف الجهات . هامش‎ )( 

.) ١٠١5/08 ( المجموع‎ )6( 

(4) الحديث دليل لاستحباب التلقين . 

(5) صحيح مسلم (417 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 


حضره الموت » وهو من باب / تسمية الشيء بما يصير إليه » وروئ أبو داوود 
والحاكم حديث : « من كان آخر كلامه : لا إلله إلا اللّه . . دخل الجنة »' "2 
يد فين 

ومحلٌ التلقين : قبل التوجّه إلى القبلة ؛ كما قاله الماوردي (؟) 

وقيل : تسن زيادته'' ؛ لأن المقصود بذألك : التوحيد » ورد : بأن هلذا 
موجّدٌ » ويُؤْحَذ منه : ما بحثه الإسنوي : أنه لو كان كافراً . . لقن الشهادتين 
وأمِر بهما”“ » قال شيخنا الشهاب الرملي : ( وجوباً إن رُجِيَ إسلامه » وإلا 
سَنَّ ؟؛ وذلك لخبر اليهودي السابق )”*) 

وسُن ألا يقول له : ( قل ) بل يذكرها على الوجه المتقدّم , وألّا يلحّ عليه 
فيها ؛ لئلا يضجر ء فإن قالها . . لم تُعَدْ عليه حتئ يتكلم بغيرها من كلام 
الدنيا ؟ ليكون آخر كلامه : ( لا إلله إلا اللّه ) . 

وليكن الملقّن غير احاسد وعدن » وغير وارث ؛ لئلا ينّهمه باستعجال 
الإرث ٠‏ فإن لم يحضر غير الورثة . . لقّنه أشفقهم عليه . 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 591/١‏ ) » سئن أبي داوود (/7107 ) عن سيدنا معاذ بن 
جبل رضي الله عنه . 

(؟) الحاوي الكبير ( 155/7 ) . 

(7) أي : تسن زيادة قول : ( محمد رسول الله ) علئ قول : ( لا إلله إلا اللّه ) . 

(4) كافي المحتاج ( ق 7١١/١‏ ) مخطوط . 

(0) انظر « نهاية المحتاج » ( 477/1 ) » والحديث تقدم تخريجه قريباً .)115/١(‏ 


باب مايُفمقل 


وكلامهم يشمل غيرَ المكلف ؛ فيستحبٌ تلقينه » وهو قريبٌ في المميزء 
للكن قياس ما قالوا في تلقينه بعد دفنه : أنه لا يستحبٌ مطلقاً » وفرق الزركشي : 
بأن التلقين هنا للمصلحة . ونَّمَّ لئلا يتن الميت في قبره » وهلذا لا يُفئّن'') 
لد ان ين 
ويقرأ عنده سورة ( يس ) لخبر : « اقرؤوا علئ موتاكم ( يس )» رواه 
أبو داوود » وصحّحه ابن حبان وقال : ( المراد به : من حضره الموت ؛ يعني : 
مقرّماته ؛ لأن الميت لا يُقرَأ عليه )("2 


قال [ الجيلي ]' "' : ( ويستحتٌ تجريعه بماءٍ بارد ؛ فإن العطش يغلب من 
شدّة النزع » فيخاف منه إزلال الشيطان ؛ إذ ورد : « أنه يأتي بماءٍ زلالٍ ويقول 
له : قل : لا إلله غيري حتئ أسقيك » )!') 
د 
وأن يحسّن ظنّه بربه تعالئ ؛ لخبر مسلم : « لا [ يموتنّ ] أحدكم إلا وهو 
يحسّن الظن باللّه تعالئ »”*' ؛ أي : يظن أنه يرحمه ويغفر له . 


. خادم الرافعي والروضة ( ق 41/7 ) مخطوط‎ )١( 

(1) صحيح ابن حبان »)7٠01(‏ سئن أبي داوود )١17(‏ عن سيدنا معقل بن يسار 
رضي الله عنه . 

(*) في الأصل : ( الحليمي ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( 17/7 ) . 

(4) الموضح في شرح التنبيه ( ١41/3‏ ) مخطوط . 

(4) صحيح مسلم ( 87/1419 ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما » وفي الأصل : 
(لا يموت ) » والتصويب من مصدر التخريج . 


ريع السانات/ الجنائك ا س ,بٍمافعل ليت 


وتسم الم عقو سني ظلنهة ويطيية فتن رتعية الله آنا ف 
حال الصحّة . . فقيل : الأولئ له : تغليب خوفه على رجائه » والأظهر في 
« المجموع » : استواؤهما' '' ء والأوجَهُ ما في ١‏ الإحياء » : أنه إن غلب عليه 
داء القنوط . . فالرجاء أولئ » أو داء أمن المكر . . فالخوف أولئ '"2 » ويحمل 
كلام « المجموع » علئ ما إذا استويا'") 


0 


( فإذا مات . . استّحِبٌٍ لأرفقهم [ به ] أن يغمض عينيه ) لئلا يقبح منظره » 
روئ مسلمٌ : أنه صلى الله عليه وسلم دخل علئ أبي سلمة وقد شَّقَّ بصرّه . 
فأغمضه ثم قال : ١‏ إن الروح إذا قيض . . تبعه البصر»”؟) 

و( شَّقَّ بصرّه ) - بفتح الشين وضم الراء ‏ : شَّخّص بفتح الشين والخاء » 
و( الروح ) : جسمٌ لطيفٌ سار في البدن كسَرَيان الماء في العود الأخضرء 
وهو باق لا يفن عند أهل السنة » و( قيض ) : أخرج من الجسد ٠»‏ / و( تبعه 
البصر ) أي : ذهب ». أو شخص ناظراً إلى الروح أين تذهب » وعلى الثاني 
اقتصر النووي (*) 


.)1١١١/05( المجموع‎ )١( 
. ) 80/1 ( (؟) إحياء علوم الدين‎ 

(*) عبارة « نهاية المحتاج » ( 174/7 ) بعد عبارة « إحياء علوم الدين » : ( وإن لم يغلب واحدٌ 
منهما . . استويا ٠‏ قيل : وينبغي حمل كلام « المجموع » علئ هنذه الحالة ) . 

(4) صحيح مسلم ( 17١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي اللّه عنها . 

(6) شرح صحيح مسلم (1117/5). 


3 يي 


ريع العبارات/الجنائ 


-ه 
24 
م 


دك 5 1 5نم امعواسم ممم 81 اسه ذاه ورسظ دع مرف جه اس 
وَيَسْدَ لحَيَّيْهِ » وَيَلير مفاصلة » وَدَ يِيَابَهِ » وَيِسَجِيّه بثؤب وَاحِدٍ » . 


ويستحسن أن يقول عند إغماضه : ( باسم الله » وعلئ ملّة رسول الله ) . 
د # 
( و ) أن ( يشدّ لّحييه ) بعصابةٍ عريضة [ يربطها]”'' فوق رأسه ؛ حفظاً 
لفمه من الهوامٌ » ( و) أن ( يليّن مفاصله ) فيرد ساعده إلى عضده » وساقه إلى 
فخذهء وفخذه إلئ بطنه » ثم يمدها » ويلين أصابعه ؛ وذلك ليسهل غسله ؛ 
فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة » فإذا لَيَنتِ المفاصل حينئلٍ . . 
لانت » وإلا . . فلا يمكن تليينها بعد ذلك . 
عد يه 
و ) أن ( يخلع ) عنه ( ثيابه ) التي مات فيها ؛ بحيث لا يُرَىئ شيءٌ من 
بدنه ؛ لأنها تُحميه فيسرع إليه التغّره ( و) أن ( يسجّيه ) أي : يغطيه ( بثوب 
واحدٍ ) خفيفٍ ساتر لجميع بدنه إن لم يكن مُحْرماً » وإلا.. فيستر منه ما 
يجب ستره في التكفين ؛ كما يُعلّم مما سيأتي ''' » ويجعل طرفاه تحت رأسه 
ورجليه ؛ لئلا ينتكشف . 
وخرج ب ( الخفيف ) : الئقيل ؛ فإنه يُحميه فيغيره » روى الشيخان عن 
عائشة رضي اللّه عنها : ( أنه صلى الله عليه وسلم سج حين مات بثوب 
حِبرةٍ )' "2 بالإضافة » وكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة : من برود اليمن . 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 141//١(» في الأصل : ( شريط ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
(1/لةة).‎ 
.) 150/1 ( انظر ما سيأتي‎ )1( 


(*) صحيح البخاري ( 407 ) » صحيح مسلم (157) . 


( رجحل عا له تجديد 01 تنجلا امن إبزاة وسيل وتعوهما بن 
أنواع الحديد ( أو ا تيسّر ؛ لكلا ينتفخ » وقدّر 
الشيخ أبو حامد ذلك بنحو عشرين درهماً ''' . قال الأذرعي : ( وكأنه أقل 
ما يُوضّع ء وإلا... فالسيف يزيد علئ ذلك )*'' » والظاهر : أن السيف 
ونحوه يُوضّع بطول الميت » وأن الموضوع يكون فوق الثوب ؛ كما جرت 
به العادة . 

ويُصان المصحف عنه ندباً ؛ احتراماً له » قال الإسنوي : ( وينبغي أن يلحق 
به كتب الحديث والعلم المحترم )'") 

ويرفعه علئ سرير ونحوه مما هو مرتفعٌ » ويستقبل به القبلة كالمحتضرء 
قال الأذرعي : ( قد يُفهَمِ من هلذا : أنه يكون علئن جنبه » والظاهر : أن المراد 
هنا : إلقاؤه علئ قفاه وأخمصاه إلى القبلة » ويُومِئ إليه قولهم : « ويُوضع علئ 
بطنه شيءٌ ثقيلٌ »)'؟) 

رَكَول ذلك الرستال من الرجال » والكساء من السام فإق تبولاة الرحال 
من نساء المحارم » أو النساء من رجال المحارم . . جاز » وكالمحرم فيما ذُكِر : 
الزوجان » بل أولئ . 


50 أ ا 
5 فة": قفن 


.) ١١/26 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) قوت المحتاج (( ١1١9/١3‏ ) مخطوط . 
(6) كافي المحتاج ( ق 1/7 ) مخطوط . 
(5) انظر « أسنى المطالب » 7917//1١(‏ ) . 


ربع الميارات/الجنائل 


2 


لنَوَصّل إِلَى إِبْرَائْهِ مِنْهُ » وَنْفُوذِ وَصِيّتِهِ » وَيُبَادَرَ 


( ويسارع ) ندباً ( إلئ قضاء دينه » والتوضّل إلئ إبرائه منه ) إن تيسّر 
حالاً ؛ إكراماً له ؛ لخبر : « نفس المؤمن » أي روعت ومعلقة أي وي 
عن مقامها الكريم « بدّينه حتئ يُقَضَئ عنه » رواه الترمذي وحسّنه'') 

فإن لم يتيسّر حالاً .. سأل وليّه غرماءه أن يحذّلوه ويحتالوا به/ عليه » 
نص عليه الشافعي والأصحاب” '' » واستشكل في « المجموع » البراءة بذلك » 
ثم قال : ( ويحتمل أنهم رأوا ذلك مُبرئاً للميت ؛ للحاجة والمصلحة )" "' » 
ويجب المبادرة عند طلب ذي الحق حقه مع التمكن من التركة » ( و) إلى 
( نفوذ وصيته ) تعجيلاً للخير . 

د تنا 

( ويُبادّر) بفتح الدال ( إلئ تجهيزه ) إذا ثيمِّن موته بظهور أماراته ؛ 
كاسترخاء قدم » وامتداد جلدة وجدٍ » وميل أنفٍ , وانخلاع كفب » وانخساف 
: “قلس خطكيه ام اتدلى جلاتهنا 3 إلا ان ايكون د قد مات فجأةً ) من 
قير عل واخقما عروض "سك أو كوه , . ( فيُترَك ) وجوباً ؛ كما صرّح به 
في المجموع 276" » ( ليتيفّن موته ) بتغيّر رائحةٍ أو غيره”* . 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١1/8 ( بسئن الترمذي‎ )١1( 

.) 00/50 الأم‎ )١( 

.)1١9/5( المجموع‎ )*( 

.)١١١/0 ( المجموع‎ )4( 

(5) في هامش الأصل : ( بلغ مطالعة ) » وقال الولي العراقي رحمه الله تعالى في ١‏ تحرير > 


+ الفتاوي » 417//١(‏ - 218 ) : ( قول ١‏ التنبيه » : « ويبادر إل تجهيزه إلا أن يكون قد مات 
فجأة . . فيترك ليتيقن موته 4 : المراد واضح » والتعبير عنه مشكل ؛ فإنه إذا حكم بأنه مات 
فجأة. . كيف يترك ليتيقن موته ؟! والمعنئ : إذا كان الأمر المشكوك فيه الذي ظنناه موتاً 
فجأة ؛ ولذلك عبّر في « منهاج الطالبين » ( ص ١04‏ ) : « ويبادر بغسله إذا تيقن موته » قال في 
« شرح المهذب » : ٠‏ وتركه للتيقن واجب » ) انتهئ ؛ ولذلك قال الشارح رحمه اللّه تعالئ هنا : 
( واحتمل عروض سكتة أو نحوها ) . 


ربع العبارات/الجنائل 


تتندمد 


( باب ) بيان ( غسل الميت ) وحكمه 


وما معه مما يأتى 


( وغسل الميت ) المسلم غير الشهيد ولو قاتل نفسه ( فرضٌ على الكفاية ) 
بالإجماع في غير قاتل نفسه » وبالقياس عليه فيه » أما الكافر والشهيد . . فسيأتي 
حكمهما ‏ فإن فعله واحدٌّ . . سقط الحرج عن الباقين » وإلا . . أثموا كلهم . 

وهل المخاطب بالغسل وببقية تجهيزه أقارب الميت » ثم عند عجزهم 
أو غيبتهم الأجانب » أو الكل مخاطبون بلا ترتيب ؟ فيه وجهان حكاهما 
الجيلي ''' . والمشهور : عموم الخطاب لكل من علم بموته . 


[ الأوليئ بتولي غسل الميت ] 
( والأولئ ) بالميت الرجل : ( أن يتولاه أبوه ) لوفور شفقته ( ثم جده ) 
لأبيه ؛ لأنه يليه فيها ( ثم ابنه » ثم عصباته ) أي : ابن الابن » فالأخ » فابن 
الأخ » فالعم » فابن العم » فالمولئ ؛ كالصلاة ‏ إلا أن الأفقه أولئ من الأسن 
هنا وفي الدفن » ( ثم الرجال الأقارب ) المحارم ؛ لأنهم أشفق وأستر لِمَا 


. مخطوط‎ ) ١6١/١ الموضح في شرح التنبيه (ق‎ )١( 


بطلعرة عليه من عورتة:( كم الرجال الأجاب) لأنهم به البق هنذا إن لم 
يكن هناك معتقٌ » وإلا . . قَدّم عليهم ٠‏ ( ثم الزوجة ) غير الرجعية ولو نكحت 
غيره ؛ لأن منظورها أكثر كثر» وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة : « لوو متٌّ 
قبلي . . لغسَّلتُكِ وكمَّنتُكِ » رواه ابن ماجه وغيره”" . 

أما الرجعية . . فلاء وكذا الأمة ؛ فإنها لا تُغسّل سيدها ؛ لانتقالها 
عنه » ( ثم النساء الأقارب ) المحارم . بخلاف بنت العم والخال ؛ فإنهما 


كن ان 

( وإن كانت امرأة . دافطلها الطاب لاكازية )ران كن حير يعارم و كلت 
العم , وأولاهنّ : ذات محرميةٍ ؛ وهي : من لو قُدّرت ذكراً . . لم يحل له 
نكاحها » فإن استوت اثنتان في المحرمية . . فالتي في محل العصوبة أولئ ؛ 
كالعمة مع الخالة » واللّواتي ل امحرقية لهو1. قد متهن القريع فالقررة 
( ثم ) ذوات الولاء ؛ كما في « المجموع »''' » ثم ( النساء الأجانب ) لأنهنّ 
أليق ( ثم الزوج ) في غير الرجعية ولو نكح أختها أو أربعاً سواها ؛ لأن منظوره 
أكثر » وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : ( لو استقبلتٌ من أمري ما 


)١(‏ سئن ابن ماجه ( 100٠‏ )» وأخرجه ابن حبان ( 5087 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 


.)١١9/0( المجموع‎ )0( 


ربع المبادات/ الجنائل 


اسعديوث + ها غشل /رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلا نساؤه ) رواه 
أبو داوود » والحاكم وصحّحه على شرط مسله'') 

آنا الرجعية :.. قلا يعسلها» ويغسل أمعه ولو مكابة ؛ لارتفاع كتابتها 
بموتها . 

نعم ؛ لو كانت مزوجةً أو معتدَّة أو مستبرأةً . . لم يغسلها ؛ لحرمة بضعها 
عليه قبل الموت » وكذا المشتركة والمبعّضة » ( ثم الرجال الأقارب ) المحارم 
كترتيب صلاتهم . 

وشرط المقدم : إسلامٌ إن كان الميت مسلماً » وعدم قتلٍ . 

أما غير المحارم ؛ كابن العم . . فكالأجنبي ؛ لا حقَّ له في ذلك وإن كان 
له حى في الصلاة . 


3 36 
( وذوو المحارم ) من الرجال والنساء ( أحقٌّ من غيرهم ) أي : من الذين 
لهم قرابةٌ ولا محرمية لهم إن انّحد الجنس . وإلا . . فقد تقدَّم : أن ابن العم 
ونحوه كالأجنبي » للكن يُقَدَّم الإمام أو نائبه في تغسيل الرجال إن انتظم بيت 
المال علئ ذوي الأرحام » وما اقتضاه كلام الجرجاني ''' - كالمصنف ‏ من 
تقديمهم على الإمام . . يُحمّل علئ ما إذا لم ينتظم أمر بيت المال » ولو تنازع 
مستويان في درجةٍ . . أقرع بينهما . 


.) ”1# ( المستدرك على الصحيحين ( 59/7 - )» سن أبي داوود‎ )١( 
.) 44/١ ( التحرير في فروع الفقه الشافعي‎ )١( 


ويلفٌ الشيد أو أحد الزوجين خرقة علن يذة ولا مس بيدهما وبين الميت: ؛ 
أي : لا ينبغي ذلك ؛ لثلا ينتقض وضوء الغاسل . 


ا ل 
2 © 


( فإن مات رجلٌ وليس هناك إلا امرأة أجنبية » أو ماتت امرأة وليس هناك 
إلا رجل أجنبى . . يُّمّما ) إلحاقاً لفقد الغاسل بفقد الماء . 


والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسّله الرجال والنساء''' . ومثله : 
الخنثى الكبير عند فَمَدِ المحرم ؛ كما صحّحه في « المجموع » ونقله عن اتفاق 
الأصحاب"'' » ويغسل فوق ثوب » ويحتاط الغاسل فى غض البصر والمسنٌّ . 


1 
3 


( وان مات كافر . . نأقاربه الكفار أحق ) بغسله ( من أقاربه المسلمين ) 


لقوله تعالئ : 9 وَألَدِينَ محكَمَروأ بَعْسْهُمْ اليه بَنْضٍ 4" . قال الأذرعي : 
( والظاهر : أن المراد : الحر ء أما الرقيق . . فلعلٌ سيده المسلم أولى به )”2 


» السراج الوهاج‎ ٠ . حد الشهوة : أن تنتشر[ آلته ] أو تزداد انتشاراً » وقيل : أن يشتهي بقلبه‎ )١( 
. للشيخ أبي بكر الحداد الحنئفي . هامش‎ 

.)١7١/5( المجموع‎ )0( 

(*) سورة الأنفال : ( 778 ) . 

(4) انظر « أسنى المطالب » 7١4/١‏ ) . 


ل سبع العبارات/ الجنائز 


امه 


والأوجَهُ : ما أطلقه الأصحاب . ولو غسله الآخرون . . جاز ؛ لِمَا روئ أبو داوود 
وغيره : أن علياً رضى اللّه تعالل عنه غسّل أباه”'2 


[ كيفية غسل الميت ] 
( ويستر الميت عن العيون ) ندباً ؛ لأنه كان [ يستتر]”"'2 عند الاغتسال 
حياً » فيُسْثّر بعد موته ؛ بأن يجعل بموضع خالٍ لا يدخله إلا الغاسل ومن يعينه 
والولي » وقد تولئ غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن العباس » 
وأسامة بن زيد يناول الماء » والعباس واقففٌ ؛ كما رواه ابن [ ماجه ] وغيره 27 
ك0 ين 
( ولا ينظر الغاسل ) من بدنه ( إلا ما لا بدَّ منه ) من غير العورة ؛ بأن يريد 
معرفة المغسول من غيره » ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة ؛ أي : يكره 
نظرهما على الزائد علئ ذلك ؛ لأنه قد يكون فيه شيءٌ كان يكره اطلاع الناس 
عليه » أما عورته . . فيحرّم النظر إليها . 
06 


)١(‏ سنن أبي داوود (770)ء وأخرجه النسائي ( 4/4 - ١‏ ) عن سيدنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 

(؟) في الأصل : ( يستر ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( 7947/1) . 

(*) أخرج ابن ماجه ( 1007 ) نحوه » وعزاه في « التلخيص الحبير » ( ١١594/7‏ ) لابن ماجه 
والحاكم والبيهقي . وفي الأصل : ( ابن خزيمة ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » 
(44/1؟)ء و« مغني المحتاج » ( 1990/١‏ ). 


( والأولئ : أن يُغسل في قميص ) بالٍ أو سخيف ؛/ لأنه أستر له » وقد 
عُسَل صلى الله عليه وسلم في قميص » رواه أبو داوود وغيره'' 

ويُدخِل الغاسل يده في كيّه إن كان واسعاً ويغسله من تحته » وإن كان 
ضيّقاً . . فتح رؤوس الدخاريص”''' وأدخل يده في موضع الفتح » فلو لم يوجد 
قميص ء أو لم يتأت غسله فيه . . سُّتِر منه ما بين السرة والركبة . 

#0 

( وغير المسخَّن من الماء أَولئ ) لأن البارد يشد البدن ؛ بخلاف المسخَّن ؛ 
فإنه يرخخيه ( إلا أن يحتاج إلى المسحّن ) لوسخ أو برد . 

ويسنُ أن يفسل علئن مرتفع كلوح ؛ لثلا يصيبه الرشاش » وليكن محل رأسه 
أعل البتسد رز الماماعنة > .وآن يكون الماء'في إناء كيين :وييغدة عن المغتسل 
بحيث لا يصيبه رشاشه . ْ 

( وينوي غسله ) ندباً لا وجوباً على الأصح ؛ لأن القصد بغسل الميت : 
النظافة » وهي لا تتوققف علئ نية » فيكفي غسل كافر له ء لا غرقه » خلافاً 


)١(‏ سنن أبي داوود ( 51878 ) » وأخرجه ابن حبان ( 75778 ) » والحاكم ( 09/7 - 70 ) عن 
سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(؟) الدخاريص : جمع دخريص بكسر الدال ؛ وهو القميص » ورؤوسها هي الخياطة التي في 
أسفل الكم . انظر « حاشية البجيرمي علئ شرح المنهج » ( 157/١‏ ) » وه حاشية الجمل علئ 
شرح المنهج ٠‏ (؟15/5١).‏ 


ريع العبارات/ الجنائل 


للرافعي ''' ؛ لأنّا مأمورون بغسل الميت » فلا يسقط الفرض عنًا إلا بفعلناء 
حتئ لو شاهدنا الملائكة تغسله . . لم يسقط عنا » بخلاف نظيره من الكفن ؛ 
لأن المقصود منه : الستر وقد حصل » ومن الغسل : التعبد بفعلنا له ؛ ولهلذا 


ا ا اي الي 
خرقةٌ ويغسل بها قَبْلّه ودبُرَهِ وهو مستلق علئ قفاه ؛ كما ب يستنجي الحي . قال 
و وو السو0 
أنه يغسل كل سوءةٍ بخرقةٍ . ولا شك أنه أبلغ في النظافة )”'" . 

( ولا يجوز أن يمسنّ عورته ) بغير حائل ؛ لحرمة النظر إليها كما مرّء 
الف 5 ' 

(#يتشفحك الا ممية تاكن دنه إلا خرف )اشير المتحو يهنا اانه 
أبلغ في إكرامه , ثم يلف خرقة أخرئ علئ يده اليسرئ ؛ كما صرّح به 


. )75937- 985/57 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( »)1١7/-1١7/57‏ الشرح الكبير ( 98/5" ) . 

(*) قيل : إن امرأة غسلت امرأة أخرئ » ثم ضربت بيدها علئ فرجها وقالت لها : قاتلك اللّه ما 
كان أزناك !! فالتصقت يد الغاسلة علئ فرج الميتة » وتحيّر الناس في خلاصها » فسألوا الإمام 
مالك بن أنس عن ذلك » فقال : ( هلذه الغاسلة قذفت [ الميتة » فاجلدوها ثمانين . . تخلص 
يدها » فجلدوها ذلك ] » فخلصت يدها ) . « حاشية » . هامش . 


ربع المبادات/ الجنائل 


اه 


1 الاو ادير ا ا 7 6 000 
وَيُوَضِكُهُ وُضوءَهُ لِلصَّلَاةٍ » ثُمٌ يَعْسِلَ رَأْسَهُ بِمَاءِ وَسِدْرء وَيُسَرَحُ شَّعَرَهُ.. 


الخوارزمي ' '' » ويدخل إصبعه ‏ أي : السبابة ؟؛ كما بحثه بعضهم ‏ مبلولة في 
فمه » ويمرها علئ أسنانه بشيءٍ من الماء ؛ كما يستاك الحي ء ولا يفتح فاه . 

ويزيل ما في مَنخْريه من أذىّ بإصبعه مع شيءٍ من الماء ؛ كما في مضمضة 
الحي واستنشاقه . 


( ويوضئه وضوءه للصلاة ) ثلاثاً ثلاثاً بمضمضة واستنشاقٍ » ولا يغني 
عنهما ما مرّء بل ذلك سوال وتنظيفٌ » ويميل رأسه فيهما ؛ لئلا يصل الماء 
باطنه » قال في « المجموع » : ( ويتتبع بعودٍ لين ما تحت أظفاره )'") 

ين 

( ثم يغسل رأسه ) ثم لحيته ( بماءٍ وسدر ) ونحوه ؛ كيخطميٍ '"' , 
والسدر أولئ منه ؛ كما في « الحاوي )”*؟) اللتض عليه في البشب 1*0 
ولأنه أمسك للبدن وأقوئ للجسد . ( ويسرح شعره ) من رأسه ولحيته 
إن تلبّد بمشط - لإزالة ما فيهما من سدرٍ ووسخ ؛ كما في الحي - واسع 
الأسنان ؛ لثلا ينتف الشعرء برف ليقلَّ الانتتاف » ويرد الساقط من شعرهما 


(1) الكافي في النظم الشافي ( ق ١5/١‏ ) مخطوط . 

.) 1١77/0 ( المجموع‎ )0( 

(*) الخطمي : نبات من الفصيلة الحُبّازية » كثير النفع يُّدَق ورقه يابساً » ويُجعَل غسلاً للرأس 
فيئقيه . ( المعجم الوسيط )( ١54/١‏ ) . مادة ( خطم ) . 

(4) الحاوي الكبير ( 1097/7 ) . 

(8) أخرجه البخاري ( 1707 ) » ومسلم ( 488 ) عن سيدتنا أم عطية الأنصارية رضي الله 
عنها » وسيأتي ذكره قريباً . 


او ب دك ا اوم رام وال اي 
ذلِك ثلاثا ؛ يَتعَاهَد فى 


- وكذا من شعر غيرهما ‏ إليه ؛ بوضعه / معه فى كفنه إكراماً له . 
وقضية كلامهم : تقديم تسريح الرأس على اللحية تبعاً للغسل » ونقله 


اكه 5 8 2000 
ززكني عيبعقم # ا 


( ويغسل ) بعد ذلك بماءِ وسدر أيضاً ( شقَّه الأيمن ثم الأيسر) المقبلَّينِ 
من عنقه إلى قدمه , ثم يحرّفه إلى شقِّه الأيسر . فيغسل شقّه الأيمن مما يلي قفاه 
وظهره إلئ قدمه , ثم يحرّفه إلئ شقّه الأيمن » فيغسل الأيسر كذلك » مستعيناً 
في كل ذلك بنحو سدرء ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدمه . ( ثم يفيض الماء ) 
القراح ؛ أي : الخالص ( علئ جميع بدنه ) فهلذه الأغسال المذكورة غسلة . 

( ويفعل ذلك ثلاثاً ) أي : يغسل ثانيةً وثالئةً كذالك ؛ أي : أولئ كلّ منهما 
بسدر أو نحوه » والثانية مزيلةٌ له » والشالثة بماء قراح . ا 

( يتعاهد في كل مرةٍ إمرار اليد ) اليسرئ ( على البطن ) بعد إجلاسه على 
المغتسل , مائلاً إلى ورائه » مسنداً ظهره إلئ ركبة الغاسل اليمنئ ؛ ليخرج ما 
فيه من الفضلات » ويكون هناك مجمرة فائحة بالطيب » والمعين يصب ماءً 
كثيراً ؛ لئلا تظهر رائحة ما يخرج . 

( فإن ) لم تحصل النظافة بالغسلات المذكورة و( احتاج إلى الزيادة على 


. نخادم الرافعي والروضة ( ق 97/7 ) مخطوط‎ )١( 


6 عي 


و اع 2 مفءد, د م5 ع م 
ن وثراً » وَيَجَعَلٌ فِى أَلعْسْلةِ الأخيرَةٍ كافوراً 


ذلك . . غسل ) أكثر من ثلاث حتئ تحصل النظافة ( ويكون ) ذلك ( وتراً ) 
أي : يستحبٌ الإيتار إن حصلت بشفع . 
( ويجعل في الغسلة الأخيرة ) من كل مرة ؛ وهي : التي بالماء القراح بعد 
زوال السدر ( كافوراً ) يسيراً بحيث لا يضدٌ الماء ؛ لأن رائحته تطرد الهوامً » 
ويكره تركه » نص عليه في « الأم »"') 
ل ل 
.ول تب الس أن ول اي من كلس للدت ١‏ لاه بن 
تغيّراً كثيراً » وإنّما تُحسّب منها غسلة الماء القراح » فشكو الأولن هن 
اي و 
ان ين 
والأصل فيما ذُكر : خبر « الصحيحين ) :أنه صلى اللّه عليه وسلم قال 
لغاسلات ابنته زينب رضي الله تعالى عنها : « ابدأن بميامنها » ومواضع الوضوء 
ا ا 1 
وسدرء واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور»” '' . قالت أم عطية 


.)747/5( الأم‎ )١( 

(1) قوله صلى اللّه عليه وسلم : «ابدأن بميامئها ومواضع الوضوء منها » أخرجه البخاري 
(1158 )»ء ومسلم ( 57/4154 ) » وقوله صلى الله عليه وسلم : « واغسلنها ثلاثاً . . . » أخرجه 
البخاري ( 176 ) » ومسلم ( 484 ) كلاهما عن سيدتنا أم عطية الأنصارية رضي اللّه عنها » 
وقد جمعهما المؤلف في حديث واحد . 


بح المبادات/الجنائل 


00000 


زوه كواء ارو رافق ما اراق 
وَيُمَلِمُ أَظمارَه » وَيَحَفٌ شاريَة » 


منهنّ : ( فمشطناها ثلاثة قرون )''' » وفي روايةٍ : ( فضفرنا شعرها 
وألقيناها خلفها )'') 

وقوله : ( أو خمساً . . . ) إلئ آخره » هو بحسب الحاجة في النظافة إلى 
زيادة على الثلاث مع رعاية الوترء لا للتخيير » وقوله : ( إن رأيتن ) أي : 
احتجتن » وكاف ( ذلك ) بالكسر ؛ خطاباً لأم عطية » قاله الجلال المحلّى '"' : 
و( مشطنا ) و( ضفرنا ) بالتخفيف . و( قرون ) أي : ضفائر ؟ القرنين والناصية . 

0 6 

( ويقلّم أظفاره » ويحف / شاربه » ويحلق عانته ) وينتف إبطه إذا كان 
غير مُُحْرِم ؛ أي : يُباح ذلك من غير كراهةٍ ولا ندب على الجديد' '' » قال 
في « الروضة » عن الأكثرين أو الكثيرين : ( الجديد : أنه يستحبٌٌ كالحي » 
والقديم : أنه يكره ؛ لأن مصيره إلى البّلاء )”*) 

قال النووي في « المنهاج » من زيادته : ( قلت : الأظهر : كراهته » والله 
أعلم )''' أي : فإنه لم يُنَقّل فيه سشيءٌ معتمدٌ » ولأن أجزاء الميت محترمة » 
فلا تنتهك بهنذا . 


. ) 79/489 ( صحيح مسلم‎ . ) ١765 ( صحيح البخاري‎ )١( 
. ) 1757 ( (؟) صحيح البخاري‎ 

(”*) كنز الراغبين .)0117/1١(‏ 

(4) الأم ( 091/5 ). 

(©) روضة الطالبين (5/5؟١).‏ 

(5) منهاج الطالبين (ص .)١5١‏ 


ربع الميارات/ الجنائل 
مُنَشف ينس فِي تَوْبِ . فَإِنَ 00 مِنْهُ 


ماوق يك 


ونقل في « المجموع » كراهته عن ١‏ الأم » و« المختصر »”'' ؛ فهو قولٌ جديدٌ » 
أما المُحْرم . . فيحرّم أخذ ذلك منه » ولا يجوز أن يختن الميت وإن كان بالغاً . 
ان 
( والفرض من ذلك ) المذكور شيكئان : ( النية ) على القول بوجوبها ؛ 
قياساً على غسل الجنابة » وتقدّم : أن الأصح : أنها لا تجب ب "2 ؛ لأن القصد 
بغسل الميت : النظافة » وهي لا وفك علق ليذ ( والغسل ) أي : ١‏ تعميم 

البدن مرة بماء قراح . 


26 عد 


( ثم ) بعد تمام الغسل ثُلَيّن مفاصله » ثم ( يُنشَّف ) ندباً ( في ثوب ) 
تنشيفاً بليغاً ؛ لئلا تبتلّ أكفانه » فيسرع إليه الفساد . 

( فإن خرج منه بعد الغسل شيءٌ ) نجسنٌ من الفرج .. ( أعيد غسله ) 
ليختم أمره بالأكمل . 

( وقيل : يُوضَّأ ) فقط ؛ قياساً على الحي إذا تطهّر ثم أحدث . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يكفيه غسل المحلّ ) كما صحّحه الشيخان”" » 


. ) 70 )»ء الأم 040/1 )ء مختصر المزني ( ص‎ ١51/5 ( المجموع‎ )١( 
. ) 471/7( انظر ما تقدم قريباً‎ )5( 
.)١١9/5( ء روضة الطالبين‎ ) 1١5/5 ( الشرح الكبير‎ )*( 


ربع المبادات/ الجنامل 


وان خرج قبل التكفين ؛ لسقوط الفرض بما وُجد . 
ان ان 
( ومن تعدَّر غسله ) كأن احترق ولو عُسِل لتهرّأ . . ( يَُم ) وجوباً ولا 
يُْسَّل ؛ محافظة علئ جثته لتُّدفَن بحالها » بخلاف من عليه قروحٌ وخيف من 
غسله تسارعٌ البلئ إليه بعد الدفن ؟ فإنه يُعْسَّل » ولا مبالاة بما يكون بعده ؛ 
فالكل صائرٌ إلى البلئ . 


1 

[ في كتم أو إظهار ما يراه الغاسل من الميت , وفيما يستحبٌ في الغاسل ] 
إذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه . . سنَّ له ذكره » أو ما يكرهه . . وجب 

عليه ستره ؛ لخبر : « من غسل ميتاً فكتم عليه . . غفر اللّه له أربعين مرة » أي : 

لو أذنبها » رواه الحاكم وصحّحه على شرط مسلم' '' » إلا لمصلحة ؛ كأن كان 

الميت مُبتيعاً مُظورا لبدعته » فلا يجب ستره » بل يجوز التحدّث به ؛ ليتزجر 

الناس عنها”") 


نا كنا فنن 


. عن سيدنا أبي رافع القبطي رضي الله عنه‎ ) 704/١ ( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
وينبغي أيضاً : أن الشخص إذا رأئ أحداً من أهل الخير في المنام .. أن يتحدث بهء‎ )1( 
قال الربيع : ( رأيت الشافعي في المنام بعد موته » فتلت : يا أبا عبد الله ؛ ما فعل اللّه‎ 
. ) عزَّوجلّ بك ؟ قال : أجلسني علئ كرسي من ذهب . ونثر عليّ اللؤلؤ الرطب‎ 
. حاشية » . هامش‎ « 


|[ مي المبارات/الجنالل 


ويتفحف ايكون النامل اميدة الأن غير لا وتلق انم وال وين يندز 
إلا إن احتاج إلئ معين ٠‏ فيستعين بمن لا بِدَّ منه . 
ولنحو أهل ميت كأصدقاته ‏ تقبيل وجهه ؛ لأن أبا بكر قبّل النبي 
صلى اللّه عليه وسلم بعد موته » رواه البخاري”') 
0 قن 
ولا بأس بالإعلام بموته ؛ للصلاة عليه وغيرها » وصحّح في « المجموع » : 
أنه مستحتٌ إذا قصد الإعلام لكثرة المصلين''' » بخلاف نعي الجاهلية ؛ 
وهو : النداء بموت الشخص ». وذكر مآثره ومفاخره ؛ فإنه يكره ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم ( نهئ عن النعي ) أي : نعي الجاهلية » رواه الترمذي وحسّنه '"' 
# كد * 


. صحيح البخاري ( 75717 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(5) المجموع ( 174/0 ) . 

(") سئن الترمذي ( 484 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وفي هامش الأصل : 
( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) . 


باللفن 


م ألْمَيَتَ فَرْضٌ نٌّ عَلَى الْكِمَايَةِ . 


( باب ) بيان ( الكفن )/ وحكمه 

( وتكفين الميت ) بعد غسله ( فرضٌ على الكفاية ) بالإجماع في المسلم » 
أما الكافر ؛ فإن كان ذمياً . . وجب في الأصح على المسلمين إن لم يكن له 
مال » وإن كان حربياً أو مرتداً . . لم يجب تكفينه قطعاً . 

( ويجب ذلك''' في ماله ) أي : الميت ٠‏ بما له لبسه حياً من حرير 
وغيره » فيحل تكفين الأنثئ بحرير ومزعفر ومعصفر لكن مع الكراهة » بخلاف 
الرجل والخنثئ في الحرير أو المزعفر ؛ فيحرّم إذا وجد [ غيرهما ]” ") 

وقضية كلامهم : جواز تكفين الصبي بذلك ؛ وبه صرّح النووي في 
« فتاويه »”"' » ومثله : المجنون نظير ما مرّ في ( باب اللبس )”؟) 

ولا يُكمّن في متنجّس نجاسةً لا يُعمّى عنها وهناك طاهرٌ وإن جاز له لبسه 
خارج الصلاة . / 

نعم ؛ إن كان الطاهر حريراً . . قال البغوي والقمولي : ( قَدّمم الننجس 


. مخطوط ] . هامش‎ ) 55/1١ هادي النبيه ؛ ( ق‎ ١ : أي : الكفن . وأجرة الكفن . « ق ن» [ أي‎ )١( 
. ) 501/١ ( في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من « مغني المحتاج»‎ )1( 

(5) فتاوى النووي ( ص 78 ) . 

(5) انظر ما تقدم ( 374/5 ) . 


ربع المبارات/ الجنائل 


سا اه سام 


شحاعي الور والوصكة: “د 0 
وَقَيل : فِي مَالِهَا ٠‏ قَانْ لَمْ يَكَنْ آ ال 


عليه )''' » والمعتمد ‏ كما قال شيخنا الشهاب الرملي ‏ : أن الحرير يُقَدّمِ ؛ 
لأن الميت كالمصلي'" 

( مقدماً ) بنالك ( على الدَّيْن ) المتعلّق بذمته وإن استغرق التركة ؛ كما 
تدم كسوة المفلس على ديون غرمائه . 

أما ما يتعلّق بعين التركة . . فإنه يقدَّم على مؤنة التجهيز ؛ كما سيأتي 
في ( الفرائض ) إن شاء الله تعالى» (و) على ( الوصية ) بطريق 
الأولى . 


ل ات يننا 
( فإن كانت امرأةً لها زوجٌ ) موسرٌ تجب عليه نفقتها في حال حياتها . 
( فعلئ زوجها ) المذكور وإن كانت موسرةً أو رجعيةً » أو بائناً حاملاً ؛ لوجوب 
نفقتها عليه في الحياة » وكذا تجب لخادمها إذا لزمه نفقتها » بخلاف زوجها 
الفقير ومن لم يلزمه نفقتها ؛ لنشوز أو نحوه . 
( وقيل : فى مالها ) لأنها صارت بالموت أجنبيةً . 
ْ ل ان 
( وإن لم يكن له ) أي : الميت ( مال . . فعلئ من تلزمه نفقته ) حيّاً 
في الجملة ؛ من قريب وسيّدٍ » وسواء فيه الأصل والفرع » الصغير والكبير ؛ 


. جواهر البحر المحيط ( ق١/15014١ ) مخطوط‎ » ) ٠١١8 فتاوى البغوي ( ص‎ )١( 
. )7:037/1١( (؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ 


ربع المبارات/ الجنائل 


كان 


لعجزه بالموت » وسواء القِنُّ وأم الولد والمكاتب ؛ لانفساخ الكتابة بالموت . 
( فإن لم يكن ) له من تلزمه نفقته . . ( ففي بيت المال ) كنفقته في الحياة » 
فإن تمدرت بوك العال :+ علق افاسير السلميق:: 


[ ما يُستحبٌ في كفن الرجل والمرأة ] 

( ويستحبٌ أن يكنَّن الرجل ) أي : الذكر ولو طفلاً ( في ثلاثة أثواب : 
إزار ) وهو : ما يستر العورة » ( ولفافمَينٍ بيض ) يعم كل منهما البدن » روى 
الشيخان : ( أنه صلى الله عليه وسلم كُْن في ثلاثة أثواب يمانية بيضٍ ٠‏ ليس 
فيها قميص ولا عمامة )١()‏ 

وأما تكفين المُّحْرِم الذي وقصَّنْهُ ناقته في ثُوبَينٍ''' . . فلأنه لم يكن له 
مال غيرهما » ذكره في ١‏ المجموع »”" . 

وما ذكره المصنف من أن ذلك إزارٌ ولفافتان . . نقله في « شرح المهذب » 
عن الشافعي والأصحاب من غير استدراكِ”*' » والمصحّح في « الروضة » 


)١(‏ صحيح البخاري ( ١774‏ ) ؛ صحيح مسلم ( 14١‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(0) أخرجه مسلم (5١١/غ44»).»‏ وأبوداوود ( 777 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما. 

. )١94/8 ( المجموع‎ )"( 

(؛) المجموع ( ١5/0‏ )» الأم (0917/5 ). 


وغيرها ‏ وهو المعتمد ‏ : أن الكل لفائف تعجٌ جميع البدن''' » ويجوز له 
رابعٌ / وخامسٌ » فيزاد قميص وعمامة ؛ كما فعله [ ابن ] عمر رضي اللّه تعالى 
عنه بابنه » رواه البيهقي '") 


4 


( و) أن تُكمّن ( المرأة ) والخنثئ ( في خمسة أثواب ) مبالغةً في سترهما : 
( إزار » وخمار ) وهو : ما يغطِي الرأس ( ودرع ) أي : قميص ( ولفافتَينٍ بيض ) 
لآنه صل الله عليه وسلم ( كذ ليها ايتته آم كلقوم اترواه أبن داورو 7" 

وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة في الذكر ؛ حتئ تجبر الورثة 
عليها كما تجبر على الثلاثة 

وتكره الزيادة على الخمسة في الذكر وغيره » قال في « المجموع » : ( ولو 

قال في 1 الروض »]”*' ': ( نعم ؛ يشد على صدرها ثوب سادس يجمع 
الأكفان » ويحل عنها في القبر )' و : فيمن يخاف من اضطراب ثدييها 
لكبرهما ؛ كما هو الغالب . 


0 


)١(‏ روضة الطالبين (؟179/5). 

(5) السئن الكبير ( 107/7 ) بعد الحديث رقم ( 707١‏ ) عن نافع المدني رحمه الله تعالئ : ( أن 
ابناً لعبد اللّه بن عمر مات ٠‏ فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب ؛ عمامة وقميص وثلاث لفائف ) . 
(*) سئن أبي داوود ( ١49‏ ) عن سيدتنا ليلى بنت قانف الثقفية رضي اللّه عنها . 

(4) في الأصل : ( الروضة ) » والتصويب من « الروض » فقد ذُكرت فيه بلفظها . 

(5) روض الطالب .)١79-178/١(‏ 


باب الكلفن ريع العيارات/ الجنا/ل 


ل مَا عِنْدَ َأسِهِ أَكْثَرَِمَا عنْدَ ر ا 


وتكره المغالاة فيه ؛ لخبر : « لا تغالوا ذ في الكفن ؛ فإنه يُسلّب سريعاً » رواه 


أبو داوود بإسناد د حسن"''' 


والمغسول أولئ من الجديد ؛ لأنه للصديد » والحي أحق به ؛ كما قال 
أبو بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه”" 

ويستحتٌ أن تكون اللفائف واسعة متساوية ؛ فإن تفاوتت . . بسط أحسنها 
وأوسعها » والباقي فوقها ؛ كما يظهر الحي أحسن ثيابه وأوسعها . 


5 


وأن يُوضّع الميت فوقها برفق مستلقياً على ظهره . وأن يُشَّدَّ ألياه بخرقةٍ 


بعد أن يدسنّ بينهما قطن عليه حنوط . ثم تُلَفتُ عليه اللفائف ؛ بأن يُثّئ أولاً 
الذي يلي شقه الأيسر علئ شقه الأيمن ثم يعكس ذلك » ويجمع الفاضل عند 
رأسه ورجليه » ( ويُجعّل ما عند رأسه ) من فاضل اللفائف ( أكثر مما عند 
رجليه ) منه » ويرد ما عند رأسه علئ وجهه وصدره » وما عند الرجلين على 


. عن سيدنا علي ب بن أبي طالب رضي اللّه عنه‎ ) 7١57 ( سئن أبي داوود‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري ( 1817 ) واللفظ له ء وابن أبي شيبة ( ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخلت علئ أبي بكر رضي الله عنه » فقال : في كم كفنتم 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : في ثلاثة ة أثواب بيض سَحُوليّة » ليس فيها قميص ولا 
عمامة » وقال لها : في أيّ يوم تُوفِي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : يوم الاثنين » 
قال : فأيٌّ يوم هلذا ؟ قالت : يوم الاثنين » قال : أرجو فيما بيني وبين الليل » فنظر إلى ثوب 
عليه كان يُمرّض فيه » به ردعٌ من زعفران » فقال : اغسلوا ثوبي هلذا » وزيدوا عليه ثوبين » 
فكمّنوني فيهاء قُلت : إن هلذا خَلَّى , قال : إن الحيّ أحٌ بالجديد من المت » إنما هو 
للمُمُلّة, ٠‏ فلم يُتوفٌ حتئ أمسئ من ليلة الثلاثاء » ودّفن قبل أن يُصبح ) . 


القدمين والساقين » ويشد اللفائف بسُداد ؛ خوف الانتشار عند الحمل » إلا 
أن يكون ‏ أي : الميت الذكر ‏ محرماً ؛ كما صرّح به الجرجاني''' » [ ويحل 
السّداد ]”'' فى القبر ؛ إذ يكره أن يكون معه فى القبر شىءٌ معقودٌ . 


[ الكفن الواجب . وذكر حكم اختلاف الورثة والغرماء ] 
( والواجب من ذلك : ثوبٌ واحدٌ ) وهو : ما يستر العورة » أو جميع البدن 
- إلا رأس المحرم ووجه المحرمة ‏ وجهان ؛ أصحّهما في ١‏ الروضة » و« شرح 
المهذب » و« الشرح الصغير » : الأول”"' » فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة ؛ 
كما صرّح به الرافعي ' '' ٠‏ لا بالرّقّ والحرية ؛ كما اقتضاه كلامهم » وهو الظاهر 


درك 


فى « الكفاية ») 
وصحّح النووي في « مناسكه » الثاني ''' » واختاره ابن المقري في 
« شرح الإرشاد » كالأذرعي ؛ تبعاً لجمهور الخراسانيين ”") ؛ وجمع بينهما 


.)١١١/١( التحرير في فروع الفقه الشافعي‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( وتحل الشدائد ) » والتصويب من « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » 
(؟/؟5 ١‏ ). 

(5) روضة الطالبين (؟/71١‏ - 178 )» المجموع ( »)١15١ - ١60/5‏ الشرح الصغير 
(3؟/7) مخطوط . 

(4) الشرح الكبير ( 11١/7‏ ). 

(0) كفاية النبيه ( 15/6 ) . 

(5) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ( ص 88 ) . 

0) إخلاص الناوي ( 788/١‏ ) . قوت المحتاج ( ق 1117/١‏ ) مخطوط . 


رات/ الجنائل 


م 


2 
في « روضه » فقال : ( وأقله : ثوبٌ يعم البدن » والواجبٌ : ستر العورة )' '' » 


فحمل الأول علئ أنه حقٌ لله تعالئ » والثاني أنه حقٌّ للميت » فلا تُنقّذ 
وصيته / بإسقاطه على الأول ؛ لأنه حقٌّ للّه تعالن » بخلاف الثانى والثغالث (") 
0 

ولو أوصئ بساتر العورة فقط . . ففي « شرح المهذب » عن الإمام والغزالي 
وغيرهما : ( لم تصح وصيته » ويجب تكفينه بساتر لجميع بدنه )'") 

وهل ذلك مبنىٌ على الأول أو على الثاني ؟ قال الإسنوي : ( وهلذا منهما 
بناءً على ما رجّحاه من أن الواجب : ستر جميع البدن )''' » وتبعه على ذلك 
كثيرٌ من الشراح . 

وقال شيخنا الشهاب الرملي : ( لم يكن ذلك مبنياً عليه » بل إِنَّما هو 
لعدم صحَّة الوصية ؛ لأن الوصية به مكروهةٌ » والوصية بالمكروه لا تُنَفَّذ ) 


ولو لم يوص فقال بعض الورثة : يكن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة » 


.)١78/1١ ١ روض الطالب‎ )١( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي‎ )1( 

(*) المجموع ( 154/5 ) » نهاية المطلب ( ١١ - 7٠١/7”‏ ) » الوسيط ( 770/57 ). 
(8) المهمات ( 57١/7‏ ). 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 707/١‏ ) . 


وبعضهم : بساتر العورة فقط » وقلنا بجوازه . . كفن بغوب أو ثلاثة » ذكره في 
« شرح المهذب » "2" ؛ أي : لأنه حقٌّ للميت . 

ولو قال بعضهم : يُكمّن بثوب , وبعضّهم : بثلاثة . . كن بها ؛ لِمَا تقدّم » 
وقيل : بثوب . 

ولو اتفقوا علئ ثوب . . ففي « التهذيب» : يجوز '' » وفي ١‏ التتمة » : أنه 
على الخلاف”"' » قال النووي :( وهو أقيس )”*' ؛ أي : فيجب أن يكمَّن بثلاثة . 

اعد عد 
ولو كان عليه دين مستغرقٌ » فقال الغرماء : يكمّن في ثوب . والورثة : في 


ثلاثة . . أجيب الغرماء في الأصح ؛ لأنه إلئ إبراء ذمته أحوجٌ منه إلى زيادة 
الستر»ء قال في « شرح المهذب » : ( ولو قال الغرماء : يكمّن بساتر العورة » 
والورثة : بساتر جميع البدن . . نقل صاحب ١‏ الحاوي » وغيره الاتفاق على ساتر 
جميع البدن ‏ ولو اتفقت الورثة والغرماء علئ ثلاثةٍ . . جاز بلا خلافٍ )”*) 
وحاصله : أن الكفن بالنسبة لحق اللّه تعالى : ستر العورة فط ٠‏ وبالنسبة 
للغرماء : سائر جميع بدنه » وبالنسبة للورثة : ثلاثة » فليس للوارث المنع من 


.)١94/0( المجموع‎ )١( 

() التهذيب (؟1419/5). 

(") تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 7٠١1/7‏ ) مخطوط من مكتبة أحمد الثالث برقم 
.)1١ 0١17560‏ 

.)١97/8 ( المجموع‎ )5( 

.)١54/04 ( المجموع‎ )5( 


ربع العبارات/ الجنائل 


. 1 


ثلاثة ؛ تقديماً لحق المالك , وفارق الغريم : بأن حقّه سابقٌ » وبأن منفعة صرف 
المال له تعود إلى الميت ٠‏ بخلاف الوارث فيهما : 


* 
هلذا ؛ إذا كُفْن من تركته » أما إذا كُفّن من غيرها . . فلا يلزم من يجهزه من 

قريب وسيّدٍ وزوج وبيت مالٍ إلا ثوبٌ واحدٌ ساترٌ لجميع بدنه » بل لا تجوز الزيادة 
عليه من بيت المال ؛ كما يُعلّم من كلام « الروضة »”'" , وكذا إذا كُفْن مما وُقِفت 
للتكفين ؛ كما أفتئ به ابن الصلاح » قال : ( ويكون سابغاً » ولا يُعطى القطن 
والحنوط ؛ فإنه من قبيل الأثواب المستحسنة ' '' التي لا تُعطّئ على الأظهر )”" . 


وظاهر قوله : ( ويكون سابغاً ) : أنه يُعطَين وإن قلنا : الواجب ستر العورة , 
وهو كذالك ؛ لأن الزائد عليها حقٌّ للميت ؛ كما مد . 


ولا يُكمن هنا بالطين مع وجود غيره ولو حشيشاً » بخلاف الستر به في 
[ الحياة]” '' ؛ لِمَا فيه من الازدراء بالميت » صرّح به الجرجاني”*) 


.)١١؟9/5( روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ أي : المستحبة لزيادتها على الواجب » وعبّر في « مغني المحتاج » ( 007/١‏ ) بالأمور 
المستحبة » ولا فرق في المعنئ بين التعبيرين » والمثبت هنا موافق ل« فتاوى ابن الصلاح » 
(١1/ةه؟).‏ 

(*) فتاوى ابن الصلاح 7694/١‏ ) . 

(4) في الأصل : ( الحيا ) » والتصويب من ٠‏ أسنى المطالب » ( ١0/1١‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(١‏ ا/راعه). 

(6) الشافي في الفروع ( ق ١١4/١‏ ) مخطوط . 


وَيُسْتَحَتٌ أَنْ يُذَرَآلْحَنُوط وَالْكَافُورُ ِي الأكْمَانٍ وَيُجْعَلَ الْكَافُورُ وَآلْحَنُوط 
0 داوع رلك ا اترا روط واي ع آلشْجُودٍ . 
اانه 


( ويستحبٌ أن يُذَرَ الحنوط ) وهو - بفتح الحاء ‏ : أنواع طيب تُجمّع 
للميت » ولا يُستعمّل في غيره »/( والكافور ) قال الأزهري : ( ويدخل في 
الحنوط : الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض )*'' » وذلك لأنه 
يدفع الهوامً ٠‏ ويشدٌ البدن ويقويه . 

( في الأكفان ) أي : علئ كل واحدةٍ من اللفائف قبل وضع الأخرئ » 
ويسنٌ تبخير الكفن بعودٍ أو نحوه أولاً » ( ويجعل الكافور والحنوط في قطن ) 
منزوع الحَب ( ويترك على منافذ الوجه ) وهي : العين والأنف والفم ( وعلى 
الأذن ) اليمنئ واليسرئ . 

زاد في « شرح المهذب » و« التهذيب » : ( والجراحات النافذة » وعلى 
الدبر )''' » زاد الإسنوي : ( والقبل )' '' ؛ دفعاً للهوامً » ( وعلئ مواضع 
السجود ) وهي : الجبهة والأنف » والركبتان » وباطن الكمَّين والقدمين ؛ 
إكراماً لها . 

( ولو طيّب جميع بدنه [ بالكافور] . . فهو حسن ) لأنه يشدٌّه . 
)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص 88 ) . 


(؟) المجموع ( ١168 - ١6/0‏ )»ء التهذيب ( 118/5 .)11١9-‏ 
(*) كافي المحتاج ( 4/1١3‏ ) مخطوط . 


[ما يمتنع في تجهيز المحرم ] 

( وان كان محرماً ) ومات قبل التحلّل الأول . . ( لم يقرب الطيب ) ذكراً 
كان أو غيره » في غسله وكفنه » فمن طيّب محرماً . . عصئ ولا فدية عليه » 
وتُطيِّبٍ المعتدّة المحدّة ؛ لزوال المعنى المرئّب عليه تحريم الطيب ؛ وهو : 
التفجّع على زوجها . والتحرّز عن الرجال . بخلاف المحرم , فإن الحق لله 
تعالئ » ولا يزول بالموت . 

( ولم يلبس ) الذكر ( المخيط . ولا يخمر رأسه ) ولا وجه أنثئ ؛ 
إبقاءً لأثر الإحرام » قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات وهو 
واقفٌ معه بعرفة : « لا تَمِسُوه بطيب ؛ فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة ملبّياً » رواه 
الشيخان )١(‏ 


كم 
[ في حكم إعداد الكفن والقبر والكتابة على الكفن ] 
لا يُندَب أن يعد لنفسه كفنا ؛ لكلا يُحاسَب على اتخاذه لا على اكتسابه ؛ 
لأن ذلك ليس مختصّاً بالكفن » بل سائر أمواله كنالك » إلا أن يكون من 
وجه حل » أو أثر ذي صلاح ؛ فحسن إعداده » وقد صح عن بعض الصحابة 


)١(‏ صحيح البخاري ( 180١‏ ) » صحيح مسلم (14/1707 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رضي الله عنهما . 


فعله''' » ولا يجب تكفيئه فيه ؛ كما اقتضاه كلام القاضي [ أبي ]' "' الطيب 
وغيره”"' » وقال الزركشي : ( إنه المنّجه ) . قال : ( ولو أعدٌ له قبراً يُدمَن 
فيه . . فينبغى ألا يكره ؛ لأنه للاعتبار» بخلاف الكفن )”*' » قال العبادي : 


(ولا يصير أحق به ما دام حياً )””' » ووافقه ابن يونس" ") 


وأفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز كتابة شيءٍ من القرآن على الكفن ؛ صيانةً 

دين ا 
ب قا ين 

)١(‏ أخرج البخاري ( /11717 ) واللفظ له , والإمام أحمد ( 7/5 - 74 ) عن سيدنا سهل بن 
سعد رضي الله عنهما : ( أن امرأة جاءت النبي صلى اللّه عليه وسلم ببردةٍ منسوجةٍ فيها 
حاشيتها » أتدرون ما البردة ؟ ) قالوا : الشملة » قال : ( نعم » قالت : نسجمّها بيدي » فجئت 
لأكسوَكها » فأخذها النبي صلى اللّه عليه وسلم محتاجاً إليها » فخرج إلينا وإنها إزاره » فحسّنها 
فلان ٠‏ فقال : اكسنيها , ما أحسنها !! قال القوم : ما أحسنت ؛ لبسها النبي صلى اللّه عليه وسلم 
محتاجاً إليها ؛ ثم سألته وعلِمتٌ أنه لا يَرْدٌ ؟! قال : إني ‏ واللّه ‏ ما سألته لألبَسَّه ؛ إنما سألته 
لتكون كفني ) » قال سهل : ( فكانت كفنه ) . 
(؟) في الأصل » ( أبو ) » والتصويب من « أسنى المطالب » )700/١(‏ » وه مغني المحتاج » 
١4/١١‏ ة). 
() انظر 9 خادم الرافعي والروضة » ( ق ٠١4/7‏ ) مخطوط ء وه أسنى المطالب )731١/1١(»‏ . 
(4) خادم الرافعي والروضة ( ق”*/4١٠1‏ ) مخطوط . 
(0) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق ٠١4/7‏ ) مخطوط » وه أسنى المطالب » )31١/1١(‏ . 
(5) انظر « أسنى المطالب » .)*390/١(‏ 
0) فتاوى ابن الصلاح ( 7367/١‏ ) . 


برل 7 
0 2 
كم 


قال في « المجموع » : ( ولو نبش القبر وأخذ كفنه . . ففي « التتمة » : يجب 
تكفينه ثانياً » سواء أكان كُمّن من ماله [ أو من مال من عليه نفقته ] أم من بيت 
المال ؛ لأن العلّة في المرة الأولى : الحاجة » وهي موجودة » وفي « الحاوي » : 
إن كُفْن من ماله وقُسمت التركة » ثم سُرق . . اسٌّحِبٌ للورثة تكفينه ثانياًء ولا 
يلزمهم ؛ لأنه لو لزمهم ثانياً . . للزمهم إلئ ما لا يتناهئ ) ”') 
6 ا 


ا 10 
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( باب ) بيان ( الصلاة على الميت ) وحكمها 

قال الفاكهاني المالكي في « شرح الرسالة » : ( من خصائص هلذه الأمة : 
الصلاة على الميت » والإيصاء بالغلث )١(7)‏ 

( وهي فرضٌ على الكفاية ) بالإجماع » في المسلم غير الشهيد » ولقوله 
صلى اللّه عليه وسلم : « صلوا علئ صاحبكم »'") 

أما الكافر . . فتحرّم عليه حربياً كان أو ذمياً » وكذا الشهيد . 

ويسقط الفرض فيها بواحدٍ ؛ لحصول الغرض بصلاته ' '' ولو صبياً مميزاً / 
مع وجود الرجال ؛ لأنه من جنسهم » وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في 
رد السلام ؛ لأن السلام شِع في الأصل للإعلام بأن كلاً منهما سالمٌ من الآخر 
وآمِنٌ منه » وأمان الصبي لا يصح » بخلاف صلاته . 

لا بخنثئ وامرأةٍ مع وجود رجلٍ أو صبيّ مميز ؛ لأنه أكمل منهما » ودعاؤه 
أقرب إلى الإجابة » ولا تجزئع صلاة النسوة مع وجود الصبي المميزء» خلافاً 


. شرح رسالة أبي زيد القيرواني ( ق 75/7 ) مخطوط‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( 55944 ) » ومسلم ( 1114 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ 
. أي : المقصود بصلاته ؛ وهو الدعاء للميت‎ )"( 


ربع العبارات/ الجنائل 


لابن المقري في « شرح إرشاده »"'' » بل يجب عليهنَ تقديمه » فإن امتنع . 


1 ف نا 


( والسنة ) في صلاة الرجال : ( أن تفعل في جماعة ) وفي المسجد » وأن 
تكون صفوفهم ثلاثة فصاعداً » روئ مسلمٌ حديث : « ما من مسلم يموت » 
فيقوم علئ جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً . . إلا شفعوا فيه »'") 
ل ل ل ل ل نط فقي 
من المسلمين . . إلا أوجب»”” '؛أي : وجبت له الجنة . 
وروئ مسلمٌ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم 
صلئ علئ سهيل ابن بيضاءًَ في المسجد )”*) 
أما النسوة الخلص . . فِيسنٌّ أن يصلين منفرداتٍ ولو كان الميت امرأةٌ”*2 , 
ويجوز فعلها ليلاً ونهاراً . 
)١(‏ إخلاص الناوي 7407/1١‏ ). 
(1) صحيح مسلم ( 458 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما . 
) المستدرك على الصحيحين ( 757/١‏ - 777 ) عن سيدنا مالك بن هبيرة السكوني 


رضي اللّه عنه . 

(4) صحيح مسلم ( 91/9 ) . 

(6) خلافاً لما اعتمده الشارح رحمه اللّه تعالئ في ١‏ مغني المحتاج » ( 017/١‏ ) حيث قال : 
( قال فى « العدة » : « وظاهر المذهب : أنه لا يستحب لهن الجماعة » قال المصنف : « وينبغى 
اناق لوو الجداعة و وعدا هن المعسسد كما فى غيرها من السارالت 6م ْ 


[ أولى الناس بالإمامة في الصلاة على الميت ] 

( وأولى الناس بذالك ) أي : بإمامة صلاة الميت : ( أبوه ) أو نائبه ؛ كما في 
[« الروض » ]” (٠''‏ ثم جده ) أبو الأب وإن علا ( ثم ابنه » ثم ابن ابنه ) وان 
سفل ( على ترتيب العصبات ) في الإرث في غير نحو ابني عم أحدهما أخ 
لك اكوا سباي قد الأخ الشقيق , ثم الأخ للأب ء ثم ابن الأخ الشقيق » 
ثم ابن الأخ للأب . . . وهلكذا ء ثم المعتق » ثم عصبته » ثم معتق المعتق » ثم 
عصبته . . . وهلكذا » ثم الإمام أو نائبه عند انتظام بيت المال » ثم ذو رحم » 
والمراد به هنا : ما يشمل الأخ للأم » فيقدّم منهم : أبو الأم » ثم الأخ للأم » ثم 
الخال ؛ ثم العم للأم . 

ويُقدَّم حر عدلٌ على عبدٍ أقرب ولو أفقه وأسن ؛ لأنه أليقُ بالإمامة ؛ لأنها 


ولا 


فَعُلِم : أنه لا حقّ فيها للزوج ولا للمرأة » ومحله : إذا وُجد مع الزوج غير 
الأجانب » ومع المرأة ذكر أو خنئئ ؛ كما بحثه بعض المتأخرين . وإلا 
فالزوج مقدَّم على الأجانب » والمرأة تصلي وتُقَدَّم بترتيب الذكرء ويقدم العبد 


» وفي الأصل : ( المجموع ) » والتصويب من مغني المحتاج‎ » ) 181/١ ( روض الطالب‎ )١( 
: ) فد قال : ( أو نائبه ؛ كما قاله ابن المقري ) » وه نهاية المحتاج » ( 88/57؛‎ ) 017/1 
. )717/1١( » كما زاده ابن المقري ) » وانظر « أسنى المطالب‎ ( 


القريب على الحر الأجنبي ؛ كما أفهمه التقييد بالأقرب”'' » والعبد البالغ على 
الحر الصبي ٠‏ وشرط المتقدّم : ألا يكون قاتلاً ؛ كما في الغسل . 
كد كان كنا 
( فإن استوى اثنان في الدرجة ) [ كابئَينٍ ]”"' , أو أخوّين .. ( قُيّم 
أسنهما ) في الإسلام العدلٌ على الأفقه منه » عكس سائر الصلوات ؛ لأن 
الغرض هنا : الدعاء » ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة » وسائر الصلوات محتاجةٌ 
إلى الفقه ؛ لكثرة وقوع الحوادث فيها . 
نعم ؛ لو كان أحد المستوبين ذا رحم ؛ كابني عم أحدهما أحّ لأ . . قُدَم وان 
كان الآخر أسن ؛ كما اقتضاه نص « البويطي » وكلام « الروضة »" "' » / وللكن 
هلذّينِ لم يستوياء أما غير العدل ؛ من فاسق ومبتدع . . فلا حق له في الإمامة . 
قال في « المجموع » : ( فإن استويا في السن 1 قدِمَ الأفقه والأقرأ والأورع 
بالترتيب السابق في سائر الصلوات )" '' . 
ْ تند ا كنا 
( فإن استويا في ذلك ) كله . . ( أقرع بينهما ) قطعاً للنزاع » قال في 


. ) ... أي : في قوله : ( ويُقدَّم حر عدلٌ على عبدٍ أقرب‎ )١( 

. ) 017/1١ ( » في الأصل : ( كابنٍ ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.) ١47/5 ( روضة الطالبين‎ » ) 7١١4 مختصر البويطي ( ص‎ )*( 

(4) المجموع ( 5//ا0١‏ ) . 


6 باكرا 7 ال ١‏ ا 3 06 2 ا" لي 
5 مم لمر ايا 04 0 النة1 6 لراك نكمم ع أب مرا 


« الذخائر» : ( فلو تقدَّم غير من خرجت له القرعة . . جاز قطعاً )''' . قال 
في « المجموع » : ( والتقديم في الأجانب معتبدٌ [ كما في القريب ] بما يقدّم 
في سائر الصلوات )'") 

( فإن اجتمع المناسب ) أي : القريب الذكر ( والوالي ) أي : الإمام الأعظم 
فمن دونه حتئ إمام المسجد . . ( قُدّمِ المناسب ) على الوالي ( في أصح 
القولين ) لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة . 

والثاني : يُقَدَّم الوالي ؛ كما يعدم على المالك في إمامة الصلاة . 


[ حكم اجتماع جنائز ] 
( وان اجتمع جنائز ) ورضي الأولياء بواحدٍ . . فله جمعهم بصلاةٍ واحدةٍ 
برضاهم ؛ لأن الغرض منها : الدعاء » والجمع فيه ممكنٌ » والأولئ : إفراد كل 
جنازةٍ بصلاةٍ إن أمكن . 


و 
ع 


وعلى الجمع : إن حضرت دفعة ولم يرضوا بواحدٍ . . أقرع بين الأولياء 
و( قدّم إلى الإمام ) الرجل ثم الصبي ثم الخنثئ ثم المرأة » فإن كانوا رجالاً 
أو نساء جُعلوا بين يديه [ واحداً ]”"' خلف واحدٍ إلئ جهة القبلة ؛ ليحاذي 


.)7371//11( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


(5) المجموع ( ١194/6‏ ). 
(7) في الأصل : ( واحد ) ٠‏ والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 5109/١‏ ) . 


الجميع , وقَدّم إليه ( أفضلهم ) بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه » لا 
بالحرية ؛ لانقطاع الرق بالموت . 

أو مرتبة'' . . قُدّم ولي السابقة ذّكّراً كان ميته أو أنثئ » وَقَدّم إليه الأسبق 
من الذكور والإناث وإن كان المتأخر أفضل » ثم إن سبق رجلٌ أو صبيٌ . . 
[ استمر]” "' » أو أنثى ثم حضر رجل أو صبيٌ . . جرت عنه » ومثلها الخنثى . 


وارجاسة خناثئ معاً أو مرتبين . . جعِلوا صفَاً عن يمينه » رأس كل منهم 
عند رجل الآخر ؛ لثلا تقدّم أنثى علئ ذكر . 


[ موضع وقوف الإمام في صلاة الجنازة ] 
( ويقف ) ندباً ( الإمام ) أو المنفرد ( عند رأس الرجل ) أي : الذكر ولو 
صغيراً ( وعند عَجيزة المرأة )' '' ؛ أي : الأنثى ولو صغيرة » ومثلها الخنثئ ؛ 
لِمَا روئ أبو داوود والترمذي عن أنس : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقوم عند رأس الرجل وعّجيزة المرأة ) ' '' ؛ وهي ‏ بفتح العين وكسر الجيم ‏ : 
ألياها » ولا يقال : للرجل عجيزة » بل يقال : له عجز» كما يقال فيها أيضاً . 


. ) معطوفة علئ قوله : ( إن حضرت دفعة‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( استقر ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » .)518/١(‏ 

(") وأبعد من قال : ( عند صدره ) » قال في « الكفاية » : ( ولم يورد البغوي غيره ) » قلت : 
لا ؛ فقد حكيل وجهين » وزاد فصحّح الوقوف عند الرأس » فاستفده . « قن » [ أي : « هادي 
النبيه ) (ق 57/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(1) سنن أبي داوود ( 7141 ) » سئن الترمذي ( ٠١74‏ ) . 


قال بعض فقهاء اليمن : ولا يبعد أن يأتيّ هنذا التفصيل في الصلاة على 
القبر ؛ أي : عملاً بالسنة في الأصل وإن استبعده الزركشي 2١”‏ 


[ كيفية الصلاة على الميت ] 

( وينوي ) كسائر الصلوات . ووقتها كوقت غيرها من سائر الصلوات ١‏ 
فيجب قرنها بالتكبيرة الأولئ » ويجب التعدّض للفرضية ؛ كما في غيرها, 
وتكفي نية الفرض من غير ذكر الكفاية . 

ولا يجب تعيين الميت الحاضر باسمه أو نحوه » ولا معرفته » بل يكفي 
تمييزه بنوع تمييز ؛ كنية الصلاة علئ هنذا الميت ‏ أو علئ من يصلي عليه 
الإمام » أما الغائب . . فيجب تعيينه في الصلاة ؛/ كما قاله ابن عجيل"'"' » 
وعَزِي إلى « البسيط )27) 

فإن عيّنه وأخطأ . . لم تصح صلاته إن لم يشر إلى المعبّن » فإن أشار 
إلا مكحت . 

ولو أحرم الإمام بالصلاة علئ جنازةٍ » ثم حضرت أخرئ وهم في الصلاة . . 
ثركت حتئ يفرغ » ثم يصلي على الثانية ؛ لأنه لم ينوها أولاً » ذكره في 
« المجموع »'*) 


زفق خادم الرافعي والروضة (ق”/19١١)‏ مخطوط . 
(؟) انظر « عجالة المحتاج » ( 4750/١‏ ) . 
() انظر «١‏ عجالة المحتاج » (١/0؟1).‏ 


.) ١86/6 ( المجموع‎ )4( 


سبع السيارات/ الجنائل 


ولو حضر موتئ . . نوى الصلاة عليهم » ويكفي ذلك وإن لم يعرف عددهم ‏ 
ا مو ا الور ال 0 اير 
كذلك . . لم تصح » قال : ولو اعتقد أنهم عشرة » فبانوا [[أحد ]”'' عشرّ 
ايلا لان املع :ل فلل ين ع يط لل ور 
فإن اعتقد أنهم أحدّ عشرّ فبانوا عشرة . . فالأظهر : الصحَّة » فلو صلئ علئ 
حيّ وميتٍ . . صحَّت على الميت إن جهل الحال » وإلا . . فلا )!") 

ويجب على المقتدي نية الاقتداء ؛ كما في غيرها من الصلوات . 

للد ا نت 

( ويكبّر أربع تكبيرات ) منها تكبيرة الإحرام ؛ للاتباع » رواه 
الشيخان” '' (١‏ يرفع ) ندباً ( فيها ) مع كل تكبيرة من الأربع ( اليدين ) 
حذو المنكبين ؛ للاتباع » رواه البيهقي ''' » ويجعلهما عقب التكبير تحت 


له 


» و« مغني المحتاج‎ » ) 518/١ (» في الأصل : ( إحدئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)ةهءال/ا١(‎ 

(؟) بحر المذهب ( 05/7" ) . 

(") صحيح البخاري ( 17# ) واللفظ له » صحيح مسلم ( 10١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه » 
وخرج بهم إلى المصلّى فصفتٌ بهم » وكير عليه أربع تكبيرات ) . 

وام كيو ار ااا رمي عر عي اق رز عر رساي للد ماين 
( أنه كان يرفع يديه علئ كل تكبيرة من تكبير الجنّازة » وإذا قام بين الركعتين ) يعني : في 


ريع العسارات/ الجنائو اس ,اب الضااةعلالتِت 


يَهَْأ فى الأولئ : ( فَاتِحَةَ لتاب ) 


صدره » واضعاً اليمنئ على اليسرئ ؛ للاتباع » رواه الترمذي !"2 

فلو زاد على التكبيرات الأربع . . لم تبطل صلاته ؛ للاتباع » رواه ملح ' "2 , 
ولأنه إنّما زاد ذكراً » أو زاد إمامه عليها . . لم يتابعه ندباً في الزائد ؛ لعدم سيّه 
للإمام » بل يسم » أو ينتظره ليسلّم معه وهو أفضل ؛ لتأكد المتابعة . 

ل يك 

( يقرأ في الأولئ : : فاتحة الكتاب » ) لِمَا روى البيهقي عن جابر : ( أنه 
علق اللهاعله وسلم كر .على العيت أريناً ٠‏ وقرا ولام القران» بعد التكبيرة 
الأولر ) 50 

وظاهر عبارة المصنف : أنها تتعيّن في الأولئ » وجزم به النووي في 
« التبيان»''' ؟ تبعاً للجمهور . ولظاهر نص الشافعي”*' » وفي « الروضة » 
ك « أصلها » : يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية''' » وفي «المجموع) 


)١(‏ سنن الترمذي ( 1١7‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه : ( أن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم كبّر علئ جنازة ؛ فرفع يديه في أوَّل تكبيرة » ووضع اليمنئ على اليسرئ ) . 

(؟) صحيح مسلم ( 401 ) عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ قال : كان زيد يكبّر علئ جنائزنا 
أربعاً » وإنه كبّر علئ جنازة خمساً » فسألته فقال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُكبرها ) . 

() السئن الكبير ( 56/5 ) برقم ( 7208 ) . 

(4) التبيان في آداب حملة القرآن ( ص5١‏ ) . 

() الأم (5037/5). 

(5) روضة الطالبين ( ١55/5‏ )ء الشرح الكبير ( 470/5 ) . 


ريع العبارات/ الجنائ 


وَفْي ألمَّانِئَة : 


ره لل 


و« المنهاج » من زيادته : أنها تجزئ بعد غير الأولى ” ''ء وهلذا هو المعتمد. 

ولا يضدٌ خلو التكبيرة الأولئ عن الذكر» ولا الجمع بين ركنَينٍ في تكبيرة 
واحدة » وك ( الفائحة تحة ) فيما ذُكر عند العجز عنها : بدلّها » ويسنٌ التعوذ [ قبل ] 
يَدله !7 روسن التعوذ قبل ( الفاتحة ) دون الافتتاح . 

0ن 

( وفي ) التكبيرة ( الثانية ) أي : عقبها ( يصلي على النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ) لخبر [ أبي ] أمامة : أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبروه : ( أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من 
السنة ) رواه الحاكم وصحّحه علئ شرط الشيخين'") 

وتستحتٌ الصلاة على الآل فيها » والدعاء للمؤمنين والمؤمنات » والحمد 
قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ولا يجب ترتيبٌ بين الصلاة 


2# 


( وفي ) التكبيرة ( الثالثة ) أي : عقبها ( يدعو للميت ) بخصوصه ؛ لأنه 
المقصود الأعظم من الصلاة » فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ وأقله : ما 
ينطلق عليه الاسم ؛ 5( اللّهِمَ ؛ ارحمه ) » و( اللّهمَ ؛ اغفر له ) . 


. ) 177 المجموع ( 191/5 ) » منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( عنها بدلها ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 
.)750/١( (؟) المستدرك على الصحيحين‎ 


ُ: (الَهُم ؛ هنذا عَبدُك وَْمُ عَبدَيِكَ» + 
شرن أ + فِيهًا » إلى ظَلْمَةٍ آلْمَبر 0 


اه 


نإ أت شحتدا عل شرل وك كي 

َلك وأَنْتَ حَيرُ مْرُولٍ به » وَأضبَح فَقيرا إلى رَحْمَيِكَ ِ : 
عَذَابهِ » وَقَدْ جِمْنَاكَ رَاغْبِينَ إِلَيِكَ سُفَعَاءَ لَهُ . ) 1 
َرِدْ فِي إِحْسَانِهِ » وَإنْ كَانَ مُسِيعاً . . فَتَجَاوَرْ عَنْهُ » وَلَقّه بِرَحْمَتِكَ رضَاك » 
ا ال ا 
وَلَِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأمْنَ مِنْ عَذَابيكَ : حَتّل 


وأقل الكمال : ما ذكره بقوله : ( فيقول : اللَّهمَّ ؛ هلذا عبدك وابن عبديك » 
خرج من روح الدنيا وسَعّتها ) بفتح أولهما ؛ أي : نسيم ريحها واتساعها 
( ومحبوبه ) أي : ما يحبّه ( وأحبّائه ) أي : من يحيّه ( فيها ء إل ظلمة القبر 
وما هو لاقيه ) من الأهوال ؛ كالضغطة والفتنة » ( كان يشهد أن لا إلله إلا 
أنت » وأن محمداً عبدك ورسولك , وأنت أعلم به . 

اللَّهمّ ؛ إنه نزل بك وأنت خير منزولٍ به » وأصبح فقيراً إلى رحمتك » وأنت 
غنيٌٌ عن عذابه » وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له . 

اللّهمَّ ؛ إن كان محسناً . . فزد في إحسانه » وان كان مسيئاً . . فتجاوز 
عنه » ولقّه برحمتك رضاكء وقِهِ فتنة القبر وعذابه » وافسح له في قبره » 
[ وجافٍ ]”'' الأرض عن جنبيه , ولق برحمتك الأمن من عذابك » حتى 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وجافي ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


عق إلى يك » برخميك با زم لابين ) 


تبعئه إلئ جنتك » برحمتك يا أرحم الراحمين ) جمع الإمام الشافعي رضي الله 
تعال عنه ذلك من الأحاديث » واستحسنه الأصحاب ” 

هلذا في الذكر البالغ » أما المرأة . . فيقول فيها : ( هلذه أمتك وبنت 
عبديك ) ويؤيِّث ضمائرها » أو يذكّرها علئ إرادة الشخص أو الميت » 
الخنثئ . . فقال الإسنوي : ( المتّجه : التعبير فيه بالمملوك ونحوه )”" . 

وأما الصغير . . فيقول فيه : ( اللَّهمّ ؛ اجعله فرطاً لأبويه » وسلفاً وذخراً » 
وعظةً واعتباراً وشفيعاً » وثقّل به موازينهما » وأفرغ الصبر علئ قلوبهما ء ولا 
تفتئهما بعده » ولا تحرمهما أجره ) 

#0 

وأكمله : أن يقدّم علئ ذلك : ( اللَّهمٌ ؛ اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا 
وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا» اللّهمَ ؟ من أحييته ما . . فأحيه 
مان اكد اوري ربا . فتوفّه على الإيمان ) رواه أبو داوود والترمذي 
وغيرهما” "“» وقدم على ( اللَّهمّ ؛ هذا عبدك . . . ) إلى آخره ؛ لشبوت لفظه » 
بخلاف ذلك ؛ فإن الشافعي التقط بعضه بالمعنئ . 

2 

(0) الأم ركمد). 
(؟) المهمات ( 285/7 ). 


(*) سنن أبي داوود ( 1847 )ء سئن الترمذي ( ٠١784‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( 7.17١‏ ) » 
والحاكم ( 7608/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ربع العبارات/ الجنائل ْ باب الصّالاةعلاليّت ‏ ]1 7 


يول في آلرَابعَة ال 
وَلَهُ). نشل تتايمتين . وََلْوَاجبُ مِنْ ذَلِكَ 0 
را( لقَايحة) ‏ الصا عل رول اللم ضاي الله علته ره 


( ويقول في الرابعة : الل م ؛ لا تحرمنا ) بفتح التاء وضمها ( أجره ) 
افيد اعر لماو عليه وار اجر الفصية ري رد بنع مدو آي لاجلا 
بالمعاصي » ( واغفر لنا وله ) » ويسنْ أن يطوّل الدعاء بعد الرابعة للميت ٠‏ فلو 
خشي تغيّره أو انفجاره لو أتئ بالسنن . . فالقياس : الاقتصار على الأركان ؛ 
كما قاله الأذرعي”') 

( ثم يسلّم تسليمئَينٍ ) يميناً وشمالاً . 


( والواجب من ذلك ) - أي : أركان الصلاة من ذلك سبعة : أحدها : 
( النية ) وقد تقدَّم ما فيها . 

( و) ثانيها : القيام للقادر ؛ كغيرها من الفرائض 

وثالثها : ( التكبيرات ) / الأربع 

( و) رابعها : ( قراءة « الفاتحة » ) على الخلاف السابق في محلّها . 

( و) خامسها : ( الصلاة علئ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) . 

( و) سادسها : ( أدنى الدعاء للميت ) بخصوصه ؛ كما مر . 


. مخطوط‎ ) 197/١3 ( التوسط والفتح‎ )١( 


ربع العبارات/ الجنائل 


وَلتَسْلِيمَةُ الأولّى وَمَنْ سَبَقَهُآلإمَامُ ب 1 2000 
وَأَتَود بم أَدْرَكَ ؛ فَإِذًا . لم آلإِمَامُ . ٠‏ كَبَرَ ما بَقَىَ 


زرا سايعها ”7 الفتلبد" الارلى اكخيرةا م المسارا كو براقي سان 
2-0 التأمين عقب ( الفاتحة ة) دون السورة » والإسرار بالقراءة ولو ليلاً . 


ا ا 

( ومن سبقه الإمام ببعض التكبيرات . . دخل في الصلاة ) بالنية مع 
تكبيرة الإحرام ؤس بها ادرف ) من التكبيرات قارثاً بعد الأول على الخلاف 
نا سو ات وى للع رد جاور بإاضيا اديت 
بعد الثالثة ؛ عل ترتيب صلاة نفسه . 

ريل لاد وهو ا اط لني تحة ).. سقط عنه بقيتها ؛ كغيرها من 
الصلوات » ولو كبّر أخرئ عقب تكبيرة المسبوق . . كبّر معه » وسقطت عنه 
القراءة ؛ كما لو ركع الإمام عقب تكبيرة المسبوق » وهلذا ظاهرٌ على القول 
بتعدّن ( الفاتحة “اعنت الأرلوة لا على القول بأنها تجزئ في غير الأولى ؛ 
كما أشار إليه الرافعي » وربّما يقال : إنه ظاهر علئ عدم التعيّن أيضاً ؛ لأنَا 
نحمله علئ حالة الكمال , ولا شلك أن الأكمل : أن يقرأها بعد الأولئ . 

( فإذا سلّم الإمام . . كبّر) المسبوق ( ما بقي ) من التكبيرات بأذكارها 
وجوباً في الواجب ومندوباً في المندوب ؛ كما في [ تدارك باقي ]''' الركعات » 
وهلذا هو الأظهر » وني قولٍ : لا تُشترّط الأذكار» بل يأتي بباقي التكبيرات 


. ) 071/١ ( » في الأصل : ( باقي تدارك ) » والتصويب من « كنز الراغبين‎ )١( 


( متوالياً » ثم يسلم ) من غير أذكار ؛ لأن الجنازة تُرفَع بعد سلام الإمام » فليس 
الوقت وقت تطويل » ويستحبٌ ألا تُرقَع حتئ يتم المسبوق صلاته » ولا يضدٌ 
رفعها قبل تمامه . 5 5 


ولو أحرم علئ جنازة يُمشَّى بها وصلئ عليها . . جاز بشرط ألا يكون بينهما 
إذا كانا في غير مسجدٍ أكثر من ثلاث مئة ذراع تقريباً » وأن يكون محاذياً لها 
كالأتوورس الام دولازيفي لشي ايها كنا ثر أخرم الإمام وضو حأ ري 
يله سان ونشكة .. فإنه يجوز الاقتداء به ؛ كما تجوز الصلاة خلفه وهو 
ا 

فالجنازة كالإمام » والمصلي كالمأموم » فيأتي هنا سائر الأحكام السابقة في 
الإمام والمأموم في سائر الصلوات . فلو كان على الميت نجاسةٌ . . لم تصح 
الصلاة عليه » ومعلومٌ من صحَّة الصلاة على القبر : أن الحائل لا يضرٌ . 

ا قن 

ولا بد لصحّة الصلاة على الميت من تدم الفسل أو التيمم عند تعذّره » 
فلو تعذَّر ذلك ؛ كأن وقع في بثر أو انهدم عليه مكان وتعذّر إخراجه . . لم يُصل 
عليه » وتصح عليه قبل تكفينه مع الكراهة . 


[ حكم تخلّف المأموم عن الإمام في التكبيرات ] 
ولو تخلف المأموم / عن إمامه بتكبيرةٍ ؛ بأن لم يكرها حتئ شرع الإمام في 


. مخطوط‎ ) ١7١/١3 ( التعقيات على المهمات‎ )١( 


انك 5 لي ا 7 
مق ل ا ما ا تان ا ل ا اا ا ا اريت 


باب لاا ة عل الت 9 


و 
ع 
ا 


خرئ بلا عذر . . بطلت صلاته ؛ إذ الاقتداء هنا إِنَّما يظهر فى التكبيرات » وهو 
تخلف فاحشٌ يشبه التخلف بركعةٍ » وقضية التقييد بالشروع في أخرئ : عدم 
بطلانها فيما لو لم يكبّر الرابعة حتئ سلّم الإمام » قال الإسنوي : ( ويتأيّد بأنه 
لا يجب فيها ذكر » فليست كالركعة » بخلاف ما قبلها ) انتهه )١(‏ 


فإن كان تم عذرٌ ؛ كبطء قراءةٍ أو نسيانٍ . . فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط » 
بل بتكبيرئين ؛ كما اقتضاه كلامهم » وكالتخلف : التقدّم » بل أولئ ؛ كما قاله 
شيخنا الشهاب الرملي ''' » خلافاً لبعضهم . 


ويجب تقديم الصلاة على الدفن ؛ فإن دُفِن قبلها .. أم من توجّه عليه 
فرض الصلاة » إلا أن يكون معذوراً . 


[ الصلاة علئ قبر الميت بعد دفئه ] 
وتصح بعد الدفن سواء أَدْفِن بعدها أم قبلها ؛ كما قال : ( ومن فاته جميع 
الصلاة . . صلئ على القبر ) بعد الدفن ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم ( صلئ 
علئ قبر امرأةٍ أو رجلٍ كان يَمُمُ المسجد ) رواه الشيخان”") 
تع كا نا 
وإلى متئ يصلئ عليه ؟ فيه أوجةٌ ؛ أحدها : ( أبداً ) فعلئ هلذا : تجوز 
)١(‏ المهمات ( 157/7 ). 


(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( "71/1١‏ ) . 
(*) صحيح البخاري ( 170 ) » صحيح مسلم ( 407 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


وَقبِل 'مُصَلَى عَلَنه مز كان من آخل الصّلَدةِ عليه عَئْد المت + 


الصلاة على قبور الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم » قال في ) شرح المهذب 0: 
( وقد اتفق الأصحاب عل تضعيف هلذا الوجه ) )١١‏ 


( وقيل : يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند الموت ) وإن لم 
يكن من أهل الفرض كالمميز » وصحّحه في « الشرح الصغير»”'' ؛ فلا يصلي 
من لم يكن مميزاً عند الموت . 

والأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج » ك « أصله  '''»‏ : تخصيص الصحَّة بمن 
كان من أهل فرضها وقت الموت ؛ لأنه يؤدّي فرضاً خُوطِب به » وأما غيره . 
قالوا : فمتنفّل » وهلذه الصلاة لا يُتَنمّل بهاء قال في « المجموع » : ( معناه : 
أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة ) » ثم قال : ( ما قالوه ينتقض 
بصلاة النساء مع الرجال ؛ فإنها لهنَّ نافلة » وهي صحيحة )”*) 

وقال الزركشي : ( معناه : أنها لا تفعل مرةٌ بعد أخرئ )”* ؛ أي : 
صلاها . . لا يعيدها ؛ أي : لا يُطلّب منه ذلك ؛ فإنه لو أعادها . . وقعت 
نافلة » ولو صلئ عليها من لم يصلّ أولاً . . وقعت له فرضاً . 


من 
له 


.) 7١8/0 ( المجموع‎ )١( 

(7) الشرح الصغير ( 17/73 ) مخطوط . 

(") منهاج الطالبين ( ص ١١4‏ ) » المحرر .)7:5/١(‏ 
(4) المجموع ( 0/لا١5‏ - 7١8‏ ). 

(5) خادم الرافعي والروضة ( ١194/73‏ ) مخطوط . 


٠‏ باب الضّالاةعل ليت ربع العبارات/ الجنائل 


وَقِيل :إلن شَهْر» تقل نحن 


قال القاضي : ( وقضية اعتبار كونه من أهل الفرض يوم الموت : منع الكافر 
ال ا ل 
الموت يقتضي : أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل . . لم يُعتبّر ذلك » 
والصواب : خلافه ؛ لأنه لولم يكن كم غيره . . لزمته الصلاة اتفاقاً » وكذا لو 
كان نَم غيره فترك الجميع . . فإنهم يأثمون » بل لو زال المانع بعد الغسل 
أو بعد الصلاة عليه » وأدرك زمناً يمكن فيه الصلاة . . كان كذلك ) انتهئ ”"2 . 
وهلذا كلام متين » فينبغي الضبط : بمن كان من أهل / فرضها وقت الدفن ؛ 


لئلا يرد ما قيل . 
1 قيل عد و 


( وقيل ) : يُصلئ عليه ( إلئ شهر ) وبه قال الإمام أحمد”” 

( وقيل : ما لم يَبْلَ جسده ) , فيُصلئ عليه ما بقي منه شيءٌ في القبرء فإن 
شك فى البلئ . . فالأصل : البقَا 

ومحلٌّ الخلاف - كما تقدّمت الإشارة إليه - : في غير قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لخبر « الصحيحين » 
« لعن اللّه اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »447 ولأنا لم نكن 
أهلاً للفرض - بل ولا للصلاة - وقت موتهم . 
)١(‏ انظر « أسنى المطالب » 777/1١‏ ) . 
(0) المهمات ( 5944/7 40: ). 
(*) انظر « مسائل أحمد » رواية ابنه عبد اللّه (( ص .)١5٠١‏ 
(4) صحيح البخاري ( 1194٠0‏ ) » صحيح مسلم ( 514 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


وسيم ساود 0 


م 

7 
52 
َس 


سُولُ لله صَلَّى آلله 


ويُشترّط في الصلاة على القبر الحاضر : ألا يتقدّم عليه ولا يزيد ما بينه 
وبينه علئ ثلاث مئة ذراع ؛ كالصلاة على الميت . 


[ الصلاة على الغائب 
000 
جهة القبلة » والمصلي مستقبلها . . ( صلِي عليه ) أي : جاز أن يُصلّى عليه 
(1 بالنية] ؛ كما صلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي ) 
بالمدينة يوم موته بالحبشة » رواه الشيخان” '' » وذلك في رجب سنة تسع » 
قال ابن القطان : ( للكنها لا تسقط الفرض )*'' » قال الزركشي : ( ووجهه : 
أن فيه إزراءً وتهاوناً بالميت ٠‏ للكن الأقرب : السقوط ؛ لحصول الغرض ) 
انتهئن ' '' » وهلذا هو الظاهر ل بعل - كما قال شيخنا شيخ الإسلام 
زكريا ‏ : إذا علم الحاضرون 0 » قال الأذرعي : ( وينبغي أنها لا تجوز على 
الغائب حتئ يعلم أو يظن أنه قد عُسٍّل » إلا أن يقال : ينوي الصلاة عليه إن 
كان قد عُسّل » فيعلّق النية ) (*) 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 16١ ( صحيح البخاري ( 1146 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١78/7” خادم الرافعي والروضة » ( ق‎ ١ انظر‎ )0( 

(*) خادم الرافعي والروضة ( ق 158/7 ) مخطوط . 

(54) أسنى المطالب 777/1١١‏ ) . 

(5) التوسط والفتح ( 597/١3‏ ) مخطوط . 


ريع العبارات/الجنائل 


عسات 


آنا :يتافو فى كةو قال نف و ظلية رن عبرت اشر الحضون 
فلو كان خارج السور قريباً منه . . فهو كداخله . نقله الزركشي عن صاحب 


)١( مج‎ 


« الوافى » وأقدّه 
ولو تعذّر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض . . ففيه احتمالٌ ذكره 


ابن أبي الدم » وجزم في موضع بالجواز للمحبوس *'' » ومثله : ما لو قتِل 
إنسان بالبلد وأخفي قبره عن الناس ٠‏ وينبغي الجواز في ذلك . 

ولو صلئ علئ من مات في يومه وغسّل . . صح » قال في « المجموع » : 
( وهو حسنٌ مستحتٌ )20) 

6# 

( وان وجد بعض الميت ) المسلم غير الشهيد . . ( عُسّل وكُفّن ) بخرقةٍ 
( وصٌلِّى عليه ) بقصد الجملة » ودُفِن كالميت الحاضر ؛ لأنها فى الحقيفة 
صلاةٌ على غائب . 

نعم ؛ من صلئ علئ هلذا الميت دون هلذا العضو . . نوى الصلاة على 
العضو وحده » جزم به ابن قاضى ل 
)١(‏ خادم الرافعي والروضة ( ق ١78/”‏ ) مخطوط . 
(7) انظر «أسنى المطالب » 0 .)757/١‏ 
() المجموع ( 71/0 ) » وعبارة « مغني المحتاج » ( 514/١‏ ) : ( ولو صلئ على الأموات 
الصلاة على الغائب جائزة » وتعيينهم غير شرط ) . 
(5) إرشاد المحتاج ( ق١1/‏ 707-760 ) مخطوط . 


ريع المبارات/ مائو 200000000707 سسب يآبٍالضّلاةعلاليت 1 


وسُمل تعبير المصنف ب ( بعض ) : الظفر والشعرء ويجب تكفين ذلك 

المنضج جولو كان عرد غير لوز امه اله من للفييت 7 
كن كن 

والأصل في ذلك : ما روي : أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا علئ يد 
عبد الرحملن بن عتاب بن أسيد حين ألقاها طائر نسر بمكة من وقعة الجمل » 
وعرفوا أنها يده بخاتمه » رواه الزبير بن بكار في « الأنساب »' '' »/ واستشن في 
« العدة» الشعرة الواحدة فلا يُصلَّئ عليها”'" » [ وأقدّه] الشيخان 7 

قال السبكي : ( وكلامهم كالصريح في وجوب هلذه الصلاة » قال : وهو 
ظاهرٌ إذا لم يُصَلَّ على الميت ء وإلا . . فهل نقول : تجب حرمةٌ له كالجملة 
أو لا ؟ فيه احتمالٌ يعرف من كلامهم في النية ) انتهئ ”*) 

وقضيته : أنها لا تجب » وهو ظاهرٌ إن كان قد صّلِي عليه بعد غسل 
العضو ء وإلا . . فتجب ؛ لزوال الضرورة المجوّزة للصلاة عليه بدون غسل 
العضو بوجداننا له » وعليه مُحمّل قول « الكافي » : ( لو مولع رأس إنسانٍ ببلدٍ 


.) 47/1 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(1) عزاه الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير» ( 177١/7‏ ) للزيير بن بكار » وأورده الإمام 
الشافعي في ١‏ الأم» ( ١98‏ ) بلاغاً . 

(؟) انظر « الشرح الكبير» ( 418/1 ) . 

(4) الشرح الكبير( 218/7 ) » روضة الطالبين ( 1707/7 ) » وفي الأصل : ( وأقراه الشيخان ) » 
والتصويب من سياق العبارة . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( 151/١3‏ ) مخطوط . 


باب الاق على ليت اسح سي المبارات/الجنالل 


بج ا“ ايرود ال ع موه 2 2 الل 027 
وَمَنْ مَاتَ مِنَ المُسْلِمِينَ في حَرْبٍ الكفار يِسَبَبٍ مِنْ أسْبَاب قِثَالِهِمْ . 


وحُمِل إلئ بلدٍ آخر . . صُلِي عليه حيث هوء وعلى الجنَّة حيث هي » ولا 
يُكتمّئ بالصلاة علئ أحدهما 2١7)‏ 
ل ين 

أما إذا انفصل من حي لم يمت في الحال , أو وُجد عضوٌ وشّكَ في موت 
صاحبه . . فلا يجب ذلك » » بل يستحبٌ دفنه ؛ كيد سارقٍ وظفر وشعر وعلقَةٍ ودم 
فصِدٍ ونحوه ؛ إكراماً لصاحبه » وكذا مواراته بخرقة ؛ كما صرّح به المتولي '") 

أما إذا مات حالاً . . فحكم الكل واحدٌّ ؛ يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفئه . 

ولو جهل كون العضو من مسلم . . صلِي عليه أيضاً إن كان في دار الإسلام ؛ 
كما لو وُجد فيها ميث جُهل إسلامه . 


[ حكم من مات شهيداً ] 
( و ) الشهيد » وهو : ( من مات من المسلمين ) أو لم"'' تبقّ فيه حياةٌ 
تدترا رفي عر كنار سوق سات الهم )كان اقل قائرء ار اانه 
سلاح مسلم خطأ » أو عاد إليه سلاحه , أو تردّئ في وهدةء أو رمحته دابته » 
أو سقط عن فرسه فمات » أو وُجد عند انكشاف الحرب قتيلاً ولم يُعلم سبب 


. مخطوط‎ ) ١174/١3 ( الكافي في النظم الشافي‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١71١/5 (؟) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ 
. ) 11/١ ( في الأصل : ( أو بأن لم ) » والتصويب من « روض الطالب»‎ )*( 


قِبْلَ أَنْقِضَاءِ ألْحَرْبٍ . . لَمْ يُعَسَلْ وَلَّمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ » بَلْ يُنْرَعٌ عَنْهُ ثِيَابُ 
لْحَرْبٍ , وَيُدْفَنُ فِيمَا بَقِي مِنْ ثِيَابه 


موته » أو قتله مسلمٌ باغ استعان به أهل الحرب ؛ كما شمله ( قتال الكفار) » 
(1 قبل انقضاء الحرب] . . لم يُعَسّل ولم يُصَلَّ عليه ) أي : لا يجوز ذألك وان 
لم يزل بالغسل أثر الشهادة » أو كان جنباً أو نحوه ؛ لخبر البخاري عن جابر : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلئ أحدٍ بدفنهم بدمائهم » ولم 
يغسّلوا ولم يصلّ عليهم )''' 

وأما خبر : ( أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلئ علئ قتلئ أَحَدٍ صلاته 
على الميت )' '' . . فالمراد ‏ جمعاً بين الأدلة ‏ : دعا لهم كدعائه للميت . 


050 سك 
ا 00 


فإن قيل : الأنبياء والمرسلون أفضل من الشهداء مع أنه يُصلّى عليهم !! 


0 0 8 2 
أجيب : بأن الشهادة فضيلة تكتسّب ؛ فرُغب فيهاء ولا كذلك النبوة 


والرسالة . 
ا ل 


( بل ينزع عنه ) ندباً ( ثياب الحرب ) كدرع ونحوها ء وكذا ما لا يُعتاد 
لبسه غالبا ؛ كفت وجلدٍ وفروة وجبّةٍ محشوة ( ويّدن فيما بقي من ثيابه ) 
المعتاد لبسها الملطخة بالدم وغيرها » للكن الملطخة بالدم أولئ ؛ كما في 


. ) 50184 ( صحيح البخاري‎ )١( 
عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني‎ ) 7١545( (؟) أخرجه البخاري ( 1544 )» ومسلم‎ 


« المجموع »''' ء فإن لم يكن ثوبه سابغاً . . نَم وجوباً ؛ لِمَا مد *") 
ولو أراد الورئة نزع ما عليه وتكفيئه في غيرها .. جاز » ولو طلب بعض 
الورثة النزع وامتنع بعضهم . . أجيب الممتنع /. 
00 3 
أما من مات في الحرب لا بسبب القتال ؛ كأن مات بمرض أو فجأوٍء 
أو بجراحةٍ [ فيه ]' "' يقطع بموته منها لكن بعد انقضائه ولتحياد مط + 


فإنه يُعَسل ويُصلئ عليه . 


#6 


وسُمّى هلذا شهيداً لشهادة الله تعالى ورسوله له بالجنة » وقيل : لأنه يشهد 
الجنة » وقيل : لأنه يُّبِعَتْ وله شاهدٌ بقتله ؛ وهو دمه » وقيل : لأن ملائكة 


الرحمة يشهدونه ويقبضون روحه » وقيل غير ذلك . 


[ شهيد الآخرة ] 
أما الشهيد العاري عمًا ذُكِر ؛ كالغريق والحريق واللديغ » والمبطون 
والمطعون » والميت عشقاً مع العمّة والكتمان . وصاحب الهدم » والميت بذات 
الجنب » وطالب العلم إذا مات علئ طلبه » والميتة طلقاً غير الحاملة من 


)١(‏ المجموع ( 14/0؟؟). 

(0) انظر ما تقدم ( 145/5 ). 

(") في الأصل : ( منه ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 070/١‏ ) » وفي ١‏ كنز الراغبين » 
20/1 ): بجراحة في القتال ) . 


ريع العبارات/ المتائك سس بإب الااةعل ليت 


وَمَنْ مَاتَ في حَوِبٍ أهْل ألْبَعْو مِنْ أهل لْعَدْلٍ ٠:‏ 


زناً' '' » والمقتول في غير قتال الكفار ظلماً . . فهو سهِيدٌ في الآخرة خاصة ؛ 
تتقشل رتسا عليه وجوباً » فهلؤلاء شهداء الآخرة دون الدنيا» وشهيد 
المعركة : شهيد الدنيا والآخرة . 

نعم ؛ إن قاتل رياءً » أو قَتِل مدبراً ٠‏ أو غلّ من الغنيمة . . فهو شهيد الدنيا 
دون الآخرة . 


237 3 
ويجب غسل نجس أصابه غير دم شهادة وإن أَذّئ إلى زوال دمها ؛ لأنه ليس 
من أثر عبادة » بخلاف دمها تحرّم إزالته ؛ لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ‏ 
ولأنه أثر عبادة » وإنّما لم تحرّم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة ؛ لأنه 
هو المفوت علن نفسه » بخلافه هنا » حتئ لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه . . 
حرّم عليه ذلك . 


ل ان ين 

( ومن مات في حرب أهل البغي من أهل العدل .. عُسَل وصلِّي 
عليه في أصح القولين ) لأنه قتيل مسلم » فأشبه المقتول في غير 
[ القتال]” ") 

والثاني : لا ؛ كالمقتول في حرب الكفارء ورد : بأن الأصل : وجوب الغسل 


)١(‏ خلافاً لما في ١‏ مغني المحتاج » ( 511/١‏ ) » وه نهاية المحتاج » ( 91/7 ) : ( ولو 
)١(‏ في الأصل : ( القاتل ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 050/١‏ ) . 


ياب الصّداة عل الت ربع العبارات/الجنائل 


الشفط الذي تفخ فيه ألرُوح وَلَمْ يستَولَ » وَيُكَمَْ وَلَا يُصَلَى 
0 فيه أَلرُوحٌ . ٠‏ كُيْنَ وَدُفِنَ 


والصلاة » وإنَّما خُولِف في قتال الكفار ؛ تعظيماً لأمر الجهاد » وترغيباً للناس 
فيه » فبقي غيره على الأصل . 


[ حكم السّقط ] 
( ويغسل السقط ) بتثليث السين » ويكفّن ويُصِلَئ عليه ويُدمّن إن عُلِمتَ 
عياه بساح أ غير أو جهيزت [بازانهان,اكاجتدع او : تحرّكٍ ؛ لتيقن حياته 
وموته ند في الأولين © وهو آمازاتهاةفي الغانية » ولتخير : « الطفل يُصلّى 
عليه » رواه الترمذي وحسّنه”') 
ا نت 
وان لم تُعلّم حياته ولم تظهر أماراتها » وللكن بلغ أوان نة نفخ الروح فيه » 
وهطو: 0 و 1 
ا 00 
ويُكّن ويُدمّن ولا يُصلَّى عليه . 
د قن 
( فإن لم ينفخ فيه الروح ) أي : لم يبلغ زمن نفخ الروح فيه ؛ بأن لم يظهر 
خلقه . . ( كفن ودّفِن ) ندباً دون غيرهما » فالعبرة : بظهور خلق الآدمي وعدم 


. عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضى اللّه عنه‎ ) ٠١31 سئن الترمذي‎ )١( 


ظهوره » فتعبير الشيخين ب ( بلوغ أربعة أشهر )/ وعدم بلوغها''' .. جريٌ 
على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها » وعبّر المصنف ب ( زمن إمكان 
نفخ الروح ) » وبعضهم عبّر ب ( التخطيط وعدمه )''' » وكلها وإن تقاربت . 
فالعبرة : بما تقر . 

قال شيخنا الشهاب الرملي : ( والسّقط : هو الذي لم يبلغ تمام أشهره , أما 


لع وم تيه مره جر 
بكافر» وسِفْطٍ لم يظهر فيه أمارة الحياة بغيره ؛ وغير شهيدٍ بشهيك . ٠‏ و 
تجهيز كل بطهره وتكفينه وصلاة عليه ودفنه ؛ إذ لا ب ا 

وعغورض : بأن الصلاة على الفريق الآخر محرّمة » ولا يتم ترك المحرّم إلا 
بترك الواجب . 

ويجاب : بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر ؛ كما يفيده قول 
المصنف : ( صلئ علئ كل واحدٍ منهم ) على انفراده » أو صلئ على الجميع 
)١(‏ الشرح الكبير ( 470/5 ) » روضة الطالبين ( 188/5 ) . 
)١(‏ التخطيط : هو ظهور خلقة الآدمي » وممّن عبّر به الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في 


«الوجيز » .)98/1١(‏ 
(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب )7317/1١(‏ . 


دفعةً » وهو أفضل » ( وينوي أنه هو الذي يُصلّى عليه ) في الكيفيئَينِ » ويُغتفّر 
القركة فى الثية للعتروره من التكيفيةالأرلين و زرانا القانية :للكت ججازمة + 
ولهلذا كانت أفضل . 

فينوي في الكيفية الأولى : الصلاة عليه إن كان مسلماً » أو سقطاً يُصلّى 
عليه » أو غير شهيد » ويقول : ( اللَّهمّ ؛ اغفر له إن كان مسلماً ) . 

وفي الكيفية الثانية : ينوي الصلاة على المسلم » أو السّقط الذي يُصلّى 
عليه » أو غير الشهيد منهم » ويقول : ( اللّهِمٌّ ؛ اغفر للمسلم منهم ) . 


فلم : أنه في غير اختلاط المسلمين بالكفار لا يحتاج في دعائه إلى 
التقييد بذلك ؛ لأن الكل [ مسلمون ]”'' . 
وهلذا التخيير متفقٌ عليه » والظاهر أن محلّه : فيما إذا لم يحصل 
[ بالإفراد ]' ' ' تغيّدٌ أو انفجارٌ » وإلا . . فالوجه : تعدِّن الجمع . 
سر كام تنا 


وفي بطنها جنينٌ مسلمٌ ؛ فإنها تُدقّن هناك » ويكون ظهرها إلى القبلة ؛ ليتوجّه 
الجنين إليها » وصورتها ‏ كما قال الإسنوي”'' - : إذا تفخ فيه الروح » فإن كان 
قبله . . دُفِنت أمه كيف شاء أهلها ؛ لأن دفنه حينئذٍ لا يجب » فاستقباله أولئ . 


. في الأصل : ( مسلمين ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) 50/١ ( » (؟) في الأصل : ( بالانفراد ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 
.)6.١/"( زشف المهمات‎ 


اماما هُ والنن 


رةه د وى ّه 


والافضل أن يَجْمَعَ فِي حَمْلٍ الْجِتَاَة يْنَ ألتّزبيع وَآلْحَمْلٍ بَهْنَ 
لْعَمُودَيْنِ ؛ فَإِنْ أَرَادَ أَحَدَهُمَا . . فَالْحَمْلُ بَئْنَ ألْعَمُودَيْنَ أَفضَلٌ 


( باب ) بيان ( حمل الجنازة والدفن ) وحكمهما 

( والأفضل : أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين ) 
بأن يُحمّل تارةً على هلذا » وتارةً علئ هلذا » والأول : أن يحمله أربعة ؛ اثنان 
متقدّمان » واثنان متأخران » والثانى : أن يحمله ثلاثة ؟ اثنان متأجران » وآخر 
متقدّم يضع الخشبتين المتقدّمتين علئ عاتقيه ورأسه بينهما » فالجمع أفضل 
من الاقتصار علئ أحدهما ؛ كما نص عليه الإمام الشافعي / رضي اللّه تعالى 
عنه''' » وتبعه المصنف علئ ذلك ؛ خروجاً من الخلاف في أيّهما أفضل . 

( فإن أراد أحدهما ) مقتصراً عليه . . ( فالحمل بين العمودين أفضل ) من 
التربيع ؛ كحملٍ سعدٍ بن أبي وقاص عبد الرحملن بن عوف . وحمل النبيّ 
صلَى الله عليه وسلم سعد بن معاذ» رواهما الشافعي في الأم » : الأول بسند 
صحيح '' ' » والثاني بسند ضعيف 3 ' » وقيل : التربيع أفضل ٠‏ وقيل :هما سواء . 


.)207/5( الأم‎ )١( 
. الأم () ) عن إبراهيم بن سعد عن أبيه ( سعد ) » عن جده ( إبراهيم ) رحمه اللّه تعالى‎ )0( 
. الأم ( 04 ) عن بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى‎ )*( 


ربع العبارات/ الجنائل 


وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة » بل هو برٌّ واكرامٌ للميت ؛ فقد فعله 
بعض الصحابة والتابعين . 

ولا يعولاه إل الرتجال ”وان كان انيت أننى: #الشيعف الشنناء غالبا :وقد 
ينكشف منهنٌ شيءٌ لو حملن ؛ فيكره لهنَّ حمله لذلك » فإن لم يُوجّد 

ويحرّم حمل الميت بهيئةٍ مزرية ؛ كحمله في غرارة”'' » أو قُفَةِ » أو بهيئة 
يُخْشََّ سقوطه منها . 

قال في « المجموع » : ( ويُحمّل علئ سرير أو لوح أو محملٍ ٠‏ وأي شي 
حُمل عليه . . أجزأ ) '") 

#3 

ومن أراد التبرك بهيئة التربيع .. بدأ بالعمود الأيسر من مقدَّمها على 
عاتقه الأيمن » ثم بالأيسر من مؤخّرها كلالك . ثم يتقدّم ؛ لئلا يمشي 
خلفها , فيبدأ بالأيمن من مقدّمها علئ عاتقه الأيسرء ثم من مؤخّرها 


كذلك . 


أو بهيئة الحمل بين العمودين . . بدأ بحمل المقدَّم على كتفه » ثم بالعمود 
الأيسر المؤخّرء ثم يتقدّمها فيأخذ الأيمن المؤخرء أو بحملها بالهيئتين ”") 
)١(‏ الغرارة : كيسنٌ مصنوع من خيش شبيه العذل » يوضع فيه اليّبن وغيره . 


(؟) المجموع ( 7374/0 ) . 
(*) أي : بالتبرك بحملها بالهيئتين ؛ كما في « أسنى المطالب » )7١1/1(‏ . 


ريع العبارات/ الجتائك سس با رصحل الجنازةواليَض 


5 6 م ان وه اعم عد صيي 0 و 
وَيسْتَحَبُ أن يُسْرَعَ بآلجتارَةِ » وَأنْ يَكونّ ألنامن أَمَامَهًا بِمَرْيهًا 


0 


أت كما بحثه السبكي  '''‏ بما أتئ به في الأولئ » ويحمل المقدَّم على 
كتفيه مقدماً أو مؤخراً . 
ان ين 
( ويستحبٌٍ أن يسرع بالجنازة ) لخبر الشيخين : « أسرعوا بالجنازة ؛ فإن 
تك صالحةً . . فخيرٌ تقدّمونها إليه » وإن تك سوئ ذلك . . فش تضعونه عن 
رقابكم »''' إن لم يخف تغيّره بالإسراع . وإلا . . فيتأنّئ به » والإسراع : فوق 
المشي المعتاد ودون الخَبّب ؛ لثلا ينقطع الضعفاء » فإن يف تغيّره أو انفجاره 
أو انتفاخه بالتأيّي . . زيدَ في الإسراع . 
ين نت 
ويستحبٌ المشي في الذهاب معهاء ( وأن يكون الناس أمامها ) ولو 
ركباناً » و( بقربها ) بحيث لو التفتوا . . لرَأُوها ؛ لِمَا روى ابن حبان وغيره 
عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة )”"' » ولأنه شفيعٌ » وحق الشفيع أن 
يتقدَّم » وأما ما رُوي مما يخالف ذلك ؛ كخبر : « امشوا خلف الجنائز » '؟) 


. مخطوط‎ ) ١54/١3 ( الابتهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(0) صحيح البخاري ( 17*16 ) » صحيح مسلم ( 444 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() صحيح ابن حبان ( 045 ) » وأخرجه أبو داوود ( 71171 ) » والترمذي (/لا١٠٠‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داوود ( 7١7/5‏ ) » والترمذي ( ٠١١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه بنحوه . 


١‏ فر سر 


سا 


د 


سج ل 
5 
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قال في « المجموع » : ( فإن بَعُْد عنها ؛ [ فإن]''' كان بحيث يُنسَب 


إليها ؛ بأن يكون التابعون كثيرين . . حصلت الفضيلة .ء وإلا . . فلاء ولو 


مشئ خلفها . . حصل له فضيلة أصل / المتابعة » وفاته كمالها » ولو تقَدّم إلى 
المقبرة . . لم يكره » ثم هو بالخيار ؛ إن شاء . . قام حتئ تُوضّع الجنازة » وإن 
ا 


وقال فيه : ( يكره الركوب معها لغير عذر)”" » وقال فيه ك«أصل 
الروضة » : ( إن ذهاب الراكب أمامها مع القرب أفضل منه خلفها )(2) 


36 
ويستحبٌ لغير ذكرٍ ما يستره كقبّةٍ ؛ لأنه أستر له » ويكره اللغط في 
السير معها والحديث في أمور الدنيا - بل المستحبٌ : التفكر في الموت وما 
بعده - وإتباعُها بنار في مجمرة أو غيرها ؛ لئلا يتفاءل بذلك فأل السوء , لا 
ركوبٌ في رجوع منها فلا يكره ؛ لأنه ( صلى اللّه عليه وسلم ركب فيه ) رواه 
مسلة”*) 


ولا اتباع مسلم جنازة قريبه الكافر ؛ لِمَا روي عن علي كرم الله وجهه أنه 


. » في الأصل : ( بأن ) » والتصويب من « المجموع‎ )١( 

(1) المجموع (840/80؟). 

(*) المجموع ( 0/٠1؟).‏ 

(4) المجموع ( 740/0 ) ٠‏ روضة الطالبين ( 14/5 ) » وانظر « الشرح الكبير» (410//1 ) . 
(5) صحيح مسلم ( 950 ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنهما . 


ا 3 ا ةك 
/ 1 0 
م 
500 


أن 


3ج وهه روعارد وني مخف ا خم عر وك 2 6 
ثُمَ يُذْفَنُ » وَهُوَ فَرْضٌ عَلى أَلكِمَايَةِ » والأؤلئ : أنْ يَتَوَلى ذلِكَ مَنْ يَتَوَلَء 


قال : لما مات أبو طالب . . أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمّك 
الشيخ الال قد مات ٠‏ قال : « انطلق فواره »”') 

قال الأذرعي : ( ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ) . قال : ( وهل 
يُلْحَق به الجار ؛ كما في العيادة ؟ فيه نظرٌ )”"' , والأوجّةُ : الإلحاق . 

ان 

ويكره القيام للجنازة إذا مرّت به ولم يرد الذهاب معها ؛ كما فى زوائد 
«الروضة»”"' » خلافاً للمتولي في استحباب القيام لها'؟' » واختاره في 
المجموع »”*) 

[ دفن الميت ] 

( ثم يدفن » وهو ) أي : الدفن ( فرض على الكفاية ) بالإجماع في المسلم » 
أما الكافر . . فحكمه كما سبق فى ( التكفين )207 

( والأولئ : أن يتولئ ذلك من يتولئن غسله ) من الرجال وإن كان الميت 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 7705 ) ٠‏ والنسائي في « السنن الكبرى » ( 197 ) » وابن أبي شيبة 
10551/0١ذ).‏ 

(؟) قوت المحتاج ( ق 1٠١/١‏ ) مخطوط . 

(”) روضة الطالبين ( ١78/5‏ ) . 

(4) نتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( 3 ١17//7‏ ) مخطوط . 

6 المجموع (711/65). 

(5) انظر ما تقدم ( 11٠0/57‏ ). 


ربع العبارات/الجنائل 


أنثى » ولا حق للنساء فيه ؛ لضعفهنّ عن ذلك غالباً » ويُخشَّئ من مباشرتهن 
هتك حرمة الميت وانكشافهنَ » ولخبر البخاري : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم 
أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر بنتٍ له صلى الله عليه وسلم )”'' » واسمها : 
أم كلثوم علئ خلافٍ فيه » ومعلومٌ : أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة . 

نعم ؛ يسن لهنَّ - كما في « المجموع » - أن يَلِينَ حمل المرأة من مغتسلها 
إلى النعش » وتسليمها إلى من في القبرء وحل ثيابها فيه" '' . 

كن ان فين 

للكن الأولئ في أنثئ : زوجٌ ؛ لأن منظوره أكثر » فمحرمٌ الأقرب فالأقرب » 
فعبدُها ؛ لأنه كالمحرم في النظر ونحوه » فممسوحٌ فمجبوبٌ فخصيٌ ؛ لضعف 
شهوتهم » فعصبةٌ لا محرمية لهم ؛ كبني عمّ ومعتق وعصبة بترتيبهم في 
الصلاة » فذو رحم كذالك ؛ كبني خالٍ وبني عمةٍ » فأجنبي صالح » فإن استوئ 
في الدرجة والفضيلة اثنانٍ وتنازعا . . أقرع بينهما . 

( و ) الأول : ( أن يكون عددهم وتراً ) يعني : واحداً فأكثر بحسب الحاجة ؛ 
كما فُعِل برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد روى ابن حبان : ( أن الدافنين 
له كانوا ثلاثة ) » وأبو داوود : ( أنهم كانوا خمسة )'") 


. عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ ) ١1747 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(9) المجموع ( 7567/0 ). 

(*) صحيح ابن حبان ( 7777 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء سئن 
أبي داوود ( 7707 ) عن سيدنا أبي مرحب رضي اللّه عنه . 


ريع الساراات/ النائر سس برحل الجنارة وال 


( و ) الأولئ : ( أن يدفن / بالنهار) ويجوز ليلاً مطلقاً بلا كراهةٍ » ووقت 
كراهة الصلاة ما لم يَتَحَرّهُ بالإجماع » بخلاف ما إذا تحرّاه . . فإنه لا يجوز ؛ 
كما في « شرح المنهج » لشيخنا شيخ الإسلام زكريا' '' » وفي « شرح الروض » 
له : أنه مكروةٌ” '' » فيحمل علئ كراهة التحريم » ويمكن حمل ما في « شرح 
المنهج » علئ عدم الجواز المستوي الطرفين ؟ فيوافق ما في « شرح الروض » ؛ 
لأن المكروه ليس بمستوي الطرفين » وهلذا هو الظاهر , للكن اعتمد شيخنا 
الشهاب الرملي : التحريم'") 

وعليه حول خبر مسلم عن عقبة بن عامر : ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهنّ » وأن نقيّر فيهنَّ موتانا . . . ) وذكر : 
وقت الاستواء » والطلوع » والغروب”؟' » وظاهره : اختصاص ذلك بالأوقات 
المتعلّقة بالزمان دون المتعلّقة بالفعل » وجرئ عليه الإسنوي » قال : ( وكلام 
الأصحاب والحديث والمعنئ يدل لذالك )”*' » وقال الزركشى : ( الصواب : 
التعميم )''' » وهو المتّجه . 

و( نقبر) : بضم الباء الموحدة وبكسرها ؛ أي : ندفن . 
)١(‏ فتح الوهاب 99/١‏ ). 
(7) أسنى المطالب ( 8/1" ) . 
(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب 777/1١‏ ) . 


هق صحيح مسلم (48171). 
(5) المهمات .)68١7/7(‏ 


(1) نخادم الرافعي والروضة ( ق ١47/7‏ ) مخطوط . 
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د :42 7 وحن 9 ١‏ 9 
زووالفن: بب7ت77973772957-_9--- 7-2 لعبارا 


ذا 


>2 9 عقن واه ره أت 


[ أقل الدفن وأكمله ] 
( و) أقل القبر: حفرةٌ تمنع بعد ردمها الرائحةً أن تظهر من الميت فتؤذي 
الحي » والسبعٌ أن ينبش فيأكل الميت » فتنهتك حرمته » قال الرافعي : 
( والمراد من ذكرهما إن كانا متلازمّين : بيان فائدة الدفن . وإلا . . فبيان 
وجوب وعابتييا فد ل يي 00 
قال بعضهم : ( وظاهرٌ : أنهما ليسا متلازمين ؛ كالفساقي التي لا تكتم 
الرائحة مع منعها الوحش » فلا يكفي الدفن فيها ) انتهئ . 
وخرج ب ( الحفرة ) : ما لو وُضِع الميت علئ وجه الأرض وجُعِل عليه ما 
يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر . . فإنه لا يكفي . 
د كن ينا 
والأكمل : أن يوسع ؛ بأن يزاد في طوله وعرضه » قال في « المجموع » : 
( من عند رأسه ورجليه )''' ؛ أي : فقط . 
و( أن يعمق القبر) بأن يزاد في نزوله ( قدر قامة وبسطة ) بأن يقوم 
رجلٌ معتدلٌ باسطاً يديه مرتفعتَينٍ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 


قتلئن أحدٍ : « احفروا وأوسعوا وأعمقوا » رواه الترمذي وقال : ( حسن 
20 
ا 


0 


. ) الشرح الكبير ( 447/5 -/9ا15‎ )١( 


فق المجموع (0/١0؟).‏ 
(*) سئن الترمذي ( 1/17 ) عن سيدنا هشام بن عامر الأنصاري رضي اللّه عنه . 


وأوصول عمر رضى الله تعاليل عنه أن يعمق قبره قامة ونشلطلة “كن 
وهما: أربعة أذرع ونصف . خلافاً للرافعي في قوله : (إنهما ثلاثة 
1 00 


26 


10 لياف و سلج اسنم لام رصحها ووس ان بحرن 
أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ٠»‏ فهو أفضل من الشَّى' ؛ 
لخبر مسلم عن سعد بن أبي وقاص : أنه قال في مرض موته : ( الحدوا لي 
لحداً . وانصبوا علي اللبن نصباً ؛ كما صُنع برسول الله صلى الله عليه 
وسلم )”؟) 

( إلا أن تكون الأرض رخوة . . فتشق ) في وسطها كالنهر ء ويُبئَئ / جانباه 
بلَبِنِ أو غيره مما لم تمسه نار ( ويدفن في شَّقَها ) بفتح المعجمة » ويسقف 
عليه باللَّين أو غيره ؛ أي : فالشق أفضل من اللحد حينئذٍ » ويرفع السقف قليلاً 
بحيث لا يمس الميت . 


. عن الحسن البصري رحمه اللّه تعالى‎ ) 1١784 ( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

. ) 441/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 

() الشَّى - بفتح الشين - : هو أن يحفر قعر القبر كالنهر» ويُبنئ جانباه بِلَبِنِ أو غيره غير ما 
مسّته النارء ويجعل بينهما شقٌّ يوضع فيه الميت » ويسقف عليه بلَِنِ أو خشب أو حجارة » 
وهي أولئ . أفاده الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 575/١‏ ) . 


(1) صحيح مسلم (955). 


بم ل الجنازة والرضن سبع العبارات/ الجنائل 


2 اعت من قبل َه إلى افر مسج يوب عند إذخاله الب 
ويَُولُ آلَذِي يُدحِلَه الْمَبِر : ( بشم لله » وَعَلَى مِلَةِ د حول الله شيل أله 


(و) يوضع رأسه عند رجُلٍ القبر ؛ أي : مؤخّره الذي سيصير عند سفله 
رجُل الميت”'"' » و( يُسَلَّ الميت من فِبَل رأسه إلى القبر) برفق ؛ لِمَا روئ 
مويلا زرك بإسنادٍ صحيح : أن عبد الله بن يزيد الخطمي الفعاى مان ل 
جنازة الحارث » ثم أدخله القبر من قِبَل جل القبر وقال : ( هلذا من السنة )”'' . 

ولِمَا روى الشافعي والبيهقي رضي اللّه تعالئ عنهما بإسنادٍ صحيح عن 
ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُلَّ 
من قبل رأسه ) 0" 

( ويُسجَّى ) أي : يُستّر القبر ندباً ( بثوب عند إدخاله ) أي : الميت ( القبر ) 
رجلاً كان أو غيره ؛ لأنه ربّما ينكشف من الميت شيءٌ فيظهر ما يطلب إخفاؤه » 


وهو لغير الذكر آكد احتياطاً . 
كد ا نت 


( ويقول ) ندباً ( الذي يدخله القبر: « باسم الله » وعلئ مِلَّة رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم » ) للاتباع » وللأمر به » [ وفي روايةٍ : ( وعلئ سنة 
رسول اللّه ) رواهما الترمذي وحسّنهما ]”') 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ )١( 

(0) سئن أبي داوود ( 7707 ) عن أبي إسحاق السَّبيعي رحمه اللّه تعالئ . 

(5) الأم ( 566 ) ء السئن الكبير ( 04/5 ) برقم ( )/١1"8‏ . 

(4) سنن الترمذي ( ٠١547‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما » وفي الأصل تقديم > |: 


( ويُضجّع ) في القبر ( على جنبه الأيمن ) ندباً ( ويُوجّه إلى القبلة ) 
وجوباً تنزيلاً له منزلة المصلي » فلو وٌجّه لغيرها . . نُبشَ ووْجّة للقبلة ما لم 
يتغيّر » أو لها علئ يساره . . كُرِه ولم يُنببش . 

ويُسنّد ندباً وجهّه ورجلاه إلى جدار القبر » ويُجعَل في باقي بدنه بعض 
التجافي فيكون كالقوس ؛ لثلا ينكبٌّ » وظهرٌه بلبنةٍ ونحوه كطين ؛ لثلا 

( ويُوضّع تحت رأسه لبنة ) أو حجرٌ ( ويُفضَئ بخدّه إلى الأرض ) قال في 
« المجموع » : ( بأن يُنكَّى الكفن عن خدّه » ويُوضّع على التراب 2١١)‏ 

ويكره أن يجعل له فرشنٌ ومِخدَّةٌ ‏ بكسر الميم - وصندوقٌ لم يُحمّج إليه”"2 ؛ 
لأن في ذلك إضاعةً مال , أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوةٍ أو نحوها ؛ كرخاوة 
في الأرض . . فلا يكره , ولا تُنفذ وصيته به إلا حينئلٍ . 

ع م 

( ويُْنصّب عليه اللَّبِنُ » والطين ونحوهما ( نصباً ) بأن يُبئَ بنالك » ثم 

يسد فُرَجَُهُ يكسّر لَمِنِ وطين ونحوهما ؛ لأن ذلك أبلغ في صيانة الميت من 


+ وتأخير : ( رواهما الترمذي وحسنهما » وفي رواية : « وعلئ سنة رسول اللّه ؛ ) » والتصويب من 
سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 755/١‏ ). 
)١(‏ المجموع ( 808/6؟). 
(؟) أي : جعل الميت فيه . 


ربع العبارات/الجنائل 


5 


النبش » ومن منع التراب والهوامٌ » ( ويحثي ) بعد ذلك ندباً كل من حضر”'2) 


( عليه التراب باليد ) يعني : بكلتا يديه » وليكن من قِبّل رأسه ( ثلاث حثيات ) 
من ترابه ؛ لأنه صلى اللّه عليه وسلم ( حثئ من قِبَل رأس الميت ثلاثاً ) رواه 
البيهقي وغيره بإسنادٍ جيد'') 

ويسنٌ أن يقول مع الأولئ : 7 مِنْهًا حلت 4 » ومع الثانية : « وَفيهَا 
دَق 4 » ومع الثالشة : « وَمِئها عكر تاه حك ©" » يقال : حثئ يحثي 
حثياً وحفيات » وحثا يحثو حثواً وحثوات » والأولئ أفصح . 

# ع ب 

( ثم يهال )/ أي : يُردّم ( التراب عليه بالمّساحي ) إسراعاً لتكميل الدفن » 
وإنّما كان ذلك بعد الحثي ؛ لأنه أبعد عن وقوع اللبنات » وعن تأذْي الحاضرين 
بالغبار» و( المّساحي ) بفتح الميم : جمع مسحاة بكسرها ؛ سّيِّيت بذلك 


)١(‏ عبارة « منهاج الطالبين » ( ص 1١67‏ ) : ( ويحثو من دنا ) » قال الشارح رحمه الله تعالى 
في « مغني المحتاج » ( 2810/١‏ ) : ( ولم يبيّن الدنو» وكأنه راجعٌ إلى العرف . . . وقال في 
« الكفاية » : «إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن » وهو شاملٌ للبعيد أيضاً » وهو كما 
قال الولي العراقي ظاهر ) » قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في « تحفة المحتاج » 
377/1 ):( وقد يجمع بحمل الأول على التأكد ) . 

(؟) السئن الكبير ( 5٠١/7‏ ) برقم ( 781١‏ )» وأخرجه الدارقطني )15/1١(‏ عن سيدنا 
عامر بن ربيعة رضي الله عنه » وابن ماجه ( 176٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(*) سورة طله : ( 08 ) » وأورد الإمام النووي استحبابه عن جماعةٍ من الأصحاب », انظر 
«الأذكار» ( ص/ا؟ ) . 


ريع العبارات/ المنائك سس سس /ارصحلالجتازةوالئش | 


وَيُرْقَعُ آلقَبِرُ عَنِ لض قَدْرَ شْبْر 


لأنها يُمسّح بها الأرض » ولا تكون إلا من حديدٍء بخلاف المجرفة » قاله 
الجوهري''' » والمراد هنا : هى أو ما فى معناه . 
ان 
( ويرفع القبر عن الأرض قَدْر شِبْر ) تقريباً ؛ ليعرف فيُزار ويُحتّرم » وكقبره 
صلى الله عليه وسلم ؛ كما رواه ابن حبان في « صحيحه »'"' » والزيادة عليه 
مكروهةٌ , فإن لم يرتفع بترابه شبراً . . زيدَ من غيره » قال الأذرعي : ( وقد 
تدعو الحاجة إلى الزيادة من غيره ؛ كأن سفته الريح قبل إتمام حفره » أو كانت 
الأرض قليلة التراب ؛ لكثرة الحجارة ) انتهئ (") 
ولو مات مسلمٌ بدار الكفر . . فالأولئ : آلا يُرفّع قبرهء بل يُخمّى ؛ لثلا 
يتعرّضوا له إذا رجع المسلمون . وألحق به الأذرعي الأمكنة التي يخاف نبشها 
لسرقة كفنه أو لعداوةٍ أو نحو ذلك”*) 
ين ون 


( وتسطيحه أفضل ) من تسنيمه ؛ كقبره صلى اللّه عليه وسلم » وقبرَي 


. ) الصحاح ( 1897/0 ) .» مادة ( سحا‎ )١( 

(5) صحيح ابن حبان ( 170 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما أن لتب 
صلى الله عليه وسلم ألحد ونصِت عليه اللَِّنُ نصباً ‏ ورٌفِع قبره من الأرض نحواً من شبر ) . 
(6) قوت المحتاج ( 17١/١3‏ ) مخطوط . 

(4) قوت المحتاج ( ق 170/١‏ ) مخطوط . 


صاحبيه رضي الله تعالئ عنهما ؛ فإنها كانت كذلك » رواه أبو داوود بإسنادٍ 
صحيح''' » ( ويرش عليه الماء ) لكلا تنسفه الريح » ولأنه صلى اللّه عليه 
ويلك «فثل ذلك يقين يه ]يزاجي رواء انوك زد فى قط ميالو "*اوبزل يقير 
سعد ) رواه ابن ماجه”"' » و( أمر به في قبر عثمان بن مظعون ) رواه البزار” 2 » 


وسعد هلذا هو ابن معاذ . 
6 كد 


ويستحتٌ أن يكون الماء طاهراً بارداً ؛ تفاؤلاً بأن الله تعالئ يبرد مضطجعه » 


قاله الأذرعي”*' , ويكره رش القبر بماء ورد ونحوه » وأن يُطلَى بالخلوق » 


قالوا : لأنه إسرافٌ » وتضييع مال » وقضيته : التحريم ٠‏ قال السبكي : فإن كان 


: سنن أبي داوود (7717) عن القاسم بن محمد رحمه اللّه تعالى ورضي عن أبيه قال‎ )١( 
دخلت علئ عائشة فقل- : يا أنه ؛ اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه‎ ( 
رضي اللّه عنهما » فكشفت لي عن ثلاثة قبور » لا مُشُرفة ولا لاطئة » مَبطوحة ببطحاء العَرْصة‎ 
١ . ) الحمراء‎ 

(1) مراسيل أبي داوود ( ١4‏ ) عن محمد بن عمر الهاشمي رحمه اللّه تعالى : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رَمْنَّ قبر ابنه إبراهيم » زاد ابن عمر في حديثه : وإنه أوَّل قبر رُسْنَّ عليه » 
وإنه قال حين دفن ففرغ منه عند رأسه : « سلام عليكم » . 

() سئن ابن ماجه ( 1775 ) عن سيدنا أبي رافع القبطي رضي الله عنه قال : ( سل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سعداً ورشنٌ علئ قبره ماءً ) . 

(4) مسند البزار ( 7877 ) عن سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قام علئ قبر عثمان بن مظعون بعدما دفنه » وأمر برش الماء ) . 

(4) قوت المحتاج ( ق 18/١‏ ) مخطوط . 


يسيراً وقصد به حضور الملائكة ؛ فإنها تحب الطيب . . فلا بأس به » ولا يكره 
ف :هلةء السالة "8 [افال] '"" الدرمن و 


ويندب أن يوضع على القبر حصىئ ؛ لِمَا رُوي : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
وضعه علئ قبر ابنه إبراهيم ) رواه في ١‏ الأم » بإسنادٍ ضعيف مرسل ”' » وأن 
يوضع عند رأسه [ حجرٌ]”*' أو خشبة أو نحوها » وأن تجمع الأقارب فى 
موضع واحدٍ من المقبرة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وضع حجراً ‏ [ أي ]0 : 
صخرة ‏ عند رأس عثمان بن مظعون وقال : ١‏ أتعلم به قبر أخي ٠‏ وأدفن إليه من 
مات من أهلي »'"' » قال الماوردي : ( ويُوضع ذالك عند رجُليه أيضاً )”* / . 
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0 ك2 
ا كلد 


( ولا يُجِصَّص القبر) أي : لا يُبِيّض بالجص ؛ أي : الجبس » ويقال : هو 
النورة البيضاء ؛ أي : يكره ذلك ( ولا يُبِنَى عليه ) أي : يكره أن يبني عليه 


.) 445 قضاء الأرب في أسئلة حلب ( ص‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( قاله ) » والتصويب من « أسنى المطالب » )*378/١(‏ . 

(*) قوت المحتاج ( ق ١158/١‏ ) مخطوط . 

(4) الأم ( 917 ) عن محمد بن عمر الهاشمي رحمه الله تعالى . 

(5) في الأصل : ( حجراً ) ٠‏ والتصويب من ١‏ منهاج الطالبين » ( ص ١798‏ ) . 

(5) في الأصل : ( أو ) » والتصويب من « أسنى المطالب » )7:78/١(‏ . 

(0) أخرجه أبو داوود ( 7١48‏ )» والبيهقي ( 115/7 ) برقم ( 5850 ) عن المطلب بن 
عبد اللّه المخزومي » عدّن أخبره عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . 

(8) الحاوي الكبير ( 190/7 ) . 


با صمل الجنازة والرَض المبارات/ الجنائ 


ل 


قبَّة أو بيتا » وتكره الكتابة عليه » سواء أكتب اسم صاحبه أم غيره في لوح 
عند رأسه أم في غيره ؛ للنهي عن الثلاثة » رواه فيها الترمذي وقال : ( حسنٌ 
صحيحٌ )*'' » وفي الأول والثاني مسلء'") 
وخرج ب ( التجصيص ) : التطيين » فلا يكره » خلافاً للإمام والغزالي”") 
ويكره ضرب مظلَّة عليه ؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه رأئ مظلّة على 
قبر» فأمر برفعها وقال : ( دعوه يظله عمله )' '' » ويكره استلامه وتقبيله . 


ويحرّم البناء - كما في « المجموع  »‏ بمقبرةٍ مسبّلة'*' ؛ بأن جرت عادة 
أهل البلد بالدفن فيها ؛ كما لو كانت موقوفةً » ولأن البناء يتأّد بعد انمحاق 
الميت » فلو بُنيَ فيها . . هُدِم البناء ؛ كما في « المنهاج »''' بخلاف ما لو 


)١(‏ سئن الترمذي ( ٠١07‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال : ( نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم أن تُجصّص القبور» وأن يُكتّب عليها » وأن يُبئَئ عليها » وأن تُوطَأ ) . 
)١(‏ المراد بهما : التجصيص و«البناء » أخرج مسلم ( 41/١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : ( نهئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يُجصّص القبر » وأن يُقعد 
عليه » وأن يُبئَئ عليه ) . 

(*) نهاية المطلب ( 7١/7‏ ) » الوسيط ( 7894/5 ) . 

(4) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( 15١‏ ) » وأخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبير ) 
(5/؟7 ) نكن عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وانظر « تغليق التعليق » 
155/5 -1:99#). 

.) 7١27/0 ( المجموع‎ 2) 

(1) منهاج الطالبين (( ص )١59‏ . 
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' 
[ في فضيلة الحضور مع الجنازة للمصلئ والصلاة عليها وحضور الدفن ] 
يحصل من الأجر بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه قيراط » 
ويحصل منه بها والحضور معه إلئ تمام الدفن لا المواراة فقط قيراطان ؛ لخر 
« الصحيحين ) اومق فيد اشنا ة سيو صا عليه اقلاقتراط ون 

شهدها حتئ دفن » - وفي روايةٍ للبخاري : « حتئى يفرغ من دفنها!') 

فله قيراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال : « مثل الجبلّين العظيمين "١»‏ 
ولمسلم : : أصفرهما مثل أحُد »”". وعلئ ذلك تُحمل رواية مسلم : ٠‏ حتئ 
تُوضّع في اللحد »”؟) 

وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه ؛ فتكون ثلاثة قراريط ؟ فيه احتمالٌ » 
دكن في « صحيح البخاري » في ( كتاب الإيمان ) التصريح بالأول”"' . 
ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعاً : « من تبع جنازةٌ حتئ يُقضّئ دفنها . 
كتِب له ثلاثة قراريط »200 


. صحيح البخاري ( 47 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

. صحيح البخاري ( 1875 ) » صحيح مسلم ( 445 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 
. صحيح مسلم ( 01/450 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )6( 

(4) صحيح مسلم ( 140 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) صحيح البخاري ( 4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(1) أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 4188 ) عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 


بلبجمل الجنازة وال . 


وبما تقرّر عَللِم : أنه لو صلئ عليه ثم حضر وحده ومكث حتئ ذَُفِن . . لم 
يحصل له القيراط الثاني ؛ كما صرّح به في « المجموع » وغيره''' » للكن له 
أجر في الجملة . 

ولو تعدّدت الجنائز وانّحدت الصلاة عليها دفعةً واحدةً . . هل يتعدّد 
القيراط بتعدّدها أو لا ؛ نظراً لاتحاد الصلاة ؟ قال الأذرعي : ( الظاهر : التعدٌّد » 
وبه أجاب قاضي حماة البارزي )”") 


[ حكم دفن اثنين في قبر واحدٍ ] 
( ولا يُدفّن اثنان فى قبر) ابتداء » بل يُفْرّد كل ميت بقبر حالة الاختيار ؛ 
للاتباع » ذكره في « المجموع ») وقال : ( إنه صحيح )'") 


وعبارة « الروضة » : ( المستحبٌ في حال الاختيار : أن يُدفْن كل ميت في 


اق 


قبر) انتهئ 
فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس ؛ كرجلَينٍ أو امرأتين . . كه عند 


.) 758/0 ( المجموع‎ )١( 

(9) التوسط والفتح ( ق 707/١‏ ) مخطوط . 

(5) قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « المجموع » ( 147/5 ) : ( قوله : « إن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحداً » هلذا صحيح معروف في الأحاديث 
الصحيحة » والمراد به : في حال الاختيار. ..) . 

(4) روضة الطالبين ( .)١554/57‏ 


الماوردي ' 00 6 د السرخسي . ونقله النووي عنه في ١‏ مجموعه ( 


مقتصراً عليه .2 وعقبه بقوله : ( وعبارة الأكثرين :/ ولا يدفن اثنان في 
5 0س 
قبر) 


م 


قال السبكي :( للكن الأصح : الكراهة » أو نفي الاستحباب » أما التحريم . . 
فلا دليل عليه ) انتهئ '"' » وسيأتي ما يقوي التحريم . 

( إلا لضرورة ) كأن كثروا وعسّر إفراد كل ميتٍ بقبر . . فيجمع بين الاثنين 
لكايه ثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة » وكذا في ثوب . وذلك للاتباع في قتلئى 
2000 البخاري”' . 

كان يبن 

( ويُقدّم ) حينئذٍ الأفضل فالأفضل إلى القبلة » فيّقدَّم ( الأسن الأقرأ إلى 
القبلة ) أي : فيُجِمَل عند جدار القبر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يسأل 
في قتلئ أَحُدٍ عن أكثرهم قرآناً فيقدّمه إلى اللحد )”*' » للكن لا يقدّم فرعٌ 


.)909 الإقناع رص‎ )١( 

(0) المجموع ( 749/5 ). 

(©) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 1917/١‏ ) مخطوط . 

كالمل اا رجه كا اللاي اليو لني 
ال ا 0 كته في اللبحد وقان:” ني على سواه 
يوم القيامة » , وأمر بدفنهم في دمائهم » ولم يُغْسّلوا » ولم يصلَّ عليهم . 

(5) صحيح البخاري ( 1847 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 


سبع العبارات/ الجنائل 


علئ أصله من جنسه » فيُقدَّم الأب على الابن وإن كان أفضل منه ؛ لحرمة 
الأبوة » وتقدّم الأم على البنت وإن كانت أفضل منها ء أما الابن مع الأم . 
فِيقدَّم ؛ لفضيلة الذكورة » ويُقدّم الرجل على الصبي » والصبي على الخنثئ » 
والخنثئ على المرأة . 


ولا مجتع رتل واصراة في قب إلا القدرورة 6 فيحزم بعد علذمها +:كما 
في الحياة » قال ابن [ الصباغ ]''' : ( ومحله : إذا لم تكن بيئهما محرميةٌ 
أو زوجيةٌ » وإلا .. فيجوز الجمع )*"' , قال الإسنوي : ( وهو منَّجِةٌ )”"' , 
والذي في « المجموع» : أنه لا فرق » فقال : ( إنه حرامٌ حتئ في الأم مع 
ولدها )”'' » وهلذا هو الظاهر ؛ كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي قائلاً : 
بأن العلّة في منع الجمع : الإيذاء ؛ لأن الشهوة قد انقطعت ؛ فإذاً لا فرق بين 
المحرم وغيره » ولا بين أن يكونا من جنس واحدٍ أو لا”*' 

والخنثئ مع الخنثئ أو غيره . . كالأنئئ مع الذكر » والصغير الذي لم يبلغ 
حد الشهوة .. كالمحرم . 


» المهمات ؛ 207/8 )» و« أسنى المطالب‎ ١ في الأصل ( الصلاح ) والتصويب من‎ )١( 
(0/.م”).‎ 

(؟7) انظر « المهمات » .)065٠057/7(‏ 

(”) المهمات (5.3/7). 

(4) المجموع ( 5417/04 ). 

(6) فتاوى الشهاب الرملي ( 50/1 - 4١‏ ) . 


ويُحجَز بين الميئَيْنِ بتراب حيث جمع بينهما ندباً ؛ كما جزم به ابن المقري 
في « شرح إرشاده » ولو اتحد ال 

أما نبش القبر بعد دفن الميت لدفن 1 ثانٍ ]''' فيه . . فلا يجوز ما لم يبل 
الأول [ ويّصر]" "' تراباً . 


ا ين 
( والدفن في المقبرة أفضل ) لينال الميت دعاء المارّين والزائرين » ويستحبٌ 
الدفن في أفضل مقبرة بالبلد » وإنّما دفن صلى الله عليه وسلم في بيته ؛ لأن من 
خواص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : أنهم يُدفَنون حيث يموتون”* ' » واستثنى 
الأذرعي وغيره أيضاً : الشهيد » فيستحتٌ دفنه حيث قُتِل » لخبر فيه”*) 
وفي ١‏ فتاوى القمّال » : أن الدفن بالبيت مكروة”"' » قال الأذرعي : ( إلا 


.)700/١( إخلاص الناوي‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( اثنان ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 577/١‏ ) . 

(5) في الأصل : ( ويصير ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 075/١‏ ) . 

(5) أخرج الترمذي ( ٠١١8‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : لما قبض 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . . اختلفوا في دفنه » فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم شيئاً ما نسيته » قال : « ما قَبَض الله نبيّاً إلا في الموضع الذي يحب أن 


يُدفْنَ فيه » ١‏ ادفنوه في موضع فراشه . 

(0) التوسط والفتح ( ق 794/١‏ ) مخطوط ء والحديث أخرجه ابن حبان (17147)ء 
وأبو داوود (/7161)ء والترمذي ( ١717‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » 
وسيذكر المصنف لفظ الترمذي (0917/5). 

(5) انظر ( التوسط والفتح » (3 744/١‏ ) مخطوط . 


يعمل الجنائة الف سسب سيهالهبارات/الجنالل 


7 0 واس 
ة.. نُبشّ وَعْسَلَ وَوْجَهَ إلى 


أن تدعو إلبه خاجةٌ أو مصلحة » على أن المشهور؛ أند.خلاق الأول لا 


2230 
مكروه ) 
ع سد 


فلو قال بعض الورثة : يُدفَْن في ملكي » وقال الباقون : في المقبرة . 
طالبها »/ فلو تنازعوا في مقبرتَينِ ولم يوص الميت بشي ءِ . . قال ابن الأستاذ : 


ص 
31 


إن كان الميت رجلا . . فينبغي أن يجاب لمقدم في الصلاة: فإن استووا. . 
أقرع , وإن كان امرأة . . أجيب القريب دوت الزوج ' ' '» فإن دفنه بعض الورثة 
ف ارين !2 لم تقر آر في ازفي الشركلت.'فللباتين تقلت ولول 
لهم : تركه ‏ لا للمشتري منهم'"' » وله الخيار إن جهل . 


3 
2 
. أجيب 


[تنشن النبيث لغسلة ولغيره] 
ا ال '' يجب تطهيره ( أو) 
جه ( إلى غير القبلة . نيش ) وجوبا ما لم يتغيّر» ( وُتل ) أو يُيِم 
ةلك رك ل 0 ' وخشِي فساده . 


. مخطوط‎ ) 7494/١ التوسط والفتح ( ق‎ )١( 

(؟) شرح الوسيط ( 18”/3 ) مخطوط . 

(") أي : ليس للمشتري منهم نقله . 

(4) في الأصل : ( من ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 044/١‏ ). 

(5) في الأصل : ( تعذر) » والتصويب من ١‏ المجموع » ( 515/6 ) » و« أسنى المطالب ») 
"0/1١‏ ). 


اذل صل عا 0 لَمْ يُنْبَشن وَصَلّى عَلَى آلْمَئرٍ. وان وَكَعَ في 


وجي للمدر اعورم ف كم رسيط رعره لطر علدنا رده 
ولا يجوز نبشه إن كمّن في حرير ؛ ل ا 


ل 
بالتراب » فهو أولئ من هتك حرمته بالنبش ( وصلئ على القبر) من حضرء 
ولا ينبش لها ؛ لِمَا مرّ. 

ولو كن في مغصوب ء أو دُفِن فيه » وشح مالكه به على الميت ٠‏ أو في 
أرض ذات نداوة . . تبش ليُوْحَذ الكفن في الأولى ل » وليُنقَل في غيرها . 

وقضية التقييد بشحٌ المالك في الأوليين أأنه لا يجوز النبكن قبل طلبه» 
وهو المعتمد ؛ كما جزم به ابن الأستاذ”'' » قال الزركشي وغيره : ( إلا أن 
يكون محجوراً عليه ؛ أو مئّن يحتاط له )(") 

ومحلّ النبش أيضاً في الكفن المغصوب : إذا وجد ما يكفن فيه الميت » 
وإلا . ا ل ا 


( وان وقع في القبر شيءٌ له قيمة ) وإن قلت كخاتم . . ( تُبش ) وجوباً 


. شرح الوسيط ( 187/3 ) مخطوط‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١8٠0/7 زفق خادم الرافعي والروضة ( ق‎ 
) 7٠٠١ 599/٠5 ( » انظر « المجموع‎ )6( 


( وأخذ ) وإن ت: تغيّر ؛ لأن تركه فيه إضاعة مال » وقيّده في « المهذب » بطلب 
مالكه''' ؛ وهو الذي يظهر اعتماده قياساً على الكفن . 
والفرق : بأن الكفن ضروريٌ للميت لا يجدي »ء وأما قوله في « المجموع » : 
( ولم يوافقوه عليه )' ") . . فقد رُذَّ بموافقة صاحبي ١‏ الانتصار» و« الاستقصاء 


لاض 
ند 0 نا 


( وإن بلع الميت مالاً لغيره ) وطلبه صاحبه ؛ كما في ١‏ الروضة »”؟' » ولم 


لك 


يمن يلاه ار كمه أخداسن الررنة أو يرهم كناانيأ الروينة” 


و( سق جوفه وأخرج ) منه ورد لصاحبه » قال في « المجموع »: ١‏ 
بعدم الضمان غريبٌ » والمشهور للأصحاب : إطلاق الشقّ من غير تقيِيدٍ ) ''' » 
قال الزركشي : ( وفيما قاله نظرٌ ؟؛ فقد حكئ صاحب ١‏ البحر » الاستثناء عن 
معاد ودار جاح اداع دي 7 الى وطارارهو الأوحة إلا إن إبقلع اك 
نفسه . . فلا يُنبتش ولا يُشَنٌّ ؛ لاستهلاكه / ماله فى حال حياته . 

#اع ع0 


.)189/١( المهذب‎ )١١ 

(0) المجموع ( 519/0 ). 

(*) انظر « المهمات » ( ”5094/7 ) . وه أسنى المطالب © 71/١‏ ) . 
(4) روضة الطالبين .)1١557/5(‏ 

(0) روض الطالب 778/10 ) . 

. ) 77١0/4 ( المجموع‎ )5( 

() خادم الرافعي والروضة ( ق ١51/7‏ ) مخطوط . 


يُنْبَسُ أيضاً : فيما لو قال : إن ولدت ذكراً . . فأنت طالقٌ طلقة» 
أو أنثئ . . فطلقئَِينِ » فولدت ميتاً ودُفِن ولم يُعلّمِ حاله » ذكره في « الروضة » 
في ( الطلاق )''2) 
أو شهدا على شخصه ثم ذُفِن » واشتدَّتٍ الحاجة ولم تتغيّر صورته » على 
ما ذكره الغزالى فى ( الشهادات )”2 
000 د اي د 


( وان ماتت امرأة ) ودّفِنت ( وفي جوفها ولد تُرجّئ حياته ) بأن يكون له 


01 ع ع 03 0 و 
ستة أشهر فأكثر . . نُبشَّت و( شُقَّ جوفها وأخرج ) تداركاً للواجب ؛ لأنه يجب 
شن جوفها قبل الدفن . 
5 ا 7 5 عع و ل 0 
( وان لم ترج ) حياته ولم تكن دفِنت . . تركت حتى يموت ثم تدفن . 


اله (7) 


وقوله : ( ترك عليه شيءٌ حت يموت ) . . وجة 


4 
ب نا 


ونبش الكافر إذا دُفِن بالحرم ؛ كما سيأتي في ( الجزية )» أو 


) 65/65 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الوسيط (/79/1/0) . 

(6) انظر « المجموع » ( 371١/0‏ ) فقد قال : ( وهلذا ‏ أي : ترك عليه شيء ثقيل - غلطٌ 
فاحش » وقد أنكره الأصحاب أشد الإنكار » وكيف يؤمر بقتل حي معصوم وإن كان ميؤوساً من 
حياته بغير سبب منه يقتضي القتل ؟!) . 


با صمل الجنائرة والتضن ربع العبارات/الجنائل 


ع اين 1 1 تت ا 2 ع 1 اهلك 


تداعياه' ''.. ققد ؛ لِيُْلحقه القافة بأحدهما علئ ما اقتضاه كلامهم » 
ومحله : إذا لم تتغيّر صورته ؛ كما قاله البغوي”") 
# د 
ولو كمّنه أحد الورثة من التركة وأسرف . . فعليه غرم حصة بقية الورثة » 
فلو قال : أخرجوا الميت وخذوه.. لم يلزمهم ذلك . وليس لهم نبش 
الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة » بخلاف ما إذا زاد في العدد .. فلهم 
النبش وإخراج الزائد » قال الأذرعي : ( والظاهر أن المراد : الزائد على 


الغلاث )20) 
عد د 


ويحرّم نبشه قبل البلئ عند أهل الخبرة فيما عدا ذلك » وإن بلي ؛ بأن 


انمحق جسمه وعظمه وصار تراباً . . جاز نبش قبره ودفن غيره فيه » وحرّم 


حينئظٍ تجديده ‏ بأن يسوئ ترابه عليه ويعمر عمارةً قبر جديدٍ ‏ في مقبرةٍ 
مسبّلةٍ ؛ لئلا [يمتنع ]”' الناس من الدفن فيه ؛ لظنهم بذالك عدم البلئ » 
واستثنئ بعضهم قبور الصحابة والعلماء والأولياء . 

ل ين 


ويسنٌ أن يقف جماعةٌ بعد دفنه عند قبره ساعةً يسألون له التثبيت » 


. أي : لو تداعيا مولوداً ودفِن‎ )١( 

.)01١7/1/( التهذيب‎ )0( 

(*) التوسط والفتح ١ق 5017/١‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( يمنع ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 40/١‏ ) . 


ليع العبادات/ تئر سس سد يرصم الجنازةوالرضِ 


ويستغفرون اللّه له ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الرجل . . 
يقف عليه ويقول : « استغفروا لأخيكم » واسألوا اللّه له التغبيت ؟ فإنه الآن 
يسالك ( رواه أبو داوود وغيره بإسناد جيد"'''؛ كما فى « المجموع 0 


[ تلقين الميت ] 

وأن يُلقّن الميت - لقوله تعالئ : ١‏ وَكِك ون َو تنَهَمُ لْمُؤميين 74" , 
وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هلذه الحالة ‏ بعد الدفن بالمنقول عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو كما في ٠‏ الروضة » 5 « أصلها » : ( يا عبد الله 
ابن أمة الله ؛ اذكر ما خرجتٌ عليه من الدنيا : شهادة أن لا إلله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله » وأن الجنة حقٌّ » وأن النار حقٌ » وأن البعث حقٌ » وأن 
الساعة آنيةٌ لا ريب فيها . وأن الله يبعث من في القبورء وأنك رضيتٌ بالله 
رباً » وبالإسلام ديناً » وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبياً » وبالقرآن إماماً , 
وبالكعبة / قِبْلَةَ ٠‏ وبالمؤمنين إخواناً ) '*) 

ويقعد الملقِّن عند رأس القبرء ولا يُلقّن الطفل ونحوه ممَّن لم يتقدّمه 
تكليفٌ ؛ لأنه لا يُفئّن في قبره . 


)١(‏ سئن أبي داوود ( 7717 ). وأخرجه الحاكم ( 770/١‏ ) عن سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 

(0) المجموع ( 705/05 ). 

(”*) سورة الذاريات : ( 68 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 177/7 ) » الشرح الكبير ( 451/1 ) . 


باب جملالجنانة والرّض 


ال ل ل ل 


[ حكم زيارة القبور] 

( ويستحبٌ للرجال زيارة القبور) أي : قبور المسلمين ؛ للإجماع » ولخبر 
مسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؛ فإنها تُذَكِر الآخرة »"") 

أما :زيازة قفوز الكقان :. ففياحة + 

وخرج ب ( الرجال ) : : غيرهم ؛؟ ؛ من خخنثئ وامرأةٍ » فيكره لهما ؛ لقلّة صبر 
المرأة وكثرة جزعها » وألحق بها الخنثى احتياطاً » وقيل : يحرّم ؛ لخبر : ( لعن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم زوّارات القبور) رواه الترمذي وغيره وقال : 
( حسنٌ صحيحٌ )”'' . وقيل : يباح إذا أينت الفتنة » والخبر محمولٌ على ما 
ذا ولت ليها نوع ونتيودا. 

ومحلٌ الخلاف : في زيارة قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم » أما هو . 
فيسنٌ لهما كالرجل ؛ كما يُعلّم من ( باب الحج ) » ومثله : قبور سائر الأنبياء 
والعلماء والأولياء ؛ كما قاله ابن الرفعة والقمولى ”2 

( ويقول ) الزائر ندباً (إذا زار) أي : عند قدومه على المقبرة : ( سلام 
عليكم دار قوم مؤمنين » وإنّا إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون ) للاتباع » 
)١(‏ صحيح مسلم ( //941 ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه . 


(1) سئن الترمذي ( ٠١07‏ ) » وأخرجه ابن ماجه ( 1771 ) عن سيدنا أبي هريرة رضى اللّه عنه . 
(*) كفاية النبيه ( ١14/5‏ ) » تكملة المطلب العالى ( ص 7١4‏ ) رسالة جامعية . 


ريع العبارات/ نااك للب بأ رجحل الجنازةوالرَفن - 


ممعي 


أللَهُمَ ؛ لا تَخرمتا أَجْرَهُمْ » وَلَا تَفتِنَا بَعْدَهُمْ ) 


رواه مسلمٌ بتعريف ( السلام ) وحذف ( عن قريب ) ء زاد أبو داوود : ( اللّهِمّ ؛ 
لا تحرمنا أجرهم . ولا تفتنًا بعدهم )7') 

وفي هلذا الاستثناء أقوال ؛ قيل : هو علئ عادة المتكلم لتحسين الكلام » 
وقيل : هو علئ بابه راجمٌ إلى اللحوق في هلذا المكان » وقيل غير ذلك ٠‏ قال 
في « المجموع » : ( والصحيح : أنه للتبرّك وامتثال قوله تعالئ : ”ا وَلَا نَكُولنَ 
لتَأتَهِ إن كاعِلْ مَلِكَ ع1 إِلَآ أن يمك أنه 4 )7 

وما ذكره المصنف من تنكير (السلام ) رواه الإمام أحمد''ء 
والمشهور ما في « المجموع » وغيره : تعريفه''' ؛ للاتباع » كما مرّ عن 
«مسلم). 

وقال القاضي والمتولي : يقول : (1 عليكم ]”'' السلام ) ولا يقول : 
( السلام عليكم ) لأنهم ليسوا أهلاً للخطاب” '' » ولقوله صلى اللّه عليه وسلم 
لمن قال له : ( عليك السلام ) : «إن ( عليك السلام ) تحية الموتئ ؛ إذا لقي 


)١(‏ صحيح مسلم ( 91/5 ), سئن أبي داوود ( 771 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها . 

(1) المجموع ( 784/5 ) .ء والآية من سورة ( الكهف ) : ( 7385 ) . 

(*) مسند أحمد (700/7) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللَّه عنه . 

(4) المجموع ( 1857/0 ) . 

(0) في الأصل : ( وعليكم ) ؛ والتصويب من ١‏ تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة » . 

(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 41/7 ) مخطوط ء وانظر ١‏ خادم الرافعي والروضة » 
(ق 1١8/9‏ ) مخطوط . 


08 


بابكمل الجنازة والرفن ربع العبارات/ الجنائل 


عر ات ا يك عو موي 077 


الرجل أخاه المسلم . . فليقل : السلام عليكم » رواه الترمذي وصحّحه'') 
والصحيح : ما تقدَّم ؛ فإن قولهما : ( ليسوا أهلاً للخطاب ) . . ممنوعٌ ؛ لِمَا 
رواه ابن [ عبد البر]”'' بإسنادٍ حسن : « ما من أحدٍ يمد بقبر أخيه المؤمن 
5 7 7 0 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه . . إلا عرفه ورد عليه السلام »'"' » وأجيب عن 
الخبر : بأنه إخبارٌ عن عادتهم , لا تعليمٌ لهم » وبأن أخبارنا أصح وأكثر . 
د قن كن 
ويستحتٌ أن يدث منه ترف هته هيا عند ؤيارته + قال الزركشي : ( إلا 
إذا كان عادته معه البعد» وقد أوصئ بالقرب منه . . [ قَدْبَ ]”*' منه ؛ لأنه 
حقه ؛/ كما لو أذن له فى الحياة )”2*0 
000 
وأن يقرأ عنده ما تيسّر من القرآن » ثم يدعو له بعد توجّهه إلى القبلة » قال 
النووي : ( وبيستحبٌ الإكثار من الزيارة » وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير 
والفذ ١‏ 220 


. عن سيدنا جابر بن سُليم الهُجَيمي رضي الله عنه‎ ) 777١ ( سئن الترمذي‎ )١( 

(0) في الأصل : ( ابن حيان ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 177/0 ١)‏ و« أسنى 
المطالب » 7731/١‏ ) . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في « الاستذكار » ( 18048 ) عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 
(4) في الأصل : ( ليقرب ) » والتصويب من « خادم الرافعي والروضة » ( 571/١‏ ) . 

(©) خادم الرافعي والروضة ( ق ١184 - ١8/7‏ ) مخطوط . 

(5) الأذكار ( ص 787 ) . 


والأجر في القراءة للقارئ » والميتُ كالحاضر تُرجَئ له الرحمة والبركة . 
ف 

( ولا يجلس على قبرٍ ) محترم ( ولا يدوسه ) أي : يكره ذلك ( إلا لحاجة ) 
كال يصيل إلى رويس ان بوره وإن كان أجنبياً ؛ كما بحثه الأذرعى - 
أو لا يتمكن من الحفر . . إلا بوطئه ؛ فلا كراهة ”') ْ 

قال في « الروضة » : ( ويكره الاستناد إليه )7") 

والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تجلسوا على القبورء 
ولا نُصلوا إليها » رواه مسلمٌ'") 

وروى الترمذي : ( نهئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يُوطأ القبر)”؟) 

وأما الجلوس في خبر مسلم : ٠‏ أن يجلس أحدكم علئ جمرة فتحرق ثيابه 
حتئ تخلص إلئ جلده . . خيرٌ له من أن يجلس علئ قبر»”"' .. فقد فسّرته 
رواية أبي هريرة بالجلوس للبول والغائط”'' » قال الأذرعي : ( ولا خفاء أن 
المراد : قبر المسلم » لا قبر الحربي والمرتد ونحوهما » وفي قبر الذمي ونحوه 


. مخطوط‎ ) "١6 704/١3 ( التوسط والفتح‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( ١54/5‏ ). 

(9) صحيح مسلم ( 917 ) عن سيدنا أبي مرئد الغنوي رضي اللّه عنه . 

(4) سنن الترمذي ( ٠١07‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(9) صحيح مسلم ( 411 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجها أبو داوود الطيالسي ( 7045 ٠)‏ وفيه بعد ذكر الحديث : قال أبو هريرة : ( يعني 
يجلس بغائطٍ أو بولٍ ) . 


نظرٌ » والظاهر : أنه لا حرمة له في نفسه » للكن ينبغي 
ب او ا 


( ويكره المبيت في المقبرة ) لِمَا فيه من الوحشة . 


0 
[في حكم نقل الميت من بلدٍ إلى بلدٍ آخر] 
يحرّم نقل الميت من بلدٍ إلئ بلدٍ آخر ليدفن فيه وإن لم يتغيّر ؛ لِمَا 
فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله » وتعريضه لهتك حرمته » قال الإسنوي : 
( وتعبيرهم ب ١‏ البلد » لا يمكن الأخذ بظاهره ؛ فإن الصحراء كذلك » وحينئلٍ 
ينتظم منها مع البلد أربع مسائل ”"' » ولا شاك في جوازه في البلدّين المتصاتّينٍ 
أو المتقاربتَينِ » لا سيما والعادة جاريةٌ بالدفن خارج البلد » ولعلّ العبرة في كل 
بلدِ : بمسافة مقبرتها )'"' » إلا من بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس . 
فيُختار أن يمل إليها ؛ لفضل الدفن فيها 
والعبرة في القرب : بمسافة لا يتغيّر فيها الميت قبل وصوله . والمراد 
بك يع الجذرء بلا اندو الله 


(1) التوسط والفتح ( ق١/04)‏ مخطوط . 

)١(‏ وهي : من بلد لبلد » من بلد لصحراء » وعكسه » ومن صحراء لصحراء . أفاده الشارح 
رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 044/١‏ ) . 

.)601١17/7( المهمات‎ )5( 


0 
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ريع العبامات/ المنائت دس بارصمل الجنازة والرَضن 


قال الزركشي : ( ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة » بل لو كان بقربه مقابر 
أهل الصلاح والخير . . فالحكم كذلك ) قال : ( وينبغي استثناء الشهيد ؛ لخبر 
جابر قال : « أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلئ أحدٍ أن يُرَدُوا إلى مصارعهم 
وكانوا نُقِلوا إلى المدينة » رواه الترمذي وصحًّحه ) انتهئ ”') 

ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله . . قال شيخنا 
شيخ الإسلام زكريا : ( فالظاهر : أن الأول أولئ ) ”") 


[ حكم من مات في سفينةٍ » ومن تركه مسلمون بلا تجهيز ] 

لو مات شخصٌ / في سفينةٍ » وأمكن مَنْ هناك دفنّه ؛ لكونهم قرب البرٌ. . 
لزمهم التأخير ليدفنوه فيه » وإلا . تاحمل بعاد خيمله: وتاكفيت والضادة عليه بين 
لوحين ؛ لثلا ينتفخ » وألقِي ؛ لينبذه البحر إلى من لعلّه يدفنه » ولو لم يجعل 
بين لوحَينٍ » بل تُقّل بشيء لينزل إلى القرار . . لم يأثموا وإن كان أهل البَرَ 

ولو مرّ مسافرون بميتٍ » أو مات أحدهم وكان الميت'"' بمحل لا يمرٌ به 
)١(‏ خادم الرافعي والروضة ( ١47 - ١47/83‏ ) مخطوط ء والحديث أخرجه الترمذي 
17١(‏ ) وغيره » وقد تقدم .)69٠01/5(‏ 


(7) أسنى المطالب ( 787/١‏ ) . 
(*) أي : في الحالتين . 


أحدٌّ إلا نادراً » فتركوه بلا تجهيز . . أثموا بذلك » وإن كان الميت بجنب قريةٍ 
أذ طرق جاكة از كر فى عقي ترقداء وإذا وجدوه تكلا لعل : فتو ‏ 
لأن الظاهر : أنه صّلَِّى عليه » ومن شاء الصلاة . . صلئ بعد دفنه علئ قبره ؛ 
لأن المبادرة إل دفنه بعد الصلاة الأولئ عليه أهء 2١١‏ 


ع 6 0ك 


)١(‏ خاتمة : روى الطبراني في كتاب ١‏ الدعاء » من حديث أنس رفعه : « من رأئ جنازة 
فقال : ( الله أكبر » صدق الله » وصدق رسوله » هلذا ما وعد اللّه ورسوله » اللّهِمّ ؛ زدنا إيمانا 
وتسليماً ) . . كتب له عشرون حسنة » » ومن حديث نافع قال : ( كان ابن عمر إذا رأئ جنازة . 
قال : هلذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله , اللّهمَّ ؛ زدنا إيماناً وتسليماً ) » قال 
البندنيجي : ( ويستحب لمن مرت به جنازة : أن يدعو لها » ويثني عليها إن كانت أهلاً له » وأن 
يقول من رآها : سبحان الحي الذي لا يموت ٠‏ أو : سبحان الملك القدوس ) . « قن » [ أي : 
« هادي النبيه » ( ق 7/١ - 70١/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


دبع المبارات/ الجنائل سس باب الّعزية والبكاوعل المت ْ 


معزي والمكا على الت 


( باب ) بيان ( التعزية والبكاء على الميت ) 
ووقتهما وحكمهما 

وقد شرع في بيان حكم التعزية » فقال : ( وتستحبٌ التعزية ) استحباباً 
متأوداً لأهل الميت ؛ كقريب وصهر وصديقٍ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مرّ 
على امرأةٍ تبكي علئ صبي لها فقال : « اتقي الله واصبري ؟ فإن الصبر أ 
الكامل - عند الصدمة الأولى + روه اللشبيئان 200 

ولِمَا رواه ابن ماجه والبيهقي بإسنادٍ حسن : « ما من مسلم يعزِّي أخاه 
بمصيبته . . إلا كساه الله حُلّل الكرامة يوم القيامة »”") 

وروى الترمذي وغيره : « من عزّئ مصاباً . . فله مثل أجره »'") 


0 
4 


وهي لغ : ال لتسلية عنّن يعر عليه » واصطلاحاً : الأمر بالصبر » والحمل 


)١(‏ صحيح البخاري ( 1787 ) ؛ صحيح مسلم (16/9455) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

)١(‏ سنن ابن ماجه ( 17817 ) » السنن الكبير ( 04/4 ) برقم 7/١748‏ ) عن سيدنا محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه . 

(*) سنن الترمذي ( ٠١1/7‏ ) » وأخرجه ابن ماجه 17188 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 


رضى اللّه عنه . 


باب المزية والبكاوعل الت ريع العبارات/ الجنامل 
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عليه بوعد الأجر ء والتحذير من الوزر بالجزع » والدعاء للميت بالمغفرة » 
وللمصاب بجبر المصيبة . 
وتسنٌ ( قبل الدفن ) لأنه وقت شدّة الجزع والحزن ( وبعده ) أي : هما في 
أصل السنة سواء » وتأخيرها حتئ يدفن أولئ ؛ لاشتغالهم قبله بتجهيزه » إلا إن 
أفرط حزنهم . . فتقديمها أولئ لِيُصَبَرَهُم . 
وتمتدٌ ( إلى ثلاثة أيام ) تقريباً من الموت لحاضر » ومن القدوم لغائب » 
ومثله : بلوغ الخبر» ومثل الغائب : المريض والمحبوس ٠‏ فتكره التعزية بعدها ؛ 
إذ الغرض منها : تسكين قلب المصاب ., والغالب سكونه فيها » فلا يجدّد حزنه . 
د 
( ويكره الجلوس لها ) بأن يجتمع أهل الميت بمكانٍ ليأنيهم الناس 
للتعزية ؛ لأنه مُحدَّتٌ » وهو بدعةٌ » ولأنه يُجرّد الحزن ويكلّف المُعَرّئ » وأما 
ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه صلى اللّه عليه وسلم لَمَّا جاءه 
قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة ( جلس في المسجد يُعرّف في وجهه 
الحزن )”'' . . فلا نسلّم أن جلوسه كان لأجل أن يأتيه الناس ليعرُوه . 
ويُعزّىئ أهل الميت ولو صبياً ونساءً » للكن لا يُعرِّي أجنبىٌ شابةً » بل 
يعزيها محارمها وزوجُها »/ وكذا من ألحق بهم في جواز النظر » وتستحبٌ 
البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة . 
د عد د 


. ) 73117 ( وأبو داوود‎ » ) 7١41 ( وابن حبان‎ » ) ١06 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


( ويقول في تعزية المسلم بالمسلم : أعظم اللّه أجرك ) أي : جعله عظيماً 
( وأحسن عزاءك ) بالمد ؛ أي : جعل صبرك حسناً ( وغفر لميتك ) لأنه لائقّ 
بالحال » وقدّم الدعاء للمعرّئ ؛ لأنه المخاطب » ويستحتٌ أن يبدأ قبله بما ورد 
من تعزية الخضر أهل بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بموته : ( إن في الله 
عزاءً من كل مصيبةٍ » وخَلّفاً من كل هالك » ودَركاً من كل فائت » فبالله فثُِوا » 
وإيّاه فارجُوا ؛ فإن المصاب من حُرم الثواب )"') 


ا ين 


( و) يقال ( في تعزية المسلم بالكافر : ١‏ أعظم الله أجرك » وأحسن 
عزاءك » ) مع قوله : ( وصبّرك وأخلف عليك ) » أو : ( جبر مصيبتك ) ٠‏ 
أو نحوه ؛ كما في « الروضة » 5« أصلها»'"2 

قال أهل اللغة : إذا احتمل حدوث مثل الميت . . يقال : أخلف اللّه عليك 
- بالهمز ‏ لأن معناه : ردَّ عليك مثل ما ذهب منك » وإلا . . خلف عليك ؛ 
أي : كان الله خليفة عليك من فده . 


0 طبيرخ 
كد ين 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 8/7 ) » والطبراني في « المعجم الأوسط » 8١١15(‏ ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 
(7) روضة الطالبين ( ١17١/5‏ ) » الشرح الكبير ( 159/5 ) . 


وَفِي تَعْزيَةٍ آلْكَافِر ار د ٠‏ وَفِي 
تَعْزِيَة آلْكَافِرِ بالْكَافِر : ( أخلف آللةء 


ل 


( و) يقال ( في تعزية الكافر) المحترم جوازاً ( بالمسلم : «أحسن الله 
عزاءك . وغفر لميتك » ) وكلام المصنف يقتضي : أن تعزية الذمي بالمسلم 
مندوبةٌ » وعبّر في « الروضة » بجوازها » وفي « المجموع » بعدم ندبها . 
والأوجََهٌ : ما تقرّر''' ء أما الكافر غير المحترم من الحربي والمرتد . . فلا 
يُعرّى ؛ أي : يكره تعزيته , إلا أن يُرجَئ إسلامه . . فينبغي ندبها ؛ كما يُوْحَدْ 
من كلام السبكي ''' » ولا يُعرَّى به . 

يت 
( و) يقال ( في تعزية الكافر بالكافر : « أخلف الله عليك , ولا نقص 


)١(‏ روضة الطالبين ( 11١/7‏ ) » المجموع ( 778/6 ) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في 
« مغني المحتاج » ( 077/١‏ ) في تعزية الكافر بالمسلم : (« و» يُعرّى « الكافر» المحترم جوازاً » 
إلا إن رُجي إسلامه . . فندباً ) » ثم قال في تعزية الكافر بالكافر : ( ولم يذكر المصنف تعزية الكافر 
بالكافر ؟ لأنها غير مستحبة ؛ كما اقتضاه كلام « الشرح » و« الروضة » بل هي جائزة إن لم يُرج 
إسلامه ؛ كما مرّتِ الإشارة إلى ذلك وإن كان قضية كلام « التنبيه » : استحبابها مطلقاً ؛ كما نبّهت 


علئ ذلك في « شرحه ؛ ) » والذي عبّر في ١‏ الروضة » بجوازها . . هي تعزية الذمي بقريبه الذمى » 
ولعلّ الاعتراض علئ كلام المصنف رحمه الله تعالئ في « التنبيه » متعلّق بالمسألة الآنية ؛ وهي 
تعزية الكافر بالكافر » قال الإسنوي رحمه الله تعالئ في ١‏ المهمات » ( 015/7 ) تعليقاً على عبارة 
ع العا سيا اله م ل 0 
جماعة منهم الشيخ في ١‏ التنبيه » و« المهذب » كالصريح في أن المسلم تستحب له هلذه التعزية 
بوذا اللفظ +الكأمل ):: وقد سونو غيارة و هيت الماع وها رقي اانه كرالله غلم بلصت 
(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( 158/١3‏ ) مخطوط . 


عددك» ) بالنصب والرفع ؛ لأن ذلك ينفعنا في الدنيا بكثرة الجزية » وفي 
الآخرة بالفداء من النار» قال في « المجموع » : ( وهو مشكل ؛ لأنه دعاءٌ بدوام 
الكفر » فالمختار : تركه )''' » ومنعه ابن النقيب ؛ بأنه ليس فيه ما يقتضي 
البقاء على الكفر ء قال : ( ولا يحتاج إل تأويله بتكثير الجزية ) '") 


[ حكم البكاء والندب والنياحة على الميت ] 

( ويجوز البكاء على الميت ) قبل الموت بالإجماع - للكن الأولئ : عدم 
البكاء بحضرة المحتضر ‏ وبعده ولو بعد الدفن ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
بكئ علئ ولده إبراهيم قبل موته وقال : « إن العين تدمع » والقلب يحزن » ولا 
نقول إلا ما يَرضئ ريُّناء وإنّا لفراقك يا إبراهيم لّمحزونون » » و( بكئ على 
قبر بنت له ) » و( زار قبر أمه فبكئ وأبكئ من حوله ) روى الأول الشيخان”"' » 
والثاني البخاري ”* ' » والثالث مسلة””'. 

ل كن 


والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولئ ؛ لأنه حينثلٍ يكون أسفاً علئ ما 


.) 708/5 ( المجموع‎ )١( 

(9) السراج علئ نكت المنهاج (70/1) . 

(*) صحيح البخاري ,)١1707(‏ صحيح مسلم ( 7716 ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(؛) صحيح البخاري ( 1180 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5) صحيح مسلم ( 1١8/977‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


الح ا لذ لال لد لأا 
و عل المت ربع العبارات/الجنائل 


7 


ااا ير 


فات » نقله في « المجموع » عن الجمهور' '' » بل نقل في « الأذكار» عن 
الشافعي والأصحاب : أنه مكروةٌ”") 

قال السبكي : ( وينبغي أن يقال : إذا كان البكاء لرقّةٍ على الميت » وما 
يخشئ عليه من عذاب الله وأهوال يوم القيامة . . فلا يكره » ولا يكون خلاف 
الأولى » وان كان لجزع / وعدم التسليم للقضاء . . فيكره أو يحرّم )'") 

قال الرويائي : ( و تشئما : ما إذا غلبه البكاء ؛ فإنه لا يدخل تحت النهي ؛ 
لأنه مما لا يملكه البشر)”؟؟ . 

قال الزركشي : ( هلذا كله في البكاء بصوت » أما مجرد دمع العين . . فلا 
منع منه ) انتهئن ""' » ولفظ الأول ممدود . بخلاف الثاني . 

ويكون ( من غير ندب ) بتعديد شمائله , أما به . . فلا يجوز ؛ ك ( وا 
كهفاه » وا جبلاه » وا سيداه » وا كريماه ) . 


وظاهر عبارة المصنف : أن الندب إِنَّما يحرّم مع البكاء » وهو ما جزم به 


.) 580/0 ( المجموع‎ )١( 

(؟) الأذكار ( ص ١58‏ ) » وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 018/١‏ ) : 
( والمعتمد : الأول ؛ كما يشعر به قول المصنف : « ويجوز» ) . 

(") الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 158/١‏ ) مخطوط » وقال الشارح رحمه الله تعالئ في 
« مغني المحتاج » ( 018/1١‏ ) : ( والثاني : أظهر ) . 

(4) بحر المذهب (#«//الا” ) . 

(6) خخادم الرافعي والروضة ( ق ١46/7‏ ) مخطوط . 


فى ( المجموع » وصوّبه الإسنوي”'' » وفي « المنهج ( ١5‏ أصليه » : أنه يحرم 
مطلقا ”"2 , وهو الأوجَهُ : 


3 


ع 
( ولا نياحة ) وهي : رفع الصوت بالندب » ولا جزع بنحو ضرب صدر ؛ 
كشيٌّ جيب ٠‏ قال صلى اللّه عليه وسلم  :‏ النائحة إذا لم تتب قبل موتها . . 
تُقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران » ودرعٌ من جرب » رواه مسلح'") 
وقال صلى اللّه عليه وسلم : « ليس منًا من ضرب الخدود » وسْقَّ الجيوب » 
ودعا بدعوى الجاهلية »"'' » وفي رواية لمسلم في ( كتاب الجهاد ) : ( أو) 
بدل الواو”*' » والسربال : القميص كالدرع » والقطران - بفتح القاف مع كسر 
الطاء وسكونها ‏ وبكسرها مع سكون الطاء ‏ : وهي : [ دهن ] شجر يُطلَئ به 
الإبل الجرب ٠‏ ويسرج به » وهو أبلغ في اشتعال النار بالنائحة . 
قال في « المجموع » : ( وقد جاء في الإباحة ما يشبه الندب وليس منه ؛ 
وهو: خبر البخاري عن أنسٍ : لَمّا تقل النبي صلى الله عليه وسلم . . جعل 


. مخطوط‎ ) 7794/١ كافي المحتاج ( ق‎ » ) 581١/4 ( المجموع‎ )١( 

(؟) منهج الطلاب ( ص 578 ) » منهاج الطالبين ( ص ١157‏ ) » المحرر ( 71١/1١‏ ) . 

(5) صحيح مسلم ( 454 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي اللّه عنه . 

(4) أخرجه البخاري (/1ا784١‏ )» وابن حبان )7١49(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود 


() صحيح مسلم ( ٠١”‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه » للكن في ( كتاب 
الإيمان ) . 


باب التّعزية والبكاوعل الريّت 


1 ربع العبارات/ الجنائ 1 


ا ا عم 3 له 


اه 


سيره 2 2 م 0 م 7 7 َ: 5 52 
وَيَسْتَحَتٌ لاقرباء ألمَيْتَ وَحِيرَانِهِ أن يُصَلحوا طعا 


يتغشَّاه الكرب ٠‏ فقالت فاطمة رضي الله تعالئ عنها : وا أبتاه !! فقال : « ليس 
علئ أبيك كربٌ بعد اليوم » فلَمّا مات . . قالت : [يا أبتاه ؛ أجاب رباً دعاه ] » 
يا أبتاه ؟ مَن جنة الفردوس مأواه''' » يا أبتاه ؛ إل جبريل ننعاه )”") 

ولا يُعذّبِ بشيءٍ من ذلك ميثٌ لم يُوصٍ به . 

ع 

( ويستحبٌ لأقرباء الميت ) البعداء ( وجيرانه ) ومعارفه ؛ كما في ١‏ الأنوار » 
( أن يصلحوا طعاماً لأهل الميت ) الأقرباء وإن كان الأهل بغير بلد الميت » 
يشبعهم يومهم وليلتهم ؛ لخبر : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؛ فقد جاءهم ما 
يشغلهم » رواه الترمذي وحسّنه ' "' » ولأنه برّ ومعروفٌ . 

قال الإسنوي : ( والتعبير باليوم والليلة واضحٌ إذا مات في أوائل اليوم » فلو 
مات في أواخره . . فقياسه : أن يضم إلئ ذلك الليلة الثانية أيضاً » لا سيما إذا 
تأخّر الدفن عن تلك الليلة )”؟) 

ويلح عليهم ندباً في الأكل إن احتيج إليه ؛ لئلا يضعفوا بتركه » ولا بأس 
بِالفّسَم إذا علم الحالف أنهم يبرُون قسَمه . 


» ) في الأصل : ( يا أبتاه ؛ من جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه ؛ إلى جنة الفردوس ننعاه‎ )١( 
0 ود المجموع‎ ١ والتصويب من مصادر التخريج‎ 

(؟) المجموع ( 787/6 )» والحديث أخرجه البخاري ( 1557 ) . 

(*) سنن الترمذي ( 448 ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنهما . 
(؟) المهمات .)601١8/7(‏ 


ويحرّم تهيئته للنائحات والنادبات ؛ لأنها إعانةٌ على معصيةٍ » قال 
ابن الصباغ : ( أما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه . . فبدعةٌ غير 


)١١) ع‎ 71 


26م 


7 
[ موت الفجأة ] 
قال الدميري : ( صم : « أن / موت الفجأة أ 0" 1 '» وروي : ١‏ أنه 
الا يه الفجأة»”'"' » وروى النووي عن 
أبي السكن الهجري : أن |زرافيع إوذاووة وسليعان بمائرا قحا » ويقال : إنه موت 
الصالحين”*' ؛ وحمل الجمهور الأول : علئ من له تعلقات تحتاج إلى الإيصاء 


والتوبة » أما المتيقّطون المستعدٌون . . فإنه تخفيفٌ ورفقٌ بهم » وعن ابن مسعود 


55 ء. كن 8 كل ل ل 5 )2 
وعائشة : « أن موت الفجأة راحة للمؤمن » وأخحذة غضب للفاجر » 


.) 1١75/7 ( » انظر « البيان‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داوود ( "1١١‏ ) » وابن أبي شيبة ( 17170 ) عن سيدنا عبيد بن خالد السلمي 
رضي الله عنه . ْ 
(5) أخرجه أحمد ( 11١/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما ؛ والطبراني في 
« المعجم الكبير» (0 17/4 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي اللّه عنه . 0 
(4) تهذيب الأسماء واللغات 731/6/١(‏ ) . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ( 5775 ) » وابن أبى شيبة ( 17170 ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً » وأحمد ( 157/1 ) » والبيهقي ( 7174/7 ) برقم ( 5187 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 


5 


وصمٌّ : « أن الميت يُبِعَثْ في ثيابه التي يموت فيها»''' فقيل : المراد 

بالثياب : العمل » واستعمله أبو سعيد الخدري علئ ظاهره لما حضره الموت . . 

دعا بثياب جددٍ فلبسها' '' » ومن قال بهنذا . . يحتاج أن يجيب عن كونهم 
يُحشَّرون عراةً : بأن البعث غير الحشر )”"' . 
0 ف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (77017)ء والحاكم »)740/١(‏ وأبو داوود ( 51١0‏ ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 

(1) أخرجه ابن حبان 7717 ) » والحاكم ( 540/١‏ )» وأبو داوود ( 7١١0‏ ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(") النجم الوهاج ( 177/7 ) . 


2 لسر مر 
ل 


لتيل 


ا ار 
3 ب ” 


ا 
4 


ريع العيارات/الزكاة ا ص كد 


( كتاب ) بيان حكم ( الزكاة ) وما تجب فيه 


وهي في اللغة : النمو والبركة » والتطهير والإصلاح » والنماء والمدح ؛ 
ومنه : 8 قلا مُرَكوأ نر فس 20004 

وشرعاً : اسمٌ لِمَا يُخْرَّجَ عن مالٍ أو بدنٍ على وجهٍ مخصوص ٠.‏ وسُيِيت 
بذذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ‏ ومؤدّيها يتزكئ عند الله » وتقيه من 


- 


الآأفات . 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كقوله تعالئ : # وَدَانوا 
ركد 574ل وقوله : # حُدّ من مَولهِمٌَ صَدَقٌَ 4 وأخبارٌ كخبر : « بْيِي 
الإسلام على خمس...)”') 


[ شروط المزكي ] 
وللمزكّي شروط شرع في بيانها فقال : ( لا تجب الزكاة ) في المال ( إلا 


)١(‏ سورة النجم :(؟71). 

(0) سورة البقرة : ( 49 ) . 

(7) سورة التوبة : ( )1١7‏ . 

(4؛) أخرجه البخاري (8 ) » ومسلم ( 7١/17‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
وقد تقدم .)11١1/1١(‏ 


لاستنت حت 5 3 ل 8 
بررط اليك 3000007 سب سيهالهبارات/الزكاة 


2 ب 


ميخ ام 


اب“ 


على حرّ ) ولو مبعّضاً مَلك بحريته ؛ لتمام ملكه [ علئ ما]”'' ملكه ببعضه 
الحر ؛ ولهنذا يُكمّر كالحرٌ الموسرء ( مسلم ) ولو غير مكلف ؛ لقوله في الخبر 
الآتي في ( زكاة المواشي ) : ( فرّضَها على المسلمين )”") 
والمراد بلزومها غير المكلف : أنها تلزم في ماله » فعلى الولي إخراجها من 
مال الطفل - ولو مراهقاً ‏ والمجنونٍ ؛ كقيمة ما أتلفاه . 
6# ب 
0 5 2 
ومحل وجوبها على الولي : إذا كان ممّن يرئ وجوبها في مالهما ء أما من 
لم يرَهُ ؛ كحنفي . . فلا وجوب عليه » والاحتياط له : أن يحسب الزكاة حتئ 
يكملا » فيخبرهما بذلك » وقَيِمُ الحاكم يعمل بمقتضئ مذهبه ؛ كحاكم أنابه 
حاكمٌ آخر يخالفه في مذهبه . 
ولو كان الولي غير متمذهب بل عامياً صرفاً ؛ فإن ألزمه حاكمٌ [يراها 
بإخراجها ]' '' . . فواضحٌ » و[إلا . . فالأوجه ] : الاحتياط كما مرّء فإن لم 
يقريجها الرلق ١‏ اشزجاها ]إن مله ومدلينط فيما ذكن: السنية «يعلدف 


. ) 7584/١ ( » في الأصل : ( علئ بناء ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( ١14554‏ ) » وابن خزيمة ( 777١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وسيأتي ذكره ( 578/57 ) . 

(5) في الأصل : ( يرئ إخراجها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 778/١‏ ) » وه مغني 
المحتاج » 707/١(‏ )», والمعنئ : أن الحاكم يرئ وجوب الزكاة في مالهماء وقوله: 
( بإخراجها ) متعلق بقوله : ( ألزمه ) . 


الجنين ؛ لا زكاة في المال الموقوف له ؛ لأنه لا ثقة [ بوجوده ]” '' ولا بحياته » 
فإن انفصل ميتاً . . قال الإسنوي : ( فيتّجه : أنها لا تلزم بقية الورئة ؛ لضعف 
ملكهم )'") 

تام الملك ) احترز به عن الجنين والمكاتب ؛ لأن القضاة لا ينصبون 
القوام كي يتصرّفوا في مال الأجنّة . 

بل نفى المصنف في (١‏ الوقف ) أنه يملك أصلاً بقوله : ( ولا على مَن لا 
يملك الغلَّة ؛ كالعبد والحمل ) » وسيأتي في كلامه الاحتراز عن الدَّينَ الذي 
على المكاتب . 

( علئ ما تجب فيه الزكاة ) كالناض وعروض التجارة والمواشي ونحوها » 
يحترز من السمسم والقطن ونحوهما ؛ فلا تجب الزكاة في ذلك ]7؟) 

4 

( فأما المكاتب . . فلا زكاة عليه ) في ماله ؛ لأنه ليس ملكاً للسيدء 
والمكاتب ليس بِحُرَ » وملكه ضعيفٌ » فإن زالت الكتابة / بعجز أو عتقٍ 
أو غيره . . انعقد حوله من حين زوالها ء والقِنَّ والمدبّر وأم الولد لا زكاة 


. )758/١( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( بموجوده ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) كافي المحتاج ( ق 04/7 ) مخطوط . 

(5) قول المصنف : ( تام الملك علئ ما تجب فيه الزكاة ) لم نجد له شرحاً في النسخة 
المعتمدة في التحقيق . وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( ١188/6‏ ) » 
و« شرح التنبيه » للأزرق ( ق3١/770‏ - 771١‏ ) مخطوط . 


ربع العبارات/الر؟ 8 


0 
ا 


ضْلِيًاً . . قلا رَكَاةَ عَلَيْهِ » وَإنْ كَانَ مُرْتَدَاً . 
52 تَحِبُ عَلَيْهِ ‏ وني : لا تَجبُ ء وَالثَّايِتُ : إِنْ ر َجَعَ إلى 


عليهم » فلو ملكهم السيد مالاً . . لم يَملِكوه , بل هو باق علئ ملكه . فتلزمه 
زكاته . 
د ا فت 


( و) أما ( الكافر: إن كان أصلياً .. فلا زكاة عليه ) في الحال ولا بعد 
الإسلام ؛ كالصلاة والصوم ؛ يعني : لا يطالب بذلك في الدنيا » وللكن تجب 
عليه وجوب [ عقاب عليها ]''' في الآخرة ؛ كما تقرّر في الأصول . 

١ » ## ّ 

( وان كان مرتداً ) وقد مضئ علئ ماله حولٌ أو أكثر في ردَّته ؛ كما في 
« الروضة )'"' . . ( ففيه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : تجب عليه ) بناءً علئ بقاء 
ملكه ؛ مؤاخذةٌ له بحكم الإسلام » ( والثاني : لا تجب ) بناءً علئ زوال ملكه » 
( والثالث ) وهو الأظهر : أنها موقوفةٌ ؛ بناءً على الأظهر : أن ملكه موقوفٌ ( إن 
رجع إلى الإسلام . . وجبت ) لتبيّن بقاء ملكه » ( وإن لم يرجع ) بأن مات 

(لم تجب ) لتبيّن زواله . 

أما لو لزمته زكاة قبل الردّة . . فلا يسقط بها بلا خلافٍ ؛ مؤاخذةً له بحكم 
الإسلام » ولو أخرجها حال ردَّته . . أجزأته ؛ كما لو أطعم عن الكفارة » 
)١(‏ في الأصل : ( مطالبة بها ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 7/4/7 ) » و« فتح الرحملن 


بشرح زبد ابن رسلان ») ( ص 4590 ). 
(؟) روضة الطالبين ( .)١807/5‏ 


ربع العبارات/ الزكاة ١‏ 2 طالزي 


بخلاف الصوم لا يصح منه ؛ لأنه عمل بدنىٌ » ذكره في « المجموع »'') 

( وما لم يتم ملكه عليه ؛ كالدّين الذي على المكاتب ) لسيده سواء أكان 
بسبب الكتابة أم بغيرها ؛ كما شملته عبارة المصنف . . ( لا تجب فيه الزكاة ) 
لِمَا مر : أن مال المكاتب ليس ملكا للسيد » وللعبد إسقاطه متل شاء . 

نعم ؛ لو أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص . . صم » ووجبت 
زكاته ؛ كما يُوْحَذْ من التعليل ؛ لأنه لازم لا يسقط بتعجيز المكاتب ولا بفسخه . 


[ حكم زكاة الأجرة المقبوضة قبل استيفاء المنفعة ] 

( وفي الأجرة ) المقبوضة إذا حال عليها الحول ( قبل استيفاء ) تمام 
( المنفعة قولان ؛ أصحُّهما : أنه تجب فيها الزكاة ) بتمامها ؛ لثبوت ملكه 
وتصدّفه فيها ؛ ولهلذا : لو كانت أمةٌ . . حلّ له وطؤها . 

والثاني : لا تجب فيما زاد علئ أجرة السنة ؛ لأن الملك فيه معرّضٌ للسقوط 
بانهدام الدار مثلاً » وفي كيفية إخراجها على الأصح قولان ؛ أظهرهما : أنه لا 
يخرج إلا زكاة ما استقرٌ ؛ فلو أكرئ غيره داراً أربع سنين بثمانين ديناراً ؛ كل 
سنةٍ بعشرين ٠‏ والأجرة معينة أو في الذمّة » وقبضها من ذلك الغير. . فيخرج 
عند تمام السنة الأولئ زكاة عشرين ؛ لأنها التي استقرٌ ملكه عليها . 


.)700/0( المجموع‎ )١( 


لزكاة 


0 
له 


ولتمام السنة الثانية زكاة عشرين لسنةٍ ؛ وهي التي زكّاها » وزكاة عشرين 
لسنتين ؛ وهي التي استقَرٌ ملكه عليها الآن . 

ولتمام السنة الثالثة زكاة أربعين لسنةٍ ؛ وهي التي زكّاها » وزكاة عشرين 
لغلاث سنين ؛ وهي التي استقرٌ ملكه عليها الآن . 

ولتمام السنة الرابعة زكاة ستين لسنةٍ ؛ وهي التي زكّاها » وزكاة عشرين 
لأربع ''' ؛ وهي التي استقرٌ ملكه عليها الآن . 

والقول / الثاني : يخرج لتمام السنة الأولئ زكاة الثمانين ؛ لأنه ملكها ملكا 
تاماً . 

ثم محل ما ذُكر : إذا أخرج الزكاة من غير المقبوض » فإن أدَّى الزكاة من 
عينه . . زكَّى كل سنةٍ ما ذُكِر ناقصاً قدر ما أخرج . 

وقد استدرك الرافعي هنا نقلاً عن الأكثرين استدراكاً صحيحاً ؛ وذلك : أنه 
بالسنة الثانية يستقرٌ ملكه علئ ربع الثمانين الذي هو حصتها ء وله في ملكه 
سنتان ولم يخرج عنه » فيكون قد ملك المستحمّون منه نصف دينار» فتسقط 
حصة ذلك » وهلكذا قياس السنة الثالثة والرابعة "2 

وعلئ تقدير أنه يؤدّي الزكاة من محل آخر كما مر . . فأول الحول الثاني 
ورتين أذاء الركاة .لانن أو ةلأسمب تعلق ملكهم إلرن عدن الأدا.. 


. قوله : ( لثلاث سنين . . . ) إلئ ( وزكاة عشرين لأربع ) مكرر في الأصل‎ )١( 
. ) /لا5ه‎ ١ ( الشرح الكبير‎ )( 


]| سبع الميارات/الزكاة - 1 لزي 


وأجاب شيخنا الشهاب الرملي عن ذلك : ( بأنه أخرج الزكاة من غير 
الأجرة''' » وأنه عجّل الإخراج قبل حَوَلانِ كل حول » فلم يتم الحول » 
وللفقراء حقٌّ في المال ) انتهئ ”") 

فإن عقف عر اليف نكا نفها ساب 


0 4 0 
كان قن 


قال في « المجموع ؛ : ( ولو انهدمت الدار في أثناء المدّة .. انفسخت 
الإجارة فيما بقي فقط . وتبيّنَا استقرار ملكه علئ قسط الماضي » والحكم في 
الزكاة ما مرّ » قال الماوردي والأصحاب : فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل 
الانهدام . . لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي ؛ لأن ذلك 
حقٌ لزمه في ملكه , فلم يكن له الرجوع به علئ غيره )”2 

ولو أصدقها نصاب سائمةٍ معيّناً . . لزمها زكاته إذا تمّ الحول من الإصداق » 
سواء أدخل بها أم لاء وسواء أقبضته أم لا ؛ لأنها ملكته بالعقد . واحترز 
ب( المعين ) : عمًّا في الذمّة » فلا زكاة فيه . 

فلو طلّقها قبل الدخول وبعد الحول . . رجع في نصف الجميع شائعاً » فإن 


)١(‏ جواب على استدراك أنه بالسنة الثانية يستقر ملكه علئ ربع الثمانين . . . إلئ آخره . انظر 
«مغني المحتاج » .)505/١(‏ 

(؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 761/١‏ ) » وهو جواب علئ تقدير أدائه 
الزكاة من محل آخر . . . إل آخره . انظر « مغني المحتاج » ( 505/1١‏ ) . 

.) 01١/5 ( المجموع‎ )6( 


ريع العبارات/ الزكاة 


في أَلْمَالٍ آلْمَعْصُوبٍ وَألضَّالٍ وَآلدَيْنِ عَلَى مُمَاطِلٍ . . قَوْلَانِ ؛ أَصَحُهُمَا : 


5 


طالبه الساعي » أو كان قد أخذ منها . . رجع أيضاً بنصف قيمة المُخرَّج » وإن 
طلّقها قبل الدخول وقبل تمام الحول . . عاد إليه نصفها » ولزم كُلَاً منهما نصف 
سَاةٍ عند تمام حوله إن دامت الخلطة » وإلا . . فلا . 

وفارق ذلك ما مع فى مسألة الأجيرة : بأن الأجرة مستحقّةٌ فى مقابلة 
المسافع + تبتراتها يمسم الحقك* أكماانك» مخلاقت الصذاق) زلهنذا لا يط 
بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تُسِلِّم المنافع للزوج ٠‏ وتشطيره إِنّما أنبت 
بتصرّفٍ من جهة الزوج بطلاقِ ونحوه . 


[ في زكاة المال المغصوب والضال والدّين على مماطلٍ ] 
( وفي ) ما يتعدّر الإخراج منه في الحال ؛ نحو : ( المال المغصوب ) 
إذا تعذّر نزعه » ومنه المسروق ( والضالٍ ) والمجحود من عينٍ أو دين » في 
كل مما ذُكِر ( والدّين على مماطلٍ )/أي : ممتنع من الأداء ... ( قولان ؛ 
امهيا رجن الغو الجوية انوي فلل يعقوم : ( أنه تجب فيه الزكاة ) 
لملك النصاب وتمام الحول” '' » ولا يجب دفعها حتئ يعود » فيخرجها عن 
ا ام 


و2 


والثانى ‏ وحُكى قديماً ‏ : أنها لا تجب فى المذكورات”'' ؛ لتعطل 


)0 الأم سا١ .)١"‏ 
(؟) انظر ١‏ نهاية المطلب » ( 3"0/7” ) . 


ربع العبارات/ الزكاة 0 ناتهب الزكاة فيه - ١‏ 


فائدتها علئ مالكها بخروجها من يده » وامتناع تصرّفه فيها . 


ا نت 


أما المغصوب القادر مالكه علئ نزعه . . فكالحاصل عنده » وكذا لو قدر 
مستحقٌ المجحود عل ثبوته ولم يعلم القاضي . وفي معنى الضالّ : ما وقع في 
بحرء أو دُفِن بموضع ونُسِي . 

ولو سر ألمالك رجا .كه روني والكدس رسيت لاز لا سال ان 
المال . 

وتجب في المشترّئ قبل قبضه إن حال عليه الحول في يد البائع بعد انقضاء 
الخيار » وتجب في الحال عن المال الغائب إن قدر عليه ؛ لأنه كالمال الحاضر . 

وتخرّج في بلد المال إن استقرٌ فيه ؛ فإن بَعْد بلد المال على المالك . . 
فلا بد من وصول المالك أو نائبه » فإن كان [ المال]”'' سائراً . . فلا يجب 
الإخراج حتئ يصل إليه » فيزكيه لِمَا مضئ », وإن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق 
أو انقطاع خبره . . فكمغصوب . وقد مرّ حكمه . 


0 أ 4 
ا كان 


( ولا تجب الزكاة ) في أنواع المال ( إلا في المواشي ) أي : في النّعَم 
منها ؛ كما سيأتي ؛ وهي : الإبل والبقر والغنم الإنسية ؛ لأنها تُنَحَذ للنماء 
غالباً ؛ لكثرة منافعها » ولأجل ذلك سُيِّيت نعماً ؛ لكثرة نِعَم اللّه فيها على 
خلقه بذلك . 


. ) 707/١ ( » في الأصل : ( المالك ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 


ماتمب الزكاة فيه ربع العبارات/ الركاة 


3 12 ا ا 0 0000 ا 7" 7 97 7 
ل ل 1# ع ل ل ا ا 3 ا ل د ات 


رف هر رص اىى اس 95 5 جرس لسالس 57 ل ذن ص ا > 
وَآلنْبَاتِ » وَألناض » وَعْرُوض البِّجَارَةِ » وَمَا يُؤْخَذْ مِنَّ أَلمَعْدِنٍ والرّكاز . 


2 ع ونيا ادع أو وا الك وام ها 0 امو و لقا الل كارن ا لاصخ 2 

وَهَل تجبُ فى أَعَيَانْهًا أو فِى ألذِمّة ؟ فيه قؤلان ؛ أَحَدَهمَا : أنهًا تحب 
5 ص وى رم كل 8 5 م 7 ع مكعم راض مر ل 
فى ألدْمّة » وَألثانى : تجث فى العَيْن ؛ فيَمْلِك الْفمَرَاء مِنَ ألِنْصَاب قَذْرَ 


( والنبات ) أي : المعشّرات منه » سواء أوجب فيه العشر أم نصفه . وهو 
القوت ؛ لأنه ضروريٌ » فأوجب الشارع فيه شيئاً لذوي الضرورات . 

( والناض ) أي : الذهب والفضة ولو غير مضروبَينٍ ؛ لالتحاقهما بالناميات 
بتهيئتهما للإخراج دون غيرهما من الجواهر غالباً . 

( وعروض التجارة ) لِمَا فيها من النماء » ( وما يُوْحََذْ من المعدن والركاز ) 
أي : من النقَدَينٍ ؛ لأنهما نماءٌ في أنفسهما » والأكثرون أدرجوهما في النقدّينٍ » 
ولا خلاف في المعنن » وخرج ب ( أنواع المال ) : الفطرة ؛ فإنها لتطهير النفس 
وتنمية لعملها . 200007 

( وهل تجب ) الزكاة ( فى أعيانها أو فى الذمّة ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : 
أنها فجت :في :الذكة ) والمال لا:سلن لها :بهو فركاة الفط » يقليل أله يجوز 
إخراجها من غيره . 

( والغاني ) وهو الأظهر : أنها ( تجب في العين ) فتتعلّق بالمال تعلق 
الشركة » وَإنّما جاز الإخراج من غيره ؛ لأن أمر الزكاة مبنيّ على المساهلة 
والإرفاق ٠‏ فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال المشتركة » ( فيملك / 
الفقراء ) يعني : مستحقّي الزكاة ؛ فالمراد : جميع الأصناف ( من النصاب قدر 
الفرض ) ويصيرون شركاء للمالك به . 


ويدل له : أنه لو امتنع من إخراجها . . أخذها الإمام أو نائبه من ماله قهراً ؛ 
كما يقسم المال المشترك قهراً إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته » وخبرٌ : ٠‏ في 
عشرين مثقالاً : نصف دينار» وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين : شاةٌ» ”2 

فعلئ هلذا : لو ملك نصاباً وحال عليه الحول : ( فإن لم يخرج منه ) ولا 
من غيره ( شيءٌ ) حتئ حال عليه الحول الثاني . . ( لم تجب في السنة الثانية 
زكاة ) لأن المستحقّين ملكوا قدر الزكاة » فبقي علئ ملكه دون النصاب . ولا 
أثر لخلطتهم ؛ لعدم تعيينهم » وتجب علئ قول الذمّة ؛ لعدم ملكهه”") 

ا ف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 5004 ) » والحاكم ( 540/١‏ 747 ) عن سيدنا عمرو بن حزم 
رضي الله عنه بنحوه ضمن حديث طويل ٠‏ وأبو داوود ( ٠ ١517‏ ) عن سيدنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بنحوه أيضاً . وأخرج الدارقطني الجزء الأول منه ( 47/7 ) عن سيدنا 
عبد اللّه بن عمر وسيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم . 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) . 


ربع العبارات/ الزكاة 


( باب ) بيان ( صدقة المواشي ) 


جمع ماشيةٍ » وسُيّيت ماشيةً لرعيها وهي تمشي » وتَرجم ب ( الصدقة ) وبدأ 
بالمواشى وبالإبل منها ؛ اقتداءً بكتاب أبى بكر الصديق رضى الله تعالئ عنه 2١"‏ 


)١(‏ أخرج البخاري ( ١5054‏ ) واللفظ له » وابن خزيمة ( 775١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي اللّه عنه : أن أبا بكر رضي اللّه عنه كتب له هلذا الكتاب لما وجّهه إلى البحرين : 
( بسم اللّه الرحملن الرحيم : هلذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
على المسلمين » والتي أمر الله بها رسوله » فمن سُئِلها من المسلمين علئ وجهها . . فليُعطها » 
ومن سيِل فوقها . . فلا يُعطٍ » في أربع وعشرين من الإبل فما دونها : فن العتم من كل بعس 
شاة ؛ إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين . . ففيها بنت مخاض أنئئ » فإذا بلغت ستاً 
وثلاثين ن إلن خدمس وأربعين . . قفيها بنت لبون أنثئ » فإذا بلغت ستاً وأربعين إل ستين . . ففيها 
حِمَة طَرُوقة الجمل » فإذا بلغت واحدةًٌ وستين إلى خمس وسبعين . . ففيها جذعة , فإذا بلغت 
- يعني : ستاً وسبعين - إلئ تسعين . . ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت إحدئ وتسعين إلئ عشرين 
ومئة . . ففيها حِمّتان طَرُوقتا الجمل » فإذا زادت علئ عشرين ومئة . . ففي كل أربعين بنت 
لبون » وفي كل نخمسين حِقَّة » ومن لم يكن معه إِلَّا أربع من الإبل . . فليس فيها صدقة قة إلا أن 
يشاء ريّها » فإذا بلغت خمساً من الإبل . . ففيها شاة » وفي صدقة الغنم في سائِمَتِها إذا كانت 
أربعين إلئ عشرين ومئة . . شاة » فإذا زادت علئ عشرين ومئة إلئ مئتين . . شاتان » فإذا زادت 
على مئتين إلئ ثلاث مئة . . ففيها ثلاث » فإذا زادت علئ ثلاث مئة . . ففي كل مئة سْاةٌ » فإذا 
كاتف سائمة الرجل تاقفة مل ريقيق لاو اراد ةج قليكن يفيه مقدفة ]ل إن يشا رثهاك وق 
الرّقة رُبْع الععشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومئة . . فليس فيها شيء ؛ إلا أن يشاء ربِّها ) . 


( ولا تجب الزكاة في المواشي . إلا في ) نصاب سائمة من ( الإبل والبقر 
والغنم ) لا في غيرها من خيلٍ ورقيق » ومتوذّدٍ من زكويّ وغيره ؛ لخبر 
« الصحيحين » : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 6 ' ' . والأصل : 
عدم الوجوب في المتولّد المذكور . 

أما المتولّد من واحدٍ من الإبل والبقر والغنم ومن آخر منها . . فقضية 
كلامهم : أنها تجب فيه » وقال الولي العراقي في « مختصر المهمات » : ( ينبغي 
القطع به » والظاهر : أنه يُركئ زكاة أخمّهما » فالمتولّد بين الإبل والبقر . . يُزكى 
زكاة البقر ؟ لأنه المتيمّن ) انتهيه (") 


والآبل بت تكسن الباء الموحدة وستكن تفيفاً د :اسم جمع » [قاله]”) 
جممٌ منهم النووي في ١‏ تحريره)”'*) ٠‏ وقال في « مجموعه » : ( اسم جنس 
للذكر والأنثئ , لا واحد له من لفظه )”*' » وتُجِمَع علئ آبال كأجمال . 

والبقر انتم جيدي © وابخلاة : بقرة وباقورة للذكر والأنثى » سّيَي بذلك ؛ 
لأنه يبقر الأرض - أي ايدتها - بالحراثة . 

والغنم أيضاً : اسم جنس للذكر والأنثئ , لا واحد له من لفظه . 


. صحيح مسلم ( 487 ) واللفظ له عن أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ » ) ١1414 ( صحيح البخاري‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 45/١3 ( (؟) مختصر المهمات‎ 

(*) في الأصل : ( قال ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب» )7884/1١(‏ . 

(؛) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص .)١١١‏ 

.)76٠0/0( المجموع‎ )5( 


رويةرض:--<ل2-ل <للالا77ب7 2 ازيف :رز الا 


س1 1 
3 الحدلة ) 


ب 


مذ 


ا 2 5 2-0 ل 717 60 7 يا ميي» 


فَإِذًا ملك مِنْهَا يُصَاباً مِنَ أَلسَّائِمَةٍ حَوْلا كايلاً .. وَجَ'َتَ 


ع 


أَصَحٌ الْقَوْلَيْن » وَلَا تَجبُ فِي الآخَر حَنَّى يكَمَكَنَ مِنَ آلا 


5-9 


داع 


( فإذا ملك ) من تلزمه في ماله الزكاة ( منها نصاباً ) كاملاً ( من السائمة ) 
الآني بيانها ( حولاً كاملاً ) متوالياً . . ( وجبت الزكاة فيه ) عند تمام الحول وإن 
لم يتمكن من الإخراج ( في أصح القولين )''' ؛ لخبر : « لا زكاة في مال حتئ 
يحول عليه الحول » رواه أبو داوود وغيره”' ' » وهو وإن كان ضعيفاً مجبورٌ بآثار 
صحيحةٍ عن أبي بكر وعثمانٌ وعليّ وغيرهم » رضي اللّه تعالى عنهم'") 

( ولا تجب فى ) القول ( الآحر حتئ يتمكن من الأداء ) بدليل : أنه لو 
فى الوا [اتقيف 1 زان #إقلء انك واي كنا فل الول . 


: واحترز الشيخ ب ( النصاب ) : عمًّا دونه » وب ( السائمة ) : عن المعلوفة . «ق ن » [أي‎ )١( 
. مخطوط ] . هامش‎ ) 7/7/١ هادي النبيه »؛ ( ق‎ « 

(؟) سئن أبي داوود ( 19717 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأخرجه الترمذي 
(71) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما » وابن ماجه ( 1887 ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(*) أخرج مالك ( ١10/١‏ ) واللفظ له » وعبد الرزاق ( 7١74‏ ) عن محمد بن عقبة مولى الزبير: 
أنه سأل القاسم بن محمد عن مُكاتب له قاطعه بمالٍ عظيم » هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : ( إن 
أبا بكر الصَّدّيق لم يكن يأخذ من مال زكاةً حتئ يحول عليه الحول ) » وأخرج أحمد )١18/١(‏ 
عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال : ( ليس في مالٍ زكاة حتئ يحول عليه الحول ) » 
والدارقطني ( 40/7 47 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها قالت : قال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم : « ليس في المال زكاةٌ حتئ يحول عليه الحول » » وعن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي اللّه عنهما قال : ( لا زكاة في مالٍ حتئ يحول عليه الحول عند ريّه ) . 

(4) في الأصل : ( لم تقض ) » والتصويب من « المجموع » ( 341/5 ) . 


ليع الساات/ ل 2222-2-0 ل سس بأ ضهقَة الوائي 


ورد : بأنه يضمنها بالإتلاف 1/٠‏ فلو]” '' لم تكن واجبةً . . لم يضمن كما 

قبل الحول.. 
[ شروط وجوب زكاة الماشية ] 

وعم من كلامه : أن لوجوب زكاة الماشية شرطين : 

أحدهما : إسامة المالك لها كل الحول ؛ لقوله في : خبر أنسٍ : ( وفي صدقة 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئةٍ : شاة )”'' » دلَّ مفهومه 
عن كر ارا قي ترا لحر رتوو يوا سعاراة البزلى بولارين 

واختضصّت السائمة بالزكاة ؛ لتوفر مؤونتها بالرعي في كلأ مباح » أو مملوك 
قيمته يسيرة لا يُعَنُ مثلها كلفةٌ في مقابلة [ نمائها ]”" , للكن لو علفها قدراً 
تعيش بدونه بلا ضرر بيِّنِ » ولم يقصد به قطع السوم . . لم يضر » ولو نكرّر 
ذلك مراراً متفرقة ؛ بحيث لو انضمّ بعضها إل بعض . . لضرًا *) 


ا دن 


. ) 547/0 ( كفاية النبيه»‎ ١ في الأصل : ( فلم ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) تقدم ذكره وتخريجه قريباً » وهو كتاب سيدنا أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه . 

() في الأصل : ( ثمنها ) » والتصويب من ١‏ ذ فتح الوهاب »( ٠ ١0/١‏ )»و «الإقناع »)(١/ا19).‏ 
(4) قال عميرة رحمه اللّه تعالى في « حاشيته علئ كنز الراغبين » ( ١14/7‏ ) : ( قوله : « بأن لم 
تعش بدونه » أي : سواء كان متوالياً » أم متفرقاً وقُدّرَ ضررُهُ لو ترك , هلذا ما ظهر لي في فهم 
هنذا المحل » فقول الشارح الآتي : « ومن محل الخلاف . . .2 إلئ آخره ؛ أي : فلا تجب الزكاة 
على الأصح . بشرط أن يكون العلف ليلاً في المسألة المذكورة محتاجاً إليه » حتئئ لو كانت 
تكتفي بالسوم نهاراً . . فلا أثر للعلف في حال كفايتها . 


رات/ الزكاة 


خت 


01 


أما لو سامت بنفسها ء أو أسامها غير مالكها كغاصب » أو اعتلفت سائمةٌ » 
أو عُلِفْت معظم الحول ». أو قدراً لا تعيش بدونه » أو تعيش للكن بضرر بيّن » 
أو بلا ضرر بِيِنِ للكن قصد به قطع السوم » أو ورثها وتم حولها ولم يُعلّم » 
أو جرَّ الكل وأطعمها إياه ولو في المرعئ » أو جمع ورقاً تناثر وقدّمه لها . . فلا 
زكاة ؛ لفقد إسامة المالك المذكورة » والماشية تصبر على العلف يوماً أو يومين 
لا ثلاثة . 
م 
[ في إسامة ولي المحجور] 
إسامة ولي المحجور كإسامة الرشيد ماشيته » للكن لو كان الحظ للمحجور 
في تركها . . فهلذا موضعٌ تأَمّل » والذي يظهر : أن هلذه الإسامة غير معتبرة . 
3 27 
ولا زكاة في العوامل في حرث أو نحوه ؛ لاقتنائها للاستعمال لا للنماء ؛ 
كثياب البدن ومتاع الدار . 


]+ ثم رأيت في « شرح السبكي »؛ ما يوافق ما ذكرته ؛ حيث قال : ١‏ تنبيه : إذا قلنا بالأصح . . 
فالقدر الذي تعيش بدونه : تارة يكون لقلته ‏ كما تقدم ‏ من علف يوم أو يومين » وتارة 
لاستغنائها عنه بالرعي وان كثر ؛ كما إذا كان المرعئ يكفيها » وللكنه يعلفها أيضاً . . فإن 
الروياني جزم بأنه لا يتغير حكمها به » قال : وقد ذكر القمّال : لو كان يسرحها كل يوم » 
وإذا ردها بالليل إلى المراح ألقئ شيئاً من العلف لها . . لا ينقطع الحول » قال : وأراد به ما 
ذكرته » انتهئئل ) . 


[ في النهي عن السوم قبل طلوع الشمس ] 
روى ابن ماجه عن علىّ رضي الله تعالى عنه : ( أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم نهئ عن السوم قبل طلوع الشمس 2١١)‏ 
قيل : سبب النهي : أن داءً يقع على النبات » فلا ينحلٌ حتئ تطلع الشمس 
فيذوب » فإن أكلت منه الماشية قبل ذلك . . هلكت . 
وقيل : لأن العشب قد ينزل عليه في الليل ندىّ يؤذي الماشية » ويعلوه 
وَحَمّ » فإذا طلعت الشمس . . اعتدل وطاب . 


وقيل : لشغله فى ذلك الوقت ؛ لأنه وقتُ ذكر للّه تعالئ ؛ فلا يشتغل فيه 


2 5 
بسىئىن م غيره 8 
5 0 
26 


الثاني من الشرطين : حَوَّلان الحول ؛ للحديث المتقدّم''' ١‏ (و) لكن 
( ما نْتِجَ من النصاب )7 الذي يملكه بسبب ملك النصاب ( في أثناء الحول ) 


.) 791 ( سنن ابن ماجه‎ )١( 
. تقدم ذكره وتخريجه قريباً‎ )1( 

(*) قوله : ( نتِجَ ) هلكذا هي نسخة الشارح رحمه الله تعالى » وهي موافقة لنسختين خخطيتين 
من متن « التنبيه » » وموافقة أيضاً لعبارة الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « منهاج الطالبين » 
( ص 174 ) ء وضبطه الإمام النووي في « تحرير ألفاظ التنبيه 4 ( ص ٠١١”‏ ) : ( يُنْتَحُ ) » ومثله 
في ١‏ كفاية النبيه » ( 711١/5‏ ) » وكذا في نسختين خطيتين لمتن « التنبيه » » فليعلم . 


باب صلدئة 
7 - 


م 


اد ا يت بنع جر 


أي : حول الأمهات . . ( يُرْكّ بحول النصاب وإن لم يمض عليه ) أي : النصاب 
( حول )''' كأن ماتت الأمهات أو باعها ؛ وذلك بأن بلغت به نصاباً ؟ كمئةٍ 
وعشرين من الغنم تُتِج منها واحدة . . فتجب شاتان ./ فإن لم تبلغ به نصاباً ؛ 
كمئةٍ نُتِج منها عشرون . . فلا أثر له . 
كات نا 

والأصل فى ذلك : ما رواه مالك فى « الموظأ » عن عمر رضى اللّه تعالئ عنه : 
ألداقال لامي : (أمتك عليهع بالستحلة) ”5 ##وهي تتع على الذاكر زالانين 

وأيضاً المعنئ في اشتراط الحول : أن يحصل النماء » والنتاج نماءٌ عظيمٌ , 
فيتبع الأصول في الحول . 

أما ما نتج من دون نصاب وبلغ به نصاباً . . فيِبتدَأ حوله من حين بلوغه . 

وعُلِم بما ذكر : أنه لا يضم إلى ما عنده في الحول ما ملك بشراء أو غيره ؛ 
كهبةٍ وارثِ ووصيةٍ ؛ لأنه ليس في معنى النتاج المذكور» وإنّما ضُمٌ إليه في 
النصاب ؛ لأنه بالكثرة فيه بلغ حدّاً يحتمل المواساة . 


:)1١١ ١١7 قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « تحرير ألفاظ التنبيه » ((ص‎ )١( 
عليه » يعود إلى النصاب لا إلى النتاج » وإنما‎ ١ قوله : « وإن لم يمض عليه حول »؛ الضمير في‎ ( 
: نبّهت عليه ؛ لأني رأيت من غلط فيه لغفلته » وذلك أنه لو أراد النتاج . . لم يحتج إلئ قوله‎ 
وإن لم يمض عليه حول » لأنه يعلم بالضرورة : أن الحادث في أثناء الحول لا يكون له في‎ « 
آخر الحول حولٌ » فلا فائدة في ذكره , وإنَّما مقصوده : أن النتاج في أثناء الحول يُزك بحول‎ 
. ) الأصل ؛ سواء بقي الأصل أو هلك قبل الحول‎ 

.) 7556/1١ ( الموطأ‎ )0( 
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فلو ادّعى المالك النتاج بعد الحول . . صُدِّق ؛ لأن الأصل : عدم وجوده 
قبله » فإنٍ اهمه الساعي . . سَنَّ تحليفه . 
ْ د ات 
وتُوْحَدْ زكاة السائمة عند ورودها ماء ؛ لأنها أقرب إلى الضبط حينئلٍ » فلا 
يكلّفهم الساعي ردّها إلى البلد » كما لا يلزمه أن يتبع المراعي » فإن لم ترد 
الماء ؛ بأن اكتفت بالكلا . . فعند بيوت أهلها وأفنيتهم . 
ويُصِدَّق مخرجها في عددها إن كان ثقَةً » وإلا . . فتُعَدُ » والأسهل : عدّها 
عند مضيق تمر به واحدةٌ واحدةً » فإن اختلف الساعي والمخرج بعد العدّ ء 
وكان الواجب يختلف به . . [ أعادا ]”'' العدَّ . 
ا ين 
( وان باع النصاب ) أو بعضه ( في أثناء الحول ) ولو بمثله كإبل بابل لا 
تقفيد التتجارة .+ (القطم: السول" ).وان كد نيه القرار» :وهو تكروة عند قمقة 
الفرار » وقيل : حرام » فإن عاد إليه . . ابتدأ له حولاً حيتملٍ . 
2 


[ في حكم الزكاة على الصيارفة ] 
الأصح : أن الصيارفة يستأنفون الحول كلما بادلواء ولذذلك قال 


» و« مغني المحتاج‎ » ) ٠١7/1١ ( » في الأصل : ( أعاد ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
(1/عكعهة).‎ 


ربع العبارات/ الزكاة 


إن مَاتَ . . قفيه قَوْلَانِ ؛ أَصَحْهُمَا : أ 
عَلَى حَوْلِ لْمُوَرَثِ . وَأَوَلُ يْصَاب ألا 


0007 


عَشْر سَّانَانٍ ؛ وَفِي خَمْسَة عَشَرَتَلَا 


ابن [ سُرَيج ]''' : ( بشّر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم )”") 
ع كد 
( وان مات ) المالك في أثنائه .. ( ففيه قولان ؛ أصحٌّهما : أنه ينقطع ) 
الحول ؛ لزوال ملكه عنه » ويستأنف الوارث حوله من وقت الموت ؛ لأنه وقت 
ملكها» ل والقاني )1 ا يتقعلع »و3 أنه الوارنتنينتي نعل يؤل الموربة ) لقيانه 
مقامه ؟ ولهلذا َ د بالقيت ها اشترأة مورثه . 


[ نصاب الإبل ] 
( وأول نصاب الإبل : خمسٌ ؛ فيجب فيها شاةٌ » وفي عشر شاتان . وفي 
خمسة عشرٌ ثلاث شيا » وفي عشرين أربعٌ شياهٍ ) لِمَا روى الشيخان : « ليس 
فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة »”'”) 
روف البخاري عن أنس رضي اللّه تعالى عنه : أن أبا بكر رضي الله تعال 
عنه كتب إلى البحرين : ( هلذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللّه صلى الله 


» و( مخ مغني المحتاج‎ , ) 41/١/60 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( شريح ) » والتصويب من‎ )١( 
اكراكه).‎ (١ 

(9) انظر « بحر المذهب » .)١١١/8(‏ 

(*) صحيح البخاري ( ١404‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » صحيح مسلم 
98٠ (‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


عليه وسلم على المسلمين ؛ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها العنمُ » في 
كل : شة) ”)2 
5 5 9 و 

( فإن أخرج / منها بعيرا ) تجزئ في زكاتها . . ( قبل منه ) وإن لم تساو 
قيمته الشاة # لأنهد يجرق عن فس وعشرية 4 قعنًا دوثها أوليم © وآفاد التعبير 
ب ( تجزئ في زكاتها ) : اعتبارٌ كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها ؛ كما في 
« المجموع »''' » وكونّه مجزتاً عن خمس وعشرين ٠‏ فإن لم يُّجْرْ عنها . . لم 
يُقبَل بدلّ الشاة . 

والفرض في العشرين بعيراً فما دونها : جميعٌ البعير المُخْرّجٍ عنها » بخلاف 
مسح جميع الرأس ٠‏ والزيادة في الركوع غلن أكلة انحو ذلك مثا يمن 
الاقتصار فيه على البعض ؛ فإن الفرض فيه أقل ما يمكن"") 


)١(‏ صحيح البخاري ( ١104‏ ) » وقد تقدم ذكره بتمامه ( 078/17 ) » وهو من أفراده » وغلط 
حافظ مكة المحب الطبري فعزاه إلى مسلم أيضاً » فاجتنبه . « ق ن » [ أي : « هادي النبيه » 
7/١3 (‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(5) المجموع ( 7371/8). 

(6) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج» ( 000/١‏ ): ( وهل يقع البعير 
المُخرّج عن خمس كله فرضاً أو ُمسه ؟ فيه وجهان , ويجريان فيما إذا ذبح المتمتع بدنةً 
أو بره بدل الشاة ؛ هل تقع كلها فرضاً أو سُبعها ؟ وفيمن مسح جميع رأسه في الوضوء » 
وفيمن أطال الركوع والسجود زيادة على القدر الواجب » ونحو ذلك . 

وصحّح بعض المتأخرين : أن ما لا يُمكن فيه التمييز ؛ كبعير الزكاة . . أن الكل يقع فرضاً . وما 
أمكن كمسح الرأس . . يقع البعض فرضاً » والباقي نفلاً » واعتمده شيخي » وهو ظاهر ) انتهئ . 


رن الواشي - دبع العبارات/ الزكاة 
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ض ؛ وَهي : 


و 


( ويجزئ في شاتها ) أي : الإبل ( الجذع ) بالذال المعجمة ( من الضأن ؛ 
وهو) : الذكر ( الذي له ) سنةٌ ودخل في الثانية وان لم يجذع » أو أجذع وان 
لم تتم له سنة ؛ كما ذكره الرافعي في ( الأضحية )''' » وقال الأذرعي : ( إنه 


2) 


لا فرق بين البابينٍ ) 
وقيل : هو الذي له ( ستة أشهرء أو الثني من المعز؛ وهو: الذي له) 


سنتان ودخل في الثالثة . 

وقيل : هو الذي له ( سنة ) ودخل فى الثانية ؛ أي : فيجزئ الذكر منهما وان 
كانت الإبل إناثاً ؛ لصدق الشاة على الذكر والأنثئ . 

( وقيل : لا يجزئ فيها إلا ) الأنثى ( الجذعة أو الثنية ) كما لا يجزئ في الإبل 
إلا هي ؛ لِمَا فيها من الدّرّ والنسل » وعلى الوجهين : هو مخيِّرٌ بين الضأن والمعز من 
غنم البلد » ولا يتعيّن غالبها » ولا يجوز العدول عنها إلا بخير منها أو مثلها قيمة . 

عد 

( وفي خمس وعشرين ) إلى ست وثلاثين ( بنت مخاض ؛ وهي : 

التي لها سنئة ودخلت في الثانية ) وسّيّيت بذلك ؛ لأن أمها بعد سنةٍ من 


. ) 57/15 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١57/١ (؟) قوت المحتاج ( ق‎ 


إبله بِنْتُ مَخَاض ... قبل عِنْهُ أبن لَبُونِ دك 


ولادتها تحمل مرةً أخرئ فتصير من المَّخَاض ؛ أي : الحوامل . 

( فإن لم يكن في إبله ) وقت الوجوب ( بنت مخاض ) أو كانت وهي 
معيبةٌ أو مغصوبةٌ وعجز عن تخليصها » أو مرهونة بمؤجّل أو بحال وعجز عن 
تخليصها . . ( قُبِلَ منه ) أي : أجزأ عنها ( ابن لبون ذكدٌ ) أو خنثئ وان كان 
أقل قيمةٌ منها » ولا يُكلّف تحصيلها . 

ولو ملك بعت متخاض كيل اختراج ابن اللتوةي امدنع (جراجة :ون 
تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها . . قال الإسنوي : ( فيتجه : 
امتناع ابن اللبون لتقصيره )”') 

ومقتضى الإطلاق ' '' : وجوب إخراجها إذا لم تكن من النصاب ؛ بأن كانت 
معلوفةٌ » قال الإسنوي : ( وهو منَّجةٌ ) '") 

وتمنعٌ الكريمةٌ ‏ ولو لم يجب عليه إخراجها ‏ ابنَ اللبون ؛ لوجود بنت 
المخاض عنده . 


)١(‏ كافي المحتاج ( ق 77/1 ) مخطوط ء قال الشهاب الرملي رحمه اللّه تعالئ في « حاشيته 
علئ أسنى المطالب » ( "57/١‏ ) : ( قوله : « فيتّجه : امتناع ابن اللبون لتقصيره » : المتّجه : 
خلافه اعتباراً بحالة الأداء » ثم رأيت السبكي قال : إنه الذي يظهر ) ٠‏ وفي ١‏ نهاية المحتاج » 
(/4: ) : ( كما استظهره السبكي خلافاً للإسنوي ) » ووافق ابن حجر رحمه الله تعالى في 
« تحفة المحتاج » ( 5١1/7‏ ) الإسنوي . 
(0) أي : في قوله : ( ولو ملك بنت مخاض . . . ) إلئ آخره . انظر « حاشية الشهاب الرملي 
علئ أسنى المطالب » 745/١‏ ) . 

(؟) كافي المحتاج ( 77/73 ) مخطوط . 
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وَهُوّ: آلَذِي لَهُ سَنَعَانِ وَدَحَلَ فِي الثَلَِةٍ » وَفِي سِتّ وَتَلَائِينَ بِنْتُ لَبُونِ » 
وَفِي سِتٌ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ ؛ وَهِيَ : آلَتِي لَهَا تَكَاثُ 


( وهو : الذي له سنتان ودخل في الثالثة ) لأنه آن لأمه أن تلد فتصير لبوناً ؛ 
وذلك لِمَا في كتاب أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالئ عنه : ( فإذا بلغت خمساً 
وعشرين إلى خمس وثلاثين . ./ ففيها بنت مخاض أنثى . . . ) إلئ أن قال : 
( فإن لم يكن عنده بنت مخاض علئ وجهها وعنده ابن لبون . . فإنه يُقَبَل منه 


ولا شيء معه )7') 


وكذا يجزئ الحِقٌ فما فوقه عن بنت المخاض بطريق الأولئ . 
ع 

( وفي سبّ وثلاثين ) إلى سبٍّ وأربعين ( بنت لبون ) وقد عرف سِئْها » 
ولا تخد العمق عن بنث اللبون عند قفدها اننا أحد ابن اللبون عن بيت 
المخاض عند فَمٌّدها ؛ لأن زيادة السَن في ابن اللبون توجب اختصاصه بقوة 
وزو الماءوالشعنء الالتساء بو مقاو السباء و بكلاتهافي السيق :قل 
توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهلذه القوة » بل هي موجودةٌ فيهما » فليست 
الزيادة هنا في معنى الزيادة هناك » فلا يلزم من جبرها هناك جبرها هنا . 


و 2 


( وفي سبّ وأربعين ) إلئ إحدئ وستين ( حِقة ؛ وهي : التي لها ثلاث 
)١(‏ أخرج البخاري الجزء الأول منه ( ١404‏ ) » وقد تقدم ذكره بتمامه ( 088/1 ) » وأخرج 
الح ار ال ات ارارم ن حبان 355702 ) بتمامه عن 


فِي أَلرَّابعَةٍ في إخدطئ ومن بدح 3 :الي لها أنيع 
جلا لي ل فاشك ميث با أب لف كز 


ب الت الخاوي: رقن 


3 
شت 
يو 

. 


أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ » وَفِي كل حَمْسِينَ حِمَةٌ 


سنين ودخلت في الرابعة ) وسَيِيت بذالك ؛ لأنها استحقّت أن ركب ويُحمّل 
ل تن نَّ أن يَطرق . 

ل ل اا 
سنين ودخلت في الخامسة ) وسُيِّيت بذلك ؛ لأنها أجذعت مقدَّم أسنانها ؛ 
أي : أسقطته » وقيل : لتكامل أسنانها'') 

ل ف 

( وفي ست وسبعين ) إلئ إحدئ وتسعين ( بنتا لبون » وفي إحدئ 
وتسعين ) إلى مئةٍ واحدئ وعشرين ( حِمّتان » وفي مئة وإحدئ وعشرين ثلاث 
بئات لبون ) ويستمرٌ ذلك إلئ مئَةٍ وثلاثين . . فيتغير الواجب فيها . وفي كل 
عشر بعدها . 1 


( ثم ) ضابطه بعد تغيّر الواجب : ( في كل أربعين بنتُ لبون » وفي كل 
خمسين جِقَّةٌ ) ولك لخبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالئ عنه بذالك 
في كتابه لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


) 7/4/١ هادي النبيه » ( ق‎ ١ : وقال الأصمعي : ( لأن أسنانها لا تسقط ) . « ق ن» [ أي‎ )١( 
. مخطوط ] . هامش‎ 


وَفِي أ وفص لبي بَيْنَ ع ألنُضُبٍ قَوْلَانِ ؛ 


المسلمين » رواه البخاري عن أنسٍ » ومن لفظه : ( واذ زادت علئ عشرين 
ومئًةٌ . . ففي كل أربعين بنتٌ لبون » وفي كل خمسين حِقَة 20 
والمراد : زادت واحدة لا أقل ؛ كما صرّح بها في رواية لأبى داوود بلفظ : 


( فإذا كانت إحدئ وعشرين ومئة . . ففيها ثلاث بئات لبون )' '' » فهى مقيدةٌ 


0 


لخبر أنس ؛ ففي مئةٍ وثلاثين بنتا لبون وحِمَةٌ » وفي مئةٍ وأربعين جتان وبنت 
لبون » وفي مئةٍ وخمسين ثلاث حِمَاقٍ . . . وهلكذا . 
كان نه 


وللواتخية الذاكن» طلن المقة والعشري قييظ مم الوائحك» اسقط يعرتها 


بين تمام الحول والتمكن من الإخراج جزءٌ من مئةٍ واحدئ وعشرين جزءأ من 
ثلاث بنات لبون . 


ولو أخرج بنتي لبون عن الحِمَّة » أو حِقَِّين عن بنتي لبون /٠‏ أو بنتي لبون 
عن جذعة . . جاز. 
ل قن كنا 
( وفي الأوقاص ) جمع وقص بفتح القاف وبسكونها » ويقال : وقس 
بالسين ( التي بين النصب ) أي : الفريضتَينٍ ( قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : 
( أنها عفوٌ ) لا يتعلّق الفرض بها , وإنَّما يتعلّق بالنصاب فقط 7" 


. ) 078/5 ( وقد تقدم ذكره بتمامه‎ » ) ١504 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سنن أبي داوود ( 1974 ) عن ابن شهاب رحمه اللّه تعالئ مرسلاً . 

(©) لقوله عليه السلام : « في كل خمس شاة» ولو وجبت في الوقص . . لكانت الواجب في 
تسع . « ق ن» [ أي : « هادي النبيه » ( ق 74/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


1 


08 6 
ا 


ا ف 
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اب 


011111111111110 


2 عن بز ٠"‏ لم١‏ ف ابنل 31م ِ 7 
مم وَمَنْ وجب عليه سِنْ وَل 
أغلن بن وَددُ عَلَيِْ عَاثَانِ أو عِطْدُوفٌ وزْهما : 


ا ا 


( والثاني : أن فرض النصاب يتعلّق بالجميع ) فلو كان له تسمٌّ من الإبل » 
تكلف :متها أرية :تعد الخول وقبل التمكن نوسي شاء علو الأول »وس 
أتساع على الثاني . 

وأكثر ما يُوجّد من الأوقاص في الإبل : تسعة وعشرون ؛ ما بين إحدئ 
وتسعين ومئة وإحدئ وعشرين » وفي البقر: تسعَ عشرةً ما بين أربعين وستين » 
وفي الغنم : مئةٌ وثمانية وتسعون ما بين مئتين وواحدة وأربع مئة . 


[ مسألة الجبران ] 

( ومن وجب عليه سنٌّ ) من الإبل ( ولم يكن عنده ) . . فله الصعود إلى 
الأعلئ بدرجة ويأخذ جبراناً ٠‏ والهبوط بدرجة ويعطيه . 

والجبران الواحد : شاتان بالصفة المتقدّمة » أو عشرون درهماً نقرة خالصة ؛ 
وهي الدراهم الشرعية » فمن لزمه سن هو بنت لبونٍ فعَدِمَها في ماله حقيقةً 
أ رسكنا( أخد ملسن أعلرا ننه )بدرحة #وسوعدة لوزة عليه غانان 
أو عشروة درهما :أو ) أحد نه( مين أسفل عله ) ودرخة )وهو ينث خافن 
( ودفع ) المالك ( معه شاتين أو عشرين درهماً ) كما رواه البخاري عن أنس 
في خبره السابق : ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده » وعنده بنت 
لبون . . فإنها تُقَبَل منه » ويعطيه المصّدّق ‏ بكسر الدال - عشرين درهماً 


مث العياات/الكاة 


أو شاتين » ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده » وعنده حِقَة 

ا 

مثله فيمن بلغت صدقته الجقّة وليست عنده » وعنده الجذعة أو بنت اللبون . 
أما من وجد الواجب في ماله . . فليس له نزولٌ مطلقاً » ولا صعوةٌ إلا آلا 


يطلب جبراناً ؛ لأنه زاد خيراً . 
كان كنا 


ولو لزمه بنت لبونٍ فلم يجدها في إبله » فأخرج ابن لبون وجبراناً . . لم 
يجز ؛ لأن الجبران مع أنه علئ خلاف القياس إِنَّما عُهد مع الإناث » فلا 
يتجاوزها . أو أراد مَن فَقَّدَ بنت مخاض إخراج بنت لبون ليأخذ الجبران وعنده 
ابِنُ لبون . . لم يجز أيضاً ؛ للاستغناء عنه بإخراج ابن لبون » ولمخالفته خبر 
أنس بلا مصلحةٍ ”") 

وله صعود درجتين فأكثر , ونزول درجِتَّينٍ فأكثر مع تعدّد الجبران ؛ كأن 
يعطي بدل بنت مخاض عَاِمَها مع بنت لبون 0 
بدل حقة حِمَةٍ عَدِمَها مع بنت اللبون بنتَ مخاض » ويدفع جبرانَينٍ 

اه مده نزوو ا مسر اشر ليها با مط الا 
عن زيادة / الجبران بدفع الواجب من القربئ » فإن كانت القربئ في غير جهة 


: وقد ذكره من رواية أخرئ ( 078/7 )2 وفي الأصل‎ » ) ١557 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


ال 00 


وَالِأخْتِيَارُ ِي ألصعُودٍ وَألنُرُولٍ إِلَى الْمُصَّدَقٍ ‏ وَفِي أَلشَّائَيْنِ وَالْعِشْرِينَ 
دْهما إِلَى أَلَذِي يُعْطِي ذَلِكَ 


المُخرّجة ؛ كأن لزمه بنثٌ لبون عَدِمَها مع الحِمَّة ووجد بنتَ مخاض .. لم 
يلزمه إخراجها مع جبران » بل يجوز له إخراج جذعةٍ مع [ أَحْذٍ ]”'' جبرانّينِ ؛ 
لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلئ بنت اللبون ليست في جهة الجذعة . 
00 ين 

( والاختيار في الصعود والنزول إلى المصَّدّق ) بتشديد الصاد ؛ أي : 
المالك » وقيل : بتخفيفها ؛ أي : الساعى”' » وهما وجهان ؛ أصحُّهما : الأول ؛ 
لأنهما شرا تخفيفاً عليه . إلا أن تكون إبله معيبةٌ بمرض أو غيره . . فلا خيار 
له في الصعود ؛ لأن واجبه معيبٌ » والجبران للتفاوت بين السَّلِيمَينِ » وهو فوق 
التفاوت بين المعيبّين » ومتمصود الركاة إفادة المستحقّين لا الاستفادة منهم . 

قال الإسنوي : ( نعم ؛ إن رأى الساعي مصلحة في ذلك . . جاز ؛ كما أشار 
إليه الإمام )” ") 

وأما هبوطه مع إعطاء الجبران . . فجائرٌ ؛ لتبرّعه بالزيادة . 


( و) الاختيار( فى الشاتين والعشرين درهماً إلى الذي يعطى ذلك ) ساعياً 


» وه مغني المحتاج‎ » ) 746/١ ( » في الأصل : ( أحد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
ة).‎ 6/١١ 

زفق ليأخذ ما هو الأحظ للمساكين . « ق ن» [ أي : « هادي النبيه » (ق3١/5/‏ ) مخطوط ] . 
هامش . 

() كافي المحتاج ( ق 71/7 ) مخطوط . 


ربع العبارات/ الزكاة 


8 4 


كان أو مالكاً ؛ لظاهر خبر أنس”'' » وعلى الساعى رعاية مصلحة المستحمّين 


في الدفع والأخذ . 
1 يد 


ولو لزمته جذعةٌ وَفَمَدَها في إبله فأخرج ثنيةٌ وطلب جبراناً . . جاز ‏ كما 
صحّحه النووي تبعاً للجمهور'  ''‏ وإن لم تكن الثنية من أسنان الزكاة ؛ لزيادة 
السّنّ » خلافاً لِمَا صحّحه الرافعي من عدم الجواز'”) 
6# ب 


ولا يُبِعَض جبرانٌ » فلا تجزئ شاة وعشرة دراهم لجبرانٍ واحدٍ ؛ لأن الخبر 


3 - 9 2 
يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما » فلا تجوز خصلة ثالثة ‏ كما في 
الكفارة : لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ‏ إلا لمالك [ رضي ] بذلك » 
فيجزئئ ؛ لأن الجبران حمَهُ فله إسقاطه . أما الجبرانان . . فيجوز تبعيضهما ؛ 

فيجزئ شاتان وعشرون درهماً لجبرانَينِ كالكفارتينٍ . 


ا 


[ فيما يقع به الزكاة لو صعد المالك وأخذ جبراناً ] 
إذا صعد من بنت المخاض مثلاً إلن بنت اللبون وأخذ جبراناً . . قال 
)١(‏ أي : المتقدم قريباً . 


(') روضة الطالبين (؟957/5١).‏ 
(9) الشرح الكبير ( 4894/5 - 49١0‏ ). 


١‏ ربع العبارات/الزكاة ب 0 باب صرقة ا موائي 


الزركشي : ( هل [ تقع ]''' كلها زكاةً أو بعضها ؟ الظاهر : الثاني )”'' ؛ فإن 
زيادة السّنّ فيها قد أخذ الجبران فى مقابلها » فيكون قدر الزكاة فيها خمسة 
وعشرين جزءاً من سَةٍ وثلاثين جزءاً » ويكون أحدَ عشرٌ في مقابلة الجبران . 


[ حكم ما لو اتفق فرضان في نصاب واحدٍ ] 

( فإن اتفق ) في إبل أو بقر( فرضان في نصاب واحدٍ ؛ كالمئتين من 
الإبل فيها أربع حقاقٍ أو خمس بنات لبون ) أو مئة وعشرون بقرةً فيها ثلاث 
مسئّات أو أربعةٌ أَنْبِعةٍ . . ( اختار الساعي أنفعهما للمستحمّين ) إن وُجدا 
بماله بصفة الإجزاء ؛ لأن كلا منهما فرضّها » فإذا اجتمعا . . رُوعى ما فيه 
حظ المستحمِّين ؛/إذ لا مشقّة في تحصيله » وأجزأ غير الأغبط بلا تقصير 
من المالك والساعي للعذر . وجُبر التفاوت ؛ لنقص حق المستحقّين بنقد 
البلد أو جزءٍ من الأغبط . لا من المأخوذ » فلو كانت قيمة الحقاق أربع مئة » 


وقيمة بنات اللبون أربع مئة وخمسين . وقد أخذ الحقاق . . فالجبر بخمسين » 


أو بخمسة أتساع بنت لبون » لا بنصف حِقّة ؛ لأن التفاوت خمسون » وقيمةٌ 
كل بنت لبون تسعون » وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه 
من شراء جزئه ؛ لدفع ضرر المشاركة . 


. » في الأصل : ( تقطع ) . والتصويب من سياق عبارة « خادم الرافعي والروضة‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١١7/5 خادم الرافعي والروضة ( ق‎ )1( 


أما مع التقصير من المالك ؛ بأن دلّس » أو من الساعي ؛ بأن لم يجتهد وإن 
ظن أنه الأغبط . . فلا يجزئ . 

( وقيل : فيه قولان''' ؛ أحدهما : ما ذكرت ) من أن الساعي يختار الأنفع » 
( والثاني : تجب الحقاق ) أي : تتعبّن ؛ نظراً لاعتبار زيادة السّنَ المنظور إليها 
أولاً » بدليل الترقِّي إلى الجذعة التي هي منتهى الكمال في الأسنان » ثم 


العدول إلى زيادة العدد”") 
3 د 


وان وُجد أحدهما بماله . . أَحِِد وان وُجد شيءٌ من الآخر ؛ إذ الناقص 
كالمعدوم . 

وإن لم يُوجّدا أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء ؛ بأن لم يُوجَد شيءٌ منهما . 
أو وُجد بعضُّ كل منهماء أو بعض أحدهماء أو وُجدا أو أحدهما لا بصفة 
لجرا .5 قله تسيميين ها نكا نينهما عل أو بعف) تثكم بشراء أل لفير هتوق 
غير أغبط ؛ لِمَا في تعيين الأغبط من المشقّة في تحصيله . 


لك نا 


)١(‏ أي : وهي الطريقة الصحيحة . « قن » [أي : « هادي النبيه » ( 3 ١/8/١‏ ) مخطوط من 
المكتبة الظاهرية برقم ( 7١154‏ )] . هامش . 1 
(1) والقائلون بهنذا القول صحّحوا : أنه لا فرق [ بين ] وجودهما وعدمهما » وقيل : محله : إذا 
وُجد النوعان » فإن [ فُقدا ] . . أخرج ما شاء » حكاه الرافعي » وأسقطه من « الروضة  »‏ ووراء ما 
ذكره الشيخ أحوال موضحة في الأصل » فراجعها . : ق ن » [ أي : ١‏ هادي النبيه ٠‏ ( ق 1/4/١‏ ) 
مخطوط ] . هامش . 


وَأَوَلُ نِصَابٍ الْبَمَر ثَلَانُونَ » فَبَجبُ فِيه تَبِعٌّ ؛ وَهْوَ لق له سنا وف 


أَرْبَعِينَ مُسِنَةٌ ؛ وَهِيَ : ألِّي لَهَا سَتَعَان» 


وله أن يصعد أو ينزل مع الجبران في الإبل » فله في المئئّي بعير فيما إذا 
لم يُوجّد شيءٌ من الحقاق وبنات اللترنةة افيسع الكفان اضيا يطفن 
إلئ أربع جذاع فيخرجها » ويأخذ أربع جبرانات » وأن يجعل بنات اللبون أصلاً 
وينزل إلى خمس بنات مخاض فيخرجها مع خمس جبرانات . 

وفيما إذا وجد بعض كل منهما ؛ كثلاث حِمَاقٍ وأربع بنات لبون . . 
ل ابه 
أصلاً فيدفعها مع حِمَّةٍ ويأخذ جبراناً » وله دفع حِقَّةٍ مع ثلاث بئات لبون 
وثلاث جبرانات . 

وله فيما إذا وُجد بعض أحدهما كحِمّة . . دفعُها مع ثلاث جذاع وأخذ 
ثلاث جبرانات » وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس جبراناتٍ"' 


[ نصاب البقر] 
( وأول نصاب البقر : ثلاثون ) إلئ أربعين ( فيجب فيه ) أي : النصاب 
المذكور ( تبيعٌ ؛ وهو : الذي له سنة ) ودخل في الثانية » سبي بذلك ؛ لأنه 
يتبع أمه في المرعئ . 
( وفي ) كل ( أربعين ) إلئ ستين ( مسنّة ؛ وهي : التي لها سنتان ) ودخلت 
في العالعه >كتنيك بذالك «التكامل أسنانها؛ ولستن افلقة أيفنة : 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ )١( 


رفي سين تويغان» وغلئ هنذا أبدا ٠‏ بي كل للازين تريغ #اقفي كل 
ا له ٠‏ دول نِصَابٍ الْعَنَم : أَرْبَعُونَ ؛ فَيَجبُ فِيهًا شَّاةٌ » وَفِي مِكَةٍ 


0# 
١ 


وَإحد 


والأصل / في ذلك : ما روى الترمذي وغيره عن معاذٍ قال : ( بعثني 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن » فأمرني أن آخُذْ من كل أربعين 
بقرةً مسنّةً » ومن كل ثلاثين تبيعاً ) وصحّحه الحاكم وغيره”'' » و( البقرة ) 
تقال للذكر والأنثئ 


تند ين ينا 


( وفي ) كل ( ستين ) بقرةٌ ( تبيعان » وعلئ هلذا أبداً ؛ في كل ثلاثين 


8 . كي ران 8 2 2 
تبيعٌ » وفي كل أربعين مسنة ) وفي سبعين مسئة وتبيعٌ » وفي ثمانين مسئتان » 
وفى تسعين ثلاثة أتبعةٍ » وفى مئة تبيعان ومسئَّةٌ » وفى مئةٍ وعشرة مسنّتان 


وتبِيعٌ » وفي مئة و عشرين ثلاث مسنَاتٍ أو أربعة أتبعةٍ ؛ كما تقدَّم أخذاً من 
الخبر السابق . 

الف د ا را كل لل اه 
ورودهة . 


[ نصاب الغنم ] 


( وأول نصاب الغنم : أربعون ) شا ( فيجب فيها شْاةٌ » وفي مئة وإحدئ 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 598/١‏ ) » سنن الترمذي ( 757 ) » وأخرجه ابن خزيمة 
0 )ء وار بن حبان 5887 )ء وأبو داوود ( «لا6١).‏ 


وعشرين شاتان ٠‏ وفي مئتين وواحدة ) إلى ثلاث مئة ( ثلاث شياهٍ ) وفي أربع 
مئةٍ أربعٌ . 

( ثم في كل مئةٍ شاةٌ) روى البخاري ذلك عن أنس في كتاب أبي بكر 
السابق : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة . 
ساد » فإذا زادت علئ عشرين ومئة إلى مئتين . . ففيها شاتان » فإذا زادت علئ 
مئتين إلئ ثلاث مئة . . ففيها ثلاث شياو » فإذا زادت علئ ثلاث مئة . . ففي 
كل مثةٍ سْاةٌ » فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً عن أربعين شاة واحدة . . فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها )' '' » وصفة الشاة كما تقدّم '') 

( فإن كانت الماشية ) من الإبل والبقر والغنم ( إناثاً ) كلها ( أو) منقسمةً 
( ذكوراً واناثاً . . لم يُوْحَذ في فرضها ) المتأصّل ( إلا أنثئ ) لورود النص 
بالإناث ٠‏ ولِمَا فيها من النفع بالدَّرٌ والنسل » فَيُوْحَذ أنئئ في الصورة الثانية 


دون قيمة المأخوذة من محض الإناث ”*) 


. ) 0878/5 ( وقد تقدم ذكره بتمامه‎ » ) ١504 ( صحيح البخاري‎ )١( 

() انظر ما تقدم ( 9548/5 ). 

() وقوله : ( ذكوراً وإناثاً ) يفهم : أنه لو تعدد الواجب والإناثٌ بعضة . . تعيّنت الأنوئة في كل 
الواجب » وهو وجه ء والأصح : أنه بقدر ما يجد . « ق ن» [ أي : « هادي النبيه » 3 )176/١‏ 
مخطوط ] . هامش . 


ربع العبارات/الزكاة 


[ الحالات التي يجوز فيها أخذ الذكر] 

( إلا في ثلاثين من البقر ؛ فإنه يجزئ فيها الذكر ) للنص فيه"' 

وخرج ب ( فرضها) : الزيادة علئ فرضها ؛ كتبيعَينٍ عن أربعين . 
وب ( المتأصّل ) : الغنم المُخرّجة عمًّا دون خمس وعشرين من الإبل » 
وابن اللبون المأخوذ عن بنت المخاض عند فَمٌّدها ؛ فإن الذكر يجزئ . 

ار ياه العم ا ال 
الأصل أنثئ ؛ لِمَا في تكليفه سواها من المشقّة (٠‏ إلا الإبل ؛ فإنه لا يُوْ 
منها إلا الإناث ) اقتصاراً على النص » فيُوْحَذ أنئئ م 
محض الإناث ؛ كما تقدّم . 

( وقبل ) وهو الأصح : ( يُوْحَذ منها الذكور ) أيضاً ؛ كالبقر والغنم ( إلا أنه ) 
لا يُسوّئ بين نصابَينٍ » بل ( يُؤْحَذْ في سبّ وثلاثين ) من الإبل ( ابن لبون أكثر 
قيمةٌ من ابن لبون يُوْحَذْ في خمس وعشرين ) منها ؛ لكلا يُسوّئ بين النصابين » 
ويُعرّف ذلك بالتقويم والنسبة :/ فإذا كان قيمة المأخوذ في خمس وعشرين 
خمسين درهماً . . يكون قيمة المأخوذ في سب وثلاثين اثنين وسبعين درهماً ؛ 


. تقدم ذكره وتخريجه قريباً‎ )١( 


اله سبي ولو العامة لاي ع ٠٠‏ الاق ان تناه َ 
اج حور ل ااا ال عر داه 0 2 00 رو 
أخذ مِنْهًا مَريضَّة » وَإن كَانَتْ صحًاحاً وَمِرَاضأ . . أخِذّ مِنْهًا صَّحِيحَةٌ ببَعغض 


قِيمَةٍ فض صَحِيح . وَبَعْضٍ قِيمَةٍ فْرْضٍ مَرِيضٍ عَلى قَذر آَلْمَالِئْنٍ 


بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولن ؛ وهما خكسان وخسن حمسن . 
ا نت 1 
(وإن كانت المافية صحاحا ١‏ أخذ متها متحيجة ) فل تجري مريضة 
وإن كانت أكثر قيمةٌ من صحيحة ؛ لقوله تعالئ : 9 وَلَا يسَمُوأ الْحَيِيتَ نه 
تفقوت ١*4‏ » ( وإن كانت ) كلها ( مراضاً ) أو معيبةٌ . . ( أخذ منها مريضةً ) 
الرشعيية ين الوسطا بولا يكلس كيح حدر من إفتران: 
ا ان 
( وان كانت ) منقسمة ( صحاحاً ومراضاً . . أخذ منها صحيحة ببعض قيمة 
فرض صحيح » وبعض قيمة فرض مريض علئ قدر المالَّينٍ ) بأن يكون نسبة 
قيمته إلئ قيمة الجميع كنسبته إلى الجميع ؛ جمعاً بين الحقّين . 
مثاله : أربعون سْاةً نصفها مراضٌ أو معيبٌ » وقيمة كل صحيحة ديناران » 
وكل مريضة أو معيبةٍ دينارٌ. . لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار » فإن لم يكن 
[ فيها ] إلا صحيحة . . فعليه صحيحةٌ بتسعةٍ وثلاثين جزءاً من أربعين جزءاً 
من قيمة مريضة أو معيبةٍ » وبجزءٍ من أربعين جزءاً من قيمة صحيحةٍ ؛ وذلك 
ديناز وربع عشر دينار » وعلئ هلذا القياس . 
فلو كان الصحيحٌ من ماشيته دون قدر الواجب ؛ كأن وجب شاتان في 


. ) 751/( : سورة البقرة‎ )١( 


والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في خبر أنس ٠:‏ ولا يُوْحَدْ في 
الصدقة هّرمة » ولا ذات عوارء ولا تيس الغنم » إلا أن يشاء المصَّدّق»''؟2 
يتفيف الضاداة أي #الساعى + بن ير أن الك عير للسشحقين» فالاستهناء 
راجمٌ للكل » وقيل : بتشديدها ؛ أي : المالك ؛ بأن تمخّضت غنمه ذكوراً , 
فالاستثناء راجعٌ للأخيرة . 


والعّوار : بفتح العين أفصح من ضمها وأشهر ؛ وهو : العيب » ذكر ذلك في 
« المجموع »''' ء والمراد بالعيب : ما أَنَّر في المبيع لا في الأضحية . 


وقوله : ( فرض صحيح ) و( فرض مريض ) مضاف لا مئوّن . 
عا 
( وإن كانت ) الماشية كلها ( صغاراً ) كأن ماتت الأمهات عنها ء أو ملك 
نصاباً من صغار المعز مثلاً وتم لها حول ( فإن كانت من الغنم . . أذ منها 
صغيرة ) كما يُوْحَذْ من المراض مريضة . ( وإن كانت من الإبل والبقر . . أخذ 
منها ) صغيرة أيضاً على الأصح مطلقاً كالغنم ؛ حذراً من الإجحاف برب 
المال » ويجتهد الساعي » ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير » فيأخذ في 


. ) 51517 ( وابن خزيمة‎ » ) ١458 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


.) 761/6 ( لمجموع‎ ١)0( 


رع الايات/ الك فا الح لاي 


.8 
ل لوقي 


كل بز تُؤْحَذٌ مِنَ لْكبّار» وَقِيلَ : تُؤْحَذُ الْكَبِيرَةُ مِنَ 
ألتصّب لنُصُب أَلْتِي > : تَمَيَرْ يها لْفَوْضُ بِألِسِنٌ ؛ وَأَمًا مَا يتَعَيّدْ ألْمَوْضُ فِيهًا ِالْعَدَدٍ . . 
7 يُؤْحَذ فِيهًا ألصَّعَارُ . وَإنْ كَانَتِ الْمَوَاشّى ي أَنْوَاعاً ؛ كَالْبَخَاتِيَ وَلْعِرَابٍ 


سبٌ وثلاثين فصيلاً فوق المأخوذ في خمس وعشرين » وفي سب وأربعين فوق 
المأخوذ في ستٌّ وثلاثين . . . وهلكذا . ١‏ 

وقيل : تُوْحَذ ( كبيرة أقل قيمة من كبيرة تُوْحََد من الكبار ) ولا تُوْحَذ 
/ صغيرة ؛ حذراً من التسوية بين النُضُّب » وذلك مفقودٌ في الغنه ”2 

( وقيل : تُوْحَذ الكبيرة من النصب التي يتغير فيها الفرض بالسن ) كإحدئ 
وستين وما قبلها ( وأما ما يتغير الفرض فيها بالعدد ) كسب وسبعين وما 

١‏ فإنه يُوْحَذْ فيها الصغار ) لانتفاء التسوية المحذورة”'' » ولو انقسمت 

صغاراً وكباراً . . أخذ كبيرة بالقسط ؛ كما تقدَّم في الصحاح والمراض”" 


ليحك با اذا اختلفت أنواع ماشيته ] 
وإن كانت المواشى ي أنواعاً ( مختلفةً ) كالبخاتي والعراب ( والادعبية 


)١(‏ إذ لا تسوية فيها » مثاله : إذا [ كانت ] إبله خمس وعشرون من الصغار . . فيقوم كباراً ؛ فإذا 
قيل : ألف . . قوم فرضها , فإذا قيل : عشرة . . قُومت صغاراً » فإذا قيل : خمس مئة . . أخرج 
كبيرة بخمسة . « قن ») [ أي : ١‏ هادي النبيه » (ق 75/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

() و[ هنكذا ] قول الشيخ : ( أخذ منها صغيرة ) احترز به : عما إذا كانت زكاتها [ من ] غيرها ؛ 
كالعشرين من الإبل فما دونها ؛ فإنها وان كانت صغاراً . . فإنه لا يؤخذ عنها إلا ما يؤخذ عن 
الكبار» فإن أخرج عنها فصيلاً . . قال البغوي : ( جاز على الجديد ) » وأطلق القاضي حسين 
وغيره جوازه . « ق ن » [ أي : ١‏ هادي النبيه ؛ ( ق 75/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

() انظر ما تقدم قريباً (077/7 ) . 


01 
ع8 


َلْجَوَايِيس وَاْبَمَرٍ تآلضّأ 


م ةع ه 


5 رهكره 2:6 200 00 5 000 4 
نِ وَأَلمَعْرْ . . ففيه قؤلان ؛ أَحَدَّهُمَا : يُؤْحَذْ مِنَّ 


والمَهْرية والمُجَّيدية ؛ وهي : أنواع من الإبل ٠‏ الأول : إبل الترك لها سنامان » 
والثاني : إبل العرب » والثالث : نسبة إلئ أرحب - بالمهملتين والموحدة ‏ وهي 
قبيلةٌ من همدان ٠‏ والرابع : نسبة إلئ أبي مَهيرة » والخامس : نسبة إلى فحل من 
الوبل يقال له : مُجَيد بميم مضمومة وجيم » وهي دون المَهُرية ( والجواميس ) 
والعراب ( و) هما نوعان من ( البقر''' . والضأن والمعز ) وهما نوعان من 
الغنم . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يُوْحَذْ من الأكثر ) وإن كان الأحظ خلافه » 
فإن استويا . . فالأغبط ٠‏ وقيل : يتخير المالك . 

( والشاني ) وهو الأظهر: ( يجب في الجميع ) فيخرج من أيّ نوع شاء 
( بالقسط ) من القيمة » فإذا كان ثلاثون عنزاً وعشر نعجات . . أخذ الساعى عنزاً 
أو نعجة بقيِ ة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة » فلو كانت قيمة عنز مجزئة ديناراً » 
ونعجة مجزئة دينارٌين . . لزمه عدرٌ أو نعجة قيمتها دينارٌ وربعٌ » وفي عكسه 
عكسّه » وفي خمس وعشرين من الإبل ؛ خمسة عشرٌ بخاتي وعشر عراب . . أخذ 
الساعى بنت مخاض من أيهما شاء بقيمة ثلاثة أخماس بختية وخمسى عربية . 

ولو كانت المواشي من نوع واحدٍ ؛ كأن كانت إبله كلها أرحبية ٠‏ أو بقرُهُ 
كلها جواميس . أو غنمه كلها ضأناً . . أخذ الفرض منه ؛ لأن الزكاة تعلقت 
بعينه » فلو أخذ الساعي عن ضأَنٍ ‏ وهو جممٌ مفرده للذكر : ( ضائنٌ ) . 


)17/0/١ ق ن»2[ أي : « هادي النبيه » ( ق‎ ٠ . وأنكر على الشيخ جعله البقر أحد نوعي البقر‎ )١( 
. مخطوط ] . هامش‎ 


وللمؤنث : ( ضائنةٌ ) بهمزة قبل النون - معزاً ؛ بفتح العين وسكونها » مفردُه 
للمذكر : ( ماعز ) » وللمؤنث : ( ماعزةٌ ) أو عكسه . أو عن العراب جواميس ء 
أو عكسه » أو عن البخاتى [ عراباً ]”'' » أو عكسه . . جاز بشرط رعاية القيمة 
أيضاً ؛ كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن وعكسه ؛ لاتحاد الجنس . 


( ولا تؤْحَذ الوب ) بضم الراء وتشديد الباء والقصر ؛ وهي : حديثة العهد 
بالنتاج » ويطلق عليها هلذا الاسم قال الأزهري : ( إلئ خمسةً عشرَّ يوماً من 
ولادتها )''' » والجوهري : ( إلئ شهرين )'"' ؛ سُيِيت بذلك ؛ لأنها تربي 
ولدها . 


ا ين 


( ولا الماخض ) أي : الحامل ؛؟ للنهي عن أخذها في حديث أبي داوود7؟أى 


. في الأصل : ( عراب ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(7) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص47 ) . 

(") الصحاح ( 118/١‏ ) » مادة ( ربب ) . 

(5) سنن أبي داوود ( 1910 ) عن مسلم بن ثَفِئة البشكري قال : استعمل ابن علقمة أبي على 
عرافة قومه » فأمره أن يُصدّقهم , قال : فبعثني أبي في طائفةٍ منهم , فأتيت شيخاً كبيراً يُّقال له : 


سِعْرء فقلت : إن أبي بعثني إليك ‏ يعني : لأصَدّقك ‏ قال : ( ابنَ أخي ؛ وأيّ نحو تأخذون ؟ ) 
قلت : نختار حتئ إنا نتبّن ضُروع الخدم » قال : ( ابنَ أخي ؛ فإني أحدّئك : إني كنت في شِعْبٍ من 
هلذه الشّعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي » فجاءني رجلان علئ بعير» 
فقالا لي : نا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدّي صدقة غنمك » فقلت : ما علي 
فيها ؟ فقالا : شاة » فأعمِدٌ إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة مَحْضاً وسَّحْماً » فأخرجِتّها إليهما » > 


ربع العبارات/ الزكاة 


ل لك 1110 


والماخض في اللغة :/ هي التي دنت ولادتها وأخذها المخاض ؛ وهو: ألم 
الولادة » فالمراد : الحامل 0 كما تقرّر وإن بعدت ولادتها : 
0 فنا 
( ولا الأكولة ) بفتح الهمزة وضم الكاف مع التخفيف : المسئّنة للأكل » 
( ولا فحل الغنم ) وهو المُعد للضراب حيث أجزأ عن محض ذكور, أو عن 


خمس من الوبل . 
ند ينم فث 


( ولا حَرّرات المال ) بفتح الحاء المهملة والزاي وتقديم الزاي على الراء » 
وقيل عكسه ؛ وهي : خيارها التي تحزرها العين لحسنها » ( إلا إن اختار ) أي : 
رضي ( رب المال ) بدفعها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ حين بعثه إلى 
اليمن : « إياك وكرائم أموالهم » رواه الشيخان” '' . 

وروئ مالك : أن عمر رضي اللّه تعالى عنه قال لمصّدّقه ‏ أي : ساعيه ‏ : 
(لا تأخذ الأكولة ء ولا الى » ولا [ الماخضص]""' » ولا فحل الغنم» 
[ وتأخذٌ ] الجذعة والثنية )”'' » وفي كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالئ 


ج فقالا : هلذه الشافع !! وقد نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تأخذ شافعاً » قلت : فأي شيءٍ 
تأخذان ؟ قالا : عَناقاً ؛ جذعة أو ثنيّة » فأعيد إلى عَناق مُعْتاط ‏ والمّعتاط : التي لم تلد ولدا » 
وقد حان ولادها ‏ فأخرجتها إليهما ٠‏ فقالا : ناولناها » فجعلاها معهما علئ بعيرهما . ثم انطلقا ) . 
)١(‏ صحيح البخاري ( 1547 ) » صحيح مسلم ( 14 ) عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 
(1) في الأصل : ( المخاض ) » والتصويب من هامش الأصل . 
(*) الموطأ ( 775/١‏ ) » وفي الأصل : ( وجذعة الجذعة ) » والتصويب من مصدر التخريج . 


أَهْلٍ َلرَكَاةٍ يْصَابٌ مُشْتَرَةٌ » أو نِصَابٌ غَيْرُ مُهْتَوَكُ 
كا فِي الف لمر 


عنه السابق : ( ولا تيسٌ إلا أن يشاء المصّدّق )''' ؛ أي : المالك . 
نعم ؛ إن كانت كلها خياراً . . أخذ الخيار منها ء إلا الحوامل فلا يُوْحَدْ 
منها ؛ للإجحاف بالمالك ؛ لاشتمالها علئ حيوان آخر”") 


[ الخلطة في الماشية وكيفية ية زكاتها ] 
( وان كان بين نفسَينٍ ) مثلاً ( من أهل الزكاة ) ماشيةٌ من جنس ؛ بشراءِ 
أو إرث أو غيره » وهى ( نصابٌ ) , أو أقل ولأحدهما نصابٌ فأكثر [( مشترك ) 
واستمء ذالك ]” "2 حولاً كاملاً ؛ كما سيأتى » سواء أكان على السواء أو التفاضل 3 
هلذه خلطة الشيوع , وتُسئّئ : خلطة الأعيان ؛ لأن كل عين مشتركةٌ . 
ل ا رد م 1 
موس ا م 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١100‏ ) » وابن خزيمة ( 777 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 


عنه » وقد تقدم ذكره من رواية أخرئ ( 514/17 ) . 
(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مطالعة ) . 
(*) في الأصل : ( واستمر ذلك مشتركٌ ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ويُشترّط أيضاً : اتحاد الممرٌ بينهما ؛ كما في « المجموع ») '''. والمكان 
الذي توقف فيه عند إرادة سقيها » والذي تُنحّئ إليه ليشرب غيرها ؛ كما في 
: التعمة »”" » والآنية التي تُسقّئ فيها ؛ كما جزم به ابن كَجٍ "2 ومثلها : 
الدلو» [( والمشرب ) أي : وهو ما يشرب منه عيئاً كان أو نهراً]”''2 
( والفحل ) إن اتحد النوع » فإن اختلف ؛ كضأنٍ ومعز. . لم يضر اختلافه 
للضرورة ؛ كما جزم به في « المجموع »!*) 

ومعنى اتحاد الفحل : أن يكون مُرسَّلاً في الماشية وإن كان ملكاً لأحدهما » 
أو معارا له أولهما » 9 والراغي ) لها ( والتتخلب ) يفتح اليثم ؟ أي :مكان 
الحلّب بفتح اللام مصدرء وحُكي سكونها » واستمرٌ ذلك ( حولاً كاملاً . . 


كا زكاة الرجل الواحد ) . 
ا ين 


ولا تُشترّط نية الخلطة فى خلطة الجوار ؛ لأن خمّة المؤنة باتحاد المرافق لا 
تختلف بالقصد وعدمه »ء ولا الاتحاد فى الحالب ")2 » ولا الإناء الذي لحل 


.) 4١١/8 ( المجموع‎ )١( 

(؟) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( 177/173 ) مخطوط . 

(*) انظر « قوت المحتاج » ( ق ١44/١‏ ) مخطوط . 

(4) قوله : ( والمشرب . . . أو نهراً ) زيادة من هامش الأصل » وأشار له بنسخة . 
(©) المجموع ( 41١١/0‏ ). 

.. أي : ولا يُسْترّط الاتحاد في الحالب‎ )١( 


فيه » ولا آلةِ/ الجر ولا خلط اللبن ٠‏ وإنَّما اسْتُرط الاتحاد فيما مرّ ؛ ليجتمع 
المالان كالمال الواحد . ولتخفتٌ المؤنة على المحسن بالزكاة . 
عد عد 

والأصل في ذلك : قوله في خبر أنس : « ولا يُجِمّع بين متفرّقٍ ء ولا 
يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة »""' » نهى المالكَ عن التفريق وعن الجمع 
خشية وجوبها أو كثرتها » ونهى الساعي [ عنهما ]”'' خشية سقوطها أو قلّتها ‏ 
والخبر ظاهرٌ في خلطة الجوارء ومثلها : خلطة الشيوع » بل أولئ . 

ثم الخلطة قد تفيدهما تخفيفاً ؛ كالاشتراك في ثمانين على السواء » 
أو تثقيلاً ؛ كالاشتراك فى أربعين » أو تخفيفاً علئ أحدهما وتثقيلاً على 
الآخر ؛ كأن ملكا ستين : لأحدهما ثلثاها . وللآخر ثلئها » وقد لا تفيد شيئاً ؛ 
[كسقين ]على السواء: 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ١115٠‏ )» وابن خزيمة ( 717 ) » وقد تقدم ذكره من رواية أخرئ 
(١؟/ؤكه).‏ 
ووقع في « شرح المحب الطبري» : أن مسلماً أخرجه أيضاً » فوهم » وفي رواية ضعيفة 
للدارقطني : « والخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي » . ١ق‏ ن » [ أي : ١‏ هادي 
النبيه » ( ق 75/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 
(9) في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 747/١‏ ) » وه نهاية المحتاج » 
(50/9). 


(5) في الأصل : ( كما تبين ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 008/١‏ ) » وه نهاية 
المحتاج » (50/7). 


وخرج ب ( الجنس ) : الجنسان ؛ كبقر بغنم » فلا تؤيّر خلطتهما . 

ولأ( نعتاك) ونا ذكزسعة*الافعاك نيما دزا الساتيه بو ةبلك 
النصاب ؛ كأن ملك كل من اثنين عشرين شاة » فخلطا تسم عشرةً بتسمّ عشرةً » 
وانفرد كل منهما بشاةٍ . . فلا زكاة على واحدٍ منهما ء فإن ملك أحدهما مع 
ا يو ا ويد 
أو خلطا الشَاتّينِ أيضاً في الأولئ . . زكيا 200 

000 
والخلطة » بل إن كان نصيب الحر المسلم نصاباً . . كاه » وإلا . . فلا » وكذا لو 
لم يدوما''' كل الحول ؛ فلو تفرّقت ماشيتهما''' زماناً طويلاً ولو بلا قصدٍء 
أو يسيراً إما بقصدٍ , أو علما ذلك وأقرّاه . . ضر » قال الأذرعي : ( والظاهر : أن 
علم أحدهما كعلمهما )' '' » وهو ظاهرٌ . 

د ل نا 

( فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما ) ولو لم يضطر إليه . 
( رجع علئ خليطه بالحصة ) أي : بقيمتها ؛ لأن الحيوان غير مثلي ٠‏ فإن خلطا 
مئةٌ بمئةٍ » وأخذ الساعي من أحدهما ثنتين . . فكذلك » فإن أخذ من كل 


)١(‏ قوله : ( أو خلطا الشاتين ) معطوف علئ : ( فإن ملك أحدهما .. . ) » وقوله : ( في 
عد 

(؟) أي : الاشتراك والخلطة . 

00 

(4) قوت المحتاج ( ق ١1/١‏ ) مخطوط . 


َانْ كَانَ بَيْتَهُمَا نِصَابٌ مِنْ غَيْر ألْمَاسِيَةٍ .. قَفِيهِ فَوْلانِ ؛ أَصَحُهُمَا : أ: 
كَأَلْمَاسيَةِ » 


شاة . . فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما » وكذا''' لو كان لأحدهما ثلاثون من 
البمّر وللآخر أربعون منها » وأخذ من كل واجبه ؛ كما نقله في « الروضة » عن 
نص و0 َ 

وإن كان لزيدٍ مئةٌ ولعمرو خمسون » فأخذ الشائّينِ من عمرو . . رجع بثلثي 
قيمتهما » أو من زيدٍ . . رجع بالثلث » وإن أخذ من كل شاةً . . رجع زيدٌ بثلث 
قيمة شاته » وعمرّو بثلشي قيمة شاته » وإذا تنازعا في قيمة المأخوذة . . فالقول 
قول المرجوع عليه ؛ لأنه غارمٌ . 


[ الخلطة في غير الماشية ] 

( وان كان بينهما نصاب من غير الماشية ) كالمعشَّرات والنقد والعروض » 

اشتراكاً أو خلطة ”"' . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه كالماشية ) فيزكّيان زكاة 

الخلطة والاشتراك ؛ لعموم ما تقدَّم في الحديث”*' » وللارتفاق باتحاد الجرين 
والناطور وغيرهما . 


. أي : لا تراجع‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 5١١-7١7‏ )ء الأم ( 50/7 ) » وقال [ أي : النووي ] : ( إنه الظاهر 
في الدليل » فليعتمد ) » والذي في « الرافعي » : التراجع تبعاً للإمام » وأنكر [ عليهم ] بالنص 
المذكور . ١‏ ق ن» [ أي : « هادي النبيه » ( ق 75/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 

(*) أي : خلطة جوارء وعبارة « مغني المحتاج » ( 550/١‏ ) : ( باشتراك أو مجاورة ) . 

(4) انظر ما تقدم من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه ( 554/7 ) . 


دبع العيارات/ الزكاة 


وَآلثَانِى : يُرَكِيَانِ رَكَاةً أَلمُنْمَردٍ . 


( والشاني ) وهو قديم :/( يزكيان زكاة المنفرد ) فلا تؤثِّر مطلقاً ؛ 
ليس فيها ما في خلطة الماشية من نفع المالك تارةً 000 
تؤيّر خلطة الاشتراك فقط . وقيل : لا تؤيّر خلطة الجوار في النقد وعروض 
التجارة . 


وعلى الأول : يُشترّط في [ خلطة ]'' ' الجوار في الزراعة : ألا يتميّز الناطود 
اس ا ل ا ل لت 
الجيم ‏ : موضع تجفيف الثمارء والبَيدَرٌ - بفتح الموحدة والدال المهملة - 
وضع تصفية النطة ‏ قله الجوهري "1 وق التعالبي : ( الجرين للزبيب » 
والبيدر للحنطة » والمِرْبد للتمر )”"' » وهو بكسر الميم وإسكان الراء المهملة . 
وفي التجارة : الدكّان 2*9 والحارس ومكان الحفظ ؛ كخزانةٍ وإن كان مال 
كل بزاوية » والملقح وجذَّاذْ النخل والجمّال » والحصّاد والحرّاث واللّقاط » 
والميزات والورّان » والمكيال والكيّال » ومطالب الأموال والنقاد ومنادي العجارة » 
فإذا كان لكل منهما نخيل [ أو] زرعٌ ”” ' مجاورٌ لنخيل الآخر أو زرعه . أو لكل 
)١(‏ في الأصل : ( خلط ) » والتصويب من ١‏ نهاية المحتاج » ( 57/8 ) . 
(5) الصحاح ( 011/5 ) ء مادة ( بدر) . 
(”) فقه اللغة ( :"/١‏ ). 
(4) أي : يُشْترَط ألا يتميّز الدكان والحارس . . . إل آخره . 


(5) في الأصل : ( وزرع ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 510/١‏ ) » و نهاية المحتاج » 
7/0 ). 


واحدٍ كيسنٌ له فيه نقدٌ وللكن فى صندوق واحدٍ » وأمتعة تجارة فى مخزن 


واحدٍ » ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما سبق . . ثبتت الخلطة . 


[ في تسليم السن الواجب للساعي عند استيحاش الماشية ] 

إذا كانت الماشية مستوحشةً » وكان في أخذها وإمساكها مشمّة.. كان 
على رب المال أن يأخذ السن الواجب عليه ويسلّمه إلى الساعي ٠‏ فإذا كان لا 
يمكن إمساكها إلا بعقال . . كان على المالك ذلك كله » قال الدميري : ( وعلى 
هلذا حملوا قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالئ عنه : « لو منعوني عقالاً 
لقاتلتهم عليه »' '' ؛ لأن العقال هنا من تمام التسليم )'') 

قال النووي : ( ويستحتٌ لكل من أعطىئ زكاةً أو صدقة أو نذراً أو نحوها أن 
يقول : لدبا عب كاك أنت التميغ اليو 4 )!7 

#6 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 7١ ( أخرجه البخاري ( 7784 ) » ومسلم‎ )١( 

(0) النجم الوهاج ( 177/7) . 

() الأذكار ( ص 7١7‏ ) » والآية من سورة ( البقرة ) : ١71/(‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ 
مقابلة بالمدينة برباط العجمي ) . 


3 


يك بل أي 


0 
ف 
2 


3 0 


ربع العبادات/ الزكاة 


ا 1101 00090 : بجنيانية 


م ا 07 ى 2 0 2 هاوه 
ولا تَجِب ألرّْكاةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ أَلرْرُوع إلا فِيمَا يُمََاتُ مِمَا يُنْبِمّهُ 


( باب ) بيان حكم ( زكاة النبات ) والنبات الذي تجب فيه 


ثم اعلم : أن النبات يكون مصدراً ؛ تقول : نبت الشيء نباتاً » واسماً بمعنى 
النابت » وهو المراد هنا » ويُطلّق على الشجر ؛ وهو : ماله ساق » وعلى النجم ؛ 
وهو : ما لا ساق له كالزرع » قال اللّه تعالئ : « وَألتَجِمُ وَالَّجرُ يَسَجْنِ 4" , 
والزكاة تجب في النوعين ؟ فلذلك عبّر ب ( النبات ) . 


والأصل في وجوب زكاتهما قبل الإجماع : قوله تعالئ : ( واوا حَفة. 


4*' » وقوله تعالئ : 8 افوأ من طَيَبتِ مَا كَسَبَمر وكا لَهْهَمنَا 
0 وهو الزكاة؛ لأن. لا حقّ فيما أخرجته الأرض 


نح ين ين 
وقد شرع في النبات الذي تجب فيه فقال : ( ولا تجب الزكاة في شيءٍ من 
الزروع إلا فيما يقتات ) اختياراً ( مما ينبته الآدميون ) / أي : يزرعون جنسه 


.)150(: سورة الرحملن‎ )١( 
. )14١( : سورة الأنعام‎ )5( 


[فرف سورة البقرة :600 ). 


رجه؟ ‏ وهإى 00 صا ٌه م مءع سم هر ”م 5 ره ه 
كَألحِنْطةٍ » والشعير » وَالدّخن ء وَآلذْرَةِ » وَالأرزٌ» وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ » والقطيبة ؛ 
وَهِى : ألعَدَمنُ » وَآلحِمّصُ . وَأَلمَاسشُ » وَالبَاقِلى » 


وان نبت بنفسه ( كالحنطة » والشعير , والدَّحْن ) - بضم الدال المهملة واسكان 
الخاء المعجمة ‏ : نوعٌ من الذرة ء إلا أنه أصغر منها . ( والذَرَّة ) بمعجمة 
مضمومة ثم راء مخمّفة » والهاء عوضٌ من واو أو ياء » ( والأرُرَ ) بفتح الهمزة 
وضم الراء وتشديد الزاي في أشهر اللغات . والعلس - بفتح العين واللام ‏ : 
نوعٌ من الحنطة ( وما أشبه ذلك ) كالسّلت ‏ بضم السين ‏ وهو: حت يشبه 
الحنطة في اللون والملاسة » والشعيرٌ في برودة الطبع » فاكتسب من تركيب 
الشَّهِينِ طبعاً انفرد به » وصار أصلاً برأسه”") 

( والتقطنيّة ) بكسر القاف وتشديد الياء ؛ وهي : اسم جاممٌ لحبوب ثُقتات » 


الدال » ومثله :[ البِسِلَاءٌ]”"' (٠‏ والجمص ) بكسر الحاء مع كسر الميم وفتحها » 
( والماش ) بالمعجمة : نوعٌ من الجُلبان بضم الجيم » ( والباقِلى  )‏ بالتشديد 
مع القصر ء وتُكتّب بالياء » وبالتخفيف مع المد » وتكتب بالألف . وقد تقصر ‏ : 


. ) وقيل : شعيرء وقيل : حنطة » ولعلَّ هلذه المسألة مراد الشيخ بقوله : ( وما أشبه ذلك‎ )١( 
. مخطوط ] . هامش‎ ) 75/١ قن » [ أي :هادي النبيه » ( ق‎ « 

(0) في الأصل : ( البسلاة ) » والتصويب من « تحفة المحتاج » 787/7 ) »؛ و« مغني 
المحتاج » ( 516/١‏ ) . والبسلئ ‏ بكسرتين مشددة اللام ‏ : حب كالترمس أو أقل منه » لغة 
مصرية . « تاج العروس »4 86/78 ) ء مادة ( بسل ) » وفي « معجم اللغة العربية المعاصرة » 
501/1 )» مادة ( بزل ) : ( يمِسلّة : بازلاء » بزل ؛ بسِلّى ؛ بقل زراعي حوليٌ من القرنيات 
الفراشية » أنواعه كثيرة » تطبخ بزوره ) . 


ريع العبارا 


5 


ت/ الركا 


الفول » ( واللوبياء ) بالمد والقصرء قال الرافعي : ( ويُسمَّى الدّجر أيضاً )''' , 
وهو بكسر الدال المهملة وبالجيم والراء ؟ كما قاله ابن سيده وغيره”") 

( والهُرطّمان ) بضم الهاء والطاء : الجلبان » ويقال له : الخُلَّر بضم الخاء 
المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها راء » فتجب الزكاة في ذلك ؛ لورودها 
في بعضه في الأخبار الآنية » وألجق به الباقي . 

ْ ْ كان 4 

وخرج ب ( القوت ) : غيرّه ؛ كخوخ ورمانٍ » وجوز ولوز» وتين ومشمش » 
وتفاح وسمسم » وب ( الاختيار ) : ما يُقتات ضرورة كت تفال وغابيرلءة 
فلا زكاة في شيء منها . 

وانّما وجبت في القوت ؛ لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه » 
فلذلك أوجب الشارع فيه حقاً لأرباب الضرورات » والقوت أشرف النبات ؛ 
وهو : ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام » ومن أسمائه تعالى : ( المقيت ) وهو: 
الذي يعطي أقوات الخلائق » وقال صلى الله عليه وسلم : « قوّتوا طعامكم . . 
يبارك لكم فيه »”"' » سئل الأوزاعي عنه فقال : ( صغر الأرغفة )”*) 

24 3 


. ) 177/7 ( » انظر « النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم ( 7375/1 ) » مادة ( دجر) . 

(*) أخرجه البزار في « مسنده » ( 4٠١5‏ ) » والطبراني في « مسئد الشاميين » ( ١41/5‏ ) عن 
سيدنا أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 

(4) النهاية في غريب الحديث ( 5015/48 ) » مادة ( قوت ) . 


مو 


فِي أَلرَّيُونِ » ولوس » وَآلفَر 


( ولا ) تجب ( في شيءٍ من الشمار إلا في الرطب والعنب ) خاصة ( وقال ) 
الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه ( في القديم : تجب في الزيتون ) والزعفران 
( والورس ) [ بسكون ]''' الراء » وهو يشبه الزعفران ( والقرطم ) بكسر القاف 
والطاء وضمهما » والعسل من النحل”'' . زوي الأول عن عمر رضي اللّه 
عنه'"' » وما بعده ‏ خلا الزعفران ‏ عن أبي بكر رضي الله تعالئ عنه ' “6 ./ 


)١(‏ في الأصل : ( بكسر ) » والتصويب من ١‏ تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ١١١‏ )» و« كنز 
الراغبين ) ( 7١/57‏ ) . 

(؟) انظر « الحاوي الكبير ) ( 5775/14 -8؟7؟). 

(*) أخرج البيهقي ( 4/ 175-1١70‏ ) برقم ( 7070 ) أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية . . 
رفع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّهم اختلفوا في عُسْر الزيتون » فقال عمر : 
(افية اشر :؟ إذا بلغ سدسة ارسق خنة:... تعره واعل قشر زيعه ). 

(4) أخرج خبر زكاة الورس البيهقي ( ١17/4‏ ) قبل الحديث رقم ( 1/078١‏ ) قال الشافعي 
رحمه الله : أخبرني هشام بن يوسف : ( أن أهل حُمَاش أخرجوا كتاباً من أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدُوا عْسْر الورس ) ٠‏ وزكاة العسل ابن خزيمة 
(514) للكن عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : أن بني شّبَابة ‏ بطن من فهم ‏ كانوا يؤدُون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من عسل. لهم القشرء من كل عش قرب إزبة + وكان يحمي لهم واديين يا فلنااكات 
عمر بن الخطاب .. استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي ٠‏ فأَبَوا أن يؤدُوا إليه شيئاً » 
وقالوا : إنّما ذاك شيءٌ كنا نؤدِيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكتب سفيان إلئ عمر 
بذذلك » فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إِنّما النحل ذباب غيث يسوقه الله 
رزقاً إلئ من يشاء . فإن أذّوا إليك ما كانوا يؤدُون إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم .. > 


ت/الركا 
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وقول الصحابي حجة في القديم”''ء وقيس فيه الزعفران على الورس"'" , 


والجديد : لا تجب فيما ذُكِر”"' » وأجيب - بعد تقرير : أن قول الصحابي 


غير حجةٍ في الجديد”  ''‏ : بأن ما رُوي في القرطم عن أبي بكر . . لا أصل 
له » وما زُوي عنه في الورس وعن عمر في الزيتون . . ضعيفٌ » قال البيهقي : 
( ليس له إسنادٌ تقوم به حُجةٌ ) ”*) 

00 0 


والأصل في الباب : ما روئ أبو داوود والترمذي وابن حبان عن عنَّاب بن 


ا ج فاحم لهم وادييهم » وإلا . . فخلٍ بين الناس وبينهما ) فأدوا إليه ما كانوا يؤدُون إلى رسول الله 
1 صلى الله عليه وسلم » وحمئ لهم وادييهم ٠‏ وزكاة القرطم أوردها الرافعي في « الشرح الكبير» 
( ”/:ه )» وانظر « البدر المنير » ( 667/60 ) . 
)١(‏ انظر « الحاوي الكبير» ( 737/1١‏ ) . 
(؟) كذا في « كنز الراغبين » )7١/7(‏ » وفي « مغني المحتاج » ( 515/١‏ ): ( رُوي في 
الزعفران أثر ضعيف ء وألحق الورس به ) . 
ووقع في ١‏ الكفاية » نقلاً عن الشافعي : ( أنه علّق في القديم القول بالوجوب في الورس على 
صحة أثر أبي بكر رضي الله عنه فيه فقال : «إن صح . . قلت به » وقد صح ء فيكون له في 
القديم قولان ) » وما ادعاه من الصحة غلط ؛ فقد نص الحقّاظ علئ ضعفه » وما ادعاه أيضاً من 
مجيء [ قولين ] على القول بصحته غلط أيضاً » وإنَّما يأتيان على القول بضعفه ؛ كما صرح به 
غيره . « ق ن» [ أي : « هادي النبيه » ( ق 75/١‏ - /ا/ا) مخطوط ] . هامش . 
() الأم ( لام 9829٠‏ ). 
(4) الرسالة ( ص 1١45‏ ). 
(6) السئن الكبير ( ١75/85‏ ) . 


أسيد ‏ بفتح الهمزة ‏ قال : ( أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يُخرَص 
العنب ؛ كما يُخرّص النخل » وتوْحَذْ زكاته زبيباً ؛ كما توْخَذْ زكاة النخل 
ا 

وما روى الحاكم ‏ وقال : ( إسناده صحيحٌ  )‏ عن أبي موسى الأشعري : 
أنه صلى الله عليه وسلم قال له ولمعاذٍ حين بعثهما إلى اليمن : لا تأخذا 
الصدقة إلا من هلذه الأربعة : الشعير والحنطة » والتمر والزبيب »”") 

وهلذا الحصر إضافيٌ ؛ أي : بالنسبة إلى اليمن » لأنه لم يكن فيها إذ ذاك 
إلا هي ؛ لخبر الحاكم ‏ وقال : ( صحيح الإسناد ) - عن معاذٍ : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « فيما سقت السماء والسيل والبعل العْشْر » وفيما سُقَي 
بالنضح نصفت العُشْرِ» وإنّما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب » فأما 
القَنَّاء والبطيخ والرمان والقضب .. فعفوٌ عفا عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم”"' » والقضب - بسكون المعجمة ‏ : الرَطب بسكون الطاء”؟) 


. ) 58414 ( صحيح ابن حبان ( 7714 ) » سئن أبي داوود ( 1544 ) » سنن الترمذي‎ )١( 
.) 501١/١ ( (؟) المستدرك على الصحيحين‎ 

(*) المستدرك على الصحيحين 101١/١١‏ ). 

(4) قوله : ( الرطب ) كذا في الأصل وفي بعض الشروح » والذي في « كنز الراغبين » 
(7/1)» و«افتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان» ( ص 177 ) : ( الرّطبة ) » وفي 
« الصحاح » ( 177/١‏ )» مادة ( رطب ) : ( والرطبة ‏ بالفتح ‏ : القضب خاصةٌ ما دام 
رطباً » والجمع : رطاب ) » ومثله في « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص 187 ) ء واللّه أعلم 
بالصواب . 


وما روى ابن ماجه والدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده : ( إِنّما سنَّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير» 
والتمر والزبيب ) » زاد ابن ماجه : ( والذّرة )”'' . 


1 مسساتية 
[ في العسل ] 
00 3 0 
العسل : لعاب النحل » يُذكر ويؤنث » وروى ابن ماجه مرفوعا : « من لعق 
العسل ثلاث غدواتٍ في كل شهر . . لم يصبه عظيمٌ من البلاء »'") 


[ شروط وجوب الركاة ] 
ثم شرع فيمن تجب عليه الزكاة فقال : ( ولا يجب ذلك ) أي : زكاة النبات 
( إلا على من ) أي : آدميّ مسلم ( انعقد في ملكه نصاب [ من الحبوب ] » 
أو بدا ) بغير همز؛ أي : ظهر ( الصلاح في ملكه في نصاب الثمار) لأنه 
خينهل ثمزة كاملةً ) وهو قبل ذلك يلخ وتصرة » وكذا الحكالا يُكون لان إلا 
بعد الانعقاد والاشتداد » ولا يُسْترَط تمام الصلاح والاشتداد » ولا بد صلاح 


الجميع واشتداده . 


. ) 15/5 ( سنن ابن ماجه ( 1406 ) ء سنن الدراقطني‎ )١( 
. (؟) سئن ابن ماجه ( /5909 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ 


ريع العبادات/الزكاة .7 ب ب سس سس ,أي كاةَ الات 


وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذُكِر : وجوب إخراجها في الحال » بل 
انعقاد سبب وجوب التمر والزبيب والحب المصفئنل عند الصيرورة كذلك » 
وسيأتي في ( باب الأصول والثمار ) إن شاء اللّه تعالى ضابط الصلاح ''2 
ان فك 
ولو اشترئ نخيلاً وثمرتها بشرط الخيار » فبدا الصلاح في مذدَّته . . فالزكاة 
علئ من له الملك ؛ وهو البائع إن كان الخيار له ء أو [ المشتري ]' '' إن كان 
له وإن لم يبقّ الملك له ؛ بأن أمضِي البيع في الأولئ ومُسخ في الثانية /» وان 
كان الخيار لهما . . فالزكاة موقوفةٌ ؛ فمن ثبت له الملك . . وجبت الزكاة عليه . 
يك كن 
وإن اشترى النخيل بثمرتها ‏ أو ثمرتها فقط - كافرٌ أو مكاتبٌ' "' » ثم ردَّها 
بعيب أو غيره ؛ كإقالةٍ بعد بدو الصلاح . . لم تجب زكاتها على أحدٍ ء أما 
المشتري . . فلأنه ليس أهلاً لوجوب الزكاة » وأما البائع . . فلأنها لم تكن في 
ملكه حين الوجوب . 
أو اشتراها مسلمٌ فبدا الصلاح في ملكه , ثم وجد بها عيبا . . لم يردّها 
على البائع قهراً ؛ لتعلّق الزكاة بها » فهو كعيب حدث بيده » فلو أخرج الزكاة 


. ) 1814/5 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : ( للمشتري ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » 777/١‏ ) » و١‏ مغنى 
المحتاج » ( ١ . ) 0101/١‏ 
(") أي : ويدا الصلاح في ملكه . 


ربع المبارات/١‏ 
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من الثمرة . . لم يرد » وله الأرش » أو من غيرها . . فله الردٌ » أما لو ردّها عليه 
برضاه . . فجائرٌ ؛ لإسقاط البائع حقه . 
يه كن 

وان اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع . فبدا الصلاح . . حرّم القطع ؛ 
لتعلق حق المستحقّين بها , فإذا لم يرضّ البائع بالإبقاء . . فله الفسخ ؛ لتضرّره 
بمصّ الثمرة ماء الشجرة » ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع . . لم يكن 
للمشتري الفسخ ؛ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقّه » وللبائع الرجوع في الرضا 
بالإبقاء ؛ لأن رضاه إعارة . 


واذا فسخ البيع . . لم تسقط الزكاة عن المشتري ؛ لأن بدو الصلاح كان في 
ملكه » فإن أخذها الساعي من الثمرة . . رجع البائع على المشتري . 


[ نصاب زكاة الزروع والثمار] 
( ونصابه : أن يبلغ الجنس الواحد ) وإن اختلفت أنواعه ( بعد التصفية في 
الحبوب ) من تبن . وكذا من قشر لا يُؤْكل معها غالبا » وغيرهما ء ( و) بعد 
( الجفاف في الثمار) وهو صيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً ( خمسة أوستٍ ) 
فلا زكاة فيما دونها ؛ لخبر الشيخين ١:‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ »!'' , 


)١(‏ صحيح البخاري ,)١4:5(‏ صحيح مسلم ( 494 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 


لمم 
ب 7 
7 


حم دس 0 حر 5 يا م 9 
اور طر ب ل اي 


5-4 
أ 


عر ٠.‏ 
وهو. 


5 3 5 5 2 0 
وفي رواية لمسلم : « ليس في حب ولا تمرصدقة حتئ يبلغ خمسة أوسق )'') 


والوّسق : بالفتح على الأفصح . وهو مصدر بمعنى الجمع » سُيِي به هلذا 
المقدار ؛ لأجل ما جمعه من الصَّيعان . 
ا نا 
( وهو) أي : النصاب المقدَّر بخمسة أوسق ( ألففٌ وست مئة رطلٍ 
بالبغدادي ) لأن الوسق : ستون صاعاً ؛ كما رواه ابن حبان ل 
والصاع : أربعة أمداد , والمدٌّ : رطلٌ وثلتٌ بالبغدادي , وقدّرت به ؛ لأنه الرطل 
الشرعي . قاله المحب الطبري'") 
ورطل بغداد : مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم . 
قن ين 
وأما بالدمشقي ‏ وهو: ست مئة درهم - . . فثلاث مئة واثنان وأربعون 
رقللا وسعة أسباع رظل + بذاءعلين ما مجه النزري نين أن رطل ابخقاذ ما 
ذُكِر”' » خلافاً لِمَا صحّحه الرافعي من أنها بالد شقي : ثلاث مئة وستة 


. صحيح مسلم ( 0/414 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 71487 ) واللفظ له » وأخرجه ابن ماجه ( 1477 ) » والدارقطني 
44/1 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : « ليس فيما دون حمس أواقٍ صدقة » وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة » وليس فيما 
دون خمس أوسّق صدقة ء والوسق : ستون صاعاً » . 

[فرق انظر و يداية المسطتاج بشرح المنهاج » ( 199/١‏ ) . 

(5) روضة الطالبين ( 181/5 ). 


وأربعون رطلاً وثلثان ؛ بناءً على ما صحّحه من أن رطل بغداد : مئة وثلاثون 
درهماً”'' » فعليه : إذا ضربتها / في ألفب.وست مئة رطل مقدار الخمسة 
[ الأوسق]”'"' . . تبلغ [ مئتي ]””' ألف درهم وتمالة 1لا بقشسه ذلك 
عل ست مئة » [ يخرج ]”'' ما ذكِر. 
وعلئ ما صحّحه [ النووي ] : تضرب ما سقط من كل رطلٍ - 

درهم وثلاثة أسباع درهم ‏ في ألف وست مئة..يبلغ [ألفي]”*) 
درهم ومئتي درهم وخمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع درهم » يسقط 
ذلك من مبلغ الضرب الأول . . يبقئ مئتا ألف وخمسة آلاف وسبع مئة 
وأربعة عشرّ درهماً وسبُعا درهم » وإذا قسم ذلك علئ ست مئة .. خرج 
ما صحّحه ؛ لأن مئتي ألف وخمسة آلاف ومئتي درهم في مقابلة ثلاث 


مئة واثنين وأربعين رطلاً » والباقي - وهو خمس مئة وأربعةً عشرّ درهماً 


وسُبُعا درهم ‏ في مقابلة ستة أسباع رطلٍ ؛ لأن بع الست مئة : خمسة 


26 3 


. )55-98/7” ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أوسق ) » والتصويب من «١‏ فت فتح الوهاب » (١/لا١١).‏ 

(5) في الأصل : ( مئة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » (١/لا١١‏ ). 

(؛) في الأصل : ( مخرج ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب ») (١//ا١١1).‏ 

(5) في الأصل : ( ألف ) » والتصويب من ١‏ مغني المحتاج » ( 517//١‏ ) » وه نهاية المحتاج » 
و*/ثلا). 


وأما بالمصري . . فألف رطلٍ وأربع مئة رطل وثمانيةٌ وعشرون رطلاً ونصف 
رطل ونصف أوقية و[ ثلثها ]' ' ' وسبعا درهم . 

والنصاب المذكور تحديدٌ » والعبرة فيه : بالكيل » وإنَّما قُّدّر بالوزن 
استظهاراً ؛ فبالإردب المصري : قال القمولي : ( ستة أرادب وربع إردب ا" 
بجعل القدحين صاعاً ؛ كزكاة الفطر وكفارة اليمين”"' ؛ وقال السبكي : 


لو 


> نَ 6م 


( خمسة أرادب ونصف وثلث » فقد اعتباتثٌ القدح المصري بالمد الذي حَرَّرْتهُ 
فوسع مُدَينٍ وسُبعاً تقريباً » فالصاع قدحان إلا سُبِعَي مدّ )''' » وهلذا أحوط 
للمستحقّين , وجَعْلُ القدحَين صاعاً في كفارة اليمين وزكاة الفطر أحوطٌ لهم 
أيضاً » بخلافه هنا 200 


. ) 758/1١ » في الأصل : ( ثلثا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(7) جواهر البحر المحيط ( ق 7١١/١‏ ) مخطوط . 

(*) وقول الأزهري وغيره : (إردب مصر [ أربعة وعشرون ] صاعاً ) كأنهم أرادوا بالصاع الكيل 
المسمئ ب ( ربع ويبة ) وأما بالصاع [ الشرعي ] . . فإن الإردب يجيء أكثر من خمسين صاعاً » 
وعن الدارمي : أن نصاب الزكاة بالغرارة الدمشقية ست غرائر وثلثا غرارة » وهلذا إذا كان صادراً 
عن ثبت . . فهو محمول علئن أن الغرائر اختلفت ؛ فإن الغرارة الدمشقية الآن ‏ علئ ما يقال - 
إردبان ونصف بالمصري » فيكون النصاب منه غرارتين وشيئاً . « ق ن» [ أي : « هادي النبيه » 
(ق3١/7/)‏ مخطوط ] . هامش . 

(؛) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 187/1١‏ ) مخطوط . 

(0) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 518/١(‏ ): ( وقول القمولي 
أوجَهٌ وإن قال بعض المتأخرين : إن قول السبكي أوجَهةٌ ؛ لأن الصاع قَدَحان 
تقريباً ) . 


ريع العبارات/ الزكاة 


والعبرة في الوزن من كل نوع : الوسط ؛ فإنه يشتمل على الخفيف والرزين . 
1 6 
( إلا الأرز والعَلّس ) بفتح العين واللام ؛ كما مرّ ضبطه”'' ( وهو : صنفٌ من 
الحنطة ) يقتات به أهلُ صنعاء اليمن ( يُدّخر ) كلّ منهما ( في قشره ) ولا يُؤكل 
معه » قال الجلال الأسيوطي : ( ولا ثالث لهما )”'' » ( فنصابه : عشرة أوسق ) 
غالبا ( مع قشره ) اعتباراً لقشره ‏ الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقئ - بالنصف”" . 
وقد يكون [ خالصها]”'' من ذلك دون خمسة أوسق . . فلا زكاة فيها ‏ 
أو خالص ما دونها خمسة أوسق . . فهو نصاب ». وذلك ما احتّررٌ عنه بزيادة : 
(غالي) )ولا أثر للشقرة الحمزاء اللامقةاية”* انما نقله في «المتجفرع » 
عن سائر الأصحاب غير ابن أبي هريرة'') 


. ) انظر ما تقدم ( 7 /لالاه‎ )١( 

(؟) شرح التنبيه ( 378/1١‏ ) . 

(5) والمراد في الأرز : القشر الأعلئ » أما الأسفل ‏ وهو الأحمر ‏ . . ففي « الحاوي » عن أكثر 
الأصحاب : أن نصابه معه خخمسة أوسق . وصحح الروياني : أن نصابه خمسة بعد إخراج القشر 
الأحمر . « قن » [ أي : « هادي النبيه » ( ق١//1/)‏ مخطوط ] . هامش . 

(4) في الأصل : ( خالصه ) ٠‏ والتصويب من فتح الوهاب » ( ٠١1/١‏ )ء و( خالصها ) أي 
العشرة ؛ كما في « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( 181/7 ) . 

(5) أي : بالأرز ؛ كما في ١‏ مغني المحتاج » ( 518/١‏ ) . 

) 477/05 ( المجموع‎ )١( 


أما قشر يُؤْكل مع الحبّ كالذرة . . فإنه يدخل في الحساب وإن كان قد يزال 
تنمّماً ؟ كما تّقَشَّر الحنطة . 


2 095 
تدم كريخ قذذا 


ولا تدخل القشرة السفلئ من الباقلاء في الحساب ؛ لأنها غليظةٌ غير 
مقصودةٍ ؛ كما نقله في « الروضة » عن صاحب ١‏ العدّة »''' , للكن استغربه في 
« المجموع »'"' » قال / الأذرعي : ( وهو كما قال . والوجه : ترجيح الدخول » 
أو الجزم به ) انتهئن''' » وهو قضية كلام ابن كَجٌ”'' ؛ قياساً على قشرة 
الحنطة » والقلب إلئ هنذا أميلٌ . 


ا كن 


وعَلِم من كلام المصنف : ( أن يبلغ الجنس الواحد . . . ) إلئ آخره : أنه 
يكمل نصاب نوع بآخر ؛ كبْرَ بعلسٍ ؛ لأنه نوعٌ منه كما مر . 

وخرج ب ( النوع ) : الجنس » فلا يكمل بآخر ؛ كبر أو شعير بسلتِ . 

ويُخْرجٍ مِن كل مِن النوعين بقسطه . فإن عسّر إخراجه ؛ لكثرة الأنواع 
وكلةامقدار كل لوم مها 4 فالومظ مذي كرس لا لها رذ اناا + 
رعايةً للجانبين » ولو تكلّف وأخرج من كل نوع قسطه . . جاز» بل هو الأفضل . 


.) 506/19 ( » روضة الطالبين ( 787/57 ) » وانظر « الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 877/0 ( المجموع‎ )0( 

(*) قوت المحتاج ( ق 16/١‏ ) مخطوط . 

(4) انظر « أسنى المطالب » (759/10) . 


[ ضم ثمر العام بعضه إلئ بعض في إكمال النصاب ] 

( نضح شمرة العام الواحد بعضها إلئ بعض في إكمال النصاب ) وإن 
اختلف إدراكها لاختلاف أنواعها أو بلادها حرارةً أو برودةً ؛ كنجدٍ وتهامة ‏ 
فتهامة حارةٌ يسرع إدراك الثمر بها ء بخلاف نجدٍ لبردها . 

والمراد ب ( العام ) هنا : اثنا عشرٌ شهراً عربية » قال شيخنا شيخ الإسلام 
زكريا : ( والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح )''' » أشار بذلك إلى الردّ على 
ابن الرفعة ؛ فإنه نقله عن الأصحابٍ”" 

والعبرة في الضم هنا::بإطلاعهما في عام :كنا صرخبيهاين المقري :في 
«[ شرح ] إرشاده »”"' . خلافاً لِمَا صرّح به في « الحاوي الصغير» من اعتبار 
القطع ' '' » فيضم طلع أحد نخليه إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جداد الأول » 
وكذا بعده في عام واحدٍ . 


000 


ولا يضم ثمرة عام إلى عام آخر بلا خلافٍ . ويُستئتئ من الأول 
ل لين نكيل عريين فى عاد . لاني ديل حيا جره عافين / 
عد ا 


.) "8/0/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 

. ) كفاية النبيه ( ه/“ا/ا”‎ )7١( 

(”*) إخلاص الناوي العلا 2 17). 

(؛) الحاوي الصغير ( ص6١5؟‏ ) . 

(0) وهو : ضم ثمرة العام الواحد بعضها إلئ بعضٍ 


َحَدُهَا : يُضَمُ رَرُْ آلْعَامِ بَمْضْهُ إِلَى بَعْضٍ . 


5 
مه - 


000 04 2 2 
وفي الزْروع ازبعة أقوَالٍ : 
وََلدَانِي : مُضَعُ ما أنّمَنَ زرَاعَتُهُ فِي فَضْلٍ وَاحِدٍ . وَأَلثَّالِتُ : يُضَمُ مَا نَّمَقَ 


( وفي ) انضمام ( الزروع )''' بعضها إلى بعض في العام ؛ وهو اثنا عشرٌ 
شهراً ؛ كما مرّ خلافاً للبندنيجي من أنه سنةٌ الزرع”"' ( أربعةٌ أقوال ) بل 


( أحدها: يُضَمٌ زرع العام ) كالذرة تزرع في الصيف والربيع والخريف 
( بعضه إلئ بعض ) وإن كان حصاد الثاني خارجاً عن العام ؛ اعتباراً بالزرع 
الذي هو الأصل . 

( والثاني : يْضَمٌ ما اتفق زراعته في فصل واحدٍ ) وهو أربعة أشهر ؛ كما 
قاله الشيخان'"' , وقال ابن الصلاح : ( ظاهر كلامهم : أنه ثلاثئة أشهر ؛ فإن 
اله ان 

( والثالث : يُضَمٌّ ما اتفق حصاده فى فصل واحدٍ ) وإن تعدّدت أوقات 
زرعه ؛ لأن الحصاد هو المقصود . 


: أي : التي اتحد جنسها واختلفت أوقات زراعتها وحصادها بالفصول . « قن » [ أي‎ )١( 
. هادي النبيه » ( ق١//1/ ) مخطوط ] . هامش‎ « 

. تعليقة البندنيجي ( 159/3 ) مخطوط‎ )١( 

(") الشرح الكبير ( 14/7 ) » روضة الطالبين ( 40/1 ) . 

(4) شرح مشكل الوسيط ( 4577/7 ) . 


ربع المبارات/ الزكاة 


2 له 


( والرابع ) : يُضَمٌ ( ما اتفق زراعته وحصاده في فصل واحدٍ ) لأنهما ينكل 
زرعا عام واحدٍ . 


والخامس - وهو الأظهر ‏ : يُضَم ما اتفق حصاده في سنةٍ وإن كان الزرع 
الأول خارجاً عنها ؛ لأن الحصاد وقت استقرار الوجوب »؛ وهلذا ما صحّحه 
النووي كالرافعي ٠‏ ونقلاه عن الأكثرين”'' » للكن قال الإسنوي : ( لم أَرَ من 
صحّحه / فضلاً عن نسبته للأكثرين » بل صحّح كثيرون'"' : اعتبار وقوع 
الزرعين في العام ) 
وأحبن#بأز ذلك لا رشح في تقل الفيشيق » الأنامن نحنظ عيب علن 


احرف 


من لم يحفظ . 
وهل المراد بالحصاد : أن يكون بالفعل أو بالقوة ؟ 
قال ابن أبي شريف : ( تعليلهم يرشد إلى الثاني ) انتهئ ' *) 
والسادس : يُضَمٌّ ما وقع زرعه وحصاده معاً في سنئةٍ واحدة . 
والسابع : يُضَم ما وقع أحد طرفيه الزرعين أو الحصادّين في سلةٍ . 
والثامن : يُضَحّ ما وقع الزرعان والحصادان » أو زرع الثاني وحصد الأول 
في سنة . 
)١(‏ روضة الطالبين ( 590/5 )» الشرح الكبير ( 78/7 ) . 
(؟) منهم : البندنيجي وابن الصباغ . هامش . 


(*) المهمات ( 5١6/7‏ ). 
(4) الإسعاد بشرح الإرشاد (0/5:”*) . 


والتاسع : أن المزروع بعد حصد الأول في العام لا يضم إليه . 

والعاشر ‏ وهو مخرج - : أنه لا أثر لاختلاف الزرع والحصاد » بل العبرة : 
بسنة الزرع ؛ وهي : ستة أشهر إلئ ثمانية ؛ فإن الزرع لا يبقئ زيادةً على ذلك . 

ولو وقع الزرعان معاً » أو على التواصل المعتاد » ثم أدرك أحدهما والآخر 
بَقْلُ لم يشتد حي . . فالأصح ل : على الخلاف 2١”‏ 

4 3 

ولو اختلف 0000 0 أو عامَينٍ . . صدّق المالك 
في قوله : ( عامين ) » فإن اتهمه الساعي . :أخلنه امعان ١‏ لذن نا اقعاء لسن 
مخالفاً للظاهر . 


0 
والمستخلف من أصلٍ ؛ كذرة سنبلت مرةً ثانيةٌ في عام .. يُضَمٌ إلى 
الأصل » بخلاف نظيره عن النجل: والخرم كما مرّ - لأنهما ردان للتأيد ؛ 
فجُعل كل حمل كثمرة عام » بخلاف الذّرة ونحوها » فألجق الخارج منها ثانيا 
بالأول ؛ كزرع تعجّل إدراك بعضه . 


)١(‏ فرع غريب : ذكره العجلي عن كتاب ١‏ الإيضاح » أحببت ذكره هنا ؛ وهو : أنه لو بذر 
قمحأ وشعيراً » فخرج مختلطأاً خمسة أوسق » وأحد النوعين أغلب والآخر يسير . . فالزكاة 
في الأغلب ؛ لأن القمح لا يخلو عن الشعير » وإن كانا متساويين والجملة خمسة أوسق إلئ 
تسعة . . فلا زكاة » أو عشرة وتقارب النوعان . . فقيل : تخرج الزكاة من الجملة » وقيل : تؤدئ 
من القمح علئ حياله » ومن الشعير علئ حياله . ٠‏ ق ن » [ أي : « هادي النبيه » ( ق١/لا/ا-‏ 
مخطوط ] . هامش . 


باب كاة الثّّات ربع العبادات/الزكاة 


ل ا 0 ا 


[ مقدار زكاة الزروع والشمار] 

( وما سُقى بغير مؤنةٍ ؛ كماء السماء والسيح ) وهو الماء الجاري على الأرض 
بسبب سدّ النهر العظيم حتئ يصعد الماء علئ وجه الأرض فيسقيها ( و) ما 
يجري بحفر ؛ كالقنوات والسواقي المحفورة من النهر » و( ما يشرب بالعروق ) 
لقربه من الماء ؛ وهو البعل من [ ثمرٍ]'' ' وزرع . . ( يجب فيه العشر)"") 

ع 

( وما سْقِي بمؤنةٍ ) ولو ماءً نجساً ( كالنواضح ) جمع ناضح وناضحةٍ ؛ 
وهما : البعير والبقرة [ اللَّذانٍ يُستقّ عليهما]”' من بثر أو نهر » ويُسئّى 
هلذا الحيوان أيضاً : سانية ؛ بسين مهملة ونون ومثناة من تحت » ( والدوالي ) 
جمع دالية ؛ وهي : ما يديره الحيوان » والناعورة ؛ وهي : ما يديره الماء بنفسه ‏ 
أو بماء أو ثلج أو بردٍ اشتراه أو وهب له ؛ لعظم المنّة فيه » أو غصبه ؛ لوجوب 
ضمانه . . ( يجب فيه نصف العشر ) . 


. ) 5/0/١ ( » في الأصل : ( تمر) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

) ووقع في « الكفاية » ما نصه : ( وقيل : البعل [ والعذق ] واحد ؛ وهو : ما سقت السماء‎ )7١( 
» قال : ( والمشهور : اختصاص هلذا [ بالعذق ] » والبعل [ ما ] سلف ) كذا وقع [ العذق ] بالقاف‎ 
وصوابه : [ العذي ] بالياء » وأما بالقاف . . فاسم للنخلة إذا كان بفتح العين » و[ بكسرها]‎ 
. هادي النبيه » ( ق١/8/) مخطوط ] . هامش‎ ١ : للقنو ؛ وهو: [ الإسباطة ] . « قن » [ أي‎ 
. في الأصل : ( الذي يسقي عليها ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )"( 


والمعنوا ذ في التفرقة : خمّة المؤنة في الأول » وثقلها في الثاني ؛ كما فرق 
بين السائمة والمعلوقة بالنظر إلى الوجوب وعدمه . ولا عبرة بمؤنة القناة 
والساقية ؛ لأنهما لعمارة الضيعة لا لنفس الزرع » فإذا تهيّأث . . وصل الماء 
بنفسه ./ بخلاف النضح ونحوه . 

ا كن 

والأصل فيهما : خبر البخاري : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرَا 
العشر » وفيما سقِي بالنضح نصف العشر»”") 

وروئ مسلمٌ حديث : « فيما سقت الأنهار والغيم العشر » وفيما سُّقِي 
بالسانية نصف العشر»”'"») 

وروكل أبو داوود : « فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشرء 
وفيما سُقِي بالسواني والنضح نصف العشر»”" 

والمَمّري - بفتح المهملة والمثلثة ‏ : ما سُقي بماء السيل الجاري إليه 
في حفرة » وتُسمّى الحفرة : عاثوراً ؛ لتعثّر المارّ بها إذا لم يعلمها , والغيم : 
ان 


ان كن 


. صحيح البخاري ( 1447 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم ( 981 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما‎ 
. سئن أبي داوود ( 10947 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )5( 
. ) 78/7 ( » كنز الراغبين‎ ١ والتصويب من‎ ٠ (؛) في الأصل : ( والمطر)‎ 


ربع العبارات/ الزكاة 


ل ل 0 
هد ره 30 
1 


سُقَى بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ . . قَفِيه فَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : تيز يمد حم الأخقر. 
وََلنّانِي : يَحجِبٌ بِالْقِسْطِ 0 جهل العفةاة 4 


(فإن سي نصفه بهلذا ونصفه بذاك ) أي : سقِي بالنوعين ؛ كالنضح 
والمطر سواء . . ( وجب فيه ثلاثة أرباع العشر ) أو ثلثاه بماء السماء وثلثه 
اح رجا عا مرمرع را عو اا ارا يا 
بواجب النوعَينٍ » ( وإن سُقِي بأحدهما أكثر ) مما سّقِي بالآخر . . ( ففيه 
قولان ؛ أحدهما : يُعتبر فيه حكم الأكثر ) فإن كان الأكثر المطر . . فالعشر» 
أو النضح . . فنصفه . 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( يجب بالقسط ) باعتبار عيش الزرع أو الثمر 
ونمائه » لا بعدد السقيات » فلو كانت المذَّة من يوم الزرع إلئ إدراكه ثمانية أشهر » 
واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلئ سقيتَينِ » فسّقِي بماء [ السماء 
وفي شهرين من زمن الصيف إلئ ثلاث سقيات . فسّقِي بالنضح ]”'' . . وجب 
على الأظهر ثلاثة ئة أرباع العشر للسقيئَينِ » وربع نصفه للثلاث . 

ين فنا 

( وان ) شسقِي الزرع أو الثمر بهما و( جهل المقدار) من نفع كل منهما 
باعتبار المدّة . . ( جعل ) ما سقي بهما ( نصفين )''' » فيجب فيه ثلاثة أرباع 
)١(‏ في الأصل : ( بماء لنضح ) » والتصويب والاستدراك من « أسنى المطالب » )*1/1/١(‏ » 


و« مغني المحتاج ») (١/1ا9‏ ) . 
(؟) إذ لا مرجح . « قن »1 أي : « هادي النبيه » ( 3ق 7/8/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


و 


وَيَجِبُ فِيمَا رَادَ عَلى أَلِيْصَابِ بِحِسَابهِ . وَيَجِبُ إِخْرَاجُ 


العشر ؛ أخذاً بالاستواء' '' ؛ [ للا ] يلزم”'' التحكم » ولأن الأصل : عدم 
زيادة كلّ منهما » فإن عُلِم تفاوتهما بلا تعيين . . فقد علمنا نقص الواجب عن 
العشر وزيادته علئ [ نصفه ]”'' » فيُوْحَذْ المتيقن ويُوفّف الباقى إلى البيان » 
ذكره الماوردي”؟) 

والقول قول المالك فيما سقئ به منهما ؛ لأن الأصل : عدم وجوب الزيادة 
عليه » فإن اتهمه الساعي . . حلّفه ندباً » قاله في « المجموع »”*) 
قاصداً السقي بأحدهما ء ثم عرض له السقي بالآخر . 

( ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه ) بالإجماع » فلا وقص فيها . 

ان يل 


( ويجب إخراج الواجب من التمر ) والزبيب ( يابساً » ومن الحب مصفىّ ) 


)١(‏ في « أسنى المطالب 6 ( 771١/١‏ ) » وه مغني المحتاج » ( 011/١‏ ) : ( بالأسوأ ) » وما هو 
مثبتٌ موافق لما في « كنز الراغيين » ( 74/57 ) . 

(؟) في الأصل : ( بألا يلزم ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(*) في الأصل : ( علئ نفسه ) » والتصويب من سياق « الحاوي الكبير » » والمراد : نصف 
العشر . 

(4) الحاوي الكبير ( 7848/5 ) . 

(5) المجموع ( 45//ا4: ) . 


ربع العبارات/ الزكاة 


ومؤنة الجفاف والتصفية والجداد والدّياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى 
مؤنةٍ . . على المالك » لا من مال الزكاة . 

فإن أخذ الساعي الزكاة مما يجففٌ رَطْباً - بفتح الراء وإسكان الطاء ‏ . . ردَّها 
وجوباً إن كانت باقيةً » فلو تلفت في يد الساعي . . لزمه رد مئلها ؛ لأن الرطب 
مثلي ؛ كما صحّحه في ١‏ الروضة » في ( باب الغصب )”'' /٠‏ وقيل : يلزمه رد 
قيمتها ؛ كما نص عليه الشافعي والأكثرون” '' ؛ بناءً علئ أن الرطب متقَوّم » 
والقائل بالأول حمل النص علئ فَقّد [ المثل ]”"" » فلو جمّفها الساعي ونقصت 
عن قدر الزكاة » أو لم تنقص . . لم تجزئه ؛ كما ذكره ابن كج" *'' » وجزم به 
ابن المقري في « روضه »” *' ؛ لفساد القبض من أصله . خلافاً للعراقيين من 
أنها تجزئ . ولو أخذ الساعي الحَبٌ قبل التصفية . . لم يقع الموقع » إلا الأرز 
والعلس ؛ فإنه يُوْحَذْ واجبهما في قشرهما . 

١‏ لد كاد كنا 

( فإن احتيج إلى قطعه ) أي : الشمر( للخوف ) على الشجر ( من العطش ) 
كأن قال أهل الخبرة : إنه متئ ثركت الثمرة على النخل أو الكرم .. [ أَضَرَّت 
)١(‏ روضة الطالبين ( 749/7 ). 
(1) انظر « مختصر المزني » ( ص 48 ) . 


() في الأصل : ١١١‏ ثلي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 777/١(‏ ) . و« مغني 
المحتاج » 511/١(‏ ). 


(5) انظر « المجموع ) ( 150/0 ) . 
)ره روض الطالب .)١686/1١(‏ 


كَانَ رُطَباً لا يَجِيءٌ مِنْهُ تَمْرٌّء أو عِنَّباً لا يَجِيءٌ م 
رَكَاةٌ مِنْ رَطْبِهِ وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ أَلْمَالٍ 


به ]” '' ٠١‏ أو كان رُطَبا بضم الراء وفتح الطاء ( لا يجيء منه تمر أو عنباً لا 
يجيء منه زبيبٌ ) وكان بحيث يبلغ نصاباً . ( أخذت الزكاة من رَطْبه ) بفتح 
الراء وسكون الطاء ؛ أي : من الطب والشين )دادعال ا 
ولأن ذلك أكمل حالاته في الثاني » وللحاجة في الأول . 

ويجوز له فيه القطع » ويجب استئذان الساعي فيه » فإن قطع ولم يستأذن . . 
أثم وعُزّر؛ وعلى الساعي أن يأذن له » فإن اندفعت الحاجة بقطع البعض . 
لم يجز زيادة عليها”") 

ويُضَمٌ ما لا يُجمّف إلئ ما يُجمّف في إكمال النصاب ؛ لأنهما جنسٌ 
واحدٌ » وإنما وجبت الزكاة فيما لا يُجقُْف ولم يلحق بالخضراوات ؛ لأن جنسه 
دكا تحن هنذا النوع منه نادة”") 


[ الخرص ] 
( وإن أراد صاحب المال ) أي : الثمرة التي تبقئ إلئ أوان الجداد 


. ) "88/0 ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( أضرٌ بها ) » والتصويب من‎ )١( 

(6) فرع : إذا قطع الشمر خوف العطش على النخيل . . أخذنا منه عشر الرطب . فإن أتلفه . . 
فالواجب عليه عشر قيمته بلا خلاف ؛ كما قاله في ١‏ الكفاية ؛ عن القاضي . وما ذكر من عشر القيمة 
قد ذكر بعده بقليل عكسه » فأوجب فيه قيمة العشرء وكرر ذلك مرات » وهو أقل من عشر القيمة ؛ 
لأجل التشقيص ٠‏ فتنبه له . « ق ن » [ أي : « هادي النبيه » ( 3 ,/8/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 
(6) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة ) . 


ربع العبارات/الزكاة 


00 “عن ل 


( أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف ) وبعد بدو الصلاح . . ( تُرص ) أي : حر 
( عليه ) ندباً جميعٌُها ؛ للأمر به في خبر عنَّاب السابق أول الباب”'' » واستثنى 
الروياني كالماوردي من الخرص نخيل البصرة”"' » وكلام الأصحاب يخالفه . 

ويجوز خرض الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر في أقيس الوجهين . 

2 كد 

والخرص لغة : القول بالظن ». ومنه قوله تعالئ : ا قْيِلَ للتضوت 204" . 
واصطلاحاً : ما تقئّر. 

وخرج ب( الثمرة ) : الحَبٌُ » فلا خرص فيه ؛ لاستتار حبّه » ولأنه لا يُؤكّل 
غالباً رطباً » بخلاف الثمرة » وب ( بدو الصلاح ) : ما قبله ؛ لأن الخرص لا 
يتأنّى فيه ؛ إذ لا حقّ للمستحقّين فيه » ولا ينضبط المقدار ؛ لكثرة العاهات 
قبل بدو الصلاح . 

وأفاد ذكر ( جميعها ) : أنه لا يترك للمالك شيئاً » وقيل : يُترَك له ثمرة نخلةٍ 
أو نخلاتٍ بلا خرص يأكله أهله ؛ لخبر ورد فيه" '' » ويختلف ذلك بكثرة 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة 7717 )» وابن حبان ( 7718 ) » وأبو داوود ( 15844 ) » والترمذي 
(544)» وقد تقدم (9081/5). 

(؟) بحر المذهب ( 1٠١/4‏ ) » الحاوي الكبير ( 7٠١/4‏ ) . 

(*) سورة الذاريات : ( ٠١‏ ) . 

(4) أخرج ابن خزيمة ( 7814 ) » وابن حبان ( 778٠‏ ) واللفظ له » والحاكم +07/١(‏ ) عن 
سيدنا سهل بن أبي حَفُمة رضي اللّه عنهما : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : «إذا 
خرصتم . . فخذوا ودَعُوا الثلث ؛ فإن لم تدعوا الثلث . . فدعوا الرُبُع » . 


عياله وقلّتهم » وأجاب الشافعي عنه : بحمله علئ أنه يترك له ذلك من الزكاة 
لا من المخروص ؛ ليفرّقه بنفسه على فقراء أهله وجيرانه ؛ لطمعهم في ذلك 
منه''' »/ ويقاس بالنخل في ذلك كله الكرمٌ . 

ويكفي خارص واحدٌّ ؛ لأن الخرص ينشأ عن [ اجتهاد ] ' ' ' فكان كالحاكم » 
ولأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً أول ما 
تطيب الثمرة ) رواه أبو داوود بإسناد حسن ”'") 

وشرطه : عالمٌ به واحداً كان أو أكثر ؛ لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل 
الاجتهاد فيه » أهلّ للشهادات كلها ؛ من عدالةٍ وحريةٍ وذكورة وغيرها مما 
يأتي في ( الشهادات ) لأن الخرص ولايةٌ » فلا يصلح لها من ليس أهلاً 
للشهادات . 

وإذا خرص .. انقطع حقٌّ المستحقّين من عين الثمر » ويصير في ذمّة 
الغالك الب والزييك» ليغريجهما بعد جفائهيا »إن لم يتلفا قبل التمكن 
بلا تفريط ؛ كأن سّرقت من غير تفريط المالك ؛ فإن الزكاة تسقط عنه ؛ 
لفوات الإمكان . ش 


. ) 73790 مختصر البويطي ) ( ص‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ”ا/#/١(‎ » (؟) في الأصل : ( اجتهاده ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. سنن أبي داوود ( 5405 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ )( 


ا ربع العبارات/ الزكاة 


0 


( وضٌمِّنَ ) المالكُ أو ناته ( نصيب الفقراء ) أي : المستحمقّين إن ضمّنه 
خارص . ويُشترّط في الانقطاع والصيرورة المذكورَين : التصريح من الخارص » 
أزدعن يكوم نقانه يتحميته؛ كان يقول الداع + (امكنيلة تصيبا المستس وين 
من الرطب بكذا تمراً ) » وقبول المالك التضمين''' » ( ثم يتصرّف ) بما شاء 
من أكل وغيره » فإن لم يُضيّنه » أو ضمّنه ولم يقبل . . بقي حقٌ المستحقّين 
على ما كان » وقيل : ينقطع بنفس الخرص . 

أما قبل الخرص . . فليس له أن يأكل شيئاً » ولا أن يتصرّف في شيءِ 


قطعاً » فإن لم يبعث الحاكم خارصاً » أو لم يكن حاكمٌ . . تحاكم إلى عدلينٍ 
يخرصان عليه . 


ل كان ين 
( فإن كان ) النخل ( أجناساً ) يعني : أنواعاً ؛ كالبرني والمعقلي . . 
( خرص عليه نخلة نخلة ) فيطوف الخارص بكل نخلةٍ ويقدر ما عليها 


: الكفاية » » فقال ابن سُريج : ( تقول‎ ١ فرع : اختلفوا في كيفية التضمين ؛ كما قاله في‎ )١( 
أقرضتك نصيب الفقراء من الرطب بما يجيء من التمر ) » وقال الشيخ أبو حامد : ( خذه بكذا‎ 
. ) وكذا تمرأ ) » وقال البغوي : ( ضمّنتك إياه بكذا‎ 

واعلم : أن كلام الشيخ يفهم : أن المالك إذا لم يرد التصرف . . لا يخرص عليه » وليس 
كذلك » بل هو مستحبٌٍ مطلقاً » وقيل : واجبٌ . 

فائدة : كيفية الخرص : أن يطوف [ بالنخيل ] ويخرص - أي : يحزر ‏ عناقيدها رطباً ثم تمر » 
ويتعين إفراد كل نخلة بالنظر على الأصح ؛ لتفاوت الأرطاب في التمر . « ق ن» [ أي : « هادي 
النبيه ؛ ( 3 ,/8/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 


ريع السبايات/ الوك 2700 سس بإب ترك الات 


وَإِنْ الورعام . جَارَ أَنْ يَخْرَصَ الْجَمِيعَ دَفْعَةَ وَاحِدَة » 0 حص 
وَاحِدَةٌ وَا كن باع قبل أن يُصَمْنَ نَصِيتِ الفقواء. . 

ان اي »ولع يبز في اآخر مل ام اشم ا 
' | أَوْبَاعَ الْمَاسْيَةَ دي بل الحو ؛ 


ص 


رطباً ثم تمرأ ء ولا يقتصر علئ رؤيةٍ البعض وقياس الباقي به . 

( وإن كان جنساً ) يعني : نوعاً ( واحداً . . جاز أن يخرص الجميع 
دفعة واحدة ) رطباً » ثم يقدره تمراً ؛ لأنه أبلغ في تحصيل المقصود , ( وأن 
يخرصه واحدةً واحدةٌ ) وهو الأحوط ؛ لأن النوع لا يختلف غالباً » بخلاف 
الأنواع . 


ا 
( فإن باع ) المالك الجميع ( قبل أن يضمن نصيب الفقراء ) أي : 
المستحمّين ولو بعد الخرص . . ( بطل ) البيع في قدر الزكاة في الأظهر ؛ 
لبقاء الحقٌّ في العين » وصح فيما عداه شائعاً ؛ كالمال المشترك من غير 
هلذا الوجه » وبطل ( البيع ) في جميعه ( في أحد القولين ) كالعين المرهونة 
( ولم يبطل ) البيع ( في ) القول ( الآخر ) وهلذا الخلاف جار في كل مالٍ 
تعلقت به الزكاة » إلا مال التجارة إذا تصرّف فيه بعوض . . فإنه يصح' في 
جميعها ؛ لأن متعلّقها المالية » وهي لا تفوت بذالك » أما إذا ‏ تصدّف فيها بغير 

عوض ؛ كهبةٍ بلا ثواب . . فهي كغيرها . 


ل 
د 0 


ربع العبارات/ الزكاة 


. كرة ذَلِكَ » وَلَمْ يَبطل الْبَيِعُ . 


فراراً من الزكاة . . كره ) له ( ذألك ) ولم يحم ”'' ؛/ كما مرّتِ الإشارة إليه في 
أول:( سدق بالنتواشي ) 7" اولع يبطل اليم ) العلدم تمل عق به إن لم 
يقصد الفرار . . لم يكره”" . 

ولو ادعئ تلفاً له أو لبعضه . . فكوديع ؛ فإن اذَّعئ تلفه مطلقاً » أو بسبب 
خفيٍ كسرقة ؛ أو ظاهرٍ كبرد ونهبٍ عُرِف دون عمومه . . صَدّق بيمينه » 
شرف بع مرف ٠‏ . فكنالك إن انهم » ولا . . صُّدّق بلا يمين» فإن 
لم يُعرّف الظاهر . . طولب ببينةٍ به لإمكانها » ثم يُصدَّق بيمينه في التلف به . 


ا ند مثل”') ركاه نه لم يقع في الجرين 
الم جا لان الجن لبسو هه مستحبّةٌ » بخلافها في الوديع ؛ 
0 


(1) لأن الفرار من القربة مكروه » واخختار الغزالي في « وجيزه » : أنها كراهة تحريمية » وزاد في 
« الإحياء » : أنه لا تبرأ الذمّة في الباطن ٠‏ وأن أبا يوسف كان يفعله » ثم قال : ( والعلم قسمان : 
ضار » ونافع » وهلذا من الفقه الضار ) . « ق ن 2[ أي : « هادي النبيه » ( ق 7/4/١‏ ) مخطوط ] . 


. ) 0414/17 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(6) واحترز بالفرار : عمًّا إذا باع للحاجة . . فإنه لا كراهة » نصنّ عليه » ولو عبر الشيخ : بإزالة 
الملك . . كان أعم » وخصص ابن يونس في « مختصره » ذلك بالزكاة العينية ؛ لعلا تنتقض 
بزكاة التجارة » وقد أسلفناها . « ق ن »[ أي : « هادي النبيه » ( ق 74/١‏ ) مخطوط ] . هامش . 
(4) الجرين : البيدر الذي يُداس فيه الطعام » والموضع الذي تجفف فيه الثمار أيضاً . انظر 
« المصباح المنير » ( ص ١١5‏ ) »ء مادة ( جرن ) . 


أو ادعئ حيفت الخارص فيما خرصه ء أو غلطه فيه بما يبعد . . لم يُصدَّق إلا 
ببيئةٍ ؛ كما لوادعئ حيف حاكم أو كذبَ شاهدٍ » ويحط في الثانية القدر المحتمّل 
- بفتح الميم ‏ لاحتماله » أو ادعئ غلطه بالمحتمل بعد تلف المخروص . . 
صُدّق بيمينه ندباً إن انهم » والا . . صُدّق بلا يمين , فإن لم يتلف . . أُعِيد كيله 


وعمل به » ولو ادعئ غلطه ولم يبيّن قدراً . . لم تُسمّع دعواه . 


[ في استحباب الجداد نهاراً » وفي حكم الأرض الخراجية ] 
قال الماوردي : ( يستحتٌ أن يكون الجداد نهاراً ؛ ليطعم الفقراء » وقد ورد 
النهي عن الجداد ليلاً )' '' » سواء أوجبت في المجدود الزكاة أم لا 
وإذا أخرج زكاة الثمار والحبوب » وأقامت عنده سئين . . لم يجب فيها 
شيءٌ آخرء بخلاف الماشية والذهب والفضة ؛ لأن اللّه تعالى علق وجوب 
الزكاة بحصادها , ولم يتكرر » [ فلا ] تتكرر”"' الزكاة ؛ لأنها إِنّما تتكرّر في 
الأموال النامية » وهلذه منقطعة النماء » متعرّضةٌ للفساد . 


086 00 
ا ةج يان 


)١(‏ الحاوي الكبير ( 7٠١/4‏ ) » والحديث أخرجه عبد الرزاق ( 771/١‏ ) عن إسماعيل بن أمية 
رحمه اللّه تعالئ مرسلاً » والبزار :178/14 - 154 ) برقم ( ١44‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضي اللّه عنها » والبيهقي ( 177/5 ) برقم ( 7086 ) عن علي زين العابدين رحمه الله 
تعالئ مرسلاً . 

(؟) في الأصل : ( قد تتكرر ) » والتصويب من هامش الأصل . 


وتُوْحَذْ الزكاة ولو كانت الأرض خراجية » والخراج المأخوذ ظلماً لا يقوم 
مقام العشر » فإن أخذه السلطان علئ أن يكون بدل العشر . . فهو كأخذ القيمة 
بالاجتهاد . فيسقط به الفرض في الأصح . 
والنواحي التي يُوْحَذْ منها الخراج ولا يعلم حالها . . يستدام الأخذ منها ؛ 
فإنه يجوز أن يكون صنع بها كما صنع عمر في خراج السواد”') 
فن 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة )1١4878(‏ واللفظ لهء والبيهقي  ١5/4(‏ 117) برقم 
18471 )ء وابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير» ( 05/4 - 7:5 ) عن الحكم : أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان بن حُنيف على السواد فوضع علئ كل جريب عامر 
وغامر » يناله الماء درهماً وقفيزاً - يعني : الحنظة والشعير - وعلئ كل جريب الكرم عشرة 
دراهم » وعلئ كل جريب الرطب خمسة . 


وَحجََدُ 0 ا 


0-7 


( باب ) بيان [ حكم ]”'' ( زكاة الناض ) 

أي : الذهب والفضة مضروباً كان أو لا ؛ وهو المراد بقوله : ( ومن ملك 
نصاباً من الذهب والفضة حولاً كاملاً وهو من أهل الزكاة ) أي : حر مسلمٌ . 
( وجبت عليه الزكاة ) 

والأصل في ذلك - مع ما يأنتي - : قوله تعالئ : « وَألرِينَ سكيوت اذهب 
َألْقِضَةً 4 '"' » والكنز : هو الذي لم تُوَدَ زكاته . 

وحديث الشيخين : 9 ما من صاحب ذهب ولا فضةٍ لا يؤدِّي منها حمّها : 
إلا إذا كان يوم القيامة . لاسي لماعي سا 
جهنم » فيُكوئ بها جنبه وجبينه وظهره » كلّما بردت . “أعيدت له * 


ال د 


( ونصاب الذهب ) الخالص : ( عشرون مثقالاً ) بوزن مكة . 


. قوله : ( حكم ) زيادة من هامش الأصل‎ )١( 
. ) 75 ( : سورة التوية‎ )5( 
صحيح البخاري ( 1407 ) بنحوه » صحيح مسلم ( 487 ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة‎ )*( 


( وزكاته : نصف مثقالٍ ) وهو ربع عشرها » قال بعض المتأخرين :/( وهي 
بالدينار المصري - وهو : درهمٌ وثمنُ درهم ‏ : خمسةٌ وعشرون ديناراً وثلتٌ 
دينار وأربعة أسباع تسع دينار ) » ( وفيما زاد ) على ذلك ( بحسابه ) . 

عد كد 

( ونصاب الوّرق ) الخالص : ( مكتا درهم ) بوزن مكة . 

( وزكاته : خمسة دراهم . وفيما زاد ) علئ ذلك ( بحسابه ) ولا زكاة 
فيما دون ذلك » روى الشيخان : « ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوّرق 
صدقةٌ »”'' » وأواقٍ : كجوار ْ 

وروى البخاري في خبر أنس السابق في ( زكاة الحيوان ) :2 وفي يي الرقة ربع 
العُشر »”'' » والرقة قة والوّرق ١الفية‏ + والهاء عرضن من الواق + :والأوقئة بضم 
الهمزة وتشديد الياء على الأشهر ‏ : أربعون درهماً » وروئ أبو داوود وغيره 
بإسنادٍ صحيح أو حسنٍ تابي رالنيضن "١‏ : « ليس في أقلّ من 
عشرين ديناراً شيءٌ » وفي عشرين نصفُ دينار»” ' 


)١(‏ صحيح البخاري ( ١504‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » صحيح مسلم 
48٠ (‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(؟) صحيح البخاري ( ١5014‏ ) » وقد تقدم ذكره بتمامه ( 078/5 ) , 

(؟) المجموع ( 88/8: ) . 

(4) سئن أبي داوود ( ١651/‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق ( لالا٠ ٠١‏ ) كلاهما مرفوعاً » وابن 

4477 ) واللفظ له موقوفاً عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه . 


واعتبار وزن مكة رواه أبو داوود والنسائي بإسنادٍ صحيح ؛ وهو خبر: 
« المكيال مكيال أهل المدينة » والوزن وزن مكة 2١!»‏ 
3 د 
وخرج ب ( الذهب والفضة ) : غيرهما من سائر الجواهر ونحوها ؛ كياقوتٍ 
وفيروزج ولؤلؤ » ومسك وعئبر ؛ لأنها معدَّةٌ للاستعمال كالماشية العاملة » 
بخلاف الذهب والفضة ؛ فإنهما معدَّان للنماء كالماشية السائمة » ولأن الأصل : 
عدم الزكاة إلا فيما أثبتها الشرع فيه . 
وب ( الخالص ) : المغشوش ؛ وهو: ما خُلِط بما هو أدون منه ؛ كذهب 
بفضةٍ » وفضةٍ بنحاس » فلا زكاة فيه حتئ يبلغ خالصّةُ نصاباً » فإذا بلغه . . 
أخرج الواجب خالصاً » أو مغشوشاً خالصّةُ قدرٌ الواجب . 
نعم ؛ ولي المحجور عليه يتعيّن عليه إخراج الخالص ؛ حفظاً للنحاس إذا 
كانت مؤنة السبك تنقص عن قيمة الغِشْشّ . قاله الإسنوي”") 
2 5 7 
ويكره للإمام ضرب المغشوشة » وتصح المعاملة بها وان جهل عيارها . 
ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة . 
وأفاد قوله : ( وفيما زاد بحسابه ) : أنه لا وقص في الذهب والفضة 
كالمعشّرات ؛ لإمكان التجرُ بلا ضرر . 


. سنن أبي داوود ( 877 ) » المجتبئ ( 04/5 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 10/١ كافي المحتاج ( ق‎ )١( 


باب ركاة النّاضٌ ربع العيارات/ الزكاة 


والتقدير المذكور تحديدٌ » فلو نقص حبّةٌ . . فلا زكاة وإن راج رواج التام » 
ولو نقص في ميزانٍ وتم في آخر . . فلا زكاة أيضاً ؛ للشكٌ في النصاب . 
قن كن 
ولا يكمل نصاب أحد النقدَينٍ بالآخرء ويكمل جيدٌ نوع برديئه وعكسه ‏ 
ويخرج من كلّ بقِسطه إن سهّل » وإلا .. فمن الوسط  .‏ 7 
والمراد بالدراهم : الدراهم الإسلامية التي كل عشرةٍ منها سبعةٌ مثاقيل » وكل 
عشرة مثاقيل أربعةً عشرّ درهماً وسُبُعان » ووزن ار : ستة دوانيق » والدانق : 
لناابحتات وحتسا ع لالدرهم #خحسون حئة وميا حئة ومتد ل زيدَ على 
الدرهم ثلاثة ئة أسباعه ... كان مفقالاً »/ و مت نقص من المثقال ثلاثة أعشاره . . كان 
درهماً ؛ لأن المثقال عشرة أسباع » فإذا نقص منها ثلاثة . .. بقي درهم . 
ع ب 
ولو كان له إناءٌ وزنه ألفٌ ذهباً وفضةً ؛ أحدهما : ست مئة » والآخر : أربع 
متاح لاخر حي ب ور كا حي ريراك اا[ كر 
رشيداً » أما غيره . . فيتعيّن التمييز ؛ لأنه الأحوط له » ولا يجوز فرض كله 
ا أ السميين اجرف مق لك رار كانم 
أو ميز بينهما بالنار' ' ' » قال في « البسيط » : ( ويحصل ذلك بسبك قدر 
يسير إذا تساوت أجزاؤه )7") : 


) . . . قوله : ( أو ميز. . . ) معطوف علئ قوله : ( زَكَّن كلاً منهما‎ )١1( 
. مخطوط‎ ) 704/١3 ( البسيط‎ )9( 


امتح بالساء ؛ فيضع فيه ألفاً ذهباً ويُعلِمٍ ارتفاعه » ثم يخرجها »ثم 
يضع فيه ألفاً فضة ويُعلّمه » وهلذه العلامة فوق الأولئ ؟ لأن الفضة أكبر حجماً 
من الذهب » ثم يخرجها ء ثم يضع فيه المخلوط . فإلئ أيهما كان ارتفاعه 
أقرب . . فالأكثر منه » ويُكتقّئ بوضع المخلوط أولاً ووسطاً أيضاً . 

لا انع ف ب الا 
المخلوط منهما معاً مرّتين ؛ في أحدهما الأكثر ذهباً والأقل فضةً » وفي 
الاي بالمكس "وغل فى كل انها علانة ثم يطح المخلوط هق 

بما وصل إليه ) . 

قال : ( والطريق الأول يأتي أيضاً في مختلطٍ جُهل وزنه بالكلية ؛ كما قاله 
الفوراني ؛ فإنك إذا وضعت المختلط المذكور . . تكون بين علامتي الخالص » 
فإن كانت نسبته إليهما سواء:... قتصفه ذهث وتنضفة فضةٌ »وان كان ببنه وبين 
علامة الذيهب تتغيرتان :وزيكة وبين عزلذنة الفضة شعيرة ,اناه فض وثلئة 
ذهيٌ ء أو بالعكس . . فبالعكس )'') 

ومؤنة السبك على المالك ٠‏ قال الرافعي : ( وإذا تعذَّر الامتحان وعسر 
التمييز بفقد آلات السبك . . وجب الاحتياط ؛ فإن الزكاة واجبةٌ على الفور» 
فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقّين » ذكره في ١‏ النهاية » » ولا يبعد أن 
يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان ) انتهئ ”") 


. مخطوط‎ ) 4١1/5 كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
. ) 98/ ( الشرح الكبير‎ )١( 


ربع العبارات/ الزكا 
وج 00 008 7 0 1-00 
ان مَلَكَ حُلِيَاً نُعَدَا لأَسْيِعْمَالٍ مُبَاح .. لَمْ تَجِبٍ ف 


270 


آلْمَولَيْنِ » وَتَجِبُ فِي الْآخَرٍء 


ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبةً ظيّه ولو تولّئ إخراجها بنفسه . 


ويُصدّق فيه إن أخبر عن علم . 


0000 


ىو 


ولو ملك نصاباً ؛ في يده نصفه وباقيه مغصوبٌ ء أو دَينٌ مؤجّلٌ . . زكّى 
الذي فى يده فى الحال . 


[ الحلي المباح وحكم زكاته لو انكسر] 

( وان ملك خُلِيَاً ؛ بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد الياء : جمع 
( حَلْي ) - بفتح الحاء وسكون اللام - من ذهب أو فضةٍ أو منهما ( معدا 
لاستعمالٍ ) بالتنوين ( مباح ) كخاتم وحلية آلة حرب لرجل من فضةٍ ء 
وسوار وخلخالٍ ونحوهما من النقدَينٍ للمرأة . . ( لم تجب فيه الزكاة في 
أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأن زكاة الذهب والفضة تُناط بالاستغناء عن 
الانتفاع بهما لا بجوهرهما ؛/إذ لا غرض في ذاتهما ء ولأنه معد لاستعمالٍ 
مباح ؛ كعوامل الماشية » ( وتجب في ) القول ( الآخر ) لأن زكاة النقد تُناط 
بجوهره . 

وعلى الأول : لو انكسر الحُلِي المذكور . . فإنه لا زكاة فيه وإن دارت عليه 
أحوالٌ إن قصد عند علمه بانكساره إصلاحه . وأمكن بغير سبك وصوغ له ؛ 
بأن أمكن بالالتحام ؛ لبقاء صورته وقصد إصلاحه » فإن لم يقصد إصلاحه ء بل 


ون كَانَ مُعَدَاً لِأَسْتِعْمَالٍ مُحَرَّم أو مَكرُوهِ » أو لِلَقَنْيَةِ . . وح 


قصد جعله تبراً أو دراهم » أو كنزه » أو لم يقصد شيئاً » أو أحوج انكساره إلى 
سبك وصوغ . . وجبت زكاته » وينعقد حوله من انكساره ؛ لأنه غير مستعمل 
ولا معنّ للاستعمال . ْ 

ولو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر» فقصد إصلاحه . . فإنه لا زكاة 
فيه أيفا ؟ لآن التعيد كتين الدكان مرضدا لد كما ماح بينفي و الو مولع 0 

فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتئ مضئ عامٌ أو أكثر . . وجبت 
زكاته » فإن قصد بعد ذلك إصلاحه . . قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : 
(1 فالظاهر]”'' : أنه لا وجوب في المستقبل )'") 

ان ين 

( وإن كان معدا لاستعمالٍ محرّم ) كالأواني من الذهب والفضة » وحلية 
آلة الحرب للمرأة ٠‏ والسوار ونحوه للرجل ( أو مكروه ) كضبَةٍ صغيرة لزينة 
أو كبيرةٍ لحاجة ( أو للقنية ) بأن قصد كنزه دون استعماله ؛ سواء أكانت 
محرّمةٌ أم مكروهةً أم مباحةً . . ( وجبت فيه الزكاة ) في الثلاث ‏ أما الأولئ . . 
فبالإجماع . وأما الثانية .. فلأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح » وأما 
الثالئة . . فلأنه مستغنيئ عنه ومُرصَدٌ للنماء . ْ 


5 


ا يمن 


. ) الوسيط (؟//الا2‎ )١( 
. » (؟) في الأصل : ( والظاهر ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. ) "9/8/١ ( أسنى المطالب‎ )6( 


- دبع العبارات/ الزكاة . 


2 


وإذا أوجبنا الزكاة في الحلي . . فالعبرة : بقيمته لا بوزنه . بخلاف المُحرّم 
لعينه كالأواني . . فالعبرة : بوزنه لا بقيمته » فلو كان له حلي وزنه مكتا درهم » 
وقيمته ثلاث مئة . . أخرج ربع عشره مشاعاً » ثم يبيعه الساعي بغير جنسه . 
ويفرق ثمنه على المستحقّين » أو يخرج خمسةً مصوغةً قيمتها سبعةٌ ونصف . 
أو سبعة ونصفاً نقداً » ولا يجوز كسره ليعطي منه خمسةً مكسورةً ؛ لضرر 
الجانبين » أو كان له إناءٌ كذلك . . أخرج خمسةً من غيره » أو كسره وأخرج 


01 


خمسةً ؛ لأنه لا قيمة لصنعته » أو أخرج ربع عُسْره مشاعاً . 


وكل حلي لا يحل لأحدٍ من الناس . . حك صنعته حكم صنعة الإناء » فلا 
يضمنه كاسره على الأصح » بخلاف ما يحل لبعض الئاس لا يُكسّر ؛ لإمكان 
الانتفاع به » ولو كسره أحدٌ . . ضمنه . 
ل كات نا 
ولو لم يقصد بالحلي كنزاً ولا استعمالاً ؛ بأن أطلق » أو قصد إجارته متّن 
له لبسه . . فكالمستعمل مباحاً ؛ فلا زكاة فيه » أما في الأولئ . . فلأنها إِنّما 
تجب في مالٍ نام » والنقد غير نام » وإنَّما ألحق بالنامي ؛ لتهيّعه للإخراج » 
وبالصياغة بطل تهيِّؤه له » ويخالف قصد كنزه ؛ لصرفه هيئة الصياغة عن 
الاستعمال » فصار مستغنىئ عنه ؛/ كالدراهم المضروبة » وأما في الثانية . . 
فكما لو اتخذه لِيُعيرَهُ » ولا عبرة بالأجرة ؛ كأجرة العاملة . 
3 د 


ولو ورثه ولم يعلم أنه ورثه إلا بعد حول . . وجبت زكاته ؛ كما قاله 


الروياني ''' ؛ لأنه لم يقصد إمساكه لاستعمالٍ مباح » ويشكل هلذا بالحلي 
الذي اتخذه بلا قصد شيءٍ . 

1 

وأجيب : بأن في تلك اتخاذاً [ دون هلذه » والاتخاذ ] مقربٌ للاستعمال » 
بخلاف عدمه . علئ أنه حكيئن عن والده احتمال وجه فيه''' ؛ إقامةً لنيّة مودئه 


مقام نيّته . 


[ حكم استعمال الذهب للرجل والخنثى ] 
ويحرّم على الرجل والخنثى استعمال الذهب واتخاذه ‏ وبِِنٌّ خاتم منه 
- وهي الشعبة التي يستمسك بها الفصنٌ - إلا الأنف والسّن والأنملة » قال 
الشافعي وأصحابنا : ( في كل إصبع غير الإبهام ثلاث أنامل )”"' . قال 
الأدوضى :3 ريصت قي لف بها إةاكان م تست الأثفلة ستليما #نذون 
ما إذا كاناخل كما ارج ]لب سايهم بالنون )هبي 1 نعوقفية 
باق : 
وعليه : ينبغي أن يكون في غير الأنملة السفلئ ؛ لِمَا ذُكِرء بخلاف الكنتَ 
والإصبع والأنملتين من إصبع ؛ فلا يجوز من ذهب ولا فضةٍ . 
وللرجل لبس خاتم الفضة » والرجوع في قدره إلى عُرْفٍِ تلك البلد» 


.)١09/4( بحر المذهب‎ )١( 
.)١69/4( بحر المذهب‎ )١( 

(©) الأم ( ااا ) . 

(4) انظر « أسنى المطالب »0 78/4/١1‏ ) . 


بل اسل 2 
؛: ا 


- 


وعادة أمثاله فيها . لا لبس نحو سوار ؛ كدملج وطوق”''' ؛ فلا يحل له ولو 


وله تحلية آلة الحرب بالفضة فقط ؛ كالسيف والرمح والدّرع » والمنطقة 
والحّنتَ ؛ لأنها تغيظ الكفارء ما لم يسرف في ذلك فيحرّم . 


ولو حلّى الرجل أو المرأة السرج أو اللجام أو الركاب » أو بُرَة الناقة”"؟ , 
أو قلادة الدابة » أو السكين أو الكتب أو المقراض أو الدواة . . حرّم ذلك ؛ 
لأنها غير ملبوسةٍ للراكب » فهي كالأواني 
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ويحرّم على النساء تحلية آلة الحرب » ولبس زيّ الرجال ؛ لِمَا في ذلك 
من التشبّه بهم كعكسه . ولهنَّ وكذا الطفل لبس حلي الذهب والفضة » وكذا 
يحل لهنَّ التاج وإن لم يتعودنه ؛ كما صرّح به في المجموع » في ( باب 
اللباس )'"' » واتخاذ النعل ولبس ما نُسِج بهماء إلا إن بالغت في سرفٍ 
في شيءٍ مما ذُكر ؛ كخلخالٍ وزنه مئتا مثقالٍ . . فلا يحل لهنَّ » فإن أسرفن 
بلا مبالغة . . لم يحرّم » للكنه يكره » فتجب فيه الزكاة » وفارق ما مرّ في آلة 
الحرب : حيث لم [ يُغْتفّر]''' فيه عدم المبالغة ؛ بأن الأصل في الذهب 


. الدملج : سوار يحيط بالعضد‎ )١( 

(1) برة الناقة : حلقة من فضة أو نحاس أو نحوهما » تُجعل في أحد جانبي أنف البعير للتذليل . 
(©) المجموع ( 70/5" ) . 

(4) في الأصل : ( يفتقر ) » والتصويب من هامش الأصل . 


لاسر ]يسارد 0 0 


2 - ا ا 
ات را خم لتخا 


والقصة: حلون ا للتواةا» انون لفيزها» فاق زباتقلين التوف: 


جد + 
ولو اتخذ شخصٌ خواتم كثيرةً » أو اتخذت امرأةٌ خلاخل كثيرةً للمغايرة 
في اللبس . . جازء أما لبس ذلك دفعة واحدةً . . ففيه خلافٌ منتشرٌء والذي 
ينبغي اعتماده فيه : ما أفاده شيخنا الشهاب الرملي ؛ من أنه جائرٌ ما لم يؤدّ 
إلى سرف" "2 
ولو تخمَّم الرجل في غير/ الخنصر . . ففي حلّه وجهان ؛ أصحُّهما كما في 
« شرح مسلم » : الحلّ مع كراهة التنزيه '" 


ا كن 
ولو تقلّدتٍ المرأة الدراهم أو الدنانير المثقوبة ؛ بأن جعلتها في قلادتها . . 
زُكِيَتْ بناءً على تحريمها » وهو المعتمد ؛ كما في « الروضة »”"' » وإن خالف 
في « المجموع » في ( باب اللباس )”'' . . فد وافقها في موضع آخر””' » 
ويُحمّل ما في ( باب اللباس ) على المُعَرّاة ؛ وهي : التي جُعِلٌ لها عُرىَ 
وججعلت في القلادة ؛ فإنه لا زكاة فيها . 
2 


.)780/١( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 
.)ا/1١/14( (؟) شرح صحيح مسلم‎ 

(*) روضة الطالبين (؟7316/5) . 

(4) المجموع ( 770/14 ). 

(5) المجموع ( 557/0 ) . 


رلع١‏ ت/الركاة 


لس 3 


ولو حلئ شخصٌ مصحفاً بفضةٍ , أو حلته امرأةٌ بذهب . . جاز» بل قال 
الغزالى فى « فتاويه » : ( من كتب القرآن بالذهب . . فقد أحسن » ولا زكاة 


1 
[ في حكم تحلية المساجد والكعبة ] 
تحلية المساجد والكعبة وقناديلها بالذهب أو الفضة حرامٌ » فيزكئ ذلك » 
لا إن جعل وقفاً حيث حلّ استعماله . 


ويجوز ستر الكعبة بالديباج » قال بعض المتأخرين : ( وكذا ستر قبره 
صلى الله عليه وسلم )'") 


ليا د فا 


.)1١7-51١7”ص‎ ( فتاوى الغزالي‎ )١( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ )1( 


5-3 
عه 


ذا أشْتَرَئ عَرْضاً لِلبِّجَارَةِ بِنِصَاب مِنَ اَلأَنْمَانِ 


( باب ) بيان ( زكاة العروض ) المعدَّة للتجارة 

الأصل فيها : ما رواه الحاكم بإسنادين صحيحَين على شرط الشيخين » 
عن أبي ذرٌ : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « في الإبل صدقتها » وفي البقر 
صدقتها » وفي الغنم صدقتها » وفي البَرّ صدقته »"'2) 

وما رواه أبو داوود عن سمّرة : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يأمرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نعدّه للبيع )(") 

والبّز- بفتح الباء الموحدة وبالزاي ‏ : يقال للثياب المعدّة للبيع » وأما 
خبر : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ »”'' . . فمحمولٌ على ما 
ليس للتجارة . 


م ون 
( إذا اشترئ ) شخصٌ ( عرضاً للتجارة ) وهى : تقليب المال بالمعاوضة 
لغرض الربح ( بنصاب من الأثمان ) أي : النقود ؛ بأن اشترئ بعين عشرين 


.) 788/١0 المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
. )١6هال‎ ( (؟) سنن أبي داوود‎ 
ومسلم ( 987 ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه‎ » ) ١1574 ( أخرجه البخاري‎ )*( 


عنه » وقد تقدم ( 98/1 ). 


ربع العبارات/ الزكاة . 


شُمَرَئ عَرْضاً لِلقِجَارَة عَرْض للْقِثَْة 


ل صمل 


مثقالاً أو بمئتي درهم ء واقترن بذألك نية التجارة .. ( بنئ حوله علئ حول 
الثمن ) لاشتراكهما في جنس الواجب وقدره . 

وخرج بما ذُكر : ما إذا اشترئ بنصاب في الذمّة ثم نقده . . فإنه ينقطع 
حول النقد ويبتدئ حول التجارة من حين الشراء » والفرق بين المسألتين : أن 
النقد لم يتعّن صرفه للشراء في هلذه » بخلاف الأولى . 

وب ( اقترن بذالك نية التجارة ) : ما لو تأخَّرت عنه . . فلا أثر لها ء ولا 
يحتاج تجديد قصد التجارة في كل تصرّفٍ ما لم ينو بمالها القنية » فإن نواها 
به . . انقطع الحول » فيحتاج إلئ تجديد قصدٍ مقارنٍ للتصرّف . 

و( بنصاب من الأثمان ) : ما ذكره بقوله : ( وإن اشترئ عرضاً للتجارة بعرض 
للقنية ) كالعبيد ( أو بما دون النصاب من الأثمان . . انعقد الحول عليه من 
حين الشراء ) لانتفاء الزكاة في الأول والحول في الثاني » وكالشراء في ذلك : 
[ كل ] معاوضةٍ محضةً كانت ؛ كالهبة بشرط الغواب » والصلح عن الدَّين » 
أم غير محضةٍ ؛/ كالمهر » وعوض الخلع » وصلح الدم . ولا أثر لِمَا ملك بغير 
معاوضةٍ ؛ كهبةٍ بلا ثواب » وردّ بعيب » وارث » واصطيادٍ » ونحو ذلك . 

[ في شروط زكاة التجارة ] 
شرط زكاة التجارة : ارك والنصاب كغيرها ء ويُعتبّر النصاب بآخر 


الحول فقط » وقيل : يُعتبّر بأوله وآخره دون وسطه . 

( وقيل : لا يجزئ في الحول حتئ تكون قيمته ) أي : العرض ١‏ نصاباً من 
أول الحول إلئ آخره ) كالنقد » وفرق بينهما : بأن الاعتبار هنا بالقيمة » وتعسّر 
مراعاتها كل وقت ؛ لاضطراب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً . 

واكتّفِي باعتبار آخر الحول ؛ لأنه وقت الوجوب . فلو رد مال التجارة في 
أثناء الحول إلئ نقَدٍ كأنْ بِيعَ به » وكان [ مما ]''' يقوم به آخر الحول وهو 
دون النصاب . واشتّري به عرض . . ابتّدِئ حول العرض من حين شرائه ؛ 
لتحقّق نقص النصاب بالتنضيض » بخلافه قبله ؛ فإنه مظنونٌ » أما لو باعه 
بعرض أو بنقدٍ لا يقوم به آخر الحول ؛ كأن باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم 
بدنانير» أو بنقَدٍ يقوم به وهو نصابٌ . . فحؤله باق . 


0 00 4 
تند كنم ين 


ولو تم حول مال التجارة وقيمته دون النصاب » وليس معه ما يكمل به 
النصاب . . ابتّدئ حول » فإن كان معه ما يكمل به : فإن ملكه من أول الحول . . 
زكاهما آخره ؛ كما لو كان معه مئة درهم » فابتاع بخمسين منها عرضاً للتجارة » 
ويقى :فى تطلكه عسمؤن .زبلعة قير العرض آر الخول:مقة وحصي :+ 
فيضمٌ لِمَا عنده وتجب زكاة الجميع » وإن ملكه في أثنائه ؛ كما لو ابتاع بالمئة » 
تورملك سين .+اركى الجميع إذا انه حول التمسين: 


.)١١7/١( » فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( ممّن ) » والتصويب من‎ )١( 


باب زكاةٌ الُروض ربع العبارات/ الزكاة 


0 رَى بِنِصَابِ ب ألسَّائِمَةِ . . فَمَّدْ قِيلَ : يَبْنِي عا كرل َلسَائِمَة » 


َنْعَقِدُ آلْحَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ حِينٍ ألضّرَاءِ » وَهمُوَآلْأَظْهَرٌ . وَيُقَوُمُ ما 
7 ل 0 


( وان اشترئ ) عرضاً للتجارة ( بنصاب من السائمة ) كأَنِ اشترئ بخمس 
من الوبل . . ( فقد قيل : يبني علئ حول السائمة ) كما لو ملكه بنصاب من 
النقد . ْ 

( وقيل : ينعقد الحول عليه من حين الشراء » وهو الأظهر ) سواء أنُساوي 
نصاباً أم دونه . 

ورد الأول : بأن الواجب في المقيس مختلفٌ . بخلافه في المقيس عليه . 

ْ ف ين ين ْ 

( ويقوّم مال التجارة برأس المال إن كان نقداً ) ولو في ذمّته » أو غير نقَدٍ 
البلد الغالب » أو دون النصاب ؛ لأنه أصل ما بيده » وأقرب إليه من نقد البلد » 
فلو لم يبلغ به نصاباً . . لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره . 

(و) يُقوّم ( بنقد البلد ) الغالب ( إن كان رأس المال عرضاً ) جرياً على 
قاعدة التقويمات . فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه ؛ كبلدٍ يتعامل فيها بفلوس 
أو نحوها . . اعثِّر أقرب بلادٍ إليه » أو ملكه بتقدٍ وعرض . . قُوَم ما قابل النقد 
به » والباقي بالغالب من نقد البلد . 

وإ علب تقدان علق السطاري » ويلع مال القجارة تصانا بالعدهما ذو 
الآخر . . قُوَم مالها في الثانية وما قابل غير النقد في الثالثة به ؛ لتحقّق تمام 
النصاب بأحد النقدّين » وبهلذا فارق ما مرّ: من أنه لا زكاة فيما لو تم النصاب 


في ميزانٍ دون آخر”'' » أو بنقدٍ لا يُقَوّم به دون نقدٍ يُمَوّم به » أو بلغ نصاباً 
/ بكلّ منهما . . خُيّر المالك ؛ كما في سْائي الجبران ودراهمه » وهنذا ما صحّحه 
انك الروضة » » ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني ”"' » قال 
في « المهمات» : ( وبه الفتوئ )'"' » وخالف في ١‏ المنهاج » ك « أصله ») 
فصحّح : أنه يتعيّن الأنفع للمستحمّين”'' » ونقل الرافعي تصحيحه عن 
مقتضئ إيراد الإمام والبغوي”*) 

( وقيل : إن كان رأس المال دون النصاب . . قُوَم بنقد البلد ) إذ لا يُبنَى 


عليه الحول » ومحله : إذا لم يملك غير ما اشترئ به ء أما إذا ملك غير ما 
اشترئ به ؛ كأنْ ملك مئتين فاشترئ بمئةٍ . . قَوَم برأس المال قطعاً ‏ قاله 
الرافعى ”'' ؛ لأنه اشتراه ببعض ما انعد عليه الحول . 

( فإن بلغت قيمته فى آخر الحول نصاباً . . زكاه ) يإخراج ربع عشر قيمته ؛ لا 
رُبع عشر العرض ؛ أمّا أنه ربع العشر . . فكما في النقدَين ؛ لأنه يُقوّم بهما » وأمّا 
أنه مز القيمة» + قاقانها متعلى هذه الرهاة وافلا ينور إخراج من عي الغرض:.. 


.)51١/1( انظر ما تقدم‎ )١( 

() الشرح الكبير ( ١١8/7‏ )» بحر المذهب .)١155/4(‏ 
(") المهمات ( 515/7 ). 

(4) منهاج الطاليين ( ص 18١‏ ) » المحرر )788/١(‏ . 
(5) نهاية المطلب ( //181 ) » التهذيب ( .)١١8/17‏ 
(5) الشرح الكبير (1107/7) . 


ربع العبارات/ الزكاة 


وَقِيلّ : إن زَادّتُ قِيمَنْهُ 
لكا أ ويُجْعَلُ لْحَؤن لني ين ذلك 0 “قن ستو 0 
دِرْهَم وَنْقَن فقنةاوراة علو قدو راس الال 5-7 الْأَصْلَ لِحَوْلِهِ , وَأَلرّيَادَةَ 


( وان نقص ) في آخر الحول ( عن النصاب ) ولم يكن معه ما يكمله . 
( لم تلزمه الزكاة إلا أن يحول عليه حولٌ آخر ) وتكون قيمته في آخره نصاباً ‏ 
والحول الأول قد بطل . 

( وقيل ) : لا يبطل بل يستمرٌ » ثم ( إن زادت قيمته ) بحيث تبلغ نصاباً 
( بعد ذلك بيوم أو شهر) أو أكشر ؛ أي : بزمنٍ قليلٍ أو كثير . . ( صار ذلك 
حوله ‏ وتلزمه الزكاة » ويجعل الحول الثاني من ذلك الوقت ) لأن مال التجارة 
أقام في يده حولاً 


[ حكم الربح الحاصل أثناء الحول ] 
( وان اشترئ عرضاً بمئتي درهم . ونضنّ ثمنه ) أي : صار ناضاً دراهم 
أو دنانير بما يُمَوّم به رأس المال ( وزاد علئ قدر رأس المال ) كأن باعه بعد ستة 
أشهر بثلاث مئة » وأمسكها إلئ تمام الحول . أو اشترئ بها عرضاً يساوي ثلاث 
مئة في آخر الحول . . ( زْكّى الأصل ) وهو مئتان ( لحوله . و) إذا مضت سعةٌ 
أشهر أخرئ .. زْكّى ( الزيادة ) وهي مئةٌ ( لحولها ) ولا يضمٌ الربح الحاصل 
في أثناء الحول للأصل . بخلاف ما إذا لم ينض بما يُقوّم به » فلو اشترئ عرضاً 


5 5 5 
00 -ه #6 سومش ل © سهله 0011 7 .6 2-1 لان . 
وَفْى حَوْلِ َلرّيَادَةِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدْهُمَا : مِنْ حين الظهور ء وَآلثَانِى : مِنْ جين 
م عم 


النُْصُوض . وَقِيلَ : فِي الْمَسْأَلَةِ فَوْلَانٍ ؛ أَحَدُهُمَا : يُرَكِي الْأَصْلَ لِحَوْلِهِ 
وَلزْيَادَةَ لِحَوْلِهًا » وَآلثانِي : يُرَكِي ألجَمِيعَ لِحَوْلٍ أ 


- 


بمئتي درهم » فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة [ ثلاث مئة ]» 
أو نضنّ فيه بها وهي مما لا يُقوّم [ به ] . . زكَاها آخره . 


0 5 
26 


( وفي ) ابتداء ( حول الزيادة وجهان ؛ أحدهما: من حين الظهور ) 
لأآن به غلب على الظن الحصول . فإذا نض . . علمنا أنه ملكها من ذلك 


( والثاني ) وهو الأصح : ( من حين النضوض ) لأنه وقت [ التحقّق ]2 , 
فلم يتحمّق وجودها قبل ذلك . 

( وقيل : في المسألة قولان ) وهلذه الطريقة أصح ( أحدهما ) وهو الأظهر : 
( يزكي الأصلّ لحوله والزيادةً لحولها ) لِمَا مرّ . 

( والشاني : يزكي الجميع ) الأصل والزيادة ( لحول الأصل ) لأنه نماء 
الأصل ٠‏ فبِرَكّئ لحوله كالنتاج » وفرق : بأنها غير متولِّدةٍ منه» بخلافه . 


فرع يتضح به/ ذلك 
لو اتشعرق عرض للجارة بعشريق ديناراً » ثم باعه لستة أشهر بأربعين 


(1) في الأصل : ( التحقيق ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 450/0 ) . 


لا سح سيهالعبارات/الركاة | 


وي را 1 بالتقويم أو بالتنضيض 
. زَكّ خمسين ؛ لأن رأس المال عشرون ٠‏ ونصيبها من الرَيْح ثلاثون » 
ل ؛ لأنه حصل في آخر الحول من غير 
نضوض له قبله . 
باحس وا م م ا 0 
الأول . . زكَاها لحولها ؛ أي : لستة أشهر من مضي الأول ٠‏ وزكئ ربحها - وهو 
ثلاثون ‏ لحوله ؛ أي : لستة أشهر أخريئ » وان لم يكن قد باع العرض قبل حول 
العشرين الرّبح . . زكئ ربحها ‏ وهو الثلاثون - معها ؛ لأنه لم ينض قبل فراغ 
حولها . 


كن ان فنا 
( وإن باع عرضاً للتجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة ) ولم ينو القنية ؛ 
بأن نوى التجارة ‏ أو لم ينو شيئاً . ( لم ينقطع الحول ) لأن كَُةَ من العرضين 
القتعا ره ومعسافينا القن ]0 التقرع مو امه ل سلف تاعية 
نقل الدراهم من بيتِ إلى آخر . 
أما إذا نوئ في الحول القنية ولو محرّمة ؛ كما رجّحه بعضهم ؛ كلبسه 
الديباج وقطعه الطريق بالسيف . . فإنه ينقطع » ولو نوى القنية ببعض عرض 


» و« كفاية النبيه‎ » ) 7١7/١ ( » في الأصل : ( فإنَّما ) » والتصويب من « المهذب‎ )١( 
(ه/ة::).‎ 


. 
٠. 


وَِنْ بَاعَ أَلأَنْمَانَ بَعْضَهًا بِبَعْضٍِ لِليَجَارَةِ . . فََدْ قِيلَ : ب: 
وَقِيلَ : لا يَنْقَطِعُ . ون أشْتَرَئ لِليِجَارَةِ ما نَجِبُْ 


التجارة . . ففي تأثيره وجهان ؛ أقربهُما ‏ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ‏ : 
الصحّة » ويرجع في التعيين إليه' ') 
د فت ين 

( وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة ) صيرفياً كان أو غيره . . ( فقد 
قيل : ينقطع الحول ) وهو الأصح ؛ لأنه مال تجب الزكاة في عينه ٠‏ فإذا بادل 
به . . استأنف الحول . 

( وقيل : لا ينقطع ) كما لو باع عرضاً للتجارة بعرض لها . 

والأصح : أن ولد العرض من الحيوان غير السائمة ؛ كخيل وجّوَار ومعلوفةٍ , 
وقَمرّه لأكضوق التحيوان وأغضان الشجرة وكمرتها ‏ :مال تجارة 4 لأنهنا جردات 
من الأم والشّجر » وأن حوله حول الأصل كالنتاج . 

وتجب فطرة رقيق التجارة مع زكاتها ؛ لاختلاف سببيهما . 


( وان اشترئ للتجارة ما تجب الزكاة في عينه ) كسائمةٍ وثمرء وكمل 
نصاب أحد الزكاتين من عين وتجارة دون نصاب الأخرئ ؛ كأربعين شاةً لا 
تبلغ قيمتها نصاباً آخر الحول » أو تسع وثلاثين فأقل قيمتها نصاب . . وجبت 
زكاة ما كمل نصابه . 


. )781/1١( حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )١( 


باب زركاةٌ العروض 


وب كك( رت كر لمن . ؛ أن أشرى تخيلا فَأَنْمَرَتْ وَبَدَا فِيها 
لض 0 3 


عا مه 


ئمة. 


5 2 
ل او 22 


بيت زَكَاهُ الجْجَارَة ٠‏ ان تمق وَقثُ وُجُوب 


أو كمل نصابهما ( وسبق وقت ) أي : حول ( وجوب زكاة العين ؛ بأن 
اشترئ ) للتجارة ( نخيلاً فأثمرت وبدا فيها الصلاح قبل الحول ) أو اشتر 
أرضاً مزروعةً قبله . . ( وجبت زكاة العين ) دون التجارة . 
( وان سبق وقتٌ ) أي : حول ( وجوب زكاة التجارة ) حول زكاة العين 
( بأن يكون عنده مال للتجارة فاشترئ به ) بعد ستة أشهر ( نصاباً / من 
السائمة ) أو اشترئ به معلوفةً للتجارة » ثم أسامها بعد ستة أشهر . . ( وجبت 
زكاة التجارة ) لتمام حولها » ولئلا يبطل بعض حولها . وافتتح من تمامه حولاً 
لزكاة العين أبداً » فتجب في بقية الأحوال . 
6د 
( وإن اتفق قى [ وقت ] وجوبهما ) أي : العين والتجارة ؛ كأن اشترئ بعرض 
نيك نصات سنائمة للتجارة. .'(فقيه قولان ) أظهرهما - .وهو الجديد - + تتجب 
زكاة العين ''' ؛ لأنها أقوئ ؛ للاتفاق عليها » بخلاف زكاة التجارة » فعَلِم : أنه 
لا تجتمع الزكاتان » ولا خلاف فيه ؛ كما في « المجموع »''' » فلو كان مع ما 
فيه زكاة العين ما لا زكاة في عينه ؛ كأن اشترئ شجراً للتجارة » فبدا قبل حوله 


)١(‏ الأم (ككه). 
(0) المجموع (”/8). 


وَقِيلَ : لْمَولَانِ فِي الْأحْوَالٍ كلها . 


صلاح ثمره . . وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاةٌ الشجر عند تمام حوله . 
والقول الثاني وهو القديم ‏ : تجب زكاة التجارة''' ؛ لأنها أنفع 
للمستحمّين ؛ إذ لا وقص فيها . 
( وقيل : القولان ) جاريان ( في الأحوال كلها ) في تقديم زكاة العين على 
التجارة وعكسه ؛ أي : فيما إذا سبق حول العين » وفيما إذا سبق حول التجارة » 
وما إذا اتفا » وهلذه الطريقة أصح ٠»‏ وأصح القولين فيها : ما تقدّم تقريره . 
2 


, 
[ في بيان زكاة مال القراض ] 
زكاة مال القراض علئ مالكه وإن ظهر فيه ربح ؛ لأنه ملكه ؛ إذ العامل إِنَّما 
يملك حصّته بالقسمة » لا بالظهور ؛ كما أن العامل في الجعالة إِنَّما يستحقٌ 
الجعل بفراغه من العمل . فإن أخرجها من غيره . . فذاك » أو مئه . . حسبت 
من الربح ؛ كالمؤن التي تلزم المال : من أجرة الدلّال والكيّال وغيرهما . 


2 
0( 06 
[ فى بيان زكاة النخل المشتراة للتجارة ] 
لو اشترئ للتجارة نخلاً أو أرضاً وبذراً ٠»‏ وزرعها به » أو أرضاً مزروعة فأثمر 


. )7”371//4 ( انظر « الحاوي الكبير»‎ )١( 


النخل والزرع وأدركت الشمرة . . فللثمرة حكم السائمة في تقديم زكاتها على 
زكاة التجارة » وكذا الحكم إن اشتراها بشرط القطع فبدا صلاحها في ملكه قبل 
قطعها » ومتئ زكى الثمرة للعين . . زكى الأرض والجذوع واليّبن للتجارة » فإن 
نقصت قيمتها عن النصاب . . لم يكمله بقيمة الثمر » وينعقد الحول للتجارة 
على الثمر من وقت الجداد أبدا . 
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بإب رك ا معدن والركاز 


( باب ) بيان حكم ( زكاة المعدن والركاز) 

اعلم : أن الأموال الكائنة في الأرض إما مخلوقةٌ فيها وهي المعادن» 
أو مودعةٌ فيها وهي الركاز» فالمَعدِن ‏ بفتح الميم وكسر الدال ‏ : هو الجوهر 
المُستخرّج من مكان خلقه اللّه تعالئ فيه » ويُسمَّئ به مكانه أيضاً ؛ لإقامة ما 
لين 
إذا أقام فيه » ومنه : ا جََتِ عَدَنِ © ''' ؛ أي : إقامة . 

لي ل 
جاهليٌ في مواتٍ مطلقاً لم يعمره مسلمٌ ولا معامّدٌ » وذكرُهما في الزكوات 
تفريعٌ على المذهب : أن/ مصرف ما يجب فيهما مصرفٌ الزكوات . 

ل نك 

والأصل في وجوب زكاة المبدن ثبل الإجماع : قوله تعالئ : 9 أَنِنِفُوا من 
طَيَبَتِ مَا كَسَبْيُ 4 أي : من [ المال ] ا وَمِنَا أَدْيَمْنَا كر من الْارْضِ »*" ؛ 
أي : من [ الحبوب والثمار]”؟) 


. ) 9/7 ( : سورة التوبة‎ )١( 

. في الأصل : ( الركوز ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 

(*) سورة البقرة : (/7300 ) . 

(4) في الأصل : ( من الحبوب والثمار. . . من المال ) فقدّم وأَخّر ٠‏ والتصويب من ١‏ مغني > 


باب تكاة المعدث فالتكاز ربع العيارات/الزكاة 


وجرالة ع روحت المربلى بلداو ويتام اد ين المجادنة المتليه 
الصدقة )''' ؛ وهو - بفتح القاف والباء الموحدة ‏ : ناحيةٌ من قريةٍ بين مكة 
والمدينة يقال لها : ( المع ) بضم [ الفاء ] ]”'' وإسكان الراء . 

ان فين 

(إذا استخرج من معدن ) أي : مكانٍ خلق اللّه فيه الذهب والفضة 
( في أرض مباحة ) أي : مواتٍ ( أو مملوكةٍ له نصاباً ) فأكثر ( من الذهب 
أو الفضة . وهو من أهل الزكاة ) أي : حي مسلمٌ ( دفعةٌ واحدةً أو في أوقاتٍ 
متتابعةٍ ) عادةً ؛ بحيث ( لم ينقطع فيها عن العمل بترك وإهمالٍ ) وإن انقطع 
لعذر ؛ كمرضٍ وسفر وإصلاح آلَةٍ وإن طال الزمان عرفا ؛ فيضم بعضه إلى 
بعض » ولا يُشترّط اتصال النَيْل » ولا بدَّ من اتحاد المعدن المستخرج ؛ لآن 
ابد الععن ل كد رن كير كاه أيضاً ؛ لأن الغالب في اختلاف 
المكان استئناف عمل » فإذا اجتمعت هلذه الشروط . . ( وجبت عليه الزكاة ) 
وإن كان مديوناً ؛ لأن الدّين لا يمنع وجوب الزكاة » وانّما لم يُعتبّر اتصال 


]اج المحتاج» ( 081/١‏ ) ء وانظر : السراج المنير» ( 187/١‏ ) فقد زاد علئ ما سبق : ( من 
الحبوب والثمار والمعادن ) . 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 204/١‏ ) عن سيدنا بلال بن الحارث رضي اللّه عنه . 
(1) في الأصل : ( القاف ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 581/١‏ ) . 


التّئْل ؛ لأن العادة تَمَوّفُهُ كالثمار » واعثٌّر كونه نصاباً ؛ لأن ما دونه لا يحتمل 
المواساة ؛ كما في سائر الأموال الزكوية . 
ولا زكاة فيما استخرج غير الذهب والفضة من الجواهر وسائر المعادن . 
3 د 
ولا يضمٌ ما حصل بعد الانقطاع . فلا يضمٌ النَيْل الأول إلى الثاني في 
إكمال النصاب » ويضمٌ انَل الثاني إلى الأول إن كان باقياً ؛ كما يضمُّه إلى 
ما ملكه بغير المعدن ؛ كإرث وهبةٍ ونحوهما في إكمال النصاب . فإن كمل به 


3 م 
النصاب . . زكى الثاني » فلو استخرج من الفضة خمسين درهماً بالعمل الأول » 
ومئةٌ وخمسين بالثاني . . فلا زكاة في الخمسين » وتجب في المئة والخمسين » 
وينعقد الحول على المئتين من حين تمامهما إذا أخرج حقّ المعدن من غيرهما . 


قت ين 

ولو استخرج دون نصاب ٠‏ وفي ملكه بإرث أو هبةٍ أو غيرهما نصابٌ » أو ما 
يكمل به مع المُستخرّج نصابٌ ؛ وهو من جنس المُستخرّج » أو من عرض 
تجارة يُقَوّم به . . زَكّى المُستخرّج في الحال » لا إن كان ما ملكه غائباً حتى 
يعلم سلامته . 

ولو استخرج اثنان من معدن نصاباً . . زكّيا للخلطة . 

2 

وخرج ب ( أهل الزكاة ) : المكاتب ؛ فيملك ما يأخذه من ذلك ؛ كسائر ما 

يكتسبه باحتطاب ونحوه » ولا زكاة عليه » وفارق لزوم خمس ما يغنمه :/ بأنه 


باب نكاةٌ ا معدك دالت كاز ربع العيارات/ الزكاة 


امسا م ا ل و 


اعفن في زكانه ثلاث أَهُوَالٍ : أَحَد هَا : رُيُعُ آلْعْشْرِ . وَآَلنَّانِي : 


لا يملك نَم إلا أربعة أخماس » وهنا يملك الجميع » ولم تُوجّد فيه شروط لزوم 
الزكاة » وأما ما يأخذه العبد . . فلسيّده . 
0 ين 
والذمّي يُمنّع من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام ؛ كما يُمنَّع من الإحياء 
بها » والمانع له الحاكم » قال في « أصل الروضة » : ( وينقدح جواز منعه لكل 
مسلم ؛ لأنه صاحب حقّ فيه ) انتهئ ''' » وبه صرّح الغزالي ' '' » وإن أخذه 
قبل منعه . . ملكه ؛ كما لو احتطب » ويفارق ما أحياه بتأَيّد ضرره . 
0 
ثم وجوبها ( في الحال ) ولا يُسْترَط الحول ( في أصمٌ القولين ) لأن الحول 
الكاامطير للشبكى بن فشي الما «(السحفوع من معدا انماة فى قسهاء 
فأشبه النبات » ( ولا تجب في ) القول ( الآخر حتئ يحول عليه الحول ) كسائر 
النقود . 
( وفي ) قدر ( زكاته ثلاثة أقوال : أحدها ) وهو الأظهر : ( ربع العشر) كما 
في النقود غير المعدن ؛ لعموم الأدلة . 
( والثاني : خمسٌ ) كالركاز » بجامع الخفاء في الأرض 


.) ١75-318 /7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
.) 47/9 ( (؟) الوسيط‎ 


ريع البارات/ الركاة سسب باب ركأوٌالعرههالكاز 


( والثالث : إن أصابه بلا تعب ولا مؤنةٍ ) بأن استغنئ عن [ الطحن ]20 
والمعالجة بالنار . . ( ففيه الخمس . وإن أصابه بتعب ومؤوْنةٍ ) بأن احتاج 
إليهما . . ( ففيه ربع العشر ) كما اختلف الواجب في المسقي بالمطر والمسقي 
بالنضح . 


( ولا يخرج الحقّ ) الواجب ( إلا بعد الطحن والتخليص ) والتصفية من 
التراب والحجر ؛ كما لا يخرج في النبات إلا بعد التصفية من اليّبن » فلو أخرج 
قبل ذلك . . لم يجزثه . 

ومؤنة ما ذَكِر على المالك ٠‏ فإن قبضه الساعي قبل ذلك . . ضمن . فيلزمه 
ردّه إن كان باقياً » ويُصدَّق بيمينه في قدرهء ورد قيمته إن كان تالفاً”'2 , 
ويُقَوّم تراب الذهب بالفضة وترابها بالذهب » ويُصدَّق بيمينه في [ قدره] إذا 
اختلفا [ فيه ]'"' » قال في « المجموع » : ( فإن ميّزه الساعي ؛ فإن كان قدر 


(1) في الأصل : ( الطبخ ) ؛ والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 447/0 ) » وه كنز الراغبين » 
(؟كاقة). 

)١(‏ في « أسنى المطالب» "8/١‏ ) » وه مغني المحتاج» ( 84/١‏ ) : ( رد بدله إن كان 
تالفا ) . 

(©) في الأصل : ( قدرها . . . فيها ) » والتصويب من أسنى المطالب » ( 781/١‏ ) » وه مغني 
المحتاج » 984/١0‏ ). 


الواجب . . أجزأ » وإلا . . رد التفاوت أو أخذه » ولا شيء للساعي بعمله ؛ لأنه 
0 
ولو تلف بعضه بيد المالك قبل التنقية والتمكن منها ومن الإخراج . 
سقطت زكاته » لا زكاة الباقى وإن نقص عن النصاب . 
١‏ 26 يد 


( وإن وجد ) من هو من أهل الزكاة ( ركازاً ) أي : كنزاً ( من دفين الجاهلية ) 
وهم : الذين قبل الإسلام » ومنه ما وُجد في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم » 
سَيِي بذالك ؛ لأنه رُكز في الأرض ؛ أي : غُرزء من قولهم : ركزت الرمح إذا 


غرزته » وقيل : لخفائه في الأرض » وسُمُوا بذذلك”"' لكثرة جهالتهم . 
لا يُسْترّط يُسْترّط العلم بكونه من دفينهم » ؛ بل يُكتمَئ بعلامة من ضرب أو غيره ؛ 
ا 
ويُعتبر في كون دفين الجاهلي ركاا : ألا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة » فإن 
علم أنها بلغته وعاند . . فليس بركاز بل فيءٌ »/ حكاه في « المجموع » عن 
ه كمي (4) / 
جماعة واقرّه 


ويُوْحَذ منه : أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة . . ركازٌ » وحكى 


.) 15/5( المجموع‎ )١( 

(؟) أي : بالجاهلية . 

(9) الابتهاج في شرح المنهاج ( 145/١3‏ ) مخطوط . 
(4) المجموع (59/5 ) . 


فِي أَرْض مَوَاتِ وَهُوَ نِصَابٌ مِنّ ؟ الانكان زتعت قط الشيدة فى الخال 


فيه عن الماوردي : أن ما ظهر بالسيل يكون ركازاً » وأنه لو شاك فيما ظهر هل 
سيت وس سو ا اه 
في الدفين هل هو إسلامىٌ أو جاهلكٌ '') خذ منه : أنه لقطةٌ » وكالسيل 
فيما ذُكِر: السبع ونحوه . 

والتقييد ب ( دفن الجاهلي ) يقتضي : أن ما وُجد في الصحارئ من دفين 
الحربيين الذين عاصروا الإسلام لا يكون ركازاً » بل فيئاً . 

( في أرض موات ) بدار الإسلام أو الحرب وإن كانوا يذبُونَ عنه » أو ملك 
أحياه كما في « المنهاج »' ' ' »أو أرض موقوفة واليد له ؛ كما نقله في « شرح 
المهذب » عن البغوي وأقرّه' '' » ( وهو نصابٌ ) فأكثر ولو بالضم ؛ كما مرّ في 
المعدن”'' ١‏ ( من الأثمان ) أي : الذهب والفضة . . ( وجب فيه الخمس ) 
لحديث الشيخين : « وفي الركاز الخمُس ©" *' » وفارق وجوب ربع العشر في 
المعدن : بعدم المؤنة أو خفتها » ويُصرّف كالمعدن مصرف الزكاة لا الفيء 
على المشهور ( في الحال ) فلا يُسْترّط فيه الحول بلا خلافٍ . 


ب 0 
ل يكن 


. ) 79/1/15 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

. )180 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(*) المجموع 51/56 ) ء التهذيب ( .)١١9/7”‏ 

(4) انظر ما تقدم قريباً ( 587/1 ) . 

(5) صحيح البخاري ( ١544‏ ) » صحيح مسلم ( 17١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة عبد الرحمئن بن 
صخر رضي الله عنه . 


العاات/ الك 


( وإن كان دون النصاب ) وليس له من جنسه ما يكمل به النصاب 
( أو قدر النصاب من غير الأثمان ) كالحديد والنحاس . . ( ففيه قولان ) 
أظهرهنا © لا بيعب © لأنهامال سشفاة مرخ الأرطن + فاشعض نما تجب:فيه 
الزكاة قدراً ونوعاً . 

والثاني : الخمس أيضاً ؛ لإطلاق الحديث . 

أما إذا كان معه من جنسه ما يكمل به النصاب . . فإنه يجب عليه زكاته 


كما مرّ. 
#3 


( وإن كان ) قد وجده ( من دفين الإسلام ) بأن وُجد عليه شيءٌ من القرآن » 
أو اسم ملك من ملوك الإسلام » أو وُجد بمسجدٍ أو شارع وجهل المالك 
في هلذه الأحوال » أو جهل حال الدفين فلم يعرف أنه جاهليٌ أو إسلاميٌ ؛ 
و ا لي عليه كاليّبر 
والسدو ( فهو لقطةٌ ) في جميع ذلك » فَهٍ فَيُعَرّف كما سيأتي في بابها إن 
شاء أله تنا 217 ق لله تكد زة لم يظهر اكه م آنا ]ذا طهر مارك + 


أو عرف فيما مد . . فهو له . 
كد 


( وإن كان ) الجاهلي ( في أرض مملوكةٍ ) لمسلم أو معاهدٍء أو في 


. ) 004/4 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 


موقوفٍ عليه وادعاه المالك أو من في يده الوقف . . ( فهو لصاحب الأرض ) 
يأخذه بلا يمين » والتقييد بدعوى المالك ذكره الشيخان”'' » وتركه ابن الرفعة 
والسكية بزل 1 رس "الا يدفئية "17 قال الانسعويق :1( وقد الصوات”* 
كسائر ما بيده )”'' » وفرق : بأن ما في يده ظاهرٌ معلومٌ له غالباً . بخلاف ما 
هنا ء فاعثّبر دعواه ؛ لاحتمال أن غيره دفنه . 

وان لم يَدّعِه ؛ بأن سكت أو نفاه . . فلمن حصل التلقّي للملك / عنه » 
وتقوم الورثة إن مات مقامه . فإن نفاه بعضهم .. سقط حمّه » وسلك بالباقي 
ما ذُكر حتئ ينتهي الأمر إلى المحبي للأرض .» فهو يملكه وإن لم يدَّعه ؛ لأنه 
بإحياء الأرض ملك ما فيها ء ولا يدخل في البيع ؛ لأنه منقولٌ » فيسلّم إليه » 
ويُوْحَدَ منه الخمس الذي لزمه يوم ملكه , وإذا أخذناه منه . . ألزمناه زكاة الباقي 
للسنين الماضية ؛ كما في الضالٍ والمغصوب . فإن مات المحبي . . قام ورثته 
مقامه » فإن أيس من مالكه . . تصدّق به الإمام » أو من هو في يده . 

ولوادعاه اثنان وقد وُجد في دار غيرهما » وصَدَّق مالك [ الدار] أحدهما . . 
سَلْم إليه » أو ادعاه بائع ومشتر» أو مكر ومكتر» أو معيرٌ ومستعيرٌ » وقال كل 


. ) 787/1 روضة الطالبين‎ » ) ١14٠/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) في الأصل ( شرط ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 7810/١‏ ) . 

(5) كفاية النبيه ( 507/0 ) » الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 1495/١‏ ) مخطوط . 

(4) المهمات ( 5657/7 )ء وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( :)/5١‏ 
( والمعتمد : ما قالاه ) أي : الشيخان . 


منهما : هو لي » وأنا دفنته . . صُدّق ذو اليد من المدّعِيِينِ في الثلاث بيمينه 
- كما لو تنازعا في متاع الدار - إن أمكن صدقه ولو على بُعْدٍ » فإن لم يمكن ؛ 
لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مذَّة يده . . لم يُصدَّق . 

ولو وقع التنازع بعد عَود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير ؛ فإن كان 
قال كلّ منهم : دفنته بعد عَود الملك إلىّ . . صُدّق بيمينه إن أمكن ذلك » وإن 
قال : دفنته قبل خروجه من يدي . . صُدِّق المشتري والمكتري والمستعير على 
الأصح ؛ لأن المالك سلّم له حصول الكنز في يده » فيده تنسخ اليد السابقة 


0 


و7 سر صل 7 
[ فيما لو أخرج خمس الركاز فأقام آخر أنه ملكه ] 
فو شاع 03 - 0 
لو وجد إنسان ركازا وأخرج خمسه ء ثم أقام آخر بينة أنه ملكه . . كان له 
استرجاع الركاز من واجذه مع خمسه المُخرّج » وللواجد أن يرجع علئ أهل 
السّهمان إن كان باقياً في أيديهم » وببدله إن كان تالفا'') 


ا فنا 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ )١( 


20 


( باب ) بيان حكم ( زكاة الفطر) 

ويقال : صدقة الفطرء قيل فيها ذلك ؛ لأن وجوبها بدخول الفطرء ويقال : 
زكاة [ الفطرة ]''' » قيل : لأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى : 
« وِظرَتَ أله أى مط رَالَاسَ عا 4 *"' » والمعنئ : أنها وجبت على الخلقة تزكية 
للنفس - أي : تطهيراً لها - وتئميةً لعملها » قال بعضهم : وهي تجبر الخلل 
الذي وقع في الصوم ؛ كما أن سجود السهو يجبر الخلل الواقع في الصلاة . 
ويقال للمُخْرّج : ( فطرة ) بكسر الفاء لا غير » وهي مولَّدةٌ لا عربيةٌ ولا معوّبةٌ ‏ 
بل اصطلاحية للفقهاء » قاله في « المجموع »'"' » فتكون حقيقة شرعية على 
المختار ؛ كالصلاة والزكاة . 


2 
والأصل في وجوبها قبل الإجماع : خبر ابن عمر : ( فرض رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر » أو صاعاً 
من شعير » علئ كل حر أو عبدٍ » ذكر أو أنثى من المسلمين ) . 


» »عط« مغني المحتاج‎ 71١ ( » في الأصل : ( الفطر ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)هقوكلا١(‎ 

(0) سورة الروم : )7١(‏ . 

.)1١/56( المجموع‎ )6( 


سبع العبارات/ الزكاة 


وخبر أبي سعيدٍ : ( كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اللّه صلى الله 
ار ا ا ار ا ار ا 
اراساعاي تيا أو عاتن اي » فلا أزال أخرجه ما عشت ) رواهما 
والمشهور : أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان . 
ند يد نت 
( وتجب زكاة الفطر علئ كل حر ) ومبعّض بقسطه من الحرية حيث لا 
مهايأة بينه وبين مالك بعضه ء فإن كانت مهايأةٌ . . اختضّت الفطرة بمن وقعت 
فى نوبته » ومثله فى ذلك : المشترك . 
وخرج ب( الحر ) و( المبعّض ) : الرقيق ؛ لأن غير المكاتب لا يملك 
شيئاً » وفطرته علئ سيده » والمكاتب ملكه ضعيفٌ » ولا فطرة عليه ولا علل 
سيده ؛ لنزوله معه منزلة الأجنبي . 
نعم ؟ المكاتب كتابةٌ فاسدةً : تجب فطرته عل سيده بخلاف نفقته . 
ف 
( مسلم ) فلا تجب علئ كافرٍ أصليٍ ؛ لقوله في الخبر السابق :( من 
الوسلتين كول نها :طيرة والكان لبس من اهلها .انا الطريد وهو عليه 
)١(‏ أخرج الخبرّ الأول البخاريٌ ( 1508 ) » ومسلم ( 484 ) ء والثاني البخاريٌ »)١15:5(‏ 


ومسلم 2 118/6 ( بنحوه 7 
(9) انظر الهامش السابق . 


ومع معو 


توم او ل 000 
فضل عن قَوتَهِ وَقوت من تلرّمة نفقتة ما ب 


مؤنته . . فموقوفةٌ علئ عَوده إلى الإسلام » وكذا العبد المرتد ؛ كما يُوْحَذ من 
كلام الماوردي مع ترجيح وقف ملك المرتد” ') 

ولو غربت الشمس ومن تلزم الكافرٌ نفقتُه مرتدٌ . . فمقتضئ ما مرّ: وقفها 
علئ عوده إلى الإسلام » للكنها تجب على الكافر في رقيقه المسلم ولو 
مستولدةً » وقريبه المسلم الذي تلزمه نفقته ؛ بناءً على الأصح : أنها تجب 
ابتداءً على المؤدّئ عنه » ثم يتحمّل عنه المؤدّي » قال الإمام : ( ولا صائر إلى 
أن المتحيّل عنه ينوي » والكافر لا تصح منه النية )”") 


ولو أسلمت كافرةٌ تحت ذيِّيَ » ودخل وقت وجوب الفطرة وهو متخلّفٌ في 
العدَّة . . وجبت عليه فطرتها على الآ : 


4 4 


( فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ) ولو بهيمة ليلة العيد ويومه ( ما 
يُؤدّى في الفطرة ) بخلاف من لم يفضل عنه ذلك . . فهو معسرٌ » ويُشترَط كون 
إليهما » وعن دست ثوب يليق به وبممونه . 

وخرج ب ( اللائق ) مما ذُكِر : غيره » فلو كان نفيساً يمكن إبداله باللائق 
ويخرج التفاوت . . لزمه ذلك ؛ كما ذكره الرافعي في ( الحج )'") 


. ) 795/4 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 504/7 ( نهاية المطلب‎ )7( 


(6) الشرح الكبير ( 785/75 ) . 


ربع العبارات/الزكاة " ] 


ود( الابتداء ) : ما لو ثبتت ذمّة إنسان . . فإنه يُباع فيها مسكنه 
ب ل 

والمراد بحاجة الخادم : أن يحتاجه لخدمته . أو خدمة ممونه » أما حاجته 
لعمله في أرضه أو ماشيته . . فلا أثر لهما » قاله في « المجموع »'') 

ع 

ولا يُشترّط كون ما ذُكر فاضلاً عن دين ولو لآدمي ؛ كما رجّحه في « شرح 
المهذب » ؛ كالرافعي في « الشرح الصغير»''' » وجرئ عليه ابن المقري 
في « روضه 2" "' » واقتضاه قول الشافعي والأصحاب “ا لوامات بعد أن أَهَلَّ 
شوال . . فالفطرة في ماله مقدَّمةٌ / على الدّيون )” '' وبأن الدَّين لا يمنع 
الزكاة”*' ؛ كما مرّ”'' ء وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب » فلا [ يمنع ]”") 
إيجاب الفطرة لها 

والفرق : بأن زكاة المال متعلِّقَةٌ بعينه » والنفقة ضروريةٌ » بخلاف الفطرة 


. )/16/5( المجموع‎ )١( 

(؟) المجموع ٠١5 - ٠١7/5(‏ )» الشرح الصغير ( 85/793 ) مخطوط . 

0) روض الطالب .)157/1١0(‏ 

(4) الأم ( 157/7 ). 

(4) في « أسنى المطالب » 740/1 ) : ( وقد يحتج له أيضاً : بأن الدّين لا يمنع الزكاة . . . ) 
(5) انظر ما تقدم ( 5735/5 ) . 

(0) في الأصل : ( تمنع ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب ©( 590/١‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(١1/؛9ة).‏ 
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فَإِنْ فَضَلَ بَعْضُ ما يُوَدذئ . . فْمَدْ قِيل يرم 0 
وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَُ . تا و لل ل لق ا ا 


فيهما . . لا[ يجدي ]"''' » فالمعتمد : ما تقرّر وان رجّح في « الحاوي الصغير » 
خلافه 7"أن وجزم به النووي في « نكته » ونقله عن الأصحاب 7" 


( فإن فضل ) عمًا ذُكر ( بعض ما يُؤْدّى ) بأن أيسر ببعض صاع . 
قيل : يلزمه ) وهو الأصح ؛ محافظةً على الواجب بقدر الإمكان . 1 

( وقيل : لا يلزمه ) لأنه لم يقدر على الواجب ؛ كما لو قدر علئ بعض 
الرقبة فى الكفارة » وفرق الأول : بأن الكفارة لها بدلٌ » بخلاف الفطرة . 

7 ْ 

( ومن [ وجبت ]”''' عليه فطرته . . [ وجبت ]”*' عليه فطرة كل من تلزمه 
نفقته ) بملك أو نكاح أو قرابةٍ (إذا كانوا مسلمين ) فلا يلزم المسلمَ فطرةٌ 
الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن لزمه نفقتهم ؛ لقوله في الخبر السابق : 
( من المسلمين )'"' . ولا الابنَ فطرةٌ زوجة أبيه أو مستولدته وإن لزمته 


. ) 040/١ ( » في الأصل : ( يجزئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 7377 الحاوي الصغير ( ص‎ )١( 

(6) نكت التنبيه ( 10/3 ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( وجب ) ء والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

() في الأصل : ( وجب ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

. ) 747/1 ( تقدم ذكره وتخريجه قريباً‎ )١( 


ربع العبارات/الزكاة 


عر قي 


[ نفقتهما]”'' ؛ للزوم الإعفاف الآتي في بابه » ولأن النفقة لازمةٌ للأب مع 
إعساره فيتحمئَّلها الولد » بخلاف الفطرة . 
وخرج بقوله : ( كل من تلزمه نفقته ) : من لا تلزمه ؛ كأخيه وعمه وزوجته 
الناشزة » فلا يجب عليه فطرته » للكن يُستشئئ من ذلك : المكاتب كتابة 
فاسدةً ؛ كما مرّ''' » والزوجة المحال بينها وبين زوجها وقت الوجوب ؛ 
فتجب فطرتها ولا تجب نفقتها » ولا فطرة في عبد بيت المال وعبد المسجد 
وان وجبت نفقتهما » سواء أكان عبد المسجد مِلكاً له أم وقفاً عليه » ولا في 
عبدٍ موقوفٍ ولو على معيّنِ ؛ كرجل ومدرسةٍ ورباط . 
#0 كي » 
ولو انقطع خبر العبد الغائب » فلم تُعلّم حياته مع تواصل الرفاق » ولم تنته 
غيبته إلئ مدَّةِ يجوز للحاكم أن يحكم فيها بموته . . وجب إخراج فطرته في 
الحال ؛ لأن الأصل : بقاؤه حياً وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة ؛ احتياطاً فيهما » 
أما إذا انتهت غيبته لِمَا ذُكِر .. فلا فطرة له » وتجب في الآبق والمغصوب 
والضالٌ » وتلزم مالك المرهون والجاني والمُوصّئ بمنفعته . 
ان ون 
( و ) إِنّما تلزمه فطرة من تلزمه نفقته إذا ( وجد ما يؤدّي عنهم ) فإن لم 
يجد ذلك . . لم تلزمه » ( فإن وجد ما يؤدّي عن البعض ) بأن وجد بعض 


. )3437/17( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


الصّيعان . . ( بدأ بمن يبدأ بنفقته ) فيقدّم وجوباً نفسه ؛ لخبر مسلم : « ابدأ 
بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيءٌ . . فلأهلك » فإن فضل عن أهلك 
شيءٌ . . فلذي قرابتك »''' . 

ثم زوجته ؛ لأن نفقتها آكد ؛ إذ لا تسقط بمضي الزمان . ثم ولده الصغير ؛ 
لأنه أعجز ممَّن يأتي » ونفقته ثابتةٌ بالإجماع , ثم الأب وإن علا ولو/ من قِبَلٍ 
الأم» ثم الأم كذلك عكس ما في ( النفقات ) وإن اقتضت عبارة المصنف 
تقديم الأم . 

قال في « المجموع » : ( لأن النفقة للحاجة » والأم أحوج , والفطرة للتطهير 
والشرف , والأب أولئ بهنذا ؛ فإنه منسوبٌ إليه ٠‏ ويشوّف بشرفه )”"" » قال : 
( ومرادهم ب ١‏ أنها كالنفقة » : أصل الترتيب لا كيفيته )”") 

وأبطل الإسنوي الفرق بالولد الصغير ؛ فإنه يُقَدَّمِ هنا على الأبوين وهما 
أشرف منه » فدلَّ على اعتبارهم الحاجة في البابين (©) 

وأجاب شيخنا الشهاب الرملي عن ذلك : بأنهم إِنَّما قدّموا الولد الصغير ؛ 
لأنه كجزء المخرج مع كونه أعجز من غيره”*) 


. صحيح مسلم ( 4941 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )١( 
.)8١0/50( المجموع‎ )0( 

(6) المجموع (80/50). 

(؛) المهمات ( 59/4 ). 

(0) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب )7941/١(‏ . 


رع العيارات/الر 0 


تن" 


ثم ولده الكبير » ثم الرقيق ؛ لأن الحرّ أشرف من الرقيق » وعلاقته لازمةٌ 
بخلاف الملك » قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( وينبغي أن يبدأ منه بأم 
الولد » ثم المدبّر» ثم المعلق عتقه بصفةٍ)”'" . 
عا * 
فإن استوى اثنان في الدرجة ؛ كزوجتَينٍ وابنّينٍ . . تخيّر ؛ لاستوائهما في 
الوجوب . وإنَّما لم يُوزَّ بينهما ؛ لنقص المخرج عن الواجب في حقّ كل 
منهما بلا ضرورة » بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب . 
عد عد 
وليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها ؛ كما جزم به في « المجموع »”'' . 
قال في « البحر» : ( ولو كان الزوج غاتباً . . فللزوجة أن تقترض عليه 
لنفقتها لا لفطرتها ؛ لأنها تتضرّر بانقطاع النفقة » بخلاف الفطرة » ولأن الزوج 
هو المخاطب بإخراجها )' '' » وهلكذا الحكم في الأب الزَّمِن ؛ أي : العاجز . 
كن نا 
ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني . . جاز ؛ لأن له ولايةٌ عليه » 
ويستقلٌ بعمليكه » فكأنه ملّكه ذلك ثم تولّى الأداء عنه » والجد وإن علا 
كالأب » والمجنون كالصبي , وكذا السفيه علئ ما أفهمه كلامهم . 


.:) 781/1١ أسنى المطالب‎ )١( 


(؟) المجموع .)1١5/5(‏ 
(5) بحر المذهب ( 770/4 ) . 


32 2 م مدصت م : ادا - ءًِ : 7 
وَقِيلَ : يَُدَمفِطرة الزّْجَةِ عَلَى فِطَرَة نفسو وَقِيلَ : يبدأ بِفِطرَة تَفْسِو» كم 
م 0 :1 َ. ل» 5 . 7 0 ٠.‏ اك 5 ابش ا 2 
هُوَ بِأَلجِيّار فِي غَيْرِهِ » وَقِيلَ : هُوَ بالخيّار في حَيّ نَمْسِهِ وَحَيَّ غيْره . 


وقضية التوجيه : أن هلذا لأب أو جدّ يلي المال » أما الوصي والقيم .. 
فكالأجنبي » فيستأذنان الحاكم ؛ كما جزم به في « المجموع »''' » بخلاف الولد 
الكبير الرشيد » فلا يجوز بغير إذنه كالأجنبى ؛ لأن الأب لا يستقل بتمليكه . 

7 2 

( وقيل : يقيّم فطرة الزوجة علئ فطرة نفسه ) لتأكٌد حقّها . 

( وقيل : يبدأ بفطرة نفسه ) أي : إذا اجتمع معه مَن ذُكر ( ثم هو بالخيار 
في غيره ) وبهلذا فارق الأصح المتقدّم , فيُقَدّم بعد إخراج فطرة نفسه من شاء . 

( وقيل : هو بالخيار في حقٌ نفسه وحقٌ غيره ) للتساوي في الوجوب . فإن 
شاء . . أخرج عن نفسه » وإن شاء . . أخرج عن غيره . 


وج 
[ في أن الوجوب يلاقي المؤدّئ عنه ثم يتحمَّله المؤدّي ] 
الوجوب للفطرة على الغير يلاقي المؤدّئ عنه » ثم يتحمّله عنه المؤدّي ؛ 
لأنها شّرعت طهرةً له » وقيل : تجب على المؤدّي ابتداءً . 
ومحلٌ الخلاف : إذا كان المؤدّئ عنه مكلَّفاً » وإلا . . فتجب على المؤّي 
قطعاً ؛ كما تجب على الولي فيما إذا وجبت في مال محجوره . 


.)1١١١/5( المجموع‎ )١( 


ريع العيارات/ الزكاة 


9 صه ”ني 32 - 2 1 200 04 
تفسهاء وَألثانى : لا تجبُ . وَقِيل : تجبٌُ على السَّيِدٍ وَلا تجبٌ عَلى 


#أدي. الم مار و#ادرةة لك و ع مده #ا. ]أ رك كنس نت 7 رد ره اه 
الحرّةٍ » وَهوَ ظاهِرٌ المَنصّوص . وَنجبٌ صَدَقة الفطر إذا أدرّك آخِرَ جزءِ مِنْ 
رَمَضَانَ وَغَرَبَتِ َلشمْسُ 


ويتفرع على الخلاف : ما ذكره بقوله : ( وان زوج أمته / بعبدٍ أو حر 
معسر ) وسلّمها ليلاً ونهاراً » ( أو تزوجت حرةٌ موسرةٌ بحرّ معسر ) قارن 
إعساره العقد أم لا . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : تجب على السيد فطرة الأمة , 
وعلى الحرة ) في الصُّورتَينِ ( فطرة نفسها . والثاني : لا تجب ) على السيد 
وللاعلى الجزفه والخللاف مين علي أنها معت ابعنا على المؤدّئ عنه » 
ثم يتحمّلها المؤدّي » فلمًا لم يكن الزوج أهلاً للتحمّل . . استقرٌ الأمر على 
من وجبت عليه أولاً . أو تجب أولاً على المؤدّي ؛ فلا تجب » هلذه إحدى 
الطريقتَينٍِ في المسأَلتَينٍ . 

( وقيل : تجب على السيد ) للأمة فطرتها ( ولا تجب على الحرة ) فلا 
يلزمها ولا زوجها ( وهو) الأصح و( ظاهر المنصوص ) وهلذه الطريقة أصح ء 
وهي تقرير النصّين » والفرق : كمال تسليم الحرّة نفسهاء بخلاف الأمة ؛ 
لاستخدام السيد لها » ومسافرته بها . 

ولو أخرجت الحرّة الفطرة ثم أيسر الزوج . . لم ترجع عليه . 

كان ين 
( وتجب صدقة الفطر إذا أدرك آخر جزءٍ من رمضان وغربت الشمس ) 


ريع العبارات/ الك سس يبتكا الفطر 


و اك اش امي و ا ا ل ل ل 1ه 


بتمامها ليلة الفطر ؛ وهو أول جزءٍ من شوال ( في أصح القولين ) لإضافتها إلى 
الفطر في الخبرينِ السابقين”') 

( وتجب بطلوع الفجر ) يوم العيد ( في ) القول ( الثاني ) وتجب بهما في 
قولٍ ثالث”"' » فعلى الأول : تُخرّج عئّن مات أو زال الملك عنه بعتق بعد 
الغروب دون الثاني والثالث » ومن وَلِدَ بعده أو أسلم . . تجب عليه على الثاني 
دون الأول والكالث . 


فن دن 

( والأفضل : أن تخرج قبل صلاة العيد ) في يومه ؛ لحديث الشيخين : 
عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤدّئ 
قبل خروج الناس إلى الصلاة )'"' » والتعبير ب ( الصلاة ) جريٌ على الغالب 
من فعلها أول النهار. فإن أخرت . . سَنَّ الأداء أول النهار ؛ للتوسعة على 
المستحمّين . 

نعم ؛ يستحبٌ تأخيرها عن الصلاة ؛ لانتظار قريب أو جار » علئ قياس ما 
قالوه في زكاة المال » ما لم يوْدْ إلى خروج وقتها . 


.)5147/5( انظر ما تقدم‎ )١( 
. أي : بمجموع الوقتين ؛ لتعلقها بالفطر والعيد جميعاً‎ )0( 
.)9850( صحيح مسلم‎ ,» ) 165١09 ( صحيح البخاري‎ )*( 


ربع العبارات/ الزكاة 


له 


0 7 ك #8 مره و ل ل 00000 يك ا ا" 
وَيَجْورْ إِخْرَاجَهًا فْي جَمِيع رَمَضَانَ , وَلا يَجُورْ تَأَخِيرهَا عَنْ يَوْم آلفطر ؛ 


( ويجوز إخراجها في جميع رمضان ) لوجود أحد السببين ؟ وهو الصوم . 
والآخر : الفطرء وما وجب بسببَين . . جاز تقديمه علئ أحدهما ء أما تقديمها 
علئ رمضان . . فلا يصح ؛ لأنه تقديمٌ على السببَينٍ . 

قال في « البحر» : ( ولو عجّل فطرة عبده ثم باعه . . لزم المشتري إخراجها » 


5 00 
ولا يصح ما دفعه البائ ( 


( ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر ) بلا عذر ؛ كغيبة ماله أو المستحقّين ؛ 
لأن القصد : إغناؤهم عن الطلب ء ( فإن أخرها ) عنه . . ( أثم ولزمه القضاء ) 
قال ابن المقري : ( فوراً )''' ؛ أي : حيث لا عذر في التأخير » قال في 
«المجموع :( وظاهر كلامهم : أن زكاة المال امور تعن [ السك دغ 80 
تكون أداءً + والفرق + أن المطرة مؤقعةٌ يرمن حدر كالصلذقع ©) 

10 

( والواجب منه ) في فطرة كل واحدٍ مما مرّ: ( صَاعٌ ) مما يأتي ( بصاع 

رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) بالمدينة ؛ لخبر الشيخين / المتقدّم أول 


.) "7”.0/84( بحر المذهب‎ )١( 

(0) روض الطالب .)1١57/1١0‏ 

(*) في الأصل : ( التمكين ) » والتصويب من هامش الأصل . 
(5) المجموع (488/5). 


ا 


) وهو. : خمسة أرطالٍ وثلتٌ بالبغدادي ) وهي ست مئةٍ وخمسةٌ 
55 درهماً وخمسة ايا ا سبق في ( زكاة النبات ) من أن 


))0 


الأصح : أن رطل بغداد مئةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهماً وأربعة أسباع درم 3 
والعبرة فيه : بالصاع النبوي إن وُجد عياره » فإن فُقٍد. . أخرج قدراً يتيمّن 
أنه لا ينقص عن الصاع . وإن كان المعتبر الكيل . . فاعتبار الوزن تقريت . 
قال في « الروضة » : ( وقال جماعةٌ : الصاع [ أربع ]'"' حِمَانِ بكمّيْ رجل 
[ معتدلهما ] )”*' » وتقدّم في الصاع كلام في ( زكاة النبات ) فراجعه”*) 
قال امال : ( والحكمة في إيجاب الصاع : أن الناس يمتنعون غالباً من 
التكسّب في يوم العيد وثلاثة أيام بعده » ولا يجد الفقير من يستعمله فيها ؛ 
لأنها أيامُ سرور وراحةٍ عقب الصوم )'' ' » والذي يتحصّل من الصاع عند جعله 


.)5417/1( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم ( 501/5 ) . 

(") في الأصل ( أربعة ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين » . 

(4) روضة الطالبين ( 501/7 ) » وفي الأصل : ( معتدل لهما ) » والتصويب من « روضة 
الطالبين » . 

والصاع بالكيل المصري قدحان ٠‏ وينبغي أن يزيد شيئاً يسيراً ؛ لاحتمال اشتمالها علئ طين 
أو تبن أو نحو ذلك ٠‏ قال ابن الرفعة : ( كان قاضي القضاة عماد الدّين السكري رحمه الله يقول 
حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر : والصاع قدحان بكيل بلدكم هلذه سالم من الطين والعيب 
والغلث . ولا يجزئ في بلدكم هذه إلا القمح ) انتهئ « إقناع 15١5/١1‏ ] هامش . 

(5) انظر ما تقدم (080/1). 

(1) محاسن الشريعة ( ص75١‏ ). 


ربع العبارات/ الزكاة ْ 


وَيَجِبُ َلِكَ اكرات التي نحت ها للك ذو لكر اليب ؛ 
0 الأقط 


عر 


َال لش » وما أَسْبَهَهًا » وَأمَا 


خبزاً : ثمانية أرطال ؛ فإن الصاع خمسة أرطال وثلث ؛ كما مرّ''' » ويضاف 
إليه من الماء نحو الثلث » فيأتى من ذلك ما قلناه » وهو كفاية الفقير فى أربعة 


أيام ؛ في كل يوم رطلان . 506 

( ويجب ذلك من الأقوات التي تجب فيها الزكاة ) أي : كل ما تجب فيه 
الزكاة من الأقوات من عُسْر أو نصفه . . صالحٌ لإخراج الفطرة ؛ ( وهي : التمر 
والزبيب ٠‏ والبرٌ والشعير . وما أشبهها ) كالحمص والعدس . 

( وأما الأقط ) وهو بفتح الهمزة وكسر القاف . وبإسكانها مع تثليث 
الهمزة ‏ : لبن يابمنٌ غير منزوع الزيد . . ( فقد قيل : يجوز ) قطعاً . 

( وقيل : فيه قولان ) وهلذه الطريقة أصح ., وأظهرهما : أنه يجوز ؛ لحديث 
الشيخين : عن أبي سعيدٍ الخدري : ( كنا نُخرج إذ كان فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاةً الفطر عن كل صغير أو كبير كبير » حرٌ أو مملوكِ صاعاً من 
تار اراقاها مضه اغا يع تعر ١‏ راض حا د »ا رإستاعارة 

ب )' "' » وقيس بالمذكورات باقي [ الأقوات ]' "' الزكوية بجامع الاقتيات . 
)١(‏ انظر ما تقدم قريباً ( 501/1 ) . 
(؟) صحيح البخاري (1005 ) بنحوه » صحيح مسلم ( 18/485 ) واللفظ له وقد تقدم 


مراراً » وانظر ( 517/57 ) . 
(*) في الأصل : ( الاقتيات ) » والتصويب من سياق العبارة » وانظر « كفاية النبيه » ( 4١/5‏ ) . 


والقول الثاني : لا يجوز ؛ لأنه لا زكاة فيه » فأشبه اللّحم والقّين » ومثل 
الأقط : لبن وجبنٌ لم يُنرّع زبدهما فيجزتان . وإجزاء كلّ من الثلائة لمن هو 
قوته » ولا يجزئ مخيضٌ ومصلّ . وسمنٌ وجبنٌ منزوع الزبد وإن كان قوت 
البلد ؛ لانتفاء الاقتيات , ولا مملّحٌ من أقطٍِ أفسد كثرةٌ الملح جوهرّه » بخلاف 
ظاهر الملح » فيجزئ للكن لا يُحسَب الملح » فلا بِدَّ من قدر يكون محض 
الأقط منه صاعاً . 1 


( وتجب الفطرة مما يقتاته ) المُّخْرِجُ ( من هلذه الأجناس ) كما يجب 
فى الحيوان من ماشيته ء فإن اقتات نوعين . . فمن أعلاهماء فإن استويا . . 


راثم 


يعتير . 

( وقيل ) وهو الأظهر : تجب (١‏ من غالب / قوت البلد ) أي : بلد المؤدّئ 
عنه » لا غالب قوت المؤدّئ عنه أو المؤدّي أو بلده ؛ كثمن المبيع » ولتتشوّف 
النفوس إليه . 

والمعتبر : غالب قوت السنة , لا غالب قوت وقت الوجوب . خلافاً للغزالي 
في « وسيطه »'') ١‏ 

وقيل : يتخيّر بين جميع الأقوات . 

ويختلف الغالب باختلاف النواحي , ف ( أو) في خبر: ( صاعاً من تمرء 


)١(‏ الوسيط (؟6:09/5). 


باب نركاة الفطر ربع المبارات/الزكاة - د 7 ] 


م 


تِ آلواجب إِلَى قوت أخلئ مِنْهُ. 


أو صاعاً من شعير )''' على الأُولَينٍ : لبيان الأنواع » وعلى الثالث : للتخيير . 

وانّما اعمّر بلد المؤدّئ عنه بناءً علئ أنها تجب عليه ابتداء ؛ كما م5'" , 
ثم يتحمّلها المؤدّي » فإن لم يعرف بلده ؛ كعبِدٍ آبق . . فيحتمل ‏ كما قال 
جماعةٌ ‏ : استثناء هلذه » أو يخرج من قوت آخر بلدٍ عهد وصوله إليه ؛ لأن 
الأصل : أنه فيه » قال الإسئوي : ( وهلذا أقرب )7 . وقال شيخنا الشهاب 
الرملي : ( إن الأول أقرب )”'' » فلا يلزمه هلذا لعُسرهء أو يخرج فطرته 
للحاكم ؛ لأن له نقل الزكاة » وهلذا أولئ » خصوصاً إذا دفع له أعلى الأقوات 
وهو ابر ؛ فإنه يجزئ بيقِينٍ . 

5 
( فإن عدل عن القوت الواجب إلئ قوتٍ أعلئ منه . . أجزأ ) بل هو 


الأفضل ؛ لأنه زاد خيراً » فأشبه ما لو دفع بنت لبون أو حِقََةَ أو جذعةٌ عن بنت 
مخاض ٠‏ ويخالف زكاة المال حيث لا يجزئ فيها جنسسٌ أعلئ '"' ؛ لأن الزكاة 


نَع متعلّقةٌ بعين المال , فأَمِر بمواساة المستحقّين ممًا واساه الله به » والفطرة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 16١‏ )» ومسلم ( 484 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 5437/7 ) . 

. )743/37( انظر ما تقدم‎ )١( 

.) ١١6/5 ( المهمات‎ )*( 

(4) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 7917/1١‏ ) . 

(0) في الأصل : ( جنس عن جنس أعلئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » )*917/١(‏ » 
و« فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان ) ( ص 158 ) . 


زكاة البدن » فوقع النظر فيها إلئ ما هو غذاؤه وبه قوامه » والأعلئ يحصل به 
هلذا الغرض وزيادة فأجزأه . 

والعبرة في الأعلئ : بزيادة الاقتيات ولو كان الواجب أعلئ قيمةٌ ؛ فالشعير 
خيرٌ من التمر» والتمر خيرٌ من الزبيب » فالشعير خيرٌ من الزبيب » وينبغي أن 
يكون خيراً من الأرز أيضاً ؛ نظراً للاقتيات . 

( وإن عدل إلئ ما دونه . . ففيه قولان ) أظهرهما : لا يجزئه ؛ لأنه يضدٌ 

والثاني : يجزئ ؛ بناءً علئ أن المُخْرِجٍ يتخيّر بين الأقوات ٠‏ ولا يتعّن قوته 
ولا قوت البلد . ش 


وله أن يخرج عن نفسه من قوتٍ واجب وعن قريبه أو عبده من أعليل منه ؛ 


كما يجوز أن يخرج لأحد جبرائين ن سَاتَينِ وللآخر عشرين درهماً . 


( ولا يجزئ صاعٌ من جنسَينٍ ) عن واحدٍ وإن كان أحد الجنسَّينٍ أعلى 
من الواجب ؛ كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسةً . 
ويجوز تبعيضه من نوعَينٍِ ومن جنسَينٍ عن ائنَينٍ ؛ كأنْ ملك واحدٌّ نصمَينٍ من 
عبدين ؛ فيجوز أن يخرج نصف صاع عن أحد النصمَينٍ من الواجب » ونصفاً 
عن الثاني من جنس أعلئ منه . 

ولو كان في بلدٍ أقواتٌ ولا غالب فيها . . تخيّر بينها » فيخرج ما شاء منها ؛ 


ربع العبادات/الزكاة 


َنْ كَانَ عَبْدٌ بَئْنَ نَفْسَيْنِ مُخْتَلِمَي آَلَقُوتِ . . فَمَدْ قِيلَ : يُُخْرجٌ كل وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا يَضفَ صَاعٍ مِنْ قُونه » وقِيلَ : يُخْرجَانِ مِنْ أَدْنّى الْقُوتَيْنِ » وَقِيلٌ : 
يُخْرِجَانِ مِنْ قُوتٍ الْبَلَدِ آلَّذِي فِيهِ الْعَبدُ 


لأنه ليس تعيين البعض للوجوب أولئ / من تعيين الآخرء وإنّما لم يجب 
الاسلح ب عاجتماع الجقاق وبنات اللبون دالتسلى ذلك بالعين ؛ » بخلافه هنا» 
والأفضل : أشرفها » وهو أعلاها فى الاقتيات . 

ولو كان عبده ببلدٍ آخر. . فالأصح : أن الاعتبار بقوت بلد العبد ؛ بناءً على 
الأصح من الخلاف السابق في التحمّل”') 

6 يل 

( وان كان عبدٌ ) مشترل ( بين نفسَينِ مختلمي القوت . . فقد قيل : يخرج 
كل وح منهما نصف صاع من قوق ) بن عن أنها تجب على المؤ 

( وقيل : يخرجان ) صاعاً ( من أدنى القوتين ) دفعاً لضرر أحد المالكين » 
وقيل : من أعلاهما ؛؟ رعاية للمستحمّين . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يخرجان ) صاعاً ( من قوت البلد الذي فيه 
العبد ) بناءً على الأصح من أن العبرة : ببلد المؤدّئ عنه » وهلذا ما صرّح 
به في « المجموع » تبعاً للرافعي ''' » وأما قوله في « المنهاج » : ( أخرج كل 
)١(‏ انظر ما تقدم ( 547/5 ) . 
(؟) المجموع 94/57 )ء الشرح الكبير ( 1١78/5‏ ). 


واحدٍ نصف صاع من واجبه في الأصح )'') 


أنها تجب على المؤوّي ابتداة”") 


.. فمبنيٌّ عل مرجوح ؛ وهو: 


ل ف 
ولو اشترك اثنان أحدهما موسرٌء والآخر معسرٌ في رقيق .. لزم الموسر 
نصف صاع من قوت بلد الرقيق » ولا يجب على الآخر شيءٌ » هلذا إن لم 
عا امه صادف الوجوب نوبة الموسر. . لزمه الصاع ١‏ 
الاي ل 0 
25007 لالد سين ار ير 
في نوبتهما . 


.) ١84 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

.)5060/١( » مغني المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( 

إفرة عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في «الإقناع » ( .)٠ 7١9/١‏ ومثلها في ١‏ مغني 
المحتاج ؛ ( 049/١‏ ) : ( ولا بدَّ من إدراك جزء من رمضان وجزء من ليلة شوال » ويظهر أثر 
ذلك فيما إذا قال لعبده : أنت حر مع أول جزء من أول ليلة شوال » أو مع آخر جزء من رمضان » 
أو كان هناك مهايأة . .. ) » قال البجيرمي رحمه الله تعالئى في « حاشيته على الخطيب » 
(70/17):( قوله : « ففى كليهما » أي : فى الصورتين الأخيرتين » وأما في الأولئ . . فلا 
متا أفبيا لين أخرة» ران فى القائية .]دين على البق 0 : 

(5) في الأصل : ( عليهما الآن ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 097/١‏ ) . 


( وإن كانوا في بادية لا قوت لهم فيها ) يجزئ في الزكاة كلحم . . ( أخرجوا 
من قوت أقرب البلاد إليهم ) فإن [ كان]''' بقربه محلان متساويان قرباً 


تا ان 


( ولا يُوْحَذْ في الفطرة دقيقٌ » ولا سويقٌ ) ولا خبز ؛ لورود الأحاديث 
بالحَتَ”"' » وهو يصلح لكل ما يُراد منه » بخلاف الثلاث » ( ولا حبٌّ معيب ) 
لسرن ا المتغير الطعم أو اللون أو الرائحة ؛ لقوله تعالئى : # وَل 
تيَتَمُوأْ ألْحَبِيتَ عِنْهُ تفقوت 2274 


[ في بيان زكاة فطرة العبد المبيع في زمن الخيار أو الموصئ به ] 
لواشتر عبداً فغربت الشمس ليلة الفطر » وهما في خيار مجلس أو شرطٍ . . 
ففطرته علئ من له الملك ؛ بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك » 
فإن كان الخيار لهما . . ففطرته علئ من يؤول إليه الملك . 
ان 


.)١1١5/١ ( » في الأصل : ( كانوا ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

(؟) أخرجه ا 0000 
عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 547/1 ) . 

(*) سورة البقرة : (/73510 ) . 


ومن مات قبل الغروب عن رقيق . . ففطرة رقيقه على الورثة كُلَّ بقسطه ؛ 
لأ مكوم رقى التعرضاء والناماك بعك الغروب عق أرقاد .فالمطارة حل 
وعنهم في التركة مقدَّمَة على الوصية والميراث والدّين . 

وإن مات بعد وجوب فطرة عبدٍ أوصئ به لغيره قبل وجوبها . . وجبت في 
تركته ؛ لبقائه وقت الوجوب علئ ملكه / وإن مات قبل وجوبها وقَبلَ الموصئ 
له الوصية ولو بعد وجوبها . . فالفطرة على الموصئ له ؛ لأنه بالقَبول يتبيّن أنه 
ملكه من حين موت الموصي ٠‏ وإن رد الوصية . . فعلى الوارث فطرته ؛ لبقائه 
وقت الوجوب على ملكه . 

فلو مات الموصئ له قبل القبول وبعد وجوب الفطرة . . فوارثه قائمٌ مقامه 
في الردِّ والقَبول » فإن قبل . . وقع الملك للميت » وفطرة الرقيق في التركة إن 
كان للميت تركة » وإلا . . بِيمَ منه جزءٌ فيها » وإن مات قبل وجوبها أو معه . . 
فالفطرة علئ ورثته عن الرقيق إن قبلوا الوصية ؛ لأنه وقت الوجوب كان في 

2000 
ملكهم 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ )١( 


ربع العبارات/ الزكا 


بسب ااضدواست 


مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَلرَّكَاةُ وَقَدَرَعَلَى إِخْرَاجِهًا . لَمْ يَجْرْلَهُ تأَحِيدُ 


( باب ) بيان ( قسم الصدقات ) 
ا ا 0 
والأصل في الباب آية : ا إِنّمَا أَلصَدَقتُ لِلَمْقَييَ . . . 24 ء وأضاف فيها 
الصدقات إلى الأصناف الأربعة 00 الأربعة الأخيرة 
ب( في ) الظرفية ؛ للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولئ » وتقييده في 
الأروعاركخيرة مقن 4ل تعمل السرف في وفيا رنها د امتزسر »ا كلانه 


في الأولئ علئ ما يأتى . 
0 8 يان قت 


( من وجبت عليه الزكاة ) في المال ( وقدر علئ إخراجها ) بأن تمكّن 
من الأداء . . ( لم يجز له تأخيرها ) لأن حاجة المستحمّين إليها ناجزةٌ . 
ويحصل العمكن بحضور المال » وحضور آخذٍ للزكاة ؛ من إمام أو ساع 
أو مستحقّ » وبجفاف ثمر » وتنقية حتٍ وتبرٍ ومعدنٍ » وخلو مالكِ من مه 
دِينيٍ أو دنيوي ؛ كصلاةٍ وأكلٍ » وبقدرةٍ على غائبٍ قارّ ؛ بأن سهّل الوصول 
له » أو على استيفاء دَينِ حالٍ ؛ بأن كان علئ [ مليءٍ ] حاضر باذلٍ أو علئ 
0 مور قري »ع والآية بتمامها : 9 إِنّمَا الصَدَقَتُ لِلْمْقَرَة والْسكين والمييايت عَلَيَهَا 


الفؤأكة ثانا بْهُمَ قف أرْقَاِ وَالْقَديمِيَ دَفِ سَييلٍ أنه درن ألتَييلُ هرِيِضَةَ مِنَ أَدٌ دنه عَيِمٌُ 


جاحدٍ وبه حجةٌ » وبزوال حَجْرِ فلس ؛ لأن الحَجُْر به مانعٌ من التصرف . 
أما زكاة الفطر . . فقد تقدَّم : أنها موسّعةٌ بليلة العيد ويومه”'2 
ل كن 
( فإن أخَر) بلا عذر. . ( أثم ) لتركه ما لزمه فوراً ( وضمن ) ما تلف من 
مال الزكاة ؛ لتقصيره بالتأخير » أما لو أخُرها لعذر ء أو انتظار قريب أو جار» 
لايق حورن لحاسو باحفإنه الا بانع وللتكن ينض ]ذا قلي ّ 
ولوتلف قبل التمكٌن بعد الحول بلا تقصير . . فلا ضمان ؛ لانتفاء تقصيره » 
وإن قصر ؛ كأن وضعه في غير حرز مثله . مدع اقزر تلق يعقيه يعف الول 
وقبل التمكن وبقي بعضه . ل ا ل 0 
واحدٌ من خمس من الإبل قبل التمكن . [ففي ]'" ال 
شاةٍ » أو ملك تسعة أبعرة مثلاً حولاً فهلك قبل الشكن خمسة . اق اد 
أخماس شا ؛ بناء علئ أن التمكن شرطٌ في الضمان » وأن الأوقاص عفْوٌ: 
/ وهو الأظهر فيهما 
وإن أتلفه المالك بعد الحول وقبل التمكن . الم اتبتعط الركا) التمصتيره 
بإتلافه » فإن أتلفه أجنبىٌ . . تعلّقتِ الزكاة بالقيمة ؛ كما لو قُمِلَ الرقيق الجاني 
أو المرهون . 5 


5 


.)561 500/57 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
و« نهاية‎ » ) 5١1/١ ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( بقي في ) » والتصويب من‎ )9( 
.)١45/7 ( » المحتاج‎ 


ريع العبارات/ الرزكاة 


ره 


والركاة اتتملق انان اندي عه ولا سداق رق زواللراعي ]117 إن 
انام قير شمن لمالا اهار واحنة في الإنل م ملك سيره يقد 
[ قيمتها ]' '' من الإبل » أو من جنسه ؛ كشاةٍ من أربعين شاةً . . فهل الواجب 
شاة » أو جزءٌ من كل شاةٍ ؟ وجهان ؛ الأقرب إلئ كلام الأكثرين : الثاني » 
خلافاً لبعضهم . 

( فإن منعها جاحداً لوجوبها ) كأن قال : لا أدفعها ؛ لأنها ليست واجبة 
علىّ » أو دفعها مع جحوده لها . . ( كفر ) لأنها أحد أركان الإسلام المعلوم من 
الدّين ضرورةً » والكلام في الزكاة المُجمّع عليها ء أما المُختلّف فيها ؛ كزكاة 
التجارة والركاز » وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية » أو الزكاة في مال 
غير المكلّف . . فلا يكفر جاحدها ؛ لاختلاف العلماء في وجوبها . 


+ عد 


وخرج ب ( جاحداً ) : قريب العهد بالإسلام » ومن نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن 
العلماء ؛ لآن الجحد لا يكون إلا عن علم . 


([وأخذت ]”" منه ) كسائر الدّيون ( وقتِل بكفره ) كما يُقكّل المرتد » 
فإن منعها جمعٌ . . قاتلهم الإمام ؛ كما فعل الصديق رضي اللّه تعالى عنه”*) 


(1) في الأصل : ( فالواجب ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( .)١1١18/١‏ 

(؟) في الأصل : ( قيمته ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » .)١١48/١(‏ 

(*) في الأصل : ( وتؤخذ ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه 4 . 

(4) أخرجه البخاري ( 7184 ) » ومسلم ( ٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد 
تقدم ( ؟/ هلاه ) . 


َانَ مَتَعَهَا بُخْلاً بِهًا. . أغِدَثْ مِنْهُ » وَعُزْرَ عَلَى دَلِكَ ان لما 
أَخِدّتْ مِنْهُ » وَعُزْرَ . وَإِنْ قَالَ ( بغت نُمَ آشْتَرَيئهُ وَلَمْ يَحْلْ عَلَبْهِ آلْحَوْلٌ ) 
وكا أ معهة مقا نكالك الطاه . <خل قلعو شوقن #تشلك 


( وإن منعها بخلاً بها ) لا جحوداً لها . . ( أَخِدّت منه ) قهراً ( وعُزّر على 
ذلك ) لامتناعه مع علمه بالتحريم . ( وإن غلّها ) أي : أخفاها ؛ كأن قال : لا 


مال لي تجب فيه الزكاة » ثم ظهر ذلك . . ( أخذت منه , ومُزّر ) إن كان عالماً 


ا ا رسيم ااام الجاهل ذ في الصورثَينٍ » أو الناسي له حين 
إخفا ئه . . فلا يُعزَّر لعذره . 


( وإن قال : بعته ) أي : مال الزكاة في أثناء الحول ( ثم اشتريته ) فاستأنفت 
له حولاً ( ولم يحل عليه الحول ) من المشتري ( وما أشبهه مما يخالف 
الظاهر ) كأن يقول : فدّقت الزكاة بنة بنفسي , أو أدّيتها لساع آخرّء أو ليست لي 
بل هي وديعة . . . ( حلف عليه وجوباً ) كالمودع إذا اذَّعى التلف . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يُحلَّف استحباباً ) لأن الزكاة موضوعةٌ على 
الرّفق » فلو نكل من اليمين . . فلا شيء عليه على الثاني » وتُوْحَذ منه الزكاة 
على الأول . 

ومحلٌ الخلاف : إذا انهم » وإلا.. فلا يحلف ؛ كما قاله الماوردي 


)١ 0 
وعيره‎ 


. ) 1/4/5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 


وَإِنْ قَالَ : ( لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ آلْحَوْلُ بَعْدُ ) وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَا لَا يُخَاِتُْ 
لظاهِرَ . . خُلْف اسْتِحباباً . 
أنْ يُدْعَى لَهُ ؛ فَبْقَالَ : ( آجَرَكَ أللهُ فِيمَا 


وَجَعَلَهُ لك طهوراً ) 


( وإن قال ) مَن عنده نصابٌ من ماشيةٍ تجب فيها الزكاة : (« لم 
عليه الحول بعد » وما أشبه ذلك مما لا يخالف الظاهر ) كأن قال : لم يتم 
النصاب إلا بالتوالد » وهلذه السّخال نُتجت بعد الحول ». أو هي من غير 
هنذا النصاب » ولا ظاهر يكذبه . . ( حلف استحباباً ) قطعاً ؛ لأن دعواه لا 
تخالف الظاهر ء فلا يتأنّى القول بالوجوب ؛ لأن الأصل : براءة الذمّة مع عدم 


مخالفة الظاهر . 
عد د 

( وإن بذل الزكاة . . قبلت منه ) لتصل إلى مستحمّيها » وتبرأ ذمّته منها . 

( والمستحبٌ :/ أن يُدعَئ له ) والدعاء من الآخِذ سواءٌ أكان الإمام 
أو الساعي أم المستحقّ ؛ لقوله تعالى : ( حُدْ ين الهم صَدٌََ فرخز وبرقّهِم يها 
وصَلْ عير © ''' ؛ أي : ادع لهم ( فيقال ) له : ( آجرك الله ) بالمد والقصر ( فيما 
أعطيتٌ . وبارك لك فيما أبقيتَ » وجعله ) أي : ما أعطيت ( لك طهوراً ) كما 
استحسنه الشافعي رضي الله تعالى عنه”"' » ولا يتعيّن دعاءٌ » فأي دعاءٍ أتى 
به وهو لائقٌ بالحال . . فهو حسنٌ . 


.) 1١١7 ( : سورة التوبة‎ )١( 
.) الأم ( مه‎ )0( 


0 و ا 4 7 
در م : ا 7 
فإن مَاتَ بَعدَ وُجوب الركاة عليه . . قضيّ ذلك م 


-- 


ويكره أن يُصلَّ عليه ؛ لأن غير الأنبياء والملائكة يكره إفراده بالصلاة » 
فلا يُصلّ عليه إلا تبعاً » وكذا بالسلام إلا في المخاطبات والمراسلات ”2 , 
أما تبعاً . . فلا كراهة فيهما ؛ كأن يقول : اللَّهُمّ ؛ صلّ وسلّم عل سيدنا محمدٍ 


وعلئ آله وصحبه وأزواجه وذرّيته . 


فإن قيل : إنه صلى الله عليه وسلم قال : « الهم ؛ صلّ علئ آل [ أبي ] 
أوفيل »7") 

د 08 0 08 0 17 

أجيب : بأن الصلاة حمه ء فلا يكره أن يهديها لغيره » وأيضاً يقال : فعله 
لبيان الجواز . 


[ حكم من مات بعد وجوب الزكاة عليه ] 
( فإن مات بعد وجوب الزكاة عليه ) ولو لم يتمكّن من أدائها . . ( قُضِي 
ذلك من تركته ) كسائر الذّيون » ولو أدّاه الوارث أو أجنبيٌ . . جاز وان لم يوص 
به ؛ كالحج الواجب . 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 5182/١‏ ) : ( والسلام كالصلاة فيما 
ذُكِر ؛ لأنه تعالى قرن بينهما » لكن المخاطبة به مستحبّةٌ للأحياء والأموات من المسلمين ابتداءً » 
وواجبةٌ جواباً - كما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالئ ‏ وما يقع منه غيبة في المراسلات . . فُرّل 
منزلة ما يقع خطاباً ) . 

(5) أخرجه البخاري ( /1591 ) » ومسلم ٠١1/8(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفئ رضي اللّه 
عنهما » وفي الأصل : ( بني أوفئ ) » والتصويب من مصادر التخريج . 


ربع العبارات/ الزكاة 


( وإن كان ) قد اجتمع ( هناك ) أي : مع الزكاة ( دين لآدمي ) في التركة ؛ 
بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها . . ( ففيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها ) 
وهو الأظهر : ( تُقدَّم الزكاة ) وان كانت زكاة فطر علئ دين الآدمي وان 
تعلّق بالعين قبل الموت ؛ كالمرهون به ؛ تقديماً لدَينِ الله تعالى » وفي خبر 
«الصحيحين » : « فدَينٌ الله أحنٌ بالقضاء »''' » وكالزكاة سائكُ حقوق الله 
تعالئ ؛ كحجٌ وكفارةٍ . 

نعم ؛ الجزية ودَينُ الآدمي يستويان مع أنها حقٌّ للّه تعالى . 

( والثاني : يُقدّم الدّين ) لافتقار الآدمي واحتياجه . ولأن حمّه مبنيٌّ على 
المضايقة فيُقَدَّم [ عليها ]''' ؛ كما يُقَدّم القصاص علئ قتل الرّدّة . 

وأجيبن: من جهة الأول + بآنفكل الوذه عقوا ميحفة لا تعلق بالآدمى: 

( والغالث : يُقسم بينهما ) فيُوزّع المال عليهما ؛ لأن الزكاة تعود فائدتها 
إلى الآدميين أيضاً . 


كد يا كن 


وخرج ب ( دين الآدمي ) : دين الله ككفارة » قال السبكي : ( فالوجه : 


)١(‏ صحيح البخاري (5144 ) بنحوهء صحيح مسلم (1148 ) واللفظ له عن سيدنا 
عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) في الأصل : ( عليهما ) » والتصويب من سياق العبارة ؛ فالمراد : أن حقّ الآدمي يُقَدَّم على 
الركاة . 


ربع العبارات/ الزكاة 


أن يقال : إن كان النصاب موجوداً . . قدّمت الزكاة » وإلا . . فيستويان )١()‏ 


ود ( التركة ) : ما لو اجتمعا على حي ؛ فإنه إن كان محجوراً عليه . ٠٠‏ قم 
حو الآدفى جوم ؛ كما قاله الرافعى افى “بات كفازة انين )تيال 
فذيق :حزما ”كاله الزافض ”2 

ولو ملك نصاباً » فنذر التصدّق به أو بشيءٍ منه » أو جعله صدقةً أو أضحيةً 


قبل وجوب الزكاة فيه . . فلا زكاة فيه » وإذا كان ذلك في الذمّة 5 أو لزمه الحج . . 
لم يمنع ذلك الزكاة في ماله ؛ لبقاء ملكه . 


[ حكم تعجيل الزكاة ] 
( وكل مال تجب فيه الزكاة بالحول والنصاب . . جاز تقديمها علئ ) / تمام 
( الحول ) أي : في أثنائه لعام بعد ملكه النصاب ؛ لوجود سبب الوجوب » 
ولا يجوز تقديمها علئ ملك النصاب في الزكاة العينية ؛ كما في « الروضة » 
و« أصلها»” '' » فإذا ملك مئة درهم فعجّل منها خمسةً » أو ملك تسعد وثلاثين 


. مخطوط‎ ) 7١7/١3 ( الابتهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
. ) 578/17 ( الشرح الكبير‎ )0( 

(*) الشرح الكبير ( 007/5 ) . 

(4:) روضة الطالبين ( ١97/7‏ ) » الشرح الكبير ( .)١6/7‏ 


لل بيع العبارات/الزكاة 


سَاةٌ فعجّل سْاةً ؛ ليكون المُعجّل عن زكاته إذا تم النصاب » وحال الحول عليه 
واتفق ذلك . . لم يجزئه المُعجّل . 


ولو ملك مئتي درهم » وتوفّع حصول مثئتين من جهةٍ أخرئ . فعجّل زكاة 
أربع مئة » فحصل ما توقعه . . لم يجزئه ما جعله عن الحادث . 

ولو ملك خمساً من الإبل » فعجّل سَاتَين » فبلغت عشراً بالتوالد . . لم 
يجزته ما عجّله عن النصاب الذي كمل الآن في الأصح . 

ع د 

أما زكاة التجارة ؛ كأنِ اشترئ عرضاً يساوي مئة درهم » فعجّل زكاة مئئّينٍ » 
وتخان لجرل هن يقاوييها بن كانه رتمرفه القسا وشا علرل أن اعفان التقنات 
فيها بآخر الحول » وهو القول الراجح ؛ كما تقدَّم '') 

ولو اشترئ عرضاً بمئتين » فعجّل زكاة أربع مئةٍ. وحال الحول وهو 
يساويها . . أجزأه المُعجّل ؛ بناءٌ على ما ذُكر » وقيل : لا يجزئه في المئئّين 


الزائدتين : 
3 4 ان 


وخرج ب ( العام ) : ما فوقه » فلا يصح تعجيلها له ؛ لأن زكاته لم ينعقد 
حولها » والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز ؛ كالتعجيل قبل كمال النصاب 
في الزكاة العينية » فما عُجّل لعامّين . . يجزئ للأول فقط . 


.) 5151 -5150/1( انظر ما تقدم‎ )١( 


وأما خبر البيهقي : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم تسلّف من العباس صدقة 
0 ه 


عامّين )''' .. فأجيب عنه : بانقطاعه » وباحتمال أنه تسلف في عامّين . 


وقيل : يصح تعجيلها لعامَينٍ » وصحّحه الإسنوي وغيره » وعَرّوه للنص 
والأكثرين ''' . وعليه : فهو مقيدٌ بما إذا بقي بعد التعجيل نصابٌ ؛ كتعجيل 


سَاتينٍ من ثنتّين وأربعين شاةً . 


6 فين 
( وان تسلّف ) أي : تعجّل ( الإمام) أو الساعي (الزكاة من غير 
مسألةٍ ) من المستحمّين ولا من المالك ( فهلكت في يده ) ولو بغير تفريط 


قبل الحول . . ( ضمنها ) إلا إن أخذها لحاجة طفل لا ولي له غيره . 
فلا ضمان عليه ؛ لأن حاجة الطفل حينثٍ كسؤال الرشيد » بخلاف الطفل 
اذى وله خب لاما لانالد ون سال الشحلفت: بو قانا. مجااحه فيه + 
وانّما لم تُنزّل حاجة غير الطفل منزلة سؤاله ؛ كما في الطفل الذي وليه 
الإمام ؛ لأنه أهل رشدٍ ونظرء وكالطفل فيما ذُكِر : المجنون » والمحجور 


فإن دفع إلى المستحقّين ما استبدٌ بأخذه » وحال الحول ولا مانع من 
الاستحقاق والوجوب .. وقع الموقع »والا.. استردّه منهم الإمام » ودفعه 
لغيرهم إن اختصّ المانع بهم » أو دفعه للمالك إن اختصصّ المانع به » فإن تعدّر 


(1) السئن الكبير ( ١11/5‏ ) برقم (1447) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه . 
(؟) المهمات .)048-05/857/7٠(‏ 


الاسترداد للمأخوذ » أو تلف في يد الإمام قبل تمام الحول . ./ ضمنه من ماله 
وإن لم يفرط . وأخرج المالك الزكاة ثانياً . 
وخرج ب ( يده ) : ما لو تلف في أيدي أحد المستحمّين قبل تمام الحول . . 
وب( قبل الحول ) : ما لو تلف في يده بعده . . فلا يضمن إلا إن قصّر. 
ع 


( وإن تسلّف بمسألة الفقراء . . فهو من ضمانهم ) وإن لم يدفعه إليهم » 
فيقع زكاةً وإن تلف في أيديهم قبل تمام الحول » أو في يد الإمام كذلك إن 
وُجدت شروط الاستحقاق والوجوب عند تمام الحول » وإلا . . فلا يقع زكاةً » 
حتئ لو فات شرط الاستحقاق . . لزم المالك الإخراج ثانياً . 

وليس الإمام طريقاً في الضمان وإن لم يدفعها إليهم » إلا إن جهل المالك 


كون الإمام أخذها بسؤالهم . . فيكون طريقاً في الضمان ؛ فيرجع عليه المالك 
فيقضيه له من الصدقة », أو يحسبه له عن زكاته . 


ع 

( وان تسلف بمسألة أرباب الأموال ) فهلكت في يده من غير تفريطٍ . . 
( فهو من ضمانهم ) لأنه وكيلٌ عنهم , فإن فرّط . . فهو من ضمانه » أو هلكت 
في أيدي الفقراء . . فمن ضمانهم . 


إن تَسَلَْف بِمَسْأَلَةٍ ألْجَمِيع . . فَمَدْ قِيلَ : هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُقَرَاءِ » وَقِيلَ : هُوَ 
مِنْ ضَمَانِ أَرْبَاب الْأَمْوَالٍ 


(وآنتسلت: تمسالة الجميع ) آي الققراء واصيحيانية الأموال... (فقذ 
قيل : هو من ضمان الفقراء ) وهو الأصح . لا من ضمان أرباب الأموال وإن لم 
يدفعها الإمام إلى الفقراء ؛ لأن المنفعة تعود عليهم ؛ كما في المستعير . 

( وقيل : هو من ضمان أرباب الأموال ) لأن جانبهم أقوئ » والساعي 
كالإمام فيما ذُكر. 


0 ين 

ولو تسلّف لهم قرضاً بسؤالٍ أو بدونه . . فله في الضمان وعدمه الأحوال 
الأربعة السابقة » للكنه لا يقع زكاةً ؟ لأنه لم يأخذه بنيّتها » بل يقضيه الإمام 
لأرباب الأموال إن أخذه بسؤال الفقراء من الصدقة . أو يحسبه لهم عن زكاتهم ؛ 
بأن ينوي جعله عنها عند دفعه للفقراء بإذن أرباب الأموال » والإمام طريقٌ في 
الضمان إلا إن علم أو ظنَّ أرباب الأموال كونه اقترضها للفقراء بسؤالهم . . فلا 
يكون طريقاً في الضمان وإن كان الأصح : أن وكيل المقترض يُطالَبٍ ؛ للفرق 
الظاهر بينهما . 

فشمل المستثنئ منه : ما لو علم أرباب الأموال أو ظَنُوا أنه اقترضها لنفسه » 
أو لهم بغير سؤالهم » أو جهلوا . 


ويقع القرض للإمام حين يقترض لا بسؤال أحدٍ » فعليه الضمان من ماله 
وإن سلّمه إليهم ؛ لأنهم غير متعينين » وفيهم - أو أكثرهم - أهل رسدٍ لا ولاية 


بأ ب تسم الصّرقات 


َانْ عَجَّلَ سَّاة مِنْ مِنَةٍ وَعِشْرِينَ » ثُمَّ نُتِجَثْ سَاةٌ سَخْلَةَ قَبْلَ ألْحَوْلٍ .. 
ف اه س2 2 0 
ضُمٌ ألْمْخْرَجُ إِلَى مَالِهِ » وَلَرِمَهُ سَّاةٌ أخرى 


عليهم » للكنه إذا سلّمه إليهم وقد اقترض لحاجتهم بغير سؤالهم . . ضمنوا » 


والإمام طريقٌ في الضمان . 
0 عد عد 


وإن تلف المعجّل في يد/ الإمام بعد تمام الحول . . وقع زكاةًٌ علئ كل حالٍ 
من الأحوال السابقة فيه » فإن كان قد تلف بتفريطه . . ضمنه للفقراء من مال 
نفسه » وإلا . . فلا ضمان علئ أحدٍ » وليس من التفريط أن ينتظر انضمام غيره 
إليه لقلته ؛ فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده . 

والمراد بالفقراء : الأصئاف جميعها » وبسؤالهم : سؤال طائفةٍ منهم لا 
جميع آحاد الصنف » قال ابن الرفعة : ( ويجوز [إرادة ]”'' الفقراء حقيقةً ؛ 
لأن للإمام أن يصرف زكاة الواحد إلئ واحدٍ من الأصناف )'") 

عد د 

( وان عجّل شاةً من مئةٍ وعشرين ) أو شائّينِ من مئئّين ( ثم نيجت ) 
بضم النون وكسر التاء ؛ أي : ولدت ( شْاةٌ ) بالرفع من تلك الشّياه ( سخلة ) 
بالنصب » وهي تُطلّق علئ ولد الضأن والمعز» الذكر والأنثئ » من الولادة إلى 
أربعة أشهر ( قبل الحول . . ضمّ المخرج إلئ ماله ) لأنه كالباقي علئ ملكه 
( ولزمه شاةٌ أخرئ ) ومحلٌّ ذلك : إذا كانت المُخرّجة من النصاب »ء وإلا بأن 


. » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( إيراد ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 85/5 ( كفاية النبيه‎ )؟١(‎ 


كانت مشتراةً أو معلوفة . . فلا يلزمه أخرئ ؛ كما قاله الرافعي وغيره”' 

( وان نقص النصاب قبل الحول ) كأن تلفت شاه من أربعين شاةً ( وكان قد 
ِيّن ) عند دفعه ( أنها زكاةٌ معجّلةٌ ) أو علم القابض أنها معجّلةٌ . . ( جاز له 
أن يسترجع ) وإن لم يَشترط الاسترداد ؛ لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل » 
فإن لم يتعرّض للتعجيل ؛ بأن اقتصر علئ ذكر الزكاة » أو سكت ولم يَعْلَّمْه 
القابض . . لم يسترد » ويكون تطوّعاً ؛ لتقصير الدافع بترك الإعلام عند الدفع » 
فإن علم القابض التعجيل عند القبض . . استردٌ المالك كما مرَّء أو بعده . 
قال السبكي : ( فالأقرب : أنه كالمقارن ) '") 

( وإن هلك ) أي : مات .٠‏ أو ارتدّ ( الفقير » أو استغنون من غير الزكاة ) المدفوعة 
إليه وحدها أو مع غيرها ( قبل الحول ) ودام غناه إلى آخر الحول .. ( لم يجزه ) 
أي : المالكَ الما المعجّل ( عن الفرض ) لخروجه عن الأهلية عند الوجوب » ولا 


. ) 77/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 775/١‏ - 755 ) مخطوط , وقال الشارح رحمه اللّه تعالئى 
في « مغني المحتاج » ( 517/١‏ ): ( ولو تجذد له العلم بعد القبض . . فهل هو كالمقارن 
أو لا ؟ قال السبكي : « في كلام أبي حامد والإمام ما يفهم أنه كالمقارن » وهو الأقرب ) . 


يضرٌ خروجه عن الاستحقاق في أثناء الحول ؛ لأن العبرة بآخره ؛ كأن ارتدَّ ثم عاد » 
ولا تلف المعجّل » ولا يَرِدُ ما لو عجّل بنت مخاض عن خمس وعشرين » فتوالدت 
قبل اللحول ولحت سنا وعلاتين »يف الم يضر المسكل يران مارت ينك لتر من 
وجود الشرط المذكور » بل يستردّها ويعيدها أو يدفع غيرها ؛ وذلك لأنه لا يلزم من 
وجود الشرط وجود المشروط . 200 

ولوغاب القابض عند الحول ولم تُعلّم حياته أو استحقاقه . . قال الحناطي : 
( فالظاهر : الإجزاء )”'' » وفي « البحر» : ( لو شاك : هل مات / قبل الحول 
أو بعده . . أجزأ في أقرب الوجهين )'") 

ولا يضدٌ غناه بالزكاة المعجّلة ولو مع غيرها ؛ لأنه إِنّما أعطي ليستغني » 
فلا يكون ما هو المقصود مانعاً من الإجزاء » ويضرٌ غناه بغيرها ؛ كزكاةٍ واجبةٍ 


0 هك 3 0 


يان كنا 
( و) إذا لم يقع المعجّل زكاةً ؛ لعروض ما منع” "' . . وجبت الزكاة ثانياً . 
نعم ؛ لو عجّل سْاةً عن أربعين ٠‏ فتلفت بيد القابض . . لم يجب التجديد ؛ 
لأن الواجب القيمة » ولا يكمل بها نصاب السائمة . 
و( استرجع ) المالك ( إن كان قد ) شرط الاسترداد إن عرض مانعٌ ؛ عملاً 


. مخطوط‎ ) 7٠١8/3 ( فتاوى الحناطي‎ )١( 
.)85/5( (؟) بحر المذهب‎ 


(*) في « كنز الراغبين » ( 86/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 5١7/١‏ ) : ( لعروض مانع ) . 


بالشرط » وليس له الاسترداد قبل عروض المانع » ولو شرط الاسترداد بدون 
مانع . . لم يسترد . 
كذ سعرجم إن ( يكن انها ركاة نعكلة )كان قال «هئذه زكاني العكلةة» 
أو علم القابض بذلك كما مرّ' '' ؛ لذكر التعجيل أو العلم به » فإن لم يتعرّض 
للتعجيل ؛ بأن اقتصر علئ ذكر الزكاة » أو سكت ولم يذكر شيئاً ولم يعلمه 
القابض . . لم يسترد » ويكون تطوّعاً ؛ لتقصير الدافع بترك الإعلام عند الأخذ . 
لا تلن 
ولو اختلفا في مثبت الاسترداد ؛ كأن ادعى المالك ذكرٌَ التعجيل » أو عِلْمَ 
القابض . أو نمُصَ المال عن النصاب . أو [ تَلفه ]”'' قبل الحول . . صُدّق 
القابض أو وارثه بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم ذلك » ويحلف القابض على البتّ » 
ف ا ل كا ين 


ومتئ ثبت الاسترداد والمعجّل باق » فأراد القابض رد بدله . . لم يلزم 
المالك إجابته » أو تالف . . وجب ضمانه بالمثل أو القيمة » فإن ثبت والقابض 
ميثٌ . . فالضمان من تركته » والعبرة : بالقيمة وقت القبض ؛ لأن ما زاد حصل 
في ملك القابض فلا يضمنه » فإن حدث في المُسترَدٌ نقصُّ صفةٍ قبل سبب 
الرد . . لم يضمنه القابض » فلا أرش للمالك . 


. ) 5170/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
» وه مغني المحتاج‎ » ) 714/١ ( » (؟) في الأصل : ( أتلفه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
.)5١7/1( 


لأَْوَالِ آلْبَاطِنَةِ ؛ وَهِيَ : ألنَّاضُ » وَعُرُوضُ 


أما نقص العين ؛ كمّن عجّل بعيرين فتلف أحدهما . . فإن القابض يردٌ 
الباقي وقيمة التالف . 

ولا يسترد زيادةً منفصلة ؛ كثمرةٍ وولدٍ حدثا قبل وجود سبب الرجوع » 
بخلاف المنّصلة ؛ كسِمَنٍ عل صنعة . أما إذا حصل النقص أو الزيادة 
المنفصلة بعد وجؤدشَببٍ الرجوع , أو كان القابض خال القيض غير عق . 
فإن المالك يستردٌ منه الزيادة » ويأخذ منه أرش النقص . ' 


[ هل الأفضل أن يفرّق المالك الزكاة بنفسه أو يدفعها للإمام ؟ ] 

( ومن وجبت عليه الزكاة فى الأموال الباطئة ؛ وهى : الناضٌ » وعروض 
التجارة » والركاز ) ومثلها : زكاة الفطر ؛ كما في « سرح 520 ) و« الروضة » 
و« أصلها »"'' . . ( جاز له أن يفرّق ذلك بنفسه ) لمستحقّه وإن طلبها الإمام » 
وليس له طلبها إلا إن علم أن المالك لا يزكي . . فعليه أن يقول له : أوّهاء 
وإلا . . ادفعها إلىّ » ( وبوكيله ) في ذلك ؛ سواء أكان المال من جهة الوكيل 
أم الموكل » وسواء أكان / الوكيل من أهل الولاية أم لا » فيجوز توكيل الكافر » 
وكذا الرقيق والسفيه والصبي ؛ كما هو مقتضئ كلام الرافعي '' ' » للكن يُشترَط 
في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه ؛ كما في « البحر»”"/ 


. ) 4 - 7/7” ( المجموع 1717/77 ) » روضة الطالبين ( 557/7 ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 4/7 ( (؟) الشرح الكبير‎ 
. ) 504/7 ( » انظر « النجم الوهاج‎ )*( 


( ويجوز أن يدفع ) بنفسه أو وكيله ( إلى الإمام ) أو الساعي ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء بعذه كانوا يبعثون السّعاءً لأخذ الزكوات 2١١‏ 
ان 
( وفي الأفضل ثلاثة أُوجُهٍ : أحدها : أن يفرّق بنفسه ) لأنه بفعل نفسه أوئق 
( والشاني : أن يدفع إلى الإمام ) وإن كان جائراً أو نائبه ؛ لأنه أعرف 


)١(‏ أما بعثّه صلى اللّه عليه وسلم السّعاةً . . فمنه ما أخرج البخاري ( 16٠١‏ ) واللفظ لهء 
ومسلم ( 1877 ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : ( استعمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسَدٍ علئن صدقات بني سكيم ؛ يُدعَى ابن اللثِبية : فلا جاء.. 
حاسبه ) » وأما بعثُ الخلفاء بعده . . فمنه ما أخرج البخاري ( ١77‏ ) واللفظ له » ومسلم 


١117/٠١40 (‏ ) في بعث سيدنا عمر : أن عبد الله بن السعدي قدم علئ عمر في خلافته » فقال 
له عمر : ألم أحدَّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً » فإذا أعطيت العمالة . . كرهتها ؟ فقلت : 
واي اير جاح ١‏ بحر حال اراك و وأنا بخير » وأريد أن تكون 
عمالتي صدقةٌ على المسلمين » قال عمر : لا تفعل ؛ فإني ك: كيت أزذك الذي أرذقاء كان 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يعطيني العطاء , فأقول : أَعطِهٍ أفقر إليه مِيّْي » حتئ أعطاني مرةٌ 
مالا . فقلت : أعطِه أفقر إليه مِيِّي » فال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذه فتموَّلَةُ » وتصدّق 
به ؛ فما جاءك من هلذا المال وأنت غير مُسْرفٍ ولا سائل . . فخذه ء وإلا . . فلا تتبعه نفسك ») » 
وما أخرج البيهقي ( 1١١/4‏ ) برقم ( 7477 ) عن ابن شهاب : ( أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر 
رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة مثناةً ؛ وللكن يبعثان عليها في الجدب والخصب 
والسّمَن والعجف ؛ لأن أخذها في كلّ عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنةٌ ) . 


رمُع 2 وَألكُمَارٌ» والسماد 0 


( والثالث ) وهو الأظهر - كما في « المنهاج » 5 « أصله »”'' ؛ فالمسألة ذات 
أقوالٍ - : ( إن كان الإمام عادلاً ) في الزكاة وان جار في غيرها . . ( فالأفضل : 
أن يدفع إليه ) لأنه أقدر على التفرقة بين المستحمِّين » وكما كان عليه الأمر في 
عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم والخلفاء بعده . 


( وان كان جائراً ) ولا ينعزل بالجور في الأصح » خلافاً لِمَا يأتي للمصنف 
في ( أدب السلطان ) . . ( فالأفضل : أن يفرّق بنفسه ) حذراً من عدم إيصالها 


كد كان كن 
( وفي الأموال الظاهرة ؟؛ وهى : المواشي » والزروع ‏ »؛ والثمار» والمعادن . . 
فزلان؛ أصشهما ) :وهو السديد +( إن له أذ يفرق ينه ) أو رعيله 71م 
كالأموال الباطنة . 


والثاني - وهو القديم ‏ : يجب الدفع إلى الإمام وإن كان جائراً ولو في 
الزكاة الباطنة ؛ لنفاذ حكمه'"' » فلو فرّقها المالك بنفسه . . لم تُحسّبٍ » وعلى 


. ) 7617/١ ( منهاج الطالبين ( ص 185 ) » المحرر‎ )١( 
الأم (#/لاه).‎ (00 
.)5١١- 5٠٠١/86 ( » انظر « التهذيب‎ )"( 


ا كسان ين 
عدج لأس ان 


رو 


يَبَكْرْهُ أنْ يَنْقلَ ) آل َعَنْ بَلَدِ آَلْمَالٍ ؛ فَإِنْ تَقَلَ . . قفيه قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : 


يُجْرِتهُ » وَآَلنّانِي :لا يُجْرَئُةُ ؛ 


الأول : فالدفع إلى الإمام أفضل - وإن كان جائراً ؛ كما في « المجموع »”'' - 
من تفريق المالك أو وكيله لها ء هنذا إذا لم يطلبها الإمام » فإن طلبها . 
الدفع إليه ؛ بذلاً للطاعة » قاله في « الروضة )”") 

وصرفَةُ بنفسه أو الدفعٌ إلى الإمام أفضلٌ من التوكيل بلا خلافٍ » ولو 
اجتمع الإمام والساعي . . فالدفع إلى الإمام أولئ . 


[ حكم نقل الزكاة ] 
( ويكره ) تحريماً لغير الإمام أو نائبه فيها ( أن ينقل الزكاة عن بلد المال ) 
مع وجود المستحيّين فيه إلئ بلدٍ آخر فيه المستحمّون ؛ لحرمان مستحقّي بلد 
المال ( فإن نقل . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يجزئه ) مع التحريم ؛ لإطلاق الآية 
وهم بصفة الاستحقاق . 
( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا يجزئه ) لأنه حقٌّ وجب لأصناف بلدٍ» فإذا 
نُقِل إلى غيرهم . ار ا ورك ا 
١‏ تُوْحَذْ من أغنيائهم فُرَدٌ على فقرائهم »”” '؛أي : فقراء بلد مالهم . 


.) 188/5( المجموع‎ )١( 
روضة الطالبين (14/7؟).‎ )7١( 


(5) صحيح البخاري (1441 ) » صحيح مسلم (71/19) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 


ربع العبارات/ الزكاة . 


( و ) علئ هلذا : ( إن نقل إل ما لا تقصّر فيه الصلاة . 
لأنه في حكم البلد بالنسبة إلى القصر وغيره . 
( وقيل : لا يجوز ) وهو الأصح ولو إلئ قريةٍ بقرب البلد . 
نعم ؛ لو كان له أربعون شاةً مثلاً في كل بلدٍ عشرون . . جاز له إخراج سْاةٍ 
مع الكراهة بأحد البلدّين ؛ حذراً من التشقيص . 
أما الإمام أو نائبه فيها . . فله النقل / والتفرقة كيف شاء ؛ كما في « الروضة » 
5« أصلها )7') 


دكت 
( وان حال الحول والمال ببادية ) ولا مستحقّ بها ومنعنا النقل . . ( فرّقها 
ل 0 
ولو مجتازين مع المال . . تعبّن الصرف لهم . 

وامل الخيام غير الستكزين يموضي اابإنة كانوا ييتفلوت. من موضع اليه 
آخر دائماً ؛ إن لم يكن فيهم مستحقٌ . . نُقل واج جبهم إلئ أقرب بلدٍ إليهم » 
نان قار ممرضه ليكل قل يسن امه ويعرووة اليه ٠‏ ولم يتميّز بعضهم 
عن بعض في الجلل - جمع ( جلة ) بكسر الحاء فيهما - وفي المرعئ وفي 
الماء . . ضرف إلئ من هو فيما دون مسافة القصر من موضع الوجوب ؛ لكونه 
في حكم الحاضر ؛ ولهلذا عد مثله في المسجد الحرام من حاضريه » والصرف 


. ) 4١9 /1/ ( روضة الطالبين ( 791/5 ) » الشرح الكبير‎ )١( 


«لقداترار» 


ص 


اه 200 تيغ ا . َ ووه 0 


فالحِلَةُ كالقرية في حكم النقل مع وجود المستحقّين فيها ؛ فيحرّم النقل عنها . 


( فإن وجبت عليه زكاة الفطر ) عن نفسه ( وهو في بلدٍ وماله في غيره . 
ففيه قولان ؛ أحدهما : تجب لفقراء بلد المال ) كزكاة المال » ( والثاني : تجب 
لفقراء موضعه » وهو الأصح ) لأنها متعلّقةٌ بعينه فاعتّير موضعه . أما إذا وجبت 
عليه فطرة غيره . . قال في ١‏ الروضة » : ( فالظاهر : أن الاعتبار ببلد المُؤدّى 
عنه )''' » قال الغزالي في [١‏ وسيطه ])”'' : ( وهو الأصح )'" » وقد مرّ 
ذلك في بابها'*) 


[ نية الركاة ] 
( ولا : تصح الزكاة ) عن المكلّف ( حتئ ينوي أنها زكاة ماله ) ولو بدون 
الوجوب ؛ لأنها لا تكون إلا فرضاً » بخلاف الصلاة» ( أو) أنها ( زكاةٌ 
واجبةٌ ) » أو : ( صدقة مالي المفروضة أو الواجبة ) » أو : ( هلذه زكاتي ) ولو لم 


.)7957/5 ( روضة الطالبين‎ )١١ 

(7) في الأصل : ( في « نكته » ) ٠‏ والتصويب مما تقدم ( 500/17 ) . 
(”") الوسيط (65:9/50). 

(؛) انظر ما تقدم ( 5980/1 ) . 


يقل : ( مالي ) » ولا يكفي : ( هلذا فرض مالي ) لأنه قد يكون كفارةً أو نذراً , 
ولا : ( صدقة قة مالي ) لأنها تكون نافلةً » قال في « شرح المهذب » : ( ولو نوى 
الصدقة فمقط . . لم تجزه على المذهب . وبه قطع الجمهور للك 


ندا نا 


وسواء في وجوب النية فرّق بنفسه أم دفع إلى الإمام ؛ لأن الإمام نائب 
المستحقّين » ولو دفعها المزكّي إليهم بلا نية . . لم تجزه » فكذا نائبهم . 

( وقيل : إن دفع إلى الإمام . . أجزأه من غير نيةٍ ) لأن الدفع إليه قرينةٌ مغنية 
عنها ؛ لأنه لا يدفع إليه غالباً إلا الفرض » ( وليس ) هلذا الوجه ( بشيءٍ ) لفقد 


النية . 
ويلزم الإمامَ النيةٌ إذا أخذ زكاة الممتنع من أدائها نيابةة عنه » وتجزته إقامة 
لها مقام نيّته » فلو نوى المالك عند أخذ الإمام . . كفت » أما إذا لم ينو الإمام 
ولا المالك . . فإن الزكاة لم تسقط عن المالك . 
36 د 
أما غير المكلّف إذا وجبت الزكاة في ماله . . فيجب على الولي أن ينوي إذا 
أخرج زكاة الصبي / والمجنون والسفيه نيابة عنهم » فلو دفع بلا نيةٍ . . لم يقع 
الموقع » وعليه الضمان » ولولي السفيه أن يفوّض النية له . 
ولا يُسْترَط النطق بالنية » بل تكفي بالقلب » ولا يجزئ النطق وحده . 
عد في 


.)١99/5( لمجموع‎ ١000 


ولا يجب في النية تعيين المال المزِكّئ عند الإخراج » فلو ملك من الدراهم 
نصاباً حاضراً ونصاباً غائباً عن محلّه » فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقاً ‏ 
ثم بان تلفُ الغائب . . فله جعل المخرج عن الحاضر ء فإن عيّنه . . لم ينصرف 
المؤدّى إلئ غيره ولو بان تالفاً ؛ لأنه لم ينو ذلك الغير» فلو ملك أربعين شْاةً 
وخمسة أبعرةٍ » فأخرج شاةً عن الأبعرة » فبانت تالفةً . . لم تقع عن الغنم . 

0 نا 

ولو قال : ( هلذه زكاة مالي الغائب إن كان باقياً ) » فبان باقياً . . أجزأه عنه » 
بخلاف قوله : ( هلذه زكاة مالي إن كان مورّثي قد مات ) فبان موته . . فإنه لا 
يجزئه » والفرق بينهما : عدم الاستصحاب للمال في هلذه ؛ إذ الأصل فيها : 
بقاء الحياة وعدم الإرث ٠‏ وفي تلك بقاء المال . 

ولو قال : ( هلذا زكاة مالي الغائب إن كان باقياً » فإن كان تالفاً . . فعن 
الحاضر ) » فبان تالفاً . . أجزأه عن الحاضر ؛ كما يجزئه عن الغائب لو بقي » 
ولا يضدٌ التردّد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله » بخلاف ما لو 
قال : ( هنذا زكاة مالي الغائب ٠‏ فإن كان تالفاً . . فعن الحاضر أو صدقة ) فبان 
تالفاً . . فإنه لا يجزئع عن الحاضر ؛ كما لا يجزئ عن الغائب : ( هلذه زكاة 


مالي الغائب إن كان باقياً أو صدقة ) لأنه لم يجزم بقصد الفرض . 


سا هخ 
كنم 95 تمن 


وإن قال : ( هلذه زكاة مالى الغائب » فإن كان تالفاً . . فصدقة ) . أو : ( إن 


ربع العبارات/ الزكا 


لخل” 


أو باقياً . . وقع زكاة ؛ لآن هلذه صفة إخراج زكاة الغائب لو اقتصر عليها » حتئ 
لو بان تالفاً . . لا يجوز له الاسترداد إلا إن شرطه . 
كد د 
ولو قال : ( هلذا زكاة عن الحاضر أو الغائب ) . . أجزأه عن واحدٍ منهما » 
وعليه الإخراج عن الآخرء ولا يضرٌ التردّد في عين المال ؛ كما مرّ نظيره . 
والمراد بالغائب هنا : الغائب عن مجلس المالك في البلد » أو الغائب عنها 


في بلدٍ أخرئ إن جوّزنا النقل ؛ كأن يكون ماله ببلدٍ لا مستحقّ فيه » وبلد 
المالك أقرب البلاد إليه . 


ع د 
( ويجوز أن ينوي ) عند عزل مقدار الزكاة ( قبل حال الدفع ) إلى الأصناف 
أو الإمام ؛ لأنها عبادةٌ يجوز تقديمها علئ وقت وجوبها بلا عذر » فجاز تقديم 
نيّتها على الدفع » أما إذا نوئ قبل عزل مال / الزكاة . . فإنه لا يجزئ ؛ كما 
في « الكفاية ) عن الماوردي''' » ونقله في « المجموع ») عنه وعن غيره' "2 ؛ 
لتجرّدها عن الفعل . 
( وقيل : لا يجوز ) تقديمها على الدفع كالصلاة . 
ع عد 


. ) 355/١9 ( الحاوي الكبير‎ » ) ١19/5 ( كفاية النبيه‎ )١( 
.)١١٠١/5( (؟) المجموع‎ 


6 جام ع 1 ٍ_- 2 201 8 0 اث ماس آه .- ع 
وَإنَ دَفمَ إلى وَكِيلِهِ وَنوَى الوكيل وَلمْ يَنو رَبٌ ألمَالٍ . . لم يُجِرْهِ » وَإنْ 
6 ل ل ل ع شف ا ب ا متي لم اله 
نْوَى رب ألمَالٍ وَلمْ ينو ألؤكيل . . فمَدْ قِيل : يَحُوزء وَقِيل : لا يجوز . وَإن 


خم عند آلإِمَام ية . 


( وإن دفع إلئ وكيله ) ولم يفوّض النية إليه ( ونوى الوكيل ) عند التفرقة 
( ولم ينو رب المال ) عند الدفع إلى الوكيل . . ( لم يجزه ) كما لو دفعها 
إلى المستحقّين بنفسه بلا نيةٍ » أما لو فوّض إليه النية . . فإنه يكفي . وقيّده 
الأذرعي وغيره بمن هو أهلّ لها”') 

( وان نوئ رب المال ) المكلّف أو ولي غيره عند الدفع إلى الوكيل » 
أو عند تفرقته » أو بعد الدفع وقبل التفرقة ( ولم ينو الوكيل ) عند التفرقة . 
( فقد قيل : يجوز ) وهو الأصح ؛ بناءً علئ جوازها قبل الدفع . 

( وقيل : لا يجوز ) بناءً على منع تقديمها عليه » فلو نوى الموكل عند 
الدفع إلى الوكيل » ونوى الوكيل عند التفرقة . . أجزأ قطعاً . 


3 


يح عدت 
2 ديع 


( وان حصل عند الإمام ماشيةٌ ) للزكاة أو للفيء .. ( فالمستحبٌ ) : أن 
يَسِمَها ؛ للاتباع في بعضها ؛ رواه الشيخان” '' » وقيس الباقي عليه » ولتتميّز 


.) 445/١ ( قوت المحتاج‎ )١( 
عن سيدنا أنس بن مالك‎ ) 7١١19 ( واللفظ له »ء صحيح مسلم‎ ) 16١7 ( (؟) صحيح البخاري‎ 
رضي الله عنه قال : ( غدوت إلئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة‎ 

لِيُحَيْكَهُ ٠‏ فوافيته في يده المِيسَم يَسِمٌ إبل الصدقة ) . 


يَسِمَ الإيل وَل في أَصُولٍ أْحَاذِها وَآلْمَتَم فِي دان 
كنت (صَدقد) أز (كاةً)) 


ظاهر للناس ٠‏ لا يكثر [ شعره ]” '' ؛ ليكون أظهر للرائي » وأهون على الماشية . 
والأولئ : ( أن يسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها » والغنم في آذانها ) 
ويكون وسم الغنم ألطف » وفوقه البقر» وفوقه الإبل » ووسم الحُمر ألطف من 
الخيل » والخيل ألطف من البغال والبقر» ووسم البغال ألطف من الإبل » والإبل 
ألطف من الفيلة ؛ فتعبير المصنف ب ( الماشية ) أوليل من تعبير من اقتصر على 
( النّعم ) » أما ماشية غير الزكاة والفيء . . فوسمها مباحٌ لا مندوبٌ ولا مكروة . 
ا - بالسين المهملة - : التأثير فيها بكيّ 
أو غيره)”'"' » وجوّز بعضهم إعجامها » وبعضهم فرّق ؛ فجعل المهملة 
للوجه » والمعجمة لسائر الجسد » وهو في الوجه حرامٌ ؛ كما جزم به البغوي في 
« التهذيب 6" » وفي « صحيح مسلم » : لعن فاعله' *' 
6 


( فإن كانت من ) نَعَم ( الزكاة . . كتب ) عليها : ( « صدقة » . أو « زكاة») 


» في الأصل : ( شعرها ) » والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص 7/7 ) » وه فتح الوهاب‎ )١( 
(؟/50).‎ 


.)١97/560( المجموع‎ )0( 

.) 5١١/0 ( التهذيب‎ )"( 

(4) صحيح مسلم ( 5١117‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مرّ عليه حِمَار قد وُسِمْ مِن وجهه فقال : « لعن الله الذي وسَمَّه 


. كت : ( جزْيَةَ ) » أؤ ( صعَاراً ) 


أوللا لله ) وهو أبرك وآولى » اقتداء بالشلت »> ولأنه أقل حروفا فهو أقل ضرراً ؛ 
قاله الماوردي والروياني ' '' » وحكاه في « المجموع » عن ابن الصباغ وأقدٌه”'' . 

واستّشكل : بأن الدواب تتمعّك في النجاسات » وتضرب أفخاذها بأذنابها 
وهي نجسةٌ » وذلك يُخْلَ بالتعظيم ٠‏ فلينرَّه اسم الله تعالى عن ذلك . 

وأجاب الرافعي : بأن كتابته للتمييز لا للذّكر والتعظيم”") 

( وان كانت / من الجزية . . كتب ) عليها : ( « جزية ؛ ». أو« صَغاراً ») 
بفتح الصاد المهملة » وفي بقية ماشية الفيء : ( فيء ) . 

كان ين 

ووسم الآدمي حرامٌ إجماعاً » قال في « المجموع » : ( ويجوز الكي إذا 
دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة » وإلا . . فلا » سواء نفسه أو غيره » من 
آدميّ أو غيره )'*) 

ويجوز خصاء ما يُؤكّل في صغره ؛ لأنه يطيب اللحم » ويحرّم في الكبرء 
وكذا ما لا يُؤكل مطلقاً . 

ويحرّم التهريش بين البهائم » ويكره إنزاء الحُمر على الخيل » قال الدميري : 


.) 1054/١ ( » وانظر « أسنى المطالب‎ » ) 70/٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) المجموع ١5*/5(‏ - 104 ) » الشامل ( ق 7١94/7‏ ) مخطوط من دار الكتب المصرية 
برقم .)١140(‏ 

(*) الشرح الكبير ( /518/1 ) . 

.)١8580 -١855/5( (؛) المجموع‎ 


ربع المبارات/الزكاة 


( وعكسه )''' » قال الأذرعي : ( والظاهر : تحريم إنزاء الخيل على البقر ؛ 
لضعفها وتضرّرها بكبر آلة الخيل )”") 


[ الأصناف الثمانية المستحقّون للزكاة ] 
( ويجب صرف الزكاة إلئ ثمانية أصناف ) للآية المذكورة أول الباب”*2 
كن ين فين 

( أحدها : العامل ) وهو الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات » 
والكاتب ؟ وهو من يكتب ما يُوْحَذْ ويُدفع » والقاسم » والحاشر الذي يجمع 
ذوي الأموال أو ذوي السّهمان . والحافظ لها » والعريف والجندي والحاسب 
والجابي » لا الإمام والقاضي ووالي الأقاليم إذا قاموا بذلك ؛ فلا حقٌّ لهم 
في الزكاة » بل رزقهم ‏ إذا لم يتطوّعوا بالعمل - في خمس الخمس المُرصّد 
للمصالح العامة ؛ لأن عملهم عام . 

وقضية كلامهم : أن للقاضي قبضّ الزكوات وصرفها . وإنّما يكون ذلك 
في مال أيتام تحت نظره » وكذا إذا لم يُقَم الإمام ناظراً في أحد وجِهّينٍ 


4 
٠.‏ يه | 5 
جزم به النووي 000 


. ) 415/50 النجم الوهاج‎ )١( 

: وفي هامش الأصل‎ » ) 104/١ ( » قوت المحتاج ( 170/0 ) » وانظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ ( 

(9) انظر ما تقدم ( 5517/5 ). 

(5) منهاج الطالبين ( ص 77/60 ) ء وانظر « النجم الوهاج » 551/50 ) . 


ربع العيارات/ الزكاة 


0 
:ا 


:نكر خنا ففيها أينا . 


وَمِنْ شَرْطِهِ 


ويزاف ف [ العيال] 7 !© يقاو التحاجة + والكال والورافءوالعذاذ:<: عمال 
إن ميّزوا بين أنصباء الأصناف . . فأجرتهم من سهم العامل » لا المُميّزون 
ا ل ا ا 
[ الراعي ]”' "' والحافظ بعد قبضها والمخرّن ‏ ب بفتح الزاي - والناقل في جملة 
الزكاة لا في سهم العامل . 

قال في « الكفاية» : ( وإنَّما بدأ المصنف بالعامل - أي : ولم يبدأ بالفقير 
علئ نظم الآبة ‏ لأنه يُقَدَّمِ في المّسم على الأصح ؛ لكونه [يأخذه]”") 
. م(4) 
عوضا ) 

قال المصنف في ١‏ المهذب » : ( وأول ما يبدأ الإمام : بسهم العامل ؛ لأنه 
يأخذه علئن وجه العوض » وغيره علئ وجه المواساة )”*) 


[ شروط أخذ العامل من الزكاة ] 
( ومن شرطه ) أي : العامل : ( أن يكون ) ذكراً ( حرا فقيهاً ) بأبواب الزكاة ؛ 
بأن يعرف ما يُوْحَذْ ومن يأخذ ء ( أميئاً ) أي : عدلاً في الشهادات ؛ لأن ذلك 
ولايةٌ فافتقرت لهلذه الأمور كالقضاء . 


. )١414/7 ( » مغني المحتاج‎ ١ في الأصل : ( العمل ) » والتصويب من‎ )١( 
. )١44/7 ( » والتصويب من « مغني المحتاج‎ ٠ ) (؟) في الأصل : ( الرعي‎ 
. » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( يأخذ ) . والتصويب من‎ )*( 

(4) كفاية النبيه (18/10) . 

.) 73"١/١( المهذب‎ )0( 


وَلَا يَكُونَ مِمّنْ حَرْمَتْ عَلَيِْ ألصَّدَقَةُ مِنْ دوي أله 


هلذا إذا كان التفويض إليه عامّاً » فإن عُيِنَ له أَحُدٌَ ودفعٌ . . لم يُشترّط 
الفقه المذكور ؛ لأنه قطع اجتهاده بالتعيين » ولا 0 در 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا في « شرح منهجه»'' » بل يُعتبّر فيه التكليف 
والعدالة » وكذا الإسلام ؛ كما اختاره في « المجموع 2 


ا ا 


(و) أن (لاايكون ممّن حدمت عليه الصدقة ة ) أي : الزكاة ( من ذوي 
القريئ )/ أي : بني هاشم والمطلب ٠‏ وكذا مولاهما ؛ لحديث الحاكم - 
وصخّحه دعن على : أن العباس سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يستعمله 


على الصدقة 150 : « ما كنت لأستعملك علئ غسالة الأيدي »''' ٠‏ وقال : 


2 مولى الوم منهم ) رواه الترمذي وغيره وصححوه ” 0 


للكن لو استعملهم الإمام في الحفظ أو النقل . . فلهم أجرته ؛ كذا في 
0 المجموع » عن صاحب « البيان »”*' » وجزم به ابن الصباغ وغيره”"' » قال 
بعض المتأخرين : ( وهلذا إما ضعيفٌ » أو مبننٌّ علئن أن ما يعطاه العامل أجرةٌ 


. ) 794/7 ( فتح الوهاب‎ )١( 

(0) المجموع (5/؟4١).‏ 

(") المستدرك على الصحيحين ( 787/8 ) بنحوه . 

(4) سنن الترمذي (/7017 ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه بنحوه » وأخرجه البخاري 
771 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(6) المجموع ( 179/5 )ء البيان ( 5017//9 ) . 

(5) الشامل ( ق 7١7/5‏ ) مخطوط من دار الكتب المصرية برقم ( .)١14٠‏ 


ربع العبارات/ الزكاة 


لا زكاةً » لكن الصحيح ‏ كما قال ابن الرفعة - : أنه زكاةٌ » وبه جزم الماوردي » 
وحكاه عن الشافعي مستديلاً بآية : 8 إِنّمَا ألصَدَقَتُ 2١4‏ . ويحتمل أن يكون 
ذلك محلّه : إذا استُؤجروا للنقل ونحوه فيجوز ؛ كما في العبد والكافر يعملان 
فيها بالأجرة ) انتهئ » وهلذا هو الظاهر ؛ لأنه أجيد محضٌ . 

نت 


بعث العامل لأخذ الزكوات واجت على الإمام » ويستحتثٌ له ولو بنائبه أن 
و مل ئ ومام ش 


يُعْلِمَ شهراً لأخذ الزكاة ؛ ليتهيّأ أرباب الأموال لدفعها . والمستحمّون لأخذهاء 
ويستحبٌ أن يكون المُحرّم ؛ لأنه أول السنة الشرعية » وذلك فيما يُعتبّر فيه 
الحول المختلف في حقّ الناس » بخلاف ما لا يُعتبّر فيه ؛ كالزروع والثمار. . 
فلا يستحبٌ فيه ذلك ؛ بل يبعث العامل وقت الوجوب ٠.‏ ووقته في المثالين : 
اشتداد الحبٌ وإدراك الثمار» ولك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير 
اختلاف . 


م 


[ تقدير أجرة عامل الزكاة ] 
( فيجعل له ) أي : العامل ( الشّمن ) إذا وُجدت بقية الأصناف ( فإن كان 
الثْمْن )"عند وج الأصناق (اكتريمن آسرة عملفب: رد الفافتل © لابه ياعيده 
في مقابلة عمله , فلا يُزاد على أجرة المثل ٠‏ ( علئ بقية الأصناف ) كما يردٌ 


. ) 56 ( : سورة التوبة‎ )١( 


ربع العبارات/ الزكاة 


ان كَانَ أل . . نّمم مِنْ حُمْس الْحْمْسٍ فِي أَحَدٍ المَْلَيْنِ » وَمِنَ أَلزكَاةِ في 
لنَانِي . - وَآلثَانِي : أَلْمُمََاءُ ؛ وَهُمُ : ألَذِينَ لا يَقْدِرُونَ عَلَْ مَا يَقَمُ مَوْقِعاً مِنْ 


أرباب الأموال زكواتهم إلى 


الإمام . 
( وان كان ) التّمن ( أقلّ ) من أجرة عمله . . ( تيم من حمس الحُمس ) 
المُرصّد للمصالح ( في أحد القولين ) لئلا ينقص كل صنفب عمًا أعطاه اللّه » 
( و) يجوز ( من ) سهام ( الزكاة ) الباقية لبقية الأصناف ( في ) القول 
( الثاني ) وهو الأظهر . كما يرد عليهم ما فضل عنه . مع جوازه من خمس 
الخمس أيضاً » بل له جعل أجرة العامل كلها منه » وصرف كل الزكاة إل بقية 


الأصناف بالاتفاق . 
26 د 


( و ) الصنف ( الثاني : الفقراء ؛ وهم ) هنا : ( الذين لا يقدرون علئ 
ما ) أي : مالٍ لهم , ولا كسب يليق بهم ( يقع ) أي : جميعهما أو مجموعهما 
( موقعاً من كفايتهم ) مطعماً وملبساً ومسكناً » وغيرها مما لا بدّ للشخص 
منه علئ ما يليق به وبمن في نفقته من غير سرف ولا تقتير ؛ كمن يحتاج إلئ 
عشرة ولا يملك أو لا يكسب /إلا درهمَينٍ أو ثلاثة » أو لا يحصل له من ريع 
عقاره إلا ذلك . 


أما الفقراء في ( العرايا ) . . فهم الذين لا نقد بأيديهم ولو كانوا أغنياء 


ربع العبادات/ الزكاة 


بغيره » وفي ( تحمٌّل الدية ) . . فهم الذين لا يملكون ما يفضل عن كفايتهم 
على الدوام » لا من لا يملك شيئاً أصلاً » قاله ابن الرفعة . 

ولا يمنع الفقرَ مسكثه وثيابُه اللائقان به ولو كانت الثياب للتجمّل » ولا 
عبده المحتاج لخدمته » قال السبكي : ( فلو اعتاد السكنئ بالأجرة أو في 
المدرسة . . فالظاهر : خروجه عن اسم الفقير بَِّمَن المسكن )”'"' , ولا ماله 
الغائب في مرحلتَينِ والمؤجّل » فيُعطّئ ما يكفيه إل أن يصل إلئ ماله أو يحل 
الأجل » ومن دَينّْه قَدْر ماله » أو أقل بقدر لا يخرجه عن الفقر . . لا يُعطّئ من 
تي الفقر واعقن ورف قن الذروه .ولا دعاس .أو يلين يه )أ : 


بمروءته 5 
ا 
2 


ولو اشتغل بعلم شرعيّ يتأنّى منه تحصيله والكسب يمنعه منه . . ففقيرٌ » 
فيشتغل بالعلم ويأخذ . بخلاف من يشتغل بالنوافل المطلقة''' أو ملازمة 
الخلوات فى المدارس ونحوها والكسب يمنعه . . فإنه لا يُعطّئ . 

50 ا 11 2 :. 
وفرق : بأن تحصيل العلم فرض كفايةٍ فيُعطئ ؛ ليتفرّغ لتحصيله . ويُؤخذ 


(5) قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالئ في ١‏ تحفة المحتاج »( 101/1 ) : ( وقول بعضهم : 
« المطلقة ؛ غير صحيح » بل لو فرض تعارض راتبة وكسب يكفيه . . كُلّف الكسب ؛ كما يعلم 
من العلّة الآتية ) » ومثله في ١‏ نهاية المحتاج » 157/1 ) . وحذف الشارح رحمه الله تعالى 
لفظ ( المطلقة ) في « مغني المحتاج » ( ١57/7‏ ) » و«الإقناع » .)17١7/١(‏ 


ربع العبارات/ الركاة 


منه : أن من اشتغل بحفظ القرآن . . أنه يُعطّئ ؛ لأنه فرض كفايةٍ » وكذا بعضه » 
أو ما كان آل للعلم منّا هو فرض كفايةٍ » أو اشتغل بالصلاة على الجنائز » وأفتى 
الغزالي بأن لأرياب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب أخذ الزكاة” '' 
ين ين 
ولو منعه المرض من الكسب أو لم يجد مستعيلا . . ففقير » ولا يُسشترط 
في الفقير ‏ الذي يأخذ ‏ الزمانةٌ ولا التعقُف عن المسألة ؛ لقوله تعالئ : 
َف أَنَولِهمَ عق لسَكلٍ وَالْمَحَرُومٍ 4”'' ؛ أي : غير السائل . ولظاهر الأخبار» 


وللحاجة . 
00 


ولا يُعطَّى المَكفِيُ بنفقةٍ قريب أو زوج يمكن الأخذ منه ولو في عدَّة 
الطلاق الرجعي » وكذا البائن وهي حاملٌ - كما صرّح به الماوردي”"' - من 
سهم الفقراء ولا المساكين ؛ لأنه غير محتاج ؛ كالمكتسب كل يوم قدر كفايته » 
ويُعطّئ من باقي السهام إن كان من أهلها حتئ ممّن تلزمه نفقته . 
وللزوجة إعطاء زوجها الحرّ من سهم الفقراء » بل يسن ؛ كما قاله 
الباوروي' 
ولو سافرت الزوجة وحدها بإذن الزوج ؛ فإن أوجبنا نفقتها . 


ع 
ا 


عطيت 


.)١١6- 51١5 فتاوى الغزالي ( ص‎ )١( 
.)١9( : (؟) سورة الذاريات‎ 

(”*) الحاوي الكبير ( .)517/5١‏ 
(؛) الحاوي الكبير ( .)751371/5١‏ 


من سهم ابن السبيل باقي كفايتها لحاجة السفرء وإلا عقيف نايتا 
منه » فإن سافرت بلا إذنٍ . . أعطيت هي والعاصي بالسفر من سهم الفقراء » 
بخلاف الناشزة المقيمة لا تَعطّئئن منه ؛ لقدرتها على الغنئ بالطاعة » فإن تركت 
السفر وعزمت على العّود / إليه . . أعطيت من سهم ابن السبيل مؤنة الإياب ؛ 
لرجوعها عن المعصية . 


وسواء أكان ما يملكه الفقير نصاباً أم أقل أم أكثر ( فيدفع إليهم ) من الشمن 
( ما تزول به حاجتهم ؛ من أداقٍ) أي و ل 
0 كو د لحف كرت لالنا ريض بتو 
و ا بك 

يننا 

( أو مال ينّجر به ) فيُعطّن ما يشتر: ي به مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه 
م - من يبيع البقول - خمسة دراهم ٠‏ والباقلاني 

من يبيع الباقلاء - عشرة » والفاكهي عشرين » والخبّاز خمسين » والبقّال 
ل ب 000 


. خادم الرافعي والروضة ( ق 7/8/4 ) مخطوط‎ )١( 

(1) قوله : ( ما يشتري به ) هو المفعول الثاني ل( يُعطئ ) والأول ضمير مستتر نائب فاعل » 
وقوله : ( ما يفي ربحه ) مفعول ( يشتري ) » وقوله : ( ممًّا يحسن ) بيان ل ( ما يفي ) . أفاده 
البجيرمي رحمه الله تعالئ في « حاشيته على شرح المنهج » ( 714/7) . 


ريع العبارات/ الزكاة 


( ومن جعله بالنون . . فقد صحّفه ؛ فإن ذلك يُسمّى : النقلي لا النقال)”'؛ - 
مئةٌ » والعطار ألفاً » والبرّاز ألمَّينِ » والصيرفي خمسة آلاف » والجوهري عشرة 
آلاف . قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( وظاهوٌ : أن كل ذلك على التقريب » 
فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها . . تُقِصَ أو زيدَ ما يليق بالحال )”"2) 

وفي « الودائع » لابن [ سريج ]' : ( أقل ما يدفع من الزكاة : نصف 
درهم » وأكثره : ما يُخرِج [ من ] حال الفقر إلى الغنئه ) (4) 

6 د 

فإن لم يكن محترفاً ولا تاجراً . . فقيل : يُعطئ كفاية سنةٍ ؛ لأن الزكاة تتكرّر 
كل سنةٍ » فيحصل كفايته منها سنةٌ سنةً » والأصح : يُعطّئ كفاية العمر الغالب » 
فيشتري بما يُعطاه عقاراً تكفيه غلته » ويستغني بها عن الزكاة » قال الزركشي : 
( ينبغي أن يكون مشتري ذلك هو الإمام دونه » ويشبه أن يكون كالغازي ؛ إن 
شاء . . اشترئ له » وإن شاء . . دفع له وأذن له في الشراء ) انتهن”*' , وهلذا 
أقرب » ولو وصل إلى العمر الغالب .. أعطِي كفاية سنةٍ ؛ كما أفتئ به شيخنا 
الشهاب الرملي"') 


. خادم الرافعي والروضة ( ق 4//ا77 ) مخطوط‎ )١( 

(7) أسنى المطالب ( 500/١‏ ). 

() في الأصل : ( سريح ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( 54/7 ) . 
(5) الودائع لمنصوص الشرائع ( 07/3 ) مخطوط . 

(0) انظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 5020/١‏ ) . 
(5) فتاوى الشهاب الرملي (7//7ا17 ) . 


( فإن عُرف رجل بالغنئ . ثم اذّعى الفقر) بتلف ماله . . ( لم يدفع له 
إلا ببينةٍ ) علئ تلفه لسهولتها ء ولأن الأصل : بقاؤه ؛ وهي رجلان أو رجلٌ 
وامرأتان » قال الماوردي : ( ولا يُشْترّط كونهما من أهل الخبرة الباطنة » بخلاف 
ما لو شهدا بفقره )١”)‏ 

قال في « الروضة » : ( ولم يفرّقوا بين دعواه التلف بسببٍ ظاهر كالحريق » 
أو خفيّ كسرقة ؛ كما في الوديعة ونحوها)'"' » قال المحب الطبري : 
( والظاهر : التفريق كالوديعة ) انتهئ ”" ؛ أي : ولعلٌ سكوتهم عنه للعلم به 
من بقية الأبواب ؛ فإن هنذا / التفصيل يجري في كل من ادعى التلف حتى 
الغاصب . فما فرق به ابن الرفعة بأن الأصل ثَّمَّ : عدم الضمان » وهنا : عدم 
الاستحقاق”*' . . منتقضٌ بالغاصب والمستعير ونحوهما . واعتمد التفريق 
شيخنا الشهاب الرملي”*) 


.) 850/١٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (780/5). 

(*) انظر « النجم الوهاج » 155/50 ) . 

(5) المطلب العالي ( ق 190/117 ) مخطوط . 

(5) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 744/١‏ ) » وقال الشارح رحمه النّه تعالى 
في « مغني المحتاج » ( 16١/5‏ ) بعد عبارة المحب الطبري : ( وهلذا ‏ أي : التفريق - هو 
المعتمد وإن فرق ابن الرفعة بينهما بأن الأصل هناك : عدم الضمان » وهنا : عدم الاستحقاق ؛ 
فإن هلذا يؤدي إلئ عدم أخذ من ادعئ ذلك بالكلية ؛ فإنه لا يصدق ولا يمكنه إقامة البينة » 
وفي هلذا حرج عظيم » وقد قال تعالئ : ا هَمَا بجَمَلَ عَلكُمْ في أَلِيَبنِ مِنَ حَرَج 4 [ الحج :178 ) . 


ربع العبارات/ الزكاة 


اذيك ا ؛وَهُمُ نَّذِينَ يَمْدِرُونَ عَلَى مَا يََمُ مَوْقِعا 


ا ا ا 
.. لم يكلّف بينةٌ لعسرهاء ولا يحلف وإن انهم ؛ كما في الوقف على 
0 الزركشي : ( وينبغي أن تكون الوصية كذلك ) » أما الوقف على 
الأغنياء . . فلا بنَّ من بينةٍ تشهد بالغنئ » قاله الماوردي”') 
لخ اا كنا 

( و) الصنف ١‏ الثالث : المساكين ؛ وهم : الذين يقدرون عل ما ) أي : مال 
أو كسب حلالٍ يليق بهم ( يقع موقعاً من كفايتهم ) وكفاية من تلزمهم نفقته ( ولا 
يكفيهم ) كمن يملك أو يكتسب أو يتحصّل له من عقار يملكه سبعةٌ أو ثمانيةٌ ‏ 
ولا يكفيه إلا عشرة » وسواء أكان ما يملكه نصاباً أم أقل أم أكثر » واعتبر الأكثرون 
[ كفاية ] العمر الغالب » والبغوي كفاية سنةٍ' ' ' » قال في « المهمات » : ( والخلاف 
مبنيٌّ علئ أنه يأخذ من الزكاة كفاية سنةٍ , أو العمر الغالب ) انتهئن''' » وقد 
تقدّم : أنه يأخذ كفاية العمر الغالب » فيكون الأصح هنا : أنه المُعتبر . 

وخرج ب ( حلال ) و( لائق ) : الكسب الحرام وغير اللائق به ؛ فهو كمن 
لاكسي'له.: 


. ) 7914/5 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)19١0/0( (؟) التهذيب‎ 
.) 5١١/50 المهمات‎ )*”( 


5 
مر 


الا : يُعْطَئ بِيَمِينِ » وَِنِ أَذّعَى 
بت . - لايع 


والمعتبر في الكفاية : المطعم والمشرب والملبس والمسكن » وسائر 
ما لا بد منه علئ ما يليق بالحال من غير إسرافٍ ولا تقتيرٍ » للشخص 
ولمن هو في نفقته . ( فيدفع إليهم ما تتم م به الكفاية ) من التّمُن » فإن لم 
يكففهم الكفاية المتقرّمة في حقّ الفقراء إلا جميعه . . ذُفِع إليهم . ( فإن رآه 
[ قوياً] )'') وعلم الدافع للزكاة من إمام أو غيره استحقاقه أو عدمه . . عمل 
[ بعلمه ]' '' ؛ فيصرف لمن علم استحقاقه وإن لم يطلبها منه » دون من علم 
عدم استحقاقه » فإن لم يعلم واحداً منهما ( وادعئ أنه لا كسب له ) وحاله 
يشهد بصدقه ؛ كأن كان رَمِناً أو شيخاً كبيراً . . ( أعطاه من غير يمين ) وان 
انهم كما مرّ. ّْ 

( وقيل ) : إن كان قوباً . . لا ( يُعطَئ ) إلا ( بيمين ) ندباً » وقيل : وجوباً ؛ 
لأن الظاهر من حاله : أنه يكتسب ٠‏ ( وإن ادعئ عيالاً ) تلزمه نفقتهم . . ( لم 
يُقبَل إلا ببينة ) لإمكانها » ولأن الأصل : عدمهم . 


ا 
فت ين 


( و) الصنف ١‏ الرابع : المؤلفة ؛ وهم ضربان ) من حيث هم مؤلفةٌ ‏ لأن 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( قريباً ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
منهاج الطالبين ) ( ص 175" ) » و« تحرير‎ ١ (؟) في الأصل : ( بعمله ) » والتصويب من‎ 
.) 19٠١/5 ( ) الفتاوي‎ 


ربع العبارات/ الزكا 


تآ ا هراض 


مَوَلِمَة 000 وَُوَلْمَةٌ شين . قَأَمَا مُوَلْمَُ كاري 


لم وه .6 
غ يُخَافُ سَدَّهُ » فَيُعْطوْنَ مِنْ خمس 


مؤلفةً الكفار لا يُعطّون من الزكاة قطعاً ‏ : ( مؤلفة الكفار . ومؤلفة المسلمين » 
فأما مؤلفة الكفار . . فضربان : من يُرجَئ إسلامه ) لمَيلِهِ إلى الإسلام ( ومن 
يُخاف شره ) ولا يقدر الإمام على دفعه » وقد كان صلى الله عليه وسلم / يعطي 
الي رواقام الام عبني ريعي روا 

وأما الآن . . ( فيُعطون من حمس الخمس )*'' فى أحد القولين ؛ لأنه لا 
سبيل لإعطائهم من الزكاة لكفرهم ٠‏ والقول الثاني وهو الأ : لا يُعطّون 
شيئاً ؛ لأن اللّه تعالئ أعزَّ الإسلام وأهله » وأغنئ عن التأليف » وقد منعهم 
عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الخلفاء الراشدين”" » وأجيب عن إعطائه 


» )77178( وأخرجه ابن حبان‎ .) ٠١59 ( صحيح البخاري ( 1774 ) . صحيح مسلم‎ )١( 
. عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )760١( والترمذي‎ 

(5) قال الولي العراقي رحمه اللّه تعالى في « تحرير الفتاوي » ( 487/5 ) : ( خالف ذلك - أي 
صاحب ١‏ التنبيه  )‏ في ١‏ 3 قسم الفيء والغنيمة » فال 0 
(*) أخرج البيهقي ( 7٠١/1‏ ) برقم ( 177018 ) واللفظ له » والبخاري في ١‏ التاريخ ا 
»)18١(‏ والخطيب البغدادي في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 1787 ) عن 
عُبيدة قال : جاء عٌيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلئ أبي بكر رضي الله عنه فقالا : 
(يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إن عندنا أرضاً سَبْخَّة ليس فيها كلا ولا منفعة » 
فإن رأيت أن تقطعناها ؛ لعلنا نحرثها ونزرعها . . . ) » فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر 
رضي الله عنه عليه » ومحوه إياه » قال : فقال عمر رضي اللّه عنه : ( إن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم كان يتألّمُكما والإسلام يومئذٍ ذليل » وإن الله قد أعرَّ الإسلام » فاذهبا فاجهدا 
جهدكما ء لا أرعى الله عليكما إن رعيتما ) . 


: 7 


صلى الله عليه وسلم لهم : بأن حمس الخحُمس كان ملكاً له خالصاً ؛ يفعل فيه 


ما شاء » بخلاف من بعذه . 


وأما كونهم لا يُعطون من الزكاة . . ذ فلخبر « الصحيحين ) ا: أنه صلى الله 
عليه وسلم قال لمعاذ : « أعلِمهم أن عليهم صدقةًٌ تُوْحَذ من أغنيائهم 
فُّرَدٌّ على فقرائهم»”'' . لكن يجوز أن يكون الكيّال والجمّال”'") 
والحافظ ونحوهم كفاراً مستأجّرين من سهم العامل ؛ لأن ذلك أجرةٌ 


لا زكاةٌ ؛ ذكره الأذرعي وغيره'"' » وكأن الاستئجار أخرج ذلك عن كونه 
زكاةً » أو أن ذلك مبنيٌ علئ أن ما يأخذه العامل أجرة » وقد تقدّم الكلام 
علئ ذلك”*) 
ا كن 
([ومؤلفة]”'' المسلمين ضربان ) وكل ضرب منهما صنفان : ( ضربٌ 
لهم شرف ) في قومهم ( يُرجَئ بإعطائهم إسلام نظرائهم ) أي : مثلهم » 


)١(‏ صحيح البخاري ( ١1846‏ ) » صحيح مسلم )7١/19(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما » وقد تقدم (781/5) . 

(؟) في ١‏ النجم الوهاج » (101/5 )20و( ف فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان » ( ص 409 ) : 
( الحمّال ) بالمهملة . 

0) قوت المحتاج ( 1*5/8) . 

(4) انظر ما تقدم ( 5915/5 -197). 

(0) في الأصل : ( ومؤلف ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


يك 0 0 
200 لمر لجسم 
ا 09 ا اي 


ب 


سح مو حك 
0 . 00 


5 رسن 
270 


000 ان صا أللهُ عَلَبْهُ عليه دل تتطني 0 
: أَحَدُهَا : لا يُعْطَوْنَ . وَآلَّانِي : يُعْطْوْنَ 


يقبل قولهم في ذلك إلا ببينةٍ » ( وقومٌ ) نيتهم ضعيفةٌ في أهل الإسلام 0 
أي لم يتألفوا بهم ( مر جَئ ) بإعطائهم ( حسن إسلامهم ) أي : فيكون ذلك 
سبباً لتألّفهم بأهل الإسلام » ( وكان صلى الله عليه وسلم [ يعطيهم ])”" ؛ 
يح س0 

( وأما بعده ) صلى اللّه عليه وسلم . . ثلاثة أقوال : أحدها : لا 
ا 


( والشاني ) وهو الأظهر : ( يُعطون ) من الزكاة بدعواهم ذلك » ولا 


)١(‏ قال الشمس الرملي رحمه اللّه تعالى في « نهاية المحتاج » ١56/50‏ 155 ): ( وهو 
« من أسلم ونيته ضعيفة » في أهل الإسلام » أو في الإسلام نفسه ؛ بناءً علئ ما عليه أثمتنا 
كأكثر العلماء : أن الإيمان ‏ أي : التصديق نفسه ‏ يزيد وينقص كثمرته ) » ومثله في « تحفة 
المحتاج » ( 100/1 ) » وعبارة « مغني المحتاج » ( 184/7 ) : ( فيُتألّف ؛ ليقوئ إيما 
ويألف المسلمين ) . 

(؟) في الأصل : ( يعطي ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(6) صحيح البخاري ( ١6١‏ ) واللفظ له »ء صحيح مسلم ( ٠١57‏ ) » وأخرجه ابن حبان 
(4414 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال : لما كان يوم نين . . آثر النبي 
صلى الله عليه وسلم أناساً في القسمة , فأعطى الأقرع بن حابس مثةٌ من الإبل » وأعطئن 
عُيّنة مثل ذلك ؛ وأعطئ أناساً من أشراف العرب ؛ فآئرهم يومئذٍ في القسمة » قال رجلٌ : 
والله ؛ إن هلذه القسمة ما عُدِل فيهاء وما أريد بها وجه الله » فقلت : والله ؛ لأخبرنَ النبي 
صلى الله عليه وسلم ء فأتيته فأخبرته » فقال : «فمن يَعدِل إذا لم يعدلٍ الله ورسوله ؟! 
رحم الله موسئ قد أُوذي بأكثر من هلذا فصبر» . 


ربع العبارات/ الزكاة 


عن المشيين ٠‏ وق إذ أل .. 
د فك المرقة 


يُحَلَُّون وإن انّهموا ولو كانوا أغنياء ( من سهم المؤلفة ) للآية السابقة . 
( والثالث ) : يُعطّون ( من حُخمس الخمس ) لأنه مُرصَدٌ للمصالح وهنذا 
منها ‏ وهل تكون المرأة من المؤلّفة ؟ وجهان ؛ الصحيح : نعم . 


كن ين 


( وضربٌ في طرف [ بلاد ]''" الإسلام ؛ قوم إن أعطوا . . دفعوا ) بالقتال 
(عن المسلمين ) شر من يليهم من الكفارء ( وقومٌ إن أعطوا . 
الصدقات ) من مانعيها ( ممَّن يليهم ) وغيرهم » فيُعطون قطعاً » ولا يُصدّقون 
في ذلك إلا ببينٍ ؛ كما في « الروضة » وغيرها”'' ؛ تألّماً لهم » حيث هو أهون 
من بعث جيش ؛ لبُعدٍ المشقّة أو كثرة المؤنة أو غيرهما » وحينئلٍ ( ففيهم 
أقوال : أحدها ) وهو الأظهر : ( يُعطون من ) الزكاة من ( سهم المؤلفة ) فقط 
للآية . 


( والثاني : من حمس الخمس ) لِمَا مرّ. 
( والثالث : من ) الزكاة من ( سهم سبيل الله ) لأنهم يغزون . 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( بلد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
.)1؟81١/5؟‎ ( (؟) روضة الطالبين‎ 


2 : باب تسم الضّرقات ابت تت تر تيت ري ل ل ل ل فته طن ربع العبارات/ الزكاة 


ع 5-8 0 
و فى 1 


له 9 


( والرابع : من ) الزكاة من ( سهم المؤلفة و) من ( سهم سبيل الله ) معا ؛ 
لأنهم جمعوا معنى الفريقَينِ /. 

فمؤلفة المسلمين أربعة أصناف . ويُعتبّر في إعطائهم احتياجنا إليهم » قاله 
الماوردي وغيره”'' » ونقله في « الكفاية » عن « المختصر»''' » وهو ظاهرٌ 
في غير من أسلم ونيته ضعيفةٌ » وفي غير من يُرجَئ بإعطائه إسلام غيره » أما 
هما . . فلا يُسْترّط فيهما ذلك . 

عد يد 

(و) الصنف ( الخامس : الرقاب ؛ وهم : المكاتبون ) كتابةٌ صحيحة 
( فيدفع إليهم ) لا من زكاة سيدهم ٠‏ ولو بغير إذنه ( ما يؤدون ) من النجوم 
( في الكتابة إن لم يكن معهم ما يؤدُون ) بأن عجزوا عن الوفاء ولو لم يَحِلَّ 
النجم ؛ لأن التعجيل متيسّرٌ في الحال , وربّما يتعذّر عليه الإعطاء عند المحل » 
يبخللاف غير العاجزين ؛ لعدم حاجتهم . 

وانّما لم يُشترّط الحلول'"' كما اشتّرط في الغارم ؛ لأن الحاجة إلى 
الخلاص من الرّقٍّ أهم » والغارم ينتظر اليسار» فإن لم يوسر . . فلا حبس ولا 
)١(‏ الحاوي الكبير ( .)6067/١1١‏ 


(؟) كفاية النبيه ( ١5٠/5‏ )ء مختصر المزني ( ص ١98‏ ) . 


ملازمة » وإنّما لم يُشْثَرَ بما يخصهم رقابٌ للعتق كما قيل به ؛ لأن قوله تعالى : 
#إنَفِ أَلرْبَابِ 4 كقوله تعالئ : ا وَفِ سَيِيلٍ أله 4”'' ء وهناك يُعطى المال 
للمجاهدين » فيُعطّئ للرقاب هنا . 
ل ين 

أما المكاتب كتابةً فاسدةً . . فلا يُعطّئ ؛ لأنها غير لازمةٍ من جهة السيد » 
وكذا لا يُعطّئ من كُوتِب بعضه ؛ كما ذكره في ١‏ الروضة » في ( باب الكتابة ) » 
واستحسن وجهاً : أنه إن كان بينهما مهايأة . . أعطِي في نوبته » وإلا . . فلا”" , 
وانّما لم يُعطً المكاتب من زكاة سيده ؛ لعَود الفائدة إليه » بخلاف الغارم ؛ فإن 


لربٌ الدّين أن يعطيه من زكاته » وفرق : بأن المكاتب ملك للسيد » فكأنه أعطئ 
مملوكه » بخلاف الغارم . 


ان ين 
ويُعطى المكاتب مع قدرته علئ كسب ما يؤدّي به النجوم » وفارق الفقير 
والمسكين : حيث لا يُعطَيان مع القدرة علئ كسب يكفيهما كما مرّ'"' ؛ لأن 
حاجتهما تتحقق يوماً بيوم » والكسوب محصل كل يوم كفايته » ولا يمكن 
تعضيل كقاية الذرق إلا بالتدريع : ١‏ 
( ولا يُّزادون علئ ما يؤدون ) لعدم الحاجة إليه » ولو استدان المكاتب شيئاً 
)١(‏ سورة التوبة : ( 50 ). 


(؟) روضة الطالبين (/1/ 595 ). 
(6) انظر ما تقدم ( 5914/5 .)70١:‏ 


3 رد لسكلا ّْ 


فك بة'رقيقة. :: أعظق من سو القارمين لا القاتيى »كما انقله العيشان عن 
« فتاوى البغوي »!') 

( ولا يقبل قوله : «إنه مكاتبٌ » إلا ببينةٍ ) تشهد بها لسهولتها » وبالباقي 
عليه من النجوم ؛ كما قاله الماوردي”"' » قال القاضي : ( ولو ثبت عند الإمام 
بالتسامع أنه عبذه وقد كاتيه . . فلا بأ س أن يُعطل من غير بينة ان 

( فإن صدّقه المولى ) علئ ذلك . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يدفع إليه ) 
لأن السيد مقدٌٍّ علي نفسه . 

( وقيل : لا يدفع إليه ) لاحتمال المواطأة » ورد : بأنه يُراعَئ '*' ؛ فإن عتق 


إلا . . اسثّر جم منه . 
: بت ج36 د 


يإذن المكات أو الغارم . 0 00 
ا ا 0 
بغير إذنٍ من المكاتب أو الغارم . . لا يقع [ زكاة ] ؛ لأنهما المستحمّان » وللكن 
يسقط عنهما بقدر المصروف ؛ لأن من أذّى دين غيره بغير إذنه . . برئت ذمَّته . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 470/1 ) » روضة الطالبين ( 7174/7 ) » فتاوى البغوي ( ص 7١07‏ ) . 
(1) الحاوي الكبير ( 087/٠١‏ ) . 


(”*) انظر « كفاية النبيه » (1/5لا١ ‏ 7لا١‏ ). 
(5) أي : المكاتب . 


ولو أعتق المكاتب أو برئ الغارم أو [ استغنيا]''' وبقي مال الزكاة في 
يدهما . . استّردٌ منهما بزيادته » ولو أتلفاه قبل الإعتاق والبراءة . . لم يغرما ؛ لتلفه 
على ملكهما مع حصول المقصود » أو[ بعدهما ]''' .. غرماه ؛ لعدم حضول 
المقصود به » فإن عجز المكاتب . . استّردٌ منه إن كان باقياً » [ وتعلق ]”"/ بدله 
بدك إن قاذ الفا 5 لستفيول :نيال شد برعن سه للز قشي افد 
ردَّه إن كان باقياً » وغرم بدله إن كان تالفاً . 

ولورولك | السك التعص ان لم تنهرة فده :ابل قرم لشن قال فن 
« البيان» : ( ولو سلم بعض المال لسيده فأعتقه . . فمقتضى المذهب : أنه لا 
يُسترَدٌ منه ؛ لاحتمال [ أنه ] إنّما أعتقه للمقبوض )*'' » قال في « المجموع » : 
( وما قاله متعيث )”*) 


( و) الصنف ( السادس : الغارمون ) أي : المديونون ( وهم ضربان ) بل 
ثلائة ؛ كما فى « الروضة ا 


. ) 187/7 ( » في الأصل : ( استغنئ ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١1( 

(؟) في الأصل : ( بعده ) » والتصويب من « أسنى المطالب »2 595/١9‏ ) » والمراد بقوله : 
( بعدهما ) : الإعتاق والبراءة . 

(9) في الأصل 4( أر كدق والعمويت فين ابسن المطالب ) 795/1١0‏ )» و( مغني 
المحتاج » ( ١16/7‏ 6. 

. ) 87١/7 ( البيان‎ )*( 

(5) المجموع (50//ا141١1).‏ 

(5) روضة الطالبين ( 794/5 ) . 


غْرِمَ 0 ذَات لين 0 0 إِلَيْهِ م تع الى ذه في 0 لْمَذْكَبِ 


( ضربٌ غرم لإصلاح ذات البين ) أي : الحال بين القوم ؛ كأن يخاف فتنة 
بين قبيلتَينٍ تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله » أو فيما دون النفس من الأطراف 
أو غيرها » فتحمّل الدية أو الأرش أو قيمة المُتلّف ؛ تسكيناً للفتنة » ( فيُدفَع إليه 

مع الغنئ ) بالعرض والعقار ء وكذا النقد ( في ظاهر المذهب ما يقضي به الدّين ) 
ا 0 لع إلا لخمسة : لغاز في 
سبيل الله » أو لعامل عليها » أو لغارم . . "١‏ قال النووي : (إسناده حسنٌ 
ا ا . لقلّتِ الرغبة في هلذه المكرمة . 
وقيل : إن كان غنياً بنقَدٍ . . فلا يُعطّئ ؛ لأن إخراجه في الغرم ليس فيه 
مشقة بيع غيره من العقار أو العرض . 

3-0 7 


ص 
2 
. 


كأكل ولبس . أو لزمه الدَّين بغير اختياره ؛ كما لو سقط علئ شىء فأتلفه » 
( فبدقم البدات الخاجة نا يقضي بد الذي ) يعد يخلرله »فلا يدقع إليه مع الفدرة 
علئ وفائه » فإن قدر على البعض . . أعطي الباقي » ولا قبل حلول الدَّين”" 


)00( سنن أبي داوود ( ١775‏ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالئ مرسلاً . 
(0) المجموع .)١91١/50(‏ 
(5) أي : ولا يدفع إليه قبل حلول الدَّين . 


ربع العبارات/ الزكاة سس باق الضّمقات 


6 


د 


وَجْهَيْنِ . فَإِنْ غَرمَ في مَعْصِيَةٍ 


لعدم حاجته إليه الآن » وقد َقَدّم الفرق بينه وبين المكاتب” ' 

( ولا يدفع إليه ) أي : الغارم لغير إصلاح ذات البين ( حتئ يثبت أنه غارمٌ 
بالبيّئة ) لسهولتها أما الغارم للإصلاح . . فلا يُطالّب ؛ لشهرة أمره - كما قال 
جمعٌ - للكن في كلام ١‏ البيان» ما يخالفه”"' ١‏ ( فإن صدّقه غريمه ) / على 
لدّين . . ( فعلى الوجهّين ) السابقَينِ في المكاتب'' ؛ أصحُهما : أنه يدفع 
إليه . 

ا تك 

أما من استدان لمعصيةٍ ؛ كالإسراف في النفقة وشرب الخمر”'' .. فإنه لا 
يُعطّئ ؛ لأنه إعانةٌ عليها » ( فَإنِ ) استدان لمعصيةٍ و( غرم في معصيةٍ وتاب ) 
قال الروياني : ( وغلب على الظنّ صدقه في توبته وإن قصرت المدَّة )”*) 


. ) 7201/1 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) البيان ( 70/5 ) ٠‏ وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » :)١86/4(‏ 
( وقال صاحب ١‏ البيان » : إنه لا بِدَّ من البيئة » وهو قضية كلام « الإحياء » » قال الأذرعي : 
ولعلَّ هلذا فيمن لم يستفض غرمه لذلك ٠‏ ويرجع الكلام إلئ أنه إن اشتهر . . لم يحتج إلى 
البينة » وإلا . . احتاج ؛ كالغارم لمصلحته » وهلذا جممٌ بين الكلامين ؛ وهو حسنٌ ) . 

(6) انظر ما تقدم قريباً ( 705/1) . 

(4) في « النجم الوهاج » (55/75: ) » و« مغني المحتاج » ( ١45/7‏ ): ( ثمن الخمر)ء 
ومثّل له الشهاب الرملي رحمه الله تعالى في « حاشيته علئ أسنى المطالب» 881/١‏ ) : 
( كأنِ اشترئ عنباً بقصد أن يعصره خمراً ) . 


(5) انظر « المجموع » ١44/70‏ : 


ربع العبارات/ الزكاة . 


ب . . فإنه يُعطئ من سهم ابن السبيل » 
: لا يُدفَع إليه ) لأنه ربّما انَخذ ذلك ذريعةٌ م يعود , أما لواستدان 
لمعصية ثم صرفه في مباح . . فقال الإمام : ( يُعطّئ )''' » وفي عكسه يُعطئ 
أيضاً إن عرف قضد الإباحة أولاً”"؟ +.ولتكئا لا نضدّقه فيدا: 
0 03 
والضرب الثالث الذي أسقطه المصنف : من لزمه دين بطريق الضمان 
عن معين لا في تسكين فتنةٍ . . فيُعطّئ إن أعسر مع الأصيل وإن لم يكن 
متبرّعاً بالضمان » أو [ أعسر ]”'' وحده وكان متبدّعاً بالضمان ؛ لأنه إذا 
غرم عيالا ري تظليه اتيخلات دنا [ذا مسق بالإذن + رصرله إلى الأصيل 
المعسر أولئ » وإذا أُعطِيَ للضامن وقضئ به الدّين . . لم يرجع على الأصيل 
وان ضمن بإذنه » وانّما يرجع إذا غرم من عنده بشرطه » وإن كانا موسرَينٍ . 
لم يُمْطَ واحدّ منهما » أو الضامن موسرٌ وحده . . أعطِي الأصيل فقط . 
تا ينا 
ولو استدان لمصلحةٍ عامةٍ ؛ كمَّرّئ ضيف وعمارة مسجدٍ وبناءِ قنطرةٍ 


.)6619"/1١١0( نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ أي : إذا علمنا أنه في أول الاستدانة قصد بها الإباحة » ثم صرف إلى المعصية . . أعطيناه 
من سهم الغارم . انظر ١‏ حاشية الكردي علئ تحفة المحتاج » ( 5941/3 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( اعتبر ) » والتصويب من ١‏ ف فتح الوهاب » ( 77/7 )» و« مغني المحتاج » 
.)١15/*(‏ 


ربع العبارات/ الزكاة 


وفك أسير . . فهو كمّن استدان لمصلحة نفسه ؛ كما قاله السرخسي"'؟» 
ووككة شيك الشيات الؤنتي 007 رامو لذ المحيهارى الى اماتتفمير 
الروضة »'"' » وجزم به صاحب « الأنوار»”'' » وقال الأذرعي : ( هو الذي 
يقتضيه كلام الأكثرين )!*) 

وقيل : يُعطَّى عند العجز عن النقد لا عن غيره كالعقار » وجرئ عليه 
الماوردي والروياني '"' » وجزم به ابن المقري في « روضه »”"' » وحكول في 
« الروضة » المقالئَينِ بلا ترجيح '*) 

ل ين 

(و) الصنف ( السابع : في سبيل الله ؛ وهم : الغزاة ) الذُكور المتطؤّعون 
بالجهاد ( الذين لا حقّ ) أي : رزق ( لهم في الديوان ) لأهل الفيء » ( فيدفع 
إليهم )إذا حان وقت خروجهم ( ما يستعينون به ) أي : قدر حاجتهم ( في غزوهم ) 


.)١41١- 1486/5 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(5) فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان ( ص 407 ) . 

(”) انظر « أسنى المطالب » ( "88/١‏ ) . 

(:) الأنوار لأعمال الأبرار ( 755/١‏ ) . 

(5) انظر « أسنى المطالب » 798/11 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( 081١/٠١‏ )» وانظر « المجموع » .)١97/50(‏ 
0) روض الطالب ( ١527/1١‏ ). 

(6) روضة الطالبين (؟/لالا”” - 39/8 ) . 


ربع العيادات/ الزكاة 


على النفقة والكسوة لهم ولعيالهم » ذهاباً وإياباً واقامةٌ في الثغر إلى الفتح وإن 
طالت الإقامة ؛ لأن اسمه لا يزول بذلك . بخلاف ابن السبيل كما سيأتي ؛ فإنه 
لا يُعطئ مع الإقامة » ويُعطّئ فرساً إن كان يُقاتِل فارساً » وسلاحاً للحاجة إليه » 
قال في ١‏ الكفاية » : ( والمراد : قيمة ذلك )''' » فليس للمالك أن يعطيه الفرس 
والآلة ؛ لامتناع الإبدال في الزكاة » وللإمام ذلك » فيشتري له ما ذُكِر ويُعطاه » 
وله أن يشتري / من هنذا السهم خيلاً وسلاحاً ويقَمّها في سبيل الله . 

ويصير الفرس والسلاح من غير الموقوف ملكا له » فلا يستردٌ منه إذا رجع ؛ 
كما صرّح به الفارقي » وللإمام أن يستأجر له » وأن يعيره مما اشتراه ووقفه » 
ويتعرّن أحدهما إن قلَّ المال . 

فيُعطّون ما ذُكِر ولو( مع الغنئ ) لعموم الآية » وإعانةً لهم على الغزو 
بخلاف المرتزق الذي له حقّ في الفيء » فلا يُعطئ من الزكاة وإن لم يُوجّد ما 
يُصِرّف له من الفىء » وعلئ أغنياء المسلمين إعانته حينئلٍ . 

١‏ 6 د 

( و ) الصنف ١‏ الثامن : ابن السبيل ) أي : الطريق ( وهو : المسافر ) أي : 
المارٌ ببلد مال الزكاة في سفره ء ( أو المُريد السفر ) أي : مُنشِئه من بلد مال 
الزكاة » سواء أكان بلده أم مقيماً فيه . 


هلم 


ويُسْترّط أن يكون محتاجاً » وأن يكون سفره ( في غير معصيةٍ ) لا عدم 


.)١814/5( كفاية النبيه‎ )١( 


. 5 و 006 وي م 
قيُدْفَمُ إِلَيْهِ ما يَكفِيهِ في خُرُوجِهٍ وَفِي رُجُوعِهِ » و 


رعو 


حاحجتة ؟ 


القدرة على الكسب ؛ كما حكاه في المجموع » عن الأصحاب”'' » سواء 
أكان طاعةٌ كحجٌ وزيارة » أم مباحاً كسفر تجارةٍ وطلبٍ آبق ونزهةٍ » أم مكروهاً 
كسفر الشخص منفرداً . 

( فيدفع إليه ) جميع ( ما يكفيه ) نفقةً وكسوةٌ وغيرهما ء ( في ) مدَّة 
( خروجه ) أي : ذهابه إلى أن يصل إلى مقصده . أو موضع ماله إن كان له في 
طريقه مال » ( وفي ) مدّة ( رجوعه ) إن أراد الرجوع » ولا يُعطّئ لمدّة الإقامة 
إلا مدّة إقامة المسافرين » ولو أقام لحاجةٍ يتوقعها كل وقت . . أعطِي ثما 


عشرّ يوماً ؛ كما شمل ذلك إقامة المسافرين 
م ف 

( ولا يدفع إليه حتئ تثبت حاجته )' '' بطريقهِ ؛ بأن يدَّعي أنه لا مال له 
فيُعطئن ”2 وإن كان قادراً على الكسب ؛ كما مبّ » فإن كان معه ما يحتاجه فى 
سفره » أو كان السفر معصيةً ولم يتب .. لم يُعط » وألجق به سفرٌ لا لغرض 
سبع ١‏ وشثر لهام 
)١(‏ المجموع .)7١54/5(‏ 
(0) قال النشائي رحمه اللّه تعالئ في « نكت النبيه » ( ص 7377-7377 ) : ( قوله : « ولا يدفع 
إليه حتئ تثبت حاجته » » قال في ١‏ الكفاية ) : «لم أره هلكذا لغيره . نعم ؟إن عرف له مال 
ل اناري ١‏ بلمامرء لش 1ن 


.)١؟86صر(‎ 


ربع العبارات/ الزكاة 


الو كاك لض عاق ركد جو تترع ب اكز ق :ا بطر 12 
ابن كج : أنه ب يُعطئئ » وأقرّه''' » وهو المعتمد . وقيل : لم يُعطْ ؛ كما نص 
عليه في البويطي »”'' » ورد : بأن النص ليس في الزكاة » وإنّما هو في الفيء . 

00 ْ تن ان ين‎ ١ ١ 
| - ويهيّأ لكل من الغازي وابن السبيل مركوبٌ بإجارةٍ أو إعارة  لا تمليك‎ 
0 ع ال ل‎ 
ما لو قصّر وكان قوياً » وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ؛ لحاجته إليه » إلا أن يكون قدراً‎ 
. يعتاد مثلّه حملّه بنفسه . . فلا ؛ لانتفاء الحاجة » ويستردٌ ما هُبَى لهما إذا رجعا‎ 


ويُعطئ غاز وابن سبيل بقولهما بلا بينةٍ ولا يمين ؛ لأنه [ أمروٌ] مستقبّل . 
فإن لم يخرجا مع الرفقة وإن تهيّأًا للغزو والسفر ء وكذا لو خرجا ووقفا في 
الطريق . . استردٌ منهما ما أخذاه ؛ لأن صفة الاستحقاق / لم تحصل » ويحتمل 
تأخير الخروج لانتظار رفقةٍ وتحصيل أهبةٍ ونحوهما” '' . 

( فإن ) خرجا ورجعا و( فضل منه شية ) . . لم يُسترجّع من الغازي إن قثّر 
علئ نفسه أو كان يسيراً » وإلا . . ( استّرجع منه ) ومن ابن السبيل مطلقاً ؛ قثّر 


ا 

(؟) مختصر البويطي ( ص 788 ) . 

(*) في الأصل : ( وان ) » والتصويب من « منهاج الطالبين ؛ ( ص 77/6 - /ال" ) . 

(4) قال عميرة رحمه الله تعالئ في « حاشيته علئ كنز الراغبين » ( 3٠١ - ١949/7‏ ) : ( قوله : 
« ويحتمل تأخير الخروج . . .» إلئ آخره : هلذا يفيد أنه إِنّما يُعطّئ إذا حان وقت الخروج » وبه 
صرّح الرافعي في الغازي ١‏ ومثله : ابن السبيل ) . 


عن انقبنه أو لأ 4.وقرق :بأنا ابن الشسثيل أخخد للشاجة :بوقد زالت كلدك 
الغازي . 


[ حكم استيعاب الأصناف ] 
( وإن ) وُجدت الأصناف الثمانية . . وجب استيعابها في القّسم إن أمكن ؛ 
بأن قسم الإمام أو نائبه وهناك عاملٌ مع بقية الأصناف ولم يجعل له الإمام شيئاً 
من بيت المال ؛ لظاهر الآية . 


فإن قسم المالك » أو الإمام وجَعَلَ عاملاً بأجرة من بيت المال » أو حمل 
أصحاب الأموال زكاتهم إليه » أو تبرّع العامل ؛ كما قاله ابن الرفعة '' ' وإن خالف 
فيه السبكي” '' . . فالقسمة علئ سبعةٍ ؛ لكل صنف السّبّع ؛ لسقوط العامل » 
وقفئنة هنذا أن المالك يعطان"المولمة رونا فن ««الووضية »كه ايليا :ة 


.)١59705ذ9/5( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) الابتهاج في سرح المنهاج ( ق 717/5 - 778 ) مخطوط ء وعبارة « أسنى المطالب » 
1/10 4)ء و« مغني المحتاج » ( 197/7 ): ( وهو ما جزم به ابن الرفعة » للكن ردّه 
السبكي بأن هلذا فرضه الله تعالى لمن عمل ؛ كالغنيمة يستحمّها المجاهد وإن لم يقصد إلا 
إعلاء كلمة الله تعالئ . .. ) إلع آخره » وفي « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » 
101/1 ):( قوله : « للكن ردّه السبكي بأن هلذا فرض اللّه تعالئ » : أشار إلى تصحيحه ) » 
فلعلّ الشارح رحمه الله تعالئ هنا اعتمد كلام ابن الرفعة رحمه اللّه تعالئ خلافاً لشيخه الشهاب 
الرملي رحمهم اللّه تعالئ » وخلافاً لابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالئ في « تحفة المحتاج » 
( 465/1" ) ء وللسشمس الرملي رحمه اللّه تعالئ في « نهاية المحتاج » ١14/70‏ ) » ولم يرجح 
الشارح رحمه الله تعالئ في ١‏ مغني المحتاج » شيئاً » والله أعلم بالصواب . 


وجرئ عليه ابن المقري ''' » خلافاً لِمَا جرئ عليه الأذرعي وغيره'") 


فإن ( فقد صنف ) أو بعضه ( من هلذه الأصناف . . وُفْر نصيبه على 
الباقين ) منهم ؛ لأن المعدوم لا يُسهّم له » فإن لم يُوجَّد أحدٌ منهم لا في البلد 
ولا في غيره . . حُفِظت الزكاة حتئ يُوجَدوا أو بعضهم . 

جد ب« 

( والمستحتٌ : أن يصرف ) المالك ( صدقته إل أقاربه الذين لا تلزمه 
نفقتهم ) للحت علئ بر الأقارب في الأحاديث الصحيحة *'' » ويبدأ بالأقرب 
فالأقرب . أما من تلزمه نفقته من أصل أو فرع أو زوجيةٍ . . فلا يجوز الصرف 
لي من شهم النقره والمساكين: لانهم يكنيرن بطقته :وجو أن يعطريه 
من سهم المؤلفة إلا أن يكونوا فقراء ؛ لثلا تسقط النفقة عن نفسه » ويجوز من 
سائر السهام ؛ كما تقدَّمتِ الإشارة إلى بعض ذلك”*) 


نا فنا 


.)١59/1١0( روضة الطالبين ( 787/57 ) » الشرح الكبير ( /ا//ا١: ) » روض الطالب‎ )١( 
.)١692 ١58/68 ( قوت المحتاج‎ )0( 

(7) أخرج ابن خزيمة ( 7586 ) واللفظ له ء والحاكم ( 101/١‏ ) » والنسائي ( 97/0 ) عن 
سيدنا سلمان بن عامر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الصّدقة 
على المسكين صدقة ء وإنَّها على ذي رحم اثنتان ؛ إنها صدقةٌ وصِلةٌ » . 

(4) انظر ما تقدم ( 795/5 ). 


( و) المستحبٌ له أيضاً : ( أن يعم ) آحاد ( كل صنففب ) بأن يعطي جميع 
آحاده ( إن أمكن ) التعميم في الدفع ؛ بأن كان في المال كثرة ولم ينحصر 
المستحمّون في البلد » [ فإن ]”'' لم يزيدوا على ثلاثة » أو زادوا وسهل عاد 
ضبطهم ومعرفة عددهم » ووفئ بهم المال . . وجب عليه استيعابهم ؛ لسهولة 
ذلك عليه . 

وخرج ب ( المالك ) : الإمام ؛ ومثله : نائبه » فيجب عليه أن يستوعب 
جميع آحاد كل صنفب من الزكوات الحاصلة عنده ؛ لعدم تعذّره عليه . 
ولا يجب عليه ذلك من زكاةٍ واحدةٍ » وله أن يخصنّ بعضهم بنوع من المال 
وآخرين بنوع » وأن يعطي زكاة واحدٍ لواحدٍ ؛ لأن الزكوات كلها في يده كزكاة 
واحدةٍ . ْ 

نعم ؛ إن قلَّ المال بأن كان قدراً لو وزَّعه عليهم لم يسدّ . . لم يلزمه 
الاستيعاب / للضرورة ٠‏ بل يُقَدَّم الأحوج فالأحوج ؛ أخذاً من نظيره في الفيء » 
نبّه عليه الزركشي '") 


ا ان 
( وأقل ما يجزئ ) حيث ثُدِب التعميم : ( أن يدفع إلى ثلاثةٍ من كل 
صنب ) فلا يكفي أقل من ذلك ؛ عملاً بأقل الجمع في غير الأخيرين في 


. ) 507/١ ( » في الأصل : ( بأن ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١87/4 (؟) خادم الرافعي والروضة ( ق‎ 


ريع العا 


ان 
0 


ير 


عو جّء ام ص 
نه يَجُوزْ أن يَكون وَاحداً . 


الآية » وبالقياس عليه فيهما . ولا عدد بعد ذلك أولئ من عدد ( إلا العامل ؛ 


3 


فإنه ) إذا قسم الإمام . . ( يجوز أن يكون واحداً ) إذا حصل به الغرض » ولو 
وجد المالك من صنفف دون الثلاثة . . أعطاه الكل إن احتاجه » فليس له نقل 
باقي السهم إلئ غيره ؛ لانحصار الاستحقاق فيه » فإن لم يحتجه . . رُدّ على 
الباقين إن احتاجوه . والا . . نُقِل إلى غيرهم . 
06 
( والأفضل : أن يفرّق ) المالك ( عليهم ) أي : آحاد كل صنفب ( علئ قدر 


حاجاتهم ) وله التسوية بينهم مع تفاوت الحاجات » أما الأصناف . . فيجب 
علئ من يفرّق الزكاة من إمام أو غيره التسوية بينها وإن كانت حاجةٌ بعضهم 
أشد لانحصارهم » ولاقتضاء العطف التسوية » إلا العامل ؛ فلا يزاد علئ أجرته 
كما مرّء وإلا الفاضل نصيبه عن كفايته » قال الماوردي : ( فلو أخل الإمام 
بصنفف . . ضمن من مال الصدقة قدر سهمه من تلك الصدقة » وإن أخل به 
المالك . . ضمن من مال نفسه )2'7 
26 2 

(و) الأفضل له أيضاً : ( أن يسوّي بينهم ) إن تساوت حاجاتهم » وله 
تفضيل بعضهم علئ بعض . أما إذا قسم الإمام ‏ ومثله : نائبه ‏ . . فإنه يجب 
عليه أن يسوّي بينهم ؛ لأن عليه الاستيعاب , فعليه التسوية » ولأنه نائبهم » فلا 


. الحاوي الكبير ( 86/4 ) طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 


ربع العيارات/ الزكاة 


0 7 ا ءَر هي ” 
.. غرمَ للثالث الثلث فِي أحَدٍ المَوْلِيْن ‏ 


يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم » بخلاف المالك فيهما ء وهلذا ما جزم به 
في « المنهاج » ك « أصله »''' » وهو المعتمد » ونقله الرافعي في « شرحيه » 
عن « التتمة »”"' » للكن زاد في « الروضة » : ( قلت : ما في ١‏ التتمة » وإن كان 
قوياً في الدليل . . فهو خلاف مقتضئ إطلاق اديور اماك لوي 7م 
وهو مقتضئا إطلاق المصنف . 

وإذا لم يجب الاستيعاب . . يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء » وللكن 
المستوطنين أولئ من الغرباء ؛ لأنهم جيرانه . 

ويستحقٌ الزكاءً العاملٌ العمل والأصئاف بالقسمة . 


نعم ؛ إن انحصر المستحمّون في ثلاثةٍ » أو زادوا وانحصروا ووفيئ بهم 
المال . . استحمّوها من وقت الوجوب . فلا يضرُّهم حدوث غنى أو غيبة 
لأحدهم ٠‏ بل حمّه باق بحاله » ولو مات أحدٌّ منهم . . دُفِع نصيبه إلى وارثه » 
ولا يشاركهم قادمٌ عليهم ولا غائبٌ عنهم وقت الوجوب . 
2 
( فإن دفع ) المالك ( جميع السهم إلى اثنين ) من صنفب والثالث 
موجودٌ . . ( غرم للثالث الثلث في أحد القولين ) لأنه مقتضئ أصل القسمة » 


. ) 995/57 ( منهاج الطالبين ( ص /ا/” ) . المحرر‎ )١( 

(1) الشرح الكبير ( 208/1 ) » الشرح الصغير ( ق 0/85” ) مخطوط ء تتمة الإبانة عن أحكام 
فروع الديانة ( ق ١7/7‏ - 18 ) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( 4549 ) . 

(*) روضة الطالبين (؟788/5). 


ربع العبارات/الركاة ‏ دب 


وَأقَل جُرْءِ فِي آلقَوْلٍ آلآخَر . فَ عَنْ بَعْضٍ الأَضْنَافٍ سَيْءٌ وَكَانَ 


نَصِيبُ الْباقِينَ وَفْقَ كِمَابَتِهِمْ . . تَمَلَ مَا فَضَلَ إِلَى دَلِكَ ألصَّئْفٍ يِأَقْرَبِ 


( وأقل جزءٍ ) / وهو أقل متموّل ( في القول الآخر ) وهو الأظهر ؛ لأنه لو أعطاه 

له ابتداءً . . خرج عن العهدة » فهو القدر الذي فرط فيه » سواء [ أكان]”'2 

واحداً والاثنان موجودان . . غرم لهما أقلّ ما [ يعطيانه ]''' ابتداءً » قاله في 
ا (#") 


« الروضة » 
0 ان 


( فإن فضل عن بعض الأصناف شيءٌ ) بأن زاد علئ كفايتهم ( وكان 
نصيب الباقين وفق ) أي : قَدْر ( كفايتهم ) من غير زيادةٍ . . ( نقل ما فضل 
إلئ ) مثل ( ذلك الصنف [ بأقرب ]**' البلاد إليه ) أي : إلئ بلد الزكاة » 
وكذا لو زاد نصيب جميع الأصناف علئ كفايتهم ؛ لأن المنع من النقل إِنَّما 
كان لدفع حاجة أهل البلد » وقد زالت ٠‏ فوجب النقل ؛ كما لو ققد الأصناف 
في بلدٍ . . فإنه يجب النقل إلئ أقرب البلاد ؛ كما مر » ومجاوزة الأقرب إلى 
أبعد . . كنقلها من بلد المال » فيمتنع ولا يجزي . 

كد كان ان 


. ) 205/١ ( » في الأصل : ( أكانت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. » في الأصل : ( يعطياه ) » والتصويب من سياق عبارة « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 881/1 ( روضة الطالبين‎ )5( 

(4) في الأصل : ( لأقرب ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 


عرس اس اص © 


كِمَاَة ألْبَعْضٍ . . تَقَلَ آلْمَاضِلَ إِلَى لَذِينَ 
أع ادر" ْمل إلى انف الي 


( وإن فضل ) سُيءٌ ( عن ) كفاية ( بعضهم » ونقص عن كفاية البعض ) 
الآخر بقدر ما فضل ..( نقل ) أي : جعل ( الفاضل إلئن ) آحاد الصنف ( الذين 
نقص سهمهم عن الكفاية ) ولا يُنقَل إلئ بلدٍ آخر ( في أحد القولين ) وهو 
الأظهر . فَيْقَسَم بينهم بالسوية . 

( وينقل ) الفاضل ( إلى الصنف الذي فضل عنهم بأقرب البلاد في القول 
الآخر) . 

وعلى الأول : لو كان الناقصون أصنافاً . . قُسِم بينهم بالسوية » فإن استغنئى 
بعضهم ببعض المردود عليه . . قسّم الباقي بين الباقين بالسوية » قال في 
« الروضة » : ( وحيث جاز النقل أو وجب . . فمؤنته علئ ربّ المال ) 0 

هلذا كله حكم زكاة المال . 

ب كد فنا 

ازا كا انار توق ركان االفدر) نازتا لالت . (فالمذهب : 
أنها كزكاة المال ؛ تُصِرّف إلى الأصناف الثمانية ) كما مرّ » فإن شقَّت القسمة . . 
جمع جماعةٌ فطرتهم وخلطوها ثم فرّقوها . 


)١(‏ روضة الطالبين (؟9:0/5"). 


( وقيل : يجزئ ) في زكاة الفطر إذا فرّقها المالك ( أن 
الفقراء ) أو غيرهم من المستحقّين » واختار هلذا القول جماعةٌ من أصحابنا ؛ 
منهم الإصطخري والسبكي ”' . وحكى الرافعي عن اختيار المصنف جواز 
صرفها إل واحدٍ”'" » قال في « البحر» : ( وأنا أفتي به )”" . أما إذا فرّقها 
الإمام أو نائبه . . فإنها تُصرّف إلى الأصناف الثمانية بلا خلافٍ . 
# ع # 


( ولا تدفع الزكاة إلى كافر ) بالإجماع فيما عدا زكاة الفطرء وباتفاق أكثر 
الأئمة فيها » ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ تُوْحَدْ من أغنيائهم . فتُرَدُ 
علئ فقرائهم ) رواه الشيخان (؟؟ , 

( ولا إلئ بني هاشم وبني المطلب ) ولو انقطع عنهم حُمس الحُمس » 
أو كان عاملاً . 


( وقيل : إن مُنِعوا حمّهم من حمس الخُمس . . دُفِع إليهم » وليس بشيءٍ ) 


. ) 7940/5 ( » الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 777/0 ) مخطوط » وانظر « روضة الطالبين‎ )١1( 
. ) 477/1 ( (؟) الشرح الكبير‎ 

(”) بحر المذهب ( 760/4 ). 

(4) صحيح البخاري ( 145 ) » صحيح مسلم 7١/14‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس 
رضي اللّه عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 581/5 ) . 


0 وام 


لئ مَوَالِي بَنِي هَاسْم وَبَنِي أَلمُطْلِب .ء وَقِيلٌ : لا يَجُوز 


لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إن هلذه الصدقات لا تحلٌّ لمحمدٍ ولا 
لآل محمد » رواه مسلحٌ ”'" » وقال : ٠لا‏ أَحِلَّ لكم أهل البيت من الصدقات 
شيئاً » ولا غسالة الأيدي ؛ إن لكم في حُمس الخُمس/ ما يكفيكم أو يغنيكم ) 
- أي : بل يغنيكم ‏ رواه الطبراني ”") 
2 كد 

( ويجوز الدفع إلئ موالي بني هاشم وبني المطلب ) أي : عتقائهم في أحد 
القولين ؛ لأن منع ذوي القربئ لشرفهم » وهو مفقودٌ في مواليهم . 

( وقيل : لا يجوز ) وهو الأظهر ( و) إن قال المصنف : ( ليس بشيءٍ ) 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « مولى القوم منهم » رواه الترمذي وغيره 


إضيفق 
0 


)١(‏ صحيح مسلم ( 118/1١17‏ ) عن سيدنا عبد المطلب بن ربيعة وسيدنا الفضل بن عباس 
رضي الله عنهم . 

(1) المعجم الكبير ( ١1/4 - ١77/١1١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 
(*) سئن الترمذي ( 017 ) بنحوه » وأخرجه النسائي ( ٠١1/0‏ ) » وأبو يعلئ في « مسئده » 
(778؟ ) عن سيدنا أبي رافع رضي اللّه عنه » وقد تقدم ( 597/1) . 

وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ١84 - ١58/7‏ ) : ( والثاني : يحل لهم 
أخذها . . وجرئ علئ هلذا في ١‏ التنبيه » وقال : « إن الأول ليس بشيء » وهو قويٌّ » بدليل : 
عدم كفاءتهم لمولاهم في النكاح » وعدم استحقاقهم خمس الخمس . وادعى القاضي حسين 
أن المذهب : أن مولاهم لا يلحق بهم » ومع هلذا : فالمشهور في المذهب هو الأول ) . 
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ربع العبارات/ الزكاة 


[ في استحباب إظهار الزكاة وحرمة أخذ ما لام 

يستحبٌ للمالك إظهار [ إخراج ] الزكاة ؛ كالصلاة المفروضة » وليراه غيره 
فيعمل عمله » ولثلا يُساءَ الظنٌ به » وخصّه الماوردي بالأموال الظاهرة » قال : 
( أما الباطنة . . فالإخفاء فيها أولى ؛ لآية : ا إن يَُدُوأ أَلصَدَّقَتِ 4) 220 
وأما الإمام . . فالإظهار له أفضل مطلقاً . 

وإن انهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة ؛ كأن قال : ( لم يحل علي 
الحول ) . . لم يحلّ تحليفه'"' وإن خالف الظاهر بما يدَّعيه ؛ كأن قال : ( هو 
وديعةٌ ) » أو ( أخرجت زكاتي ) لأن الزكاة مبنيةٌ على المسامحة » ولأن الأصل : 


براءته . 
كت ين 


ولو ظنَّ الآخِذ للزكاة أنه أعطى ما يستحمه غيره من الأصناف . أو من 


آحاد صنفه . . حرّم عليه الأخذ » وإذا أراد الأخذ منها .. لزمه البحث عن 


. ) 37١ ( : ) والآية من سورة ( البقرة‎ ») 575/٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في « أسنى المطالب » ( 500/١‏ ) : ( لم يجب ) » ومقابله : الاستحباب كما مرَّء وفي 
«مغني المحتاج » ( 198/7 ):( لم يجز) وهي توافق المثبت » والأقرب للصواب : ما في 
«أسنى المطالب »ء واللّه أعلم . 


قدرهان كان ١]‏ © سنن النتن متحيف شر نا ؤافهة ل اتسين موا كف + 
ولا أثر لِمَا دون غلبة الظن من شك أو وهم في تحريم أخذها . 

قال في « المجموع » : ( قال [ الدارمي ]”'' : إذا أخَّر تفريق الزكاة إلى 
العام الثاني ؛ فمن كان فقيراً أو مسكيناً أو غارماً أو مكاتباً من عامه إلى العام 
الثاني . . خصّوا بزكاة الماضي » [ وشاركوا ]'"' غيرهم في العام الثاني , 
فيُعطَونَ من زكاة العامَينِ » ومن كان غازياً أو ابن سبيلٍ أو مؤلفاً . . لم يخصُّوا 
بشيء ) انتهئ '*) 

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا في « شرح الروض » : ( ويُوجّه : بأن هلؤلاء 
يأخذون لِمَا يستقبل » بخلاف أولائك )”*) 

#096 


)١(‏ في الأصل : ( فيأخذه ) » والتصويب من «أسنى المطالب » ( 105/١‏ )» و« مغني 
المحتاج » (198/8) . ١‏ 
)١(‏ في الأصل : ( الدميري ) » والتصويب من ١‏ المجموع » . 

(*) في الأصل : ( ويشاركوا ) » والتصويب من « المجموع » . 

(:) المجموع 558/50 ). 

(5) أسنى المطالب ( 500/١‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام 
النبوي ) . 


( باب ) بيان ( صدقة التطوع ) وحكمها 
وهي المرادة عند الإطلاق غالباً ؛ كما في قوله : ( وتستحبٌٍ الصدقة في 
جميع الأوقات ) لقوله تعالئ : # من 5 ألَذِى يقَرضُ أله 6م 2 فاك 374 ولشير: 
« من أطعم جائعاً . . أطعمه الله من ثمار الجنة » ومن سقئ مؤمناً على ظمأ . 
سقاه الله عزّ وجل من الرحيق المختوم » ومن كسا عارياً . . كساه الله من 


ضر الجنة » رواه أبو داوود والترمذي بإسنادٍ جيد”"2 


ومحضر الجنة ‏ بإسكان الضاد المعجمة ‏ : ثيابها الخضر. 

ولخبر :ما تصدّق أحدٌ من كسب طحب .. إلا [أخذها] الله 
بيمينه » فيربّيها كما يري ي أحدّكم فلوّه أو فصيله . حتئ تكون أعظم من 
الجبل »”؟) 


36 3 


. ) 5808 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سنن أبي داوود ( 1714 ) » سنن الترمذي ( 5444 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي اللّه عنه . 

(*) أخرجه البخاري ( ١4٠١‏ ) » ومسلم ( 54/1١14‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » 
وفي الأصل : ( أخذ الله . . . ) » والتصويب من مصادر التخريج . 


وقد تجب في الجملة ؛ كأن وجد مضطراً ومعه ما يطعمه فاضلاً عن حاجته » 
وذلك معلومٌ في محلّه . 

( ويستحبٌ ) / استحباباً متأكداً ( الإكثار منها في شهر رمضان ) لحديث 
الشيخين عن ابن عباس : ( كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أجود الناس 
بالخير » وكان أجود ما يكون في رمضان )''' » ولأنه أفضل الشهور » والناس 
يضعفون فيه عن الكسب » فتكون حاجتهم أسدَّ » لا سيما في العشر الأخير 
منه ؛ لأن فيه ليلة القدرء فهو أفضل مما عداه . 

نت 

ويتأكّد فيه أيضاً : التوسيع على العيال » والإحسان إلى الأقارب والجيران ؛ 
لخبر « الصحيحين » : أن امرأَتَينِ أنتا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالتا لبلالٍ : 
سَلْ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يجزئ أن نتصدّق علئ أزواجنا 
ويتامئ في حُجورنا ؟ فقال : « نعم » لهما أجران : أجر القرابة » وأجر الصدقة »!") 

ولخبر : « الصدقة على المسكين صدقةٌ » وعلى ذي الرحم ثنتان : صدقة 

2 ضيف 


وصلةٌ ») رواه الترمذي وحسّنه » والحاكم وصححه 
ولخبر البخاري : عن عائشة رضي اللّه تعالئ عنها قلت : يا رسول اللّه ؛ 


. ) 517048( صحيح مسلم‎ » )١1907( صحيح البخاري‎ )١( 

رضي الله عنها . 

(5) المستدرك على الصحيحين ( 101/١‏ ) » سئن الترمذي ( 508 ) عن سيدنا سلمان بن 
عامر الضبي رضي اللّه عنه . 


ربع العبادات/ الزكا 


إن لي جارّين » فإلئ أيّهما أهدي ؟ فقال  :‏ إلئ أقربهما منك بابا »27 
0 د د 
0 وتتأكّد في سائر الأوقات الفاضلة ؛ كعشر ذي الحِجّة » وأيام العيد 
لفضيلتها » وفي الأماكن الشريفة ؛ كمكة والمدينة » ([ وأمام ) أي : عند ]”') 
( الحاجات ) المهئّة من الأمور ؛ كغزو وحجٌ ؛ لأنها أرجئ لقضائها » ولآية : 
< ا كرام 4« ود الترض + اتوك »انمره وتضوها : 
وليس المراد : أن من قصد التصدّق في غير الأوقات والأماكن المذكورة . 
يستحتبٌ تأخيره إليها ء بل المراد : أن التصدّق فيها أعظم أجراً منه في غيرها 
غالباً » [ قاله ] الأذرعي”'' » وتبعه الزركشي”*) 
50 
وكانت صدقة التطوع حراماً على النبي صلى اللّه عليه وسلم ؛ تشريفاً له » 
وتحل لذوي القربئ » ومثلهم : مواليهم ٠‏ وللأغنياءِ ؛ ففي « الصحيحين » : 


(0 


« تُصٌدّق الليلةً على غنيّ . . . » » وفيه ١:‏ لعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله »27 


. ) 5١59 ( صحيح البخاري‎ )١( 
. في الأصل : ( وعند أمام ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(*) سورة المجادلة : ( ١7‏ ). 

(4) قوت المحتاج ( 7/8/5 ) » وفي الأصل : ( قال ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 
(1/)»ء«« مغني المحتاج » ( 15١/7‏ ) من سياق عبارته . 

(5) حادم الرافعي والروضة ( ق 7١41/4‏ ) مخطوط . 

(7) صحيح البخاري ( ١157١‏ ) » صحيح مسلم ( 1١77‏ ) وهو بتمامه : عن سيدنا أبي هريرة > أ: 


والكفار ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « في كل كبدٍ رطبة أجرٌ»"') 
ل فك 
ويكره للغني الذي تحرّم عليه الزكاة التعرْضُ لها » قال الإسنوي : ( وأخدّها 
وإن لم يتعرّض لها )'') 
ويحرّم عليه أخدّها إن أظهر الفاقة ة » وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل 
ل وترك دينارَينٍ » فقال صلى اللّه عليه وسلم : « كيّتان من نار»”") 


ا وت 


فإن قيل : هنذا ينافي تقييد الغني بغني الزكاة”'' . . أجيب : بأنه كان 


رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال رجل : لأتصدَّقنّ بصدقة » 
فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق » فأصبحوا يتحدّثون : تُصُدّق على سارق » فقال : اللّهمّ ؛ 
لك الحمد » لأتصدّقنَّ بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها في يدّي زانية ٠‏ فأصبحوا يتحدّثون : 
تُصٌّدّق الليلة علئ زانية » فقال : اللّهمَ ؛ لك الحمد علئ زانية » لأتصدَّقنَّ بصدقة » فخرج 


5 


5 


بصدقته فوضعها في يدي غني » فأصبحوا يتحدّثون : نُصّدّق على غني » فقال اللّهمّ ؛ لك 
الحمد على سارقٍ وعلئ زانيةٍ وعلئ غنيّ » فأتي فقيل له : أمَا صدقتك علئ سارق . . فلعله 
أن يستعفتٌ عن سرقته » وأما الزانية . . فلعلّها أن تستعفٌ عن زنّاهاء وأما الغني . . فلعلّه 
يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه » . 

. أخرجه البخاري ( 757 ) » ومسلم ( 7544 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 
. ) 505/1١ » انظر « أسنى المطالب‎ )5( 

(*) أخرجه ابن حبان ( 7777 ) » وابن ن أبي شيبة ( ١15144‏ ) » وأبو داوود الطيالسي ( 708 ) 
عن سيدنا عبد الله بين مسعود رضي اللّه عنه . 

(4) أي : تقدم في الحديث : أن الميت خلّف دينارين ٠‏ وهلذا ليس غني زكاة . انظر « مغني 
المحتاج » ( .)1١60/«‏ 1 


ا 


باب صرقة التطوع ربع العبارات/ الزكاة 


4 


يحتمل أنه وصل إلى العمر الغالب » أو أنه كان غنياً بنفقة قريب أو كسب 
أو نحو ذلك . وإذا تطدّق إليه الاحتمال . . سقط به الاستدلال ؛ كما هو من 
قواعد إمامنا الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه . 
د 
وكذا يحرّم عليه إذا سأل » سواء أكان غنياً بالمال أم بالكسب ؛ لخبر مسلم : 
«من سأل أموال الناس تكدّراً ‏ أي : بلا حاجة » بل لتكثير ماله . . إنَّما سأل 
جمراً »”* ؛ أي : يُعذَّبٍ به يوم القيامة . 
ويُعتر / في حلّها له أيضاً : ألا يظنَّ الدافع فقره » فإن أعطاه ظانًاً حاجته . . 
ففي « الإحياء » : ( إن علم الْآخِذُ ذلك . . لم تحلّ له » وكذا إذا دفع إليه لعلمه 
أو صلاحه أو نسبه . . لم تحلّ له إلا أن يكون بالوصف المظنون )”'" . 
كا 
والأفضل : أن تكون الصدقة سب ؛ لآية  :‏ إن مبَدُوأ ألصَّدَقَتٍ 2# 
نعم ؛ إن أظهرها ليُقتدَئ به وهو ممّن يُمتدَئ به . . فهو أفضل . 


0 


وأن تكون مما يحبٌ ؛ لقوله تعالى : ٠‏ أن تالا أرّحقٌَ تُفمُوأِكا تبت » ”0 


2 


وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس ؛ لِمَا فيه من تكثير الأجر وجبر القلب . 


(5) صحيح مسلم ( ٠١4١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) إحياء علوم الدين ( ؟/لامه ) . 

(10) سورة البقرة : ( الال ) . 

(8) سورة آل عمران : ( ؟9 ) . 


ربع العبارات/ الزكاة -----5- 22 2 عه بابصرقة التطوع 


وهي في الأقرب فالأقرب رحماً ولو كان ممّن تجب نفقته على 
المتصرّق . . أفضلٌ منها في غير القريب ٠‏ وفي القريب غير الأقرب . وفي 
الأشدّ عداوةٌ من قريب وغيره . . أفضل منها في غيره ؛ ليتألّف قلبه ‏ وَلِمًا 
فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس ؛ كالزكاة والكفارة والنذر » فهي في 
الشيئين أفضل . 

وألحِق بهم الأزواج من الذكور والإناث ٠‏ ثم في الأقرب فالأقرب من ذي 
الرحم غير المَحُرم ؛ كأولاد العم والخال » ثم في الأقرب فالأقرب من المَخْرم 
رضاعاً » ثم مصاهرةً » ثم في الأقرب فالأقرب ولاءً من الأعلئ والأسفل » ثم 
جواراً » ويُّقدّم الجار علئ قريب لا تُنَمّل إليه الزكاة » ولو كان ببادية ؛ فإن كانت 
تقل إليه : بأن كان في محلّها . . قَدّم على الجار الأجنبي وإن بعٌدت داره » 
وأهل الخير من جميع المذكورين والمحتاجون منهم أولئ من غيرهم . 

ان 

وتكره الصدقة بالرديء ؛ لقوله تعالئ : # وَلا يَستَمُواْ أَلْحَبِيتَ مِنْهُ 
ِقُوت *”'' ؛ وبما فيه شبهةٌ ؛ لخبر مسلم السابق أول الباب”"2 

ولا يأنف من التصدّق بالقليل ؛ فإِنَّ قليلَ الخير كثيدٌ عند الله » وقال 
تعالئ : ا شن يَمَمَلْ َال در حَبَرَا يَرَهُ 74" » وقال صلى الله عليه وسلم : 
)١(‏ سورة البقرة : (/ا5١5؟‏ ). 


(؟) صحيح مسلم ( 14/١١14‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد تقدم قريباً ( 718/5 ) . 
5) سورة الزلزلة : (/ ) . 


باب صرقة التطوع 


ب 


«انّقوا النار ولو بشقّ تمرةٍ»”'' » ولو بعث بشيءٍ مع غيره إلئ فقير 
فلم يجده..ا 2 للباعتث آلا يعو فيه ابل يتصضدق به[ ]0 


غيره . 
وتستحبٌ الصدقة بالماء ؛ لخبر : أي الصدقة أفضل ؟ قال : « الماء»'") 
26 د 
ويكره للإنسان أن يتملّك صدقته أو زكاته » أو كفارته أو نحوها من الذي 
أخذها ؛ لخبر : « العائد في صدقته . . كالكلب يعود في قيئه »''' » ولأنه قد 
يستحيي منه فيحابيه » ولا يكره أن يتملّكها من غيره ولا بالإرث . 
ا يننا 
( ولا يحل ذلك لمن هو محتاجٌ إلى ما يتصدّق به في كفايته ) أي : 
كفاية نفسه ولم يصبر على الإضاقة . ( وكفاية من تلزمه كفايته ) لخبر : « كفئ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١4١11(‏ )2 ومسلم )517/1١١5(‏ عن سيدنا عدي بن حاتم 
رضي الله عنه , 

(؟) في الأصل : ( مع ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب »© ( 408/١‏ ) » وه« مغني المحتاج ' 
(*/7 ١ل‏ ). 

() أخرجه ابن خزيمة ( 7445 ) » وابن حبان ( 7718 )ء وأبو داوود (1717/8 ) عن سيدنا 
سعد بن عبادة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري (7777)» ومسلم )١870(‏ عن سيدنا عمر بن الخطاب 


بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت ٠»‏ وابدأ بمن تعول » رواه أبو داوود بإسنادٍ 
صحيح ء ورواه مسلمٌ بمعناه''' » ولأن كفايتهم فرضٌ » فهو مقدَّمٌ على 
النفل /. 

والضيافة كالصدقة . قاله النووي في « شرح مسلم » » قال : ( وأما خبر 
الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوته وقوت 5 0 
علئ أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذٍ إلى الأكل ٠‏ وأما الرجل والمرأة . 


)١(‏ أخرج الجزءً الأول منه مسلمٌ ( 895 ) » وأبو داوود ( ١7184‏ ) واللفظ له » وهو بتمامه : عن 


عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما . 

وأخرج الجزءَ الثاني مسلمٌ ( ٠١47‏ ) واللفظ له ء وأبو داوود ( 1577 ) » وهو بتمامه : عن 
سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : « لأن يغدو 
أحدكم فيحطب علئ ظهره ٠‏ فيتصدّق به ويستغني به من الناس . . خيرٌ له من أن يسأل رجلاً 
أعطاه أو منعه ذلك ؛ فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلئ » وابدأ بمن تعول » » وهما حديثان 
جمع بينهما المؤلف رحمه اللّه تعالى . 

(؟) أخرج البخاري ( 8889 ) واللفظ له . ومسلم ( 7٠١٠54‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال : أت رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ؛ أصابني الجّهد . 
فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهنّ شيئاً » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « ألا رجلٌ 
يُضِيفه هلذه الليلة . . يرحمه الله » فقام رجلٌ من الأنصار فقال : أنا يا رسول اللّه » فذهب إلى 
أهله » فقال لامرأته : ضيف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » لا تدَّخريه شيئاً » قالت : والله ؛ 
ما عندي إلا قوت الصبية ٠‏ قال : فإذا أراد الصبية العَسْاء . . فنوّميهم وتعالي فأطفئي السراج » 
ونطوي بطوننا الليلة » ففعلت » ثم غدا الرجل علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : 
« لقد عجب الله عزَّ وجل - أو ضحك - من فلانٍ وفلانةٍ » فأنزل الله عزَّ وجل : « وبروت ع 
ور مَلَرَكنَ بيهر حَصَامَةٌ 4 [ الحشر: 9 ] . 


252 4 95 عدن : 
باب صرقة التطوّع 


ان ا ا 


رات/الركاة 


فتبرّعا بحمِّهما وكانا صابرَين » وإنّما قال [ فيه ]''' لأيّهم : « نَؤْمِيهم ؛ خوفاً 
من أن يطلبوا الأكل علئ عادة الصبيان فى الطلب من غير حاجة )'''2 


ممه 
2 


وما ذُكِر من أنه يحرّم عليه التصدّق بما يحتاج إليه لنفسه . . صحّحه في 
« المجموع »'"' . ونقله في « الروضة » عن كثيرين » للكنه صحّح فيها : عدم 
التحريم”*' » قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( وهو محمولٌ على من صبر ؛ 
كما أفاده كلامه في ١‏ المجموع »)2*7 

وعلى الأول : يُحمَل ما قالوه في ( التيمم ) من حرمة إيثار عطشانٍ عطشاناً 
آخر بالماء » وعلى الثاني : يُُحمّل ما في ( الأطعمة ) من أن للمضطر أن”") 
يُؤيْرَ علئ نفسه مضطراً آخر مسلماً . 

0# 

( أو) محتاجٌ إليه ( في قضاء دينه ) لأنه واجبٌ فيُقدّم » إلا إن ظهر له 
حصوله بغلبة ظَيّه من جهةٍ أخرئ ظاهرة . . فلا بأس بالتصدّق به » إلا إن حصل 
بلك تأخيدٌ وقد وجب وفاء الدَّين على الفور بمطالبةٍ أو غيرها . . فالوجه : 


.» في الأصل : ( فيهم ) » والتصويب من سياق عبارة « شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)١5/١5( شرح صحيح مسلم‎ )0( 

() المجموع 787/507 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 500/5 ). 

(5) أسنى المطالب (107//1 ). 


(1) في الأصل : ( من أن ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب » ( 0/7" ) . 


ربع العبارات/الزكاة الا الاك باب صلتة التطوّع <: 


وجوب المبادرة إلئ إيفائه 3 وتحريم الصدقة بما يتوجّه عليه دفعه في دينه ؛ 
كما قاله الأذرعى )١”‏ 


0" ف 5 
ود قم كات 


( وتكره ) الصدقة بما فضل عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته يومه وليلته 
وكسوة فصله ء لا ما يكفيه فى الحال فقط » ولا ما يكفيه فى سنته ؛ كما هو 
قضية كلام «الإحياء»''' » ولوفاء دّينه ( لمن لا يصبر على الإضاقة ) أي : 


الحاجة » فإن صبر . . استّحِتٌ ؛ كما فى « المهذب » وغيره”*) 


وعلئ هلذا التفصيل : تحمل الأخبار المختلفةٌ الظاهر ؛ كخبر : ( أن أبا بكر 
علق تسج ناله) ارو الدرماي وسكي 73 برشي اير العد ف ما كان 
[ عن ] ظهر غنى » - أي : غنى النفس وصبرها على الفقر ‏ رواه أبو داوود 
وصحّحه الحاكه 2*7 


.)185/8 ( قوت المحتاج‎ )١( 
. ) ١19ا//8( (؟) إحياء علوم الدين‎ 

(*) المهذب (١//ا57‏ ). 

(4) سنن الترمذي ( 7770 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق » فوافق ذلك عندي مالا » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته 
يوماً » قال : فجئت بنصف مالي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ما أبقيتَ لأهلك ؟ » 
قلت : مثله » وأتئن أبو بكر بكلّ ما عنده » فقَال : « يا أبا بكر ؛ ما أبقيتَ لأهلك ؟ » قال : أبقيتٌ 
لهم الله ورصوله >قلت: : والله + لا اأسيقه إلى شي أبداً: 

)2 المستدرك على الصحيحين ( 41/١‏ ) » سنن أبي داوود ( 17170 ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ء» وفي الأصل : ( علئ ظهر ) , والتصويب من مصادر التخريج . 


م 
ب 


ربع العيارات/ الزكاة 


أما الصدقة ببعض ما فضل عمًا ذُكِر . . فمستحتٌ مطلقاً ‏ إلا أن يكون قدراً 


الح بالعدنااعر رفيا 2 ؛ لقوله تعالئ : ا لا ياوا صَدَقَليَوٌ 
ألْمَنَ والأتى» 2١”‏ » ولخبر مسلم : : «ثلاثٌ لا يكيّمهمُ الله يوم القيامة » ولا 
ينظر إليهم » ولا يزكي » ولهم عذابٌ أليمٌ » قال أبو ذرٌ : خابوا وخسروا » 
من هم يا رسول الله ؟ قال : « المُسبل » والمنان » والمُنفْق سلعته بالحلف 


الكاذب )”") 
د د 


ويكره للإنسان أن يسأل بوجه الله تعالئ غير الجنة » وأن يمنع من سأل باللّه 
وتشمّع [ به ] ؛ لخبر : «لا يُسأل بوجه اللّه إلا الجنة »”*) 

[ وخبر: « من استعاذ باللّه . . فأعيذوه » ومن سأل باللّه . . فأعطوه , 
ومن دعاكم.. فأجيبوه » ومن صنع لكم معروفاً . . فكافئوه » فإن لم 
تجدوا ما تكافئونه به . . فادعوا له حتىل تروا أنكم قد كافأًتموه » رواهما 
أبو داوود ]47 


تن كان ينا 


.) 7١54 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ٠١5‏ ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي اللّه عنه . 

(*) أخرجه أبو داوود ( ١1578‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنهما . 
(4) سنن أبي دازو 13389 ) عن سينا عبد الثه بن عدر رمق الله حتهما:: 


وتستحتٌ الصدّقة عقب كل معصية » قاله الجرجانى ”') 

بديئار/ أو نصفه فى وطء الحائض . 
6 ين 

ويستحتٌ للمتصدّق أن يعطى الصدقة للفقير من يده. قاله 
| 1 20 

قال الإمام الرازي : ( وتستحبٌ التسمية عند الدفع للفقير ؛ لأنها 
عبادةٌ )20) 

قال العلماء : ولا يطمع المتصدّق في الدعاء من الفقير» فإن دعا الفقير 
له . . اسنّحِتٌ أن يَرْدّ عليه مثله ؛ لثلا ينقص أجر الصدقة . 

وفي الحديث : « من لبس ثوباً جديداً » ثم عمد إلئ ثوبه الذي كان عليه 
فتصدّق به . . لم يِرّلُ في حفظ الله حيّاً وميتاً »”'' » وليس هلذا من التصدٌّق 
بالرديء » بل مما يحت . وهئذا كما جرت به العادة من التصدّق بالفلوس دون 
الذهب والفضة . 


. مخطوط‎ ) 50/١ الشافي في الفروع ( ق‎ )١( 

. ) المنهاج في شعب الإيمان (؟501//1”‎ )١( 

(*) انظر « أسنى المطالب » 508/١‏ ) . 

(4) أخرجه الترمذي ( 7076 )», وابن ماجه ( 77:8 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب 


رضى اللّه عنه . 


باب صقة افطع سس فيعالشيارات/الزكاة 


قبول الزكاة فرض كفايةٍء وقبول المحتاج لها كما رجّحه 
ابن المقري”'' - أفضل من قَبول صدقة التطوع ؛ لأنه إعانةٌ على واجب » 
ولو امتنع المستحمّون من قَبولها . . فُوتلوا على ذلك » ولأن الزكاة لا منّة 
فيها . 

وعكس آخرون ؛ منهم : الجنيد والخوّاص"'' ؛ لئلا يضيّق على الأصناف » 


وربّما يخلّ بشرطٍ من شروط الأخذ”" . 
وأخذ الصدقة في الملا وتركه في الخلاء أفضل ؛ لِمَا في ذلك من كسر 
النفس . 


3 د 
ويستحبٌ للراغب في الخير ألا يخلو يوماً من الأيام من الصدقة بشيء 


.) 1١/5/١0 روض الطالب‎ )١( 

(5) انظر «إحياء علوم الدين» (975/1) . 

(©) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 174/7 ) :( ولم يرجّح في ١‏ الروضة » 
واحداً منهما , ثم قال عقب ذلك : «٠‏ قال الغزالي : والصواب : أنه يختلف بالأشخاص ؛ فإن 
عرض له شبهة في استحقاقه . . لم يأخذ الزكاة » وإن قطع به ؛ فإن كان المتصدق إن لم يأخذ 
هلذا منه لا يتصدق . . فليأخذها ؛ فإن إخراج الزكاة لا بدَّ منه » وإن كان لا بدَّ من إخراجها ولم 
يضيق بالزكاة . . تخيّر » وأخذها أشد في كسر النفس » انتهئ ؛ أي : فهو حينئذٍ أفضل » وهنذا 
هو الظاهر ) . 


وان قلّ''' ؛ لخبر البخاري 04 صاخين جره بصع العباق نمه :: إل بوملحات 
يفول الحدهنا : اللّهُمَ ؛ أعط منفقاً خَلّفاً » ويقول الآخر : اللّهمّ ؛ أعط ممسكاً 
)1١ 0‏ 
تلفا » 


ولخبر الحاكم في « صحيحه » : « كل امرئٌ في ظل صدقته حتى يُفصَّل 
بين الناس » أو قال : ٠‏ حتئ يُحكم بين الناس »'") 
6 36 


)1غ( كذا في الأصل » ومثله في « مغني المحتاج » 154/7 ) ٠»‏ وفي «أسنى المطالب » 
404/1 ):( آلا ملي يوما:. 0 وفي 'الأنسب لتصب (يوما ). 
(؟) صحيح البخاري ( ١547‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(*) المستدرك على الصحيحين ( 4١5/١‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي اللّه عنه . 


© باب فروض الصلاة وسننها 

- سئن الصلاة 

- حكم ترك ركن من أركان الصلاة 

حكم ما لو ترك سجدة مبهمة أو أكثر من سجدات الصلاة 
© باب صلاة التطوع 

- التطوع قسمان 

- ما لا تشرع فيه الجماعة والتفضيل بينها 


- حكم قضاء النوافل 

صلاة التهجد 

- تحية المسجد 

- بم تحصل تحية المسجد » ومتئ تكره ؟ 

باب سجود التلاوة 

دشودية الشكر 

فرع : في إظهار سجدة الشكر لفاسق مجاهر مبتلىّ بما هو معذور فيه 
- كيفية سجود التلاوة في الصلاة 

- كيفية سجود التلاوة خارج الصلاة 


مسائل في سجود التلاوة 

© باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 

فرع : في نقل النية من فرض لفرض أو نفل وعكسه 
فرع : في إطالة الركن القصير بالسكوت 

الكلام في الصلاة 

- بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة 

فائدة : هل نقلٌ الرَجْل الأخرئ خطوةٌ ثانية ؟ 
بطلان الصلاة بالأكل 

مكروهات الصلاة 

ما يفعله إن نابه شيءٌ في الصلاة 

ما يفعله من بَدَره البصاق في الصلاة 

- دفع المارٌ بين يدي المصلي 

خاتمة : في كراهة استقبال شخص في الصلاة » وحكم زوال السترة 


خاتمة : في حكم من شرع في صلاةٍ وظن أثناءها أنه في غيرها 
© باب الساعات التي نُهِي عن الصلاة فيها 

© باب صلاة الجماعة 

- حكم نية المأموم الائتمام والإمام الإمامة 


أعذار الجماعة 


- من أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء 

عالنة المفارقة 

- الاستخلاف في الجمعة وغيرها 

- انتظار الإمام للداخل 

- حكم ما لو ركع الإمام قبل إتمام المسبوق ( فاتحته ) 

- عوك يخلت المأموم بركنين فعليين 

- حكم تقدّم المأموم على الإمام في الأفعال وحكم المقارنة 


© باب صفة الأئمة 


- من لا تصح الصلاة خلفه 
- حكم من صلئ خلف من لا يصح الاقتداء خلفه جاهلاً ١144‏ 
خاتمة : في الاقتداء بمن يعتقد بطلان صلاته ومن عليه الإعادة والمأموم ٠١٠‏ 


© باب موقف الإمام والمأموم 

- ما يفعله المأموم عند اكتمال الصف 

- حكم ارتفاع الإمام عن المأموم وعكسه 

- حكم تقدّم المأموم على الإمام في الموقف 
- أحوال اجتماع الإمام مع المأمو م في المكان 


- قضاء الفائتة في السفر 
حكم جمع الصلاتين 
- شروط جمع التقديم 


- شروط جمع التأخير 


+ الفعية ,لمر 


تتمة : فى بيان وقت رواتب المجموعتين بم 


خاتمة : فيما يختصنٌ في السفر الطويل من الرخص 


© باب صلاة الخوف 20000 
- صلاة ذات الرقاع 00 000 


- صلاة عسفان 

- صلاة بطن نخل 

- صلاة سُْدَّة الخوف 

© باب ما يكره لبسه وما لا يكره 

- حكم استعمال الثوب المركب من الحرير وغيره 


- حكم الثوب المطرّز أو المرقّع بالحرير 0 


تتمة : في حكم لبس جلد الآدمي والثوب المتنجس والاستصباح بالنجس 


خاتمة : فى آداب اللبس والتعمّم والانتعال 


- شروط صحَّة الجمعة 


- شرط من تنعقد به الجمعة 
حكم الانفضاض في الصلاة والخطبتين 
- أقسام الناس في صلاة الجمعة 


حكم الصلاة وقت الخطبة 

- حكم الكلام أثناء الخطبة 

- ما يدرك به المسبوق الجمعة 

- ما يفعله من زرحم عن السجود 

خاتمة : في أن الجمعة ليست بدلا من الظهر 
© باب صلاة العيدين 

- الخطب المشروعة 

- تكبير العيدين المرسل والمقيد 

فائدة : في حكم التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر 
خاتمة : في فضل إحياء ليلتي العيدين 

© باب صلاة الكسوف 


فائدة : في بعض فضائل سورة ( البقرة ) 

- تقديم الأخوف فوتاً عند اجتماع صلاتين مختلفتين 

خاتمة : فيما يندب فعله عند حصول الزلازل ونحوها 

- أنواع الرياح 

© باب صلاة الاستسقاء 

- ما يُطلّب عند نزول المطر 

خاتمة : فيما يسن ويكره عند البرق والمطر والريح 
كتاب الجنائز 


0 باب ما يفعل بالميت 
© باب غسل الميت 
- الأولئ بتولي غسل الميت 


- كيفية غسل الميت 
خاتمة : في كتم أو إظهار ما يراه الغاسل من الميت » وفيما ب 


- ما يستحب في كفن الرجل والمرأة 
- الكفن الواجب . وذكر حكم اختلاف الورثة والغرماء 


© باب الصلاة على الميت 
- أولى الناس بالإمامة في الصلاة على الميت 


- موضع وقوف الإمام في صلاة الجنازة 

- كيفية الصلاة على الميت 

2 حكم المسبوق في صلاة الجنازة 
حكم تخلف المأموم عن الإمام في 

الصلاة علن قبر الميت بعد دفنه 


© باب حمل الجنازة والدفن 

- دفن الميت 

- أقل الدفن وأكمله 

فرع : في فضيلة الحضور مع الجنازة للمصلئ والصلاة عليها وحضور الدفن 
- حكم دفن اثنين في قبر واحلٍ 


تتمة : في حكم نقل الميت من بِلدٍ إلى بلدٍ آخر 

خاتمة : حكم من مات في سفيئةٍ » ومن تركه مسلمون بلا تجهيز 
© باب التعزية والبكاء على الميت 

- حكم البكاء والندب والنياحة على الميت 


خاتمة : موت الفجأة 


- حكم زكاة الأجرة المقبوضة قبل استيفاء المنفعة 
- في زكاة المال المغصوب والضال والدين علئ مماطل 
© باب صدقة المواشي 


- شروط وجوب زكاة الماشية 


فائدة : في النهي عن السوم قبل طلوع الشمس 
فرع : في حكم الزكاة على الصيارفة 


تنبيه : فيما يقع به الزكاة لو صعد المالك وأخذ جبراناً 
- حكم ما لو اتفق فرضان في نصاب واحدٍ 


- الحالات التي يجوز فيها أخذ الذكر 
- حكم ما إذا اختلفت أنواع ماشيته 
- الخلطة في الماشية وكيفية زكاتها 
- الخلطة في غير الماشية 


خاتمة : في تسليم السن الواجب للساعي عند استيحاش الماشية 


- شروط وجوب الزكاة 

- نصاب زكاة الزروع والثمار 

- ضم ثمر العام بعضه إلئ بعض في إكمال النصاب 

- مقدار زكاة الزروع والثمار 

- الخرص 

خاتمة : في استحباب الجداد نهاراً » وفي حكم الأرض الخراجية 
© باب زكاة الناض 

- الحلي المباح وحكم زكاته لو انكسر 

- حكم استعمال الذهب للرجل والخنثئ 

خاتمة : في حكم تحلية المساجد والكعبة 

© باب زكاة العروض 

تنبيه : في سُروط زكاة التجارة 

- حكم الربح الحاصل أثناء الحول 

فرِعَ يتضح به ذلك : في بيان حول الربح 

فرع : في بيان زكاة مال القراض 

خاتمة في بيان زكاة النخل المشتراة للتجارة 

© باب زكاة المعدن والركاز 

خاتمة : فيما لو أخرج خمس الركاز فأقام آخر أنه ملكه 

© باب زكاة الفطر 

فرع : في أن الوجوب يلاقي المؤدّئ عنه ثم يتحمّله المؤدّي 
خاتمة : في بيان زكاة فطرة العبد المبيع في زمن الخيار أو الموصئ به 


© باب قسم الصدقات 


- حكم من مات بعد وجوب الزكاة عليه 
- حكم تعجيل الزكاة 

- هل الأفضل أن يفرّق المالك الزكاة بنفسه أو يدفعها للإمام ؟ 
- حكم نقل الزكاة 

- نية الزكاة 

- الأصناف الثمانية المستحمُّون للزكاة 

* الصنف الأول : العامل 

- شروط أخذ العامل من الزكاة 

- تقدير أجرة عامل الزكاة 

* الصنف الثاني : الفقراء 

* الصنف الثالث : المساكين 

* الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم 

* الصنف الخامس : الرقاب 


* الصنف السابع : الغزاة 


* الصنف الثامن : ابن السبيل 
- حكم استيعاب الأصئاف 


03 0 
خاتمة : فى استحباب إظهار الزكاة وحرمة أخذ ما لا يستحقه 


خاتمة : في حكم قبول الزكاة وامتناع المستحمّين من قبولها 
محتوى الكتاب 


